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مقدمة الطبعة الثالثة 

الحمد له العلي القدير الفاح الرزاق الكريم» وهاب المتن» الذي يعطي 
بغير حساب» ويجود بلا سؤال» ولا يرد من سأل... له الحمد أولاً وأخر» 
وظاهرا وباطتًاء وعمومًا وخصوصًاء ولا أحصي خصوص إنعامه» فكيف 
بمعوم إكرامه» وإن مما حباني بفضله -وما أكثر ما وهب- أن حبب إلى طريق 
العلم ويسره علي» وكان من مفردات هذه النعمة هذا العمل الذي أَقَدّم له. 

ولن آتدثر بتواضع ظاهر يقضه زهو باطن» بل آقول في غير تكلف: إنه 
جهد آرجو بركته في الدنيا والآخرة» فقد شحذت فيه همّتي» وأجهدت فيه 
قريحتي» واستعنت الله آن یکون عملا نافعًا. 

وعسى آن أكون بقولي هذا صادقا مع نفسي غير مختال ولا فخور فلا 
حق لعبد آن یفخر آو یختال» فإنه لا حول ولا قوة ولا توفیق إلا بالل وما خط 
قلم ولا آبان خطیب ولا اجتهد مجتهد إلا بعونه جل وعلاء فله الحمد کله كما 
له الفضل كله. 

أكتب هذا بين يدي تقديمي للطبعة الثالفة لكتابي هذا «التجديد 
والمجددون في آصول الفقه» الذي لقي قبولاً حستًا وآتى ثمارا طيبة بحمد الله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. ۰ 

ولما كانت مقدمة الطبعة الأول وافية ببيان مقصود الدراسة وجدواها فا 
علي هنا إلا آن آذكر ما تميزت به هذه الطبعة إجمالاً وهو آنها قد خلت بحمد الله 
من مئات الأخطاء المطبعية التي لم تخل منها الطبعتان السابقتان» فضلاً عن أن 
بها إضافات وتنقيحات مهمة لعل آهما ما جاء في أخر الباب الأول» حيث 


٤‏ المغدمة 
م ج جح ج س سه 
أضفت مطلبًا جديدا بعنوان: «الفرق بين التجديد والتبديد. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه آجمعين. 


X* *‏ * 
القاهرةء ليلة الاثنين 
الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 
۸ھ 


م۲٠٠۷‎ /٤/۹ الموافق:‎ 


شکر وتقدیر 


بسم الله والحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه.. 
وبع : 

فإني أحمد الله -تبارك وتعالي- آبلغ الحمد وأوفاه وأكمله ونما فما من 
نعمة إلا وهو مسديهاء وما من منة إلا وهو موليهاء فهو أحق من حُمد وآولى 
من شكر» آحمده-تبارك وتعالى- على أن يسُر لي طريق العلم وحببه إلي 
وأحمده على عظيم عونه وتيسيره لى فى إنجاز هذه الدراسة حمدا كثيرًا طيبًا 
مبارکا. . 

ثم إن أحق الناس بالشكر والعرفان جملة وتفصيلا -بعد الله تبارك وتعالى- 
آمي وآبي» فلا أملك -وإن جهدت- أن آوفي بعض حقهماء حفظ الله آمي» 
ورحم الله أبي» وأحسن الله عاقبتهما في الأمور كلهاء وبلغهما منازل 
الصديقين» وجعلهما من ورثة الفردوس الأعلى» وهيأً لي سبيل برهما أحسن 
الر واه 

ثم آتوجه بالشكر البالغ والتقدير العميق لكل من أعانني في بحثي هذ 
وآخص بالذكر: 

- أستاذي الفاضل الدكتور/ السيد رزق الحجر» حيث تفضل بالإشراف 
على الرسالةء ولم يأل جهدا في نصحي وتوجيهي» وتذليل الصعوبات التي 
اعترضت البحث» حتى استوى على سوقه» وكان لى بمثابة الوالد لولده جزاه 
او اا ۰ 

- ا آستاذي الجليل الدكتور/ حسن محمود الشافعي» الذي 
أشرف على الرسالة فى مبادئها قبل أن ينتقل إلى التدريس بالجامعة الإسلامية 
بباکستان» وکان پیا 5 سخا ريما رده آله ألينا سالماء 

وأشكر المتاقشين الكريمين على تفضلهما بالاطلاع على الرسالة 


1 المقدمة 


وقبولهما مناقشة البحث» وهما: 

- آ.د/ عبد الحميد مدکور: أستاذي الكريم الذي کان له علي يد لا آنساها 
منذ بواكير هذا العمل سواء في الصورة المقترحة للبحث آو في التحضيض 
على المضي فيه وتجاوز العوائق والعلائق. 

ا ا الخطيب: الأستاذ بكلية الآداب جامعة طنطاء الذي 
يشرفني أن يكون من أعضاء لجنة المناقشة وآن آستفید بتو جیهه وإرشاده. 

وممن ينبغي التنويه بشكرهم لما لهم من آثر ظاهر في إتمام هذا العمل: 
أخي وشقيقي حمدي عبد الكريم آستاذ اللخة الإنجليزية الذي قام بترجمة 
ملخص الرسالة إلى الإنجليزيةت وكذلك أخي طه عبد الكريم الذي راجع أجزاء 
كبيرة من البحث» وكذلك أختي الكريمة على مشاركتها في المراجعة» كما 
أشكر آخي الفاضل يحيى ذكري الذي أشرف على صف الرسالة وبذل في 
ذلك جھدا مشکورا. 

ولا آنسى ما حبتنى به زوجتى البارة من عون على هذا العمل بكل ما 
ا ی ا ا 

والحمد لله آخرا كما حمدناه أولاأً» وصلى الله وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه آجمعين. 


مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات آعمالناء منم يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم... 
وبع : 

فهذا الببحث يتناول موضوعا ذا أهمية بالغة كما يشير عنوانه» فهو دراسة 
نقدية تنقيحية تقوم على تتبع الجهود النقدية والتجديدية لعلماء الأصول من 
٠‏ القدماء والمحدثين» ثم استفمار تلك الجهود في استخلاص منهج قويم 
منضبط يمكن على أساسه السعي في إحياء هذا العلم» والرجوع به إلى أصالته . 
ونقاوته الأولى» لكي يسترد سابق مكانته في مقدمة علوم الشريعة بما يقرره من 
أصول وقواعد تعصم -إن اثيعَت بدقة ووعي- من الزلل في الفهم ويسر -إن 
آخذت مأخذ الجد- استنباط الاحکام من آدلتهاء افا ا شيدا مع 
المادة الأولى للأحكام الشرعية عقدية وعملية. 

وهذا المنهج المقترح يعمد على الأسس التي قام عليها العنظير الأصولي» 
وهي آسس مستخلصة من كتب الأصول القديمة والمحدثةء إما بنصهم عليها 
بصورة مباشرة» وإما بسريان آثرها في أعمالهم وظهورها في تصانيفهم كما 
يرّى آثر اللحم في المرق. 

وو الا ااا عل ع رة عا ا ا ا 
علم نقدي بطبيعته» وهو المعيار والميزان الذي توزن عليه الأدلة والآراء والأفهام 
ليمكن التوصل لصحيح الظر فيه إلى حكم شرعي صحيح» بل إنه ميزان لهذه 
الأحكام نفسها حتى يستطاع التعرف على ما بينها من تفاوت» وبيان راجحها من 
مرجوحهاء على آسس دقيقة وموازين مضبوطة. ولهذا عد العلماء في قمة علوم 


۱٠‏ ۰ المقدمة 


الشريعة» ولم يعدوا محققا من العلماء إلا من توافر فيه قدر صالح منه» وتحصلت له 
ملكة أصولية استنباطية ظاهرة حتى سمي «منطق الشريعة الإسلامية. 

ولعله من شر البلية أن يتعرض مثلي لمثل هذه المهمة الجسيمة ويتقحم 
ل غا الي ارش سف ا وح اه ویتطفل على موائد 
البحث العلمي رغم قصور باعه وقعود همته. على أن حافزه آن عون الله ميسور 
لمن سأله» وفضله قریب ممن دعاه وعزاءه آنه یجد من ياآخذ بيده ویقیل عثرته 
من العلماء الفضلاء والأساتذة النبلاء. 

وليس أفسح للأمل ولا آدعى للجد في العمل من قول القائل: 

لاتقل قدذهبت أرباإبه كل من سارعلى الدرب وصل 

ولا دعي فيما أقدم له سبقا آو تفرد وإنما قصارى عملي آنني جمعت 
جهود السابقين» وانتفعت بما قدّمه مَرٌ قبلى من العلماء والباحثين» واتخذته 
أا ا هير لات ا الع انم فت ره كت ات ان 
ميراثهم شينًا يذكر فهو الترتيب والتدسيق لما تناثر من تراهم الثمين» بالإضافة 
إلى تجريد هذه المباحث النقدية فى صورة نظرية وإفرادها بالتصنيف كما آن 
ما آضفته مما فعح لله به من نقدات ومقترحات فإنما اهعدیت فيه بهدی من 
سبقني» وآقمته على آسسهم ودعائمهم. 

وجملة القول آنني اجتهدت أن ضع لبنة في صرح هذا العلم المتين» كما 
أنني من جهة أخرى أطمح إلى فتح باب المناقشة وإعادة النظر فيما تلقيناه 
مسلمًا من التراث الأصولى الذي بناه المتأخرون. 

هلا مع يقيتي الام آنه على الرغم مما شاب هلا العلم من تعقيد وجمرد 
وحشو على آيدي المعآخرين» إلا آن أصوله الصحيحة تدل على آنه نعاج 
عبقرية فذة» وعقلية متقدة واعية» وفخر علماء الشريعة العظام ومناط إعجاب 
الأمم وعجبهاء وعلامة على كمال هذاالدين وقوته وإحكامه» وسنة كونية من 
السنن التي يقوم بها الوعد الحق الذي وعد الله به في قوله: 3 لاحن برلا لكر 
وإ د نظو €2 رللتن..]. 


(۱) سبب اختیارالموضوع : 

لقد بات من المقرر أن العلوم الشرعية واللغوية بل كل علوم المسلمين 
ومعارفهم قد مرت بفترة طويلة من الركود والجمود والعقم» وتعرضت 
لمؤثرات وضخوط كثيرة كان لها آثار شديدة السوء على تلك العلوم» وسيأتي 
بمشيئة الله فى خلال الرسالة بيان بأهم هذه الآثار وأسبابها وما ترتب عليها من 

وقد كان من ثمار النهضة العلمية الحديثة والصحوة الإسلامية المباركة في 
بلاد المسلمين آن سعى كثير من الباحثين إلى تجديد هذه العلوم والعمل على 
إعادتها إلى طبيعتها الأولى في سلامتها ونقاوتها وإحكامهاء مع الاستفادة 
بالعلوم الحديشة في حدود ما تسمح به طبيعة العلوم الإسلاميةء وبالتعاج 
العقلي الذي ظهر لدى علماء الصحوة ورجالها. وإن كان هذان العنصران 
-أعني: العلوم الحديثة والنتاج العقلي لمفكري الإسلام- ما يزالان محل جدل 
ونقاش دائمين منذ بواكير الصحوة ومطالع النهضة وحتى يومنا هذا 

على أن هذا الجدل وتلك المطارحة آمر لازم وظاهرة حيوية تعين على 
تحري السبيل الأقوم والمنهج الأفضل؛ لأنه إذا كانت النهضة متعلقة بعلوم 
الإسلام فإنه لاإبد من مراعاة أصول الإسلام نفسه» والسير وفق قواعده 
ومقرراته» إذ لا تعارض قط بين النهضة والتجديد الراشدين وبين الأحتفاظ 
بجذورنا الإسلامية الراسخة والقبض على الأصول الإلهية العظيمة التي لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء فلا يصح ولا يجوز بحال آن نسمح ولو 
تحت لواء التجديد والتطوير- بأن تضيع معالم الدين الحنيف بين هذين 
التيارين الكاسحين» آعني: العلم الحديث والنتاج العقلي لمفكري الإسلام في 
العصر الحديث. ولا شك أن النقاش العلمي المتعقل والحوار الهادئ الرزين 


e 


۲ المقدمة 


هما السبيل الأبين والطريق الأقوم إلى هذا الجمع الرشيد بين هذين الطرفين 
اللةين يعلم كل عاقل حَدِب على الإسلام وآهله أن الجمع بينهما ممكن 
ميسور إذا ما صح العزم وصفت الصدور. 

ولقد ظهرت آثار هذا التجديد جلية في كثير من العلوم إلا أن نصيب علم 
الأصول كان ضئيلاً جلا رغم وضوح الران الذي غشيه» والحاجة الماسة إلى بعثه 
وإحيائه ثم نقده وتجديده وقد حفزني ذلك على الشروع في هذه الخطوة التي 
تستحث جهودا كثيرة متتابعة من الباحثين في هذا المجال» وقد آردت لها أن تتخذ 
السمة العامة التي غلبت على الجهود التجديدية في العلوم الأخرى» وهي العودة 
إلى المنابع الأصلية. وإحياء تراث الأولين. والرجوع بالعلم إلى نقاوته الأولى التي 
عكرها التكلف والجمود والتعقيد الذي لم يدع علمَّا من علوم المسلمين إلا دب 
إليه ونال منه» وهذه الروح -أعني: روح العودة إلى المنابع والأصول الأول- هي في 
رآيي أعظم روح سرت في النهضة الإسلامية الحديشة: يقول العلامة شبلي 
التعماني: «إن نهضة الشعوب الأخرى هي أن تقدم إلى الأمام آما نهضتنا فهي آن 
نعود إلى الوراء حتى ننضم إلى عصر النبوة. 

وثمة بالإضافة إلى هذه الأسباب الموضوعية -سبب ذاتي» وهو آنني 
شغفت بهذا العلم وتعلقت به منذ وقت طويل» وقد أرقي ما كنت أجده من 
صعوبات في فهم بعض مسائله» حتی یسر الله فھمھا شيمًا فشيئًاء وقد کان 
يلفت نظري بعض الملاحظات التي كانت تكثر مع الوقت» وبعض هذه 
الملاحظات جاء عامَّا بحيث يشمل العلم نفسه بصفة عامة» وبعضها خاص 
بباب من أبواب العلم أو مبحث من مباحثه. ولكنني لم شأ الإفصاح عنها إلا 
مؤخرا بعد أن خليت عني التردد والهيبة اللڌين كانا يحولان بيني وبين التعرض 
بالنقد لمثل هذاالعلم الرصين» وبخاصة بعد أن وجدت من بعض الأئمة 


المقدمة ۳ 


السابقين من سبق إلى ذلك في قوة وصرامة ووضوح» من مغل الإمام أبن حزم 
وابن تيمية والشاطبي والشنقيطي وغيرهم بالإضافة إلى بعض المعاصرين» 
فکان لهذا آثران عظيمان: ۰ 

- أحدها: ني تشجعت على المضي في هذا الطريق» إذ قد سبقني إليه 
أئمة حذاق من أجل علماء الأصول. ٠‏ 

- الثاني: أني وجدت في آثار هؤلاء الأئمة نماذج تحتذى وآمثلة يقاس 
عليهاء وقد أبهجني ما لاحظته من تناسب وتشاكل بين بعض هذه النماذج 
وبين الملاحظات التي لدي» فازددت ثقة وعزمًاء وانكشف لي الطريق انكشافا 
لا لبس فيه ولا غموض. والحمد لله رب العالمين. 
(۲) أهمية الموضوع : 

رغم ما أوردته في بيان سبب اختيار الموضوع من إشارات واسعة إلى 
آهمیته فما يزال هناك ما آود آن أضیفه هنا مما لا غنی عن بيانه» وهاك بیانه: 

تسعى هذه الدراسة إلى استخراج المعالم التجديدية في مناهج البحث في 
علم الأصول» وتهدف إلى العودة بهذا العلم إلى أصالته ونصاعته الأولل» 
وتقريبه للدارسين من طلبة العلم الشرعي» حتى يتسنى لهم التمرس على 
النظر في الأدلة وفق قواعده ومقرراته» لاستنباط الأحكام العقدية والعملية من 
آدلعها التفصيلية» واكتساب ملكة تجعل صاحبها مؤهلا للتعامل مع النص 
تعاملاً مباشرا دون واسطة. ولن يتسنى ذلك كله إلا بعد تنقية هذاالعلم من . 
كثير من الحشو والتعقيد الذي ضر به أيما إضرارء وآدى إلى صد كثير من 
الدارسين عنه ظنًا منهم آنه بطبيعته عسير» والتخلص من الأسباب الكثيرة التي 
أفضت إلى أوجه من القصور التى حالت -فى أحيان كثيرة- بين هذا العلم 
والاضطلاع A a‏ ` 

ومما يجدر بيانه هنا أن هذا البحث ذو غاية عملية تطبيقية قبل كل شيء» 
فلئن حالف توفيقا وصادف قبولاً فإنه يرجَّى له نفع كبير وأثر عظيم في تيسمر 
هذاالعلم وتذليل عقباته أمام الدارسين وعودته إلى تصدر علوم الشريعة» 


٤‏ المقدمة 


وخروجه عن نطاقه الضيق بين قلة من المتخصصين إلى النطاق الرحب الذي 
يسع كل دارس للعلم الشرعي. وهذه عند التحقيق هي حقيقة هذا العلم 
وغايفه إا إه عتما غات فن ماخ الو ا اا کر ت اج الي 
والانحطاط في بلاد الإسلام. 

وهناك أمثلة كثيرة لأوجه السقوط والانحطاط في واقع المسلمين لا يتسع 
لها المقام وسيأتي بمشيئة الله تأصيلها وتفصيلهاء ولكني آقرر LL‏ 
المظاهر من آهم أسبابها غيبة الضروابط الأصرلية الصحيحة والقواعد 
الاستنباطية الرشيدة التي هي العواصم من القواصم. 

وقد حرصت على بيان سبب اختيار الموضوع وآهميته» وذلك لما تضمنه 


من آراء قد تثير عدة تساؤلات واعتراضات» فأردت آن أوطد له وأكسب قبولاً 
من خلال توضیح قیمته وسبب اختیاره. فعسی أن آکون قد وفقت. والحمد لله 
والمنة. 
(۲) جهود السابقين في هذا المجال : 

ثمة جهود كبيرة قدمها علماء الأصول فى مجال النقد والتقويم لعلم 
a ESE aA SN‏ 
وات ا عر اط اها ا و ور ا ل ا 
والنقد لعلوم اللإسلام بصفة عامةء وليس في مجال الأصول فحسب» وقد 
تحلوا بالقوة في الاستدلال» والجرأة في النقد» نذكر منها هنا: الإمام ابن حزم 
الأندلسي» وشيخ ا ابن تيمية الحرّاني» والإمام المحقق الشاطبي. 

وقد كانت جهود المخدثين متممة لجهود سابقيهم» وجاءت في صورة 
تطبيقية في خلال مصفاتهم في الأصول» حيث حرصوا على التيسير 
والتسهيل سواء في الصياغة آو في الترتيب آو في حذف بعض ما لا ينفع العلم 
ویخدم غايته» كما ظطهرت جهودهم على نحو نظري في مقدمات کتبهم» وإن 
لم يعرف عن آحد منهم أنه آفرد جهده لاستقصاء هذا الباب بصورة نظرية 
مفصلة ومستوعبة لتكون نبراسًا هاديا للباحثين في علم الأصول. وممن له آثار 


المقدمة 1 


حميدة في هذا المضمار: الإمام الصنعاني والعلامة الشوكاني والعلامة 
السعدي والشنقيطي وعيد الوهاب خلاف ومحمد آبو زهرة. 

ولقيمة هذه الجهود جميعهاء ولكونها ساسا آصيلا فيما قدمعه من نقدات 
ومقترحات خاصة بعلم الأصول -فقد آفردتها بباب كامل من آبواب الدراسة 
الثلاثة» وهذافي نظري عمل ضروري لابد مه لمن آراد آن ينشد الخير 
ويجمع أطراف الموضوع الذي يدرسه خاصة آنها في ذاتها جهود قيمة 
يكفي ن تجمع في موضع مستقل وّبوّب وتهڌب حتی تون عملا ذا قيمة 
فكيف إذا كانت -بالإضافة إلى ذلك- مدخلا أصليا وأساسًا جوهريا لما عقدت 
له هذه الدراسة بل هي جزء أصيل منها ومقصد من آهم مقاصدها. 
)٤(‏ تقويم جهود السابقبن : 

ولنا على هذه الجهود عدة ملاحظات نبسطها في) يلى: 

أر لا الملا خظة الجوهرية هنا أن جل هله انجهود أو أكفرها قد سا۶ت فى 
صورة تطبيقية وإن لم تخل من بعض الملاحظات النظرية في مقدمات الكتب 
وحواشيها وتضاعيفهاء وبالرغم من أن المتقدمين قد فاقوا في النقد النظري إلا 
أنه لم يعْرَّف عن أحدهم آنه صنف استقلالاً في نقد هذا العلم بصورة نظرية 
تستخلص الأسس التي يصح أن يقوم عليها العلم وتبين وجه النقد مفصلة 
بأمثلتهاء وتشرح السبل التي تمكن من تدارك وجه القصور والخلل. 

ثانيا: يلاحظ على هذه الجهود سواء قديمها وحديها أنها لم تقدم -سواء 
في مجموعها أو فيما يخص واحدا من الناقدين- صورة متكاملة مترابطة لما 
ينبغي أن يكون عليه علم الأصول» بحيث تستخلص الحكمة المنهجية التي 
قام عليها هذا العلم» حتى يمكن أن ينظر في مدى تحققها في مؤلفات 
الأصوليين متقدميهم ومتأخريهم» ويتوصل إلى أصل يمكن الاحتكام إليه 
لمعرفة مدى السداد والإخفاق وحجم الصواب والخطاً فيما تحت آيدينا من 
تراث آصولي. 

ال كي من اك الجر د وحاس نا فده الارن ار الكاض رون فة 


1 المقدمة 


اقتصر على ناحية الشكل والصياغة والترتيب والتهذيب وما آشبه ذلك ولم 
يتعرض بشكل ملحوظ للنقد الموضوعي المتعلق بالمضمون مادة ومنهجاء 
ويناقش المقررات الأصولية نفسهاء ولهذا فإن انتقاداتهم قليلاً ما كانت تمس 
جوهر العلم أو تؤثر تأثيرا جليا في جسم العلم وبنيانه» وإن قدمته في صورة 
أقل صعوبة وآقرب إلى فهم الدارس المعاصر وذوقه. وهذا جهد مشكور على 
کل حال. 

رابعا: على الرغم من وفرة الجهود السابقة في مجال النقد والتقويم 
وقيمتها إلا أن الأمر من حيث الجملة ما خدم الخدمة التي يستحقها وبخاصة 
من الباحثين المحدثين كما بينته في «ثالتًا». ويكفي أن نقارن الجهو د التجديدية 
والنقدية في علم الأاصول بما يقابلها في علم النحو عند المحدثين حتى يظهر 
NSS eS I‏ بل لا أكون مبالعًَا إذ أقرر 
أن سيطرة الوهم القائل بأن علم الأصول علم لا يرتقى إليه شك» وآن قواعده 
مقررة ومسائله محررة واستقرار هذاالوهم جيلاً بعد جيل آدى إلى اعتقاد 
خاطۍ آن هذا العلم لا يصح آن يحل عقدّه أو فض ختامه رغم آنه كاد أن يعد 
في جملة الأموات» ورغم الحاجة الشديدة إلى بعثه وإحيائه ونفض الخبار عنه 
ووضعه في منزلته التي يستحقها إذا ما استطاع آن يتخلى عن كثير مما يعد 
شحما فیمن شحمه ورم» وآن يصحح مسيرته ويعاود سيرته الأول التي آبلت 
جدتها القرون الطوال. 
(۵) منهجي في البحث: 

لقد جهدت أن آتخذ منهجَا وسطًا ما استطعت» وتحريت الاعتدال 
والنْصفة ما وسعنى ذلك متوخيا الدقة والإتقان قدر الطاقة» وخاصة لما يتسم 
وور ا وا ی وو ی ی 
فاللّه المستعان وعليه التكلان. 

وهاك بعض المعالم المهمة التي توضح منهجي في الرسالة: 

# آولاً: تتبع مظاهر الضعف في كتب الأصول مما لا يخفى على الناظرء 


المقدمة ۷ 


مع الاستفادة بما ورد في كتب تاريخ التشريع من ذلك فضلاً عما تغاثر في 
كلام المبرّزين من الأصوليين والنابهين من الباحثين الذين يقلقهم ما آل إليه 
حال العلوم الدينية وفي جملتها أصول الفقه» وأسسنا على هذا بحئًا في مدى 
حاجة علم الأصول إلى تجديد ونقد. وقد عقدنا لبيان هذه الحقائق بابًا كاملا 
هو الباب الأول. 

# ثانيًا: مالاحظة نواحي القوة والإحكام والإبداع المنهجي عند 
الاصوليين» وتطويرها والقياس عليهاء لضم مباحث مفثيلة إليها يثري بها علم 
الأصول» وقد أشرنا إلى بعض من تلك المناحي في خلال الباب الأول“. 

# ثالقًا: استخراج الأسس العامة المتفق عليها بين الأصوليين أنفسهم 
وإقامة الأدلة على صححتهاء حتى يمكن اعتبارها في النقد والتصحيح» والنظر 
في مدى مراعاتهم لهذه الأسس سواء في مادة العلم أو منهجه» وهذه الأسس 
مستفادة من كلام الأصوليين وأئمة الفقه وعلماء الشريعة من السلف والخلف 
فما رآيناه من جمود وعقم غشي هذا العلم إنما يرجع إلى إهمال هذه اللأسس 
المقررة لديهم والحياد عنها. وهذه الأسس في الحقيقة هي دعائم هذه الدراسة 
لكي لا يكون النقد الذي تضمنته مجرد انطباعات شخصية ورُرّى ذاتية بدون 
أساس واضح أو حجة بينة. وكل عناصر المنهج الواردة بع إنما تسير في نفس 
الطريق وتستهدف الغاية ذاتها. 

# رابعًا: استخلاص الآثار واللفعات النافعة التي وردت في تراث الأئمة 
الذين نبهوا على الخلل الذي أصاب علوم الشريعة عمومًا وعلم الأصول بصفة 
خاصة وبينوا سبل العلاج والإصلاح- وتلمس نهجهم السديد وخصائصهم 
الحميدة التي تحلوا بها في بحثهم» ثم الاستفادة بهذا كله في بناء تصور شامل 
تقوم عليه نهضة علم الأصول ليشارك في نهضة المسلمين وإصلاح واقعهم. 
وقد خصصنا الباب الثاني من الدراسة لهذا الغرض. 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني -المبحث الثاني- المطلب الأول (البند الثالث). 


۸ المقدمة 


# خامسًا: الببحث عن الوسائل المناسبة لتلافي أوجه القصور والخلل 
التي سبق بيانهاء وهنا يعرض الباحث تصوره للسبل التي يمكن آن تنهض بهذا 
العلم مما استخلص من جهود السابقين ومما فتح الله به. وذلك هو مقصود 
الباب الثالث من الدراسة» وهو الثمرة النهائية للبابين الأول والثاني. 

٭ سادسًا: الا أثبت أو آنفی آو آقرر آو أعترض إلا ببرهان بين من الكتاب 
ا ا ا ع اا ار اتات افكت الن غكها ف 
الجواب عما يرد عليها من شبه واعتراضات. 

# سابعًا: آلا أقرر قاعدة إلا أن تكون مطردة أو غالبة» ولا أسجُل مأختا 
حتى أجده مكررا في أكثر من كتاب آصولي معتبر. 

# ثامنا: اعتبار أن السلف آقرب إلى الحق وأسلم في طريقحهم من الخلف 
وهذه ليست مصادرة وإنما هي أصل مسلم مجمع عليه حتى عند المتأآخرينء 
ولهذا كان فهمهم هو الميزان الأقوم بعد الكتاب والسنة. 

# تاسعا: تحديد قيمة ما تحت آيدينا من تراث أصولي بمدى تحقيقه للغاية 
التي يستهدفها علم الأصول نفسه وهي تكوين الملكة القادرة على الاستنباط 
واستخراج الحكم من دليله دون تسلیم بما شاع من آن کل ما تضمنته کتب 
الأصول نافع مثمر» فكل ما لم يود إلى هذه النتيجة بصورة مباشرة آو غير مباشرة 
هو بحث غير منهجي لاأنه غير منتج» ولو امتلأت به كتب الأصول» وکل ما آدی 
إلى هذه النتيجة هو بحث أصيل ولو خلت منه أكثر كتب الأصول. 
)١(‏ خطة البحث ومنهج التقسيم: 

تنقسم الرسالة إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 

وقد جاءت على النحو التالى: 
المقدمة: ۰ 

وقد تضمنت النقاط العالية- 


)١(‏ سيآتي ذكر البراهين على ذلك بصورة مفصلة في الفصل الأول من الباب الثالث. 


المقدمة ۹ 


# مقدمة الطبعة الثالثة. 
# شکر وتقدیر. 
# مقدمة الطبعة الأولى. 
د سبب اختيار الموضوع. 
آهمية الموضوع. 
۴ جهود السابقين في هذا المجال. 
> تقويم جهود السابقين . 
۵ منهج الببحث. 
- خطة البحث ومنهج التقسيم. 
الباب الأول: 
«جود علم الأصول عند المتأخرين ومدى الحاجة إلى تجديده 
- الفصل الأول: «جمود علم الأصول عند المعآخرين الأسباب 
والمظاهرء والنتائج». 
- المبحث الأول: الأسباب والعوامل. 
- المبيحث الثاني: المظاهر. 
- المبحث الثالث: النتائج والآثار. 
- الفصل الثاني: «مدى الحاجة إلى تجديد علم الأصول في العصر 
الحاض». 
- الفصل الثالث: «كلمة عن الإبداع المنهجي عند الأصوليين» 
الباب الثاني: 
الجهود النقدية والتجديدية في علم الأصول قديًا وحدينًه 
- الفصل الأول: الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية. 
- الفصل الثاني: الجويني والغزالي وابن عبد السلام وآثارهم التجديدية. 
- الميحث الأول: الإمام الجويني وآثاره التجديدية. 
- المبحث الثاني: الإمام الخزالي وآثاره التجديدية. 


- المبحث الثالث: الإمام ابن عبد السلام وآثاره العجديدية. 

- الفصل الثالث: الإمام ابن تيمية وجهوده التجديدية. 

- الفصل الرابع: الإمام الشاطبي وجهوده التجديدية. 
الباب الثالث: 

«منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هى الجهود السابقة 

- الفصل الأول: «أسس المنهج المقترح». 

- الفصل الثاني: «وظيفة علم الأصول وغايته في المنهج المقترح». 

- الفصل الثالث: «مصادر علم الأصول في المنهج المقترح». 

- الفصل الرابع: «مادة علم الأصول في المنهج المقترح». 

- القصل الخامس: «المنهج المقترح في طرائق الأصوليين في البحث 
والتناول». 

- الخانمة: «أطروحات وتوصيات». 


جمود علم الأصول عند المتأخرين 
ومد الحاج إلى نجدبده 


المبحة الأول 
الأسباب التي أدت إلى العقم والامود 


وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أسباب عامة: ثرت في أكثر علوم المسلمين أو كلهاء وبخاصة: 
العلوم اللغوية والشرعيةء وهذه الأسباب لم تكن بنفس درجة التأثير عند آوائل 
المتأآخرين كما هي عند من يليهم إلى عصرنا هذاء إذ كان السير إلى هذا الجمود 
متدرجًاء كما آنه كان مختلفا باختلاف قوة العوامل ومدى سيطرتها في عصر 
عنها في عصر آخر؛ لأن المتأخرين وإن كانوا يمثلون دور تاريخيًا واحدا إلا 
أنه ينقسم في داخله إلى عدة أدوار أقصر» فلا شك آن تعدد الأدوار داخله 
جعلها تختلف في خصائصها وطبیعتهاء وإن کان هذا کله لا یؤثر کثیرًا فیما 
نحن فيه ا هة ا 
والفروق الدقيقة فإن محلها المراجع المتخصصة في تاريخ التشريع 
الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية". 

وقد استوفت هذه المراجع جل الأسباب والعوامل التي غلبت على 
الحركة العملية» وآدت إلى صبغ كل عصر بصبغة خاصة» وعملي في مغل هذا 
آن أختصر هذه الأسباب والعوامل العامة اختصارا كبيرا؛ لأن محل تفصيلها 
لمن رادها الكتب المشار إليها هناء هذا مع اتخاذ نمط مختلف في التناول 
والعرض بما يناسب موضوع الدراسة. 

القسم الثاني: الأسباب الخاصة: والمقصود بها الأسباب التي أثرت في 
علم اللأصول بصفة خاصة دون غيره من العلوم. على آني سأذمج القسمين معَا 
)١(‏ ومن آشهرها: «تاريخ التشريع» للخضري» و«تاريخ التشريع» للأساتذة: محمد السايس 

والسبكي والبربري» و«تاريخ التشريع» للشيخ مناع القطان. 


(۲) وأشهرها: «مقدمة أبن خلدون. 


5 الفصل الأول 


باعتبار اتحادهما في كونهما ثرا في علم «أصول الفقه» وعيلا على إضعافه 
وتوهینه» وآنهما LA ONS‏ من القسم الخاص °“ 
رغم آن فیها ما یمارس تاثیره على علوم آخری. 

وهذه العوامل -على ما بينته هنا- تتمثل فيا يلل: 
العامل الأول: 

القول بسد باب الاجتهاد: بعد منتصف القرن الرابع آفعى فقهاء المذاهب 
الأربعة بإقفال باب الاجتهاد" وضرب التقليد بأطنابه على جنبات أمة 
الإسلام» وسرت فيها روح التقليد. ولم يبق من الاجتهاد إلا رمق يسير“. 

وهذاالعامل هو أخطر العوامل وآقواهاء ولعل أثره يمعد ليشمل دائرة 
العلوم الدينية كلهاء بل والعلوم العقلية والعجريبية عند المسلمين. 

يقول الدكتور مصطفى النشار: 

«إن التخلف العلمي لدى العرب والمسلمين ارتبط بتوقف الاجتهاد في 
ميدان الدين» ولما كان التجديد والاجتهاد الديني يمغل إحدى القوى الدافعة 
للإبداع في العلم الإسلامي فقد أدى إغلاق باب الاجتهاد إل ضعف علمي 
ملحوظ وإلى تخاذل واضح من العلماء في بقية العخصصات؛ إذ إن الازدهار 
في علوم العقل كل لا يتجزآ فالتخلف عن ركب التقدم العلمي في آي علم 
من العلوم دينية كانت أو رياضية أو طبيعية أو اجتماعية أو إنسانية -يشير إلى 
اختلال العقدم الحضاري ككل وليس آدلٌ على صحة ما نقول إلا النظر في 
تاریخ الحضارات» قديمها وحديثهاء فسنجد آن مظاهر التقدم تتکامل كلها 


)١(‏ خاصة أنني سأفسرها بما يخص علم الأصول. 

(۲) انظر: «المدخل الفقهي العام» للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء - دار الفكر - بيروت ˆ 
الطبعة الثالثة (جا/١۷).‏ 

(۳) انظر: في تصوير هذه الروح وبيان خطورة القول بسد باب الاجتهاد: «تاريخ التشريع 
الإسلامى» للشيخ محمد الخضري. ط- دار الكتب العلمية - بیروت- اأطبعة التاسعة 
( ۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م( (ص )۲۳١‏ وما بعدهاء و«تاريخ الفقه الإسلامي» للدكتور عمر سليمان 
الأشقر - دار النفائس- الطبعة الثالثة (۱۲٤۱ھ‏ -1۹۹۱م) (ص )۲۲١‏ وما بعدها. 


أسباب الجمود ومظاهره ونتائجه ۷ 


حينما تتوافر لها البيئة والمناخ الملائمان٠.‏ 
ومن العجائب: آنه مع القول بسد باب الاجتهاد في العمليات فإنه قد فتح 
في بابین لا يجوز فيهما الاجتهاد: 
أحدهماء باب التعبدات٠‏ حيیث أضافت الصوفية رسوما حديدة واجتهدت 
في باب التعبد والسلوك الذي لا مساغ فيه للاجتهاد وإنما هو قائم على 
التآسي والاتباع» وأي إضافة فيه هي بدعة محضة°0. 
الثانى: باب العقديات -علم الكلام-: حیث رآینا آهل الكلام یجتهدون في 
تأويل نصوص العقيدة تأويلاً جديدا يخالف ما كان عليه السلف مما آداهم 
والشاهد هنا: أن المفارقة بين منع الاجتهاد فی العمليات الى آجاز الشارع 
فيها الاجتهاد وتسويغ الاجتهاد في التعبدات والاعتقادات التي حرم الشارع 
الاجتهاد فيها .إن هذه المفارقة تبرز ما آل إليه الحال في علوم الدين من 
انتکاس منهجي کبیر» وله الامر من قبل ومن بعد. 
ولما كانت أصول الفقه هي أداة الاجتهاد الأولى فلا جرم كان القول بسد 
الإسلام كما ذكرناء فلئن جاز أن تبقى الأحكام والاجتهادات مع ذهاب 
المجتهدين الذين استنبطوها . فإنه لا يعصور أن تبقى الأصول الاجتهادية مع 
زوال الاجتهاد؛ لأن الأصول لا تجتمع مع التقليد المحض الذي يول إليه 
القول بسد باب الاجتهاد» فكانت النتيجة المحتومة أن تَقَلّْص علم الأصول 
وانحسر في طائفة من آهل العلم تتناوله تناولاً نظريًا بوصفه أحد الآثار التي 
ورثوها عن السابقين» أو تفرع عليه مسائل المذهب الفقهيء دون ابتکار 
)١(‏ «العقلية العربية بين إنعاج العلم واستيراد الثقافة» الدكتور مصطفى النشار -مجلة 
«المستقبل العربى» العدد رقم (T۰‏ بیروت» مرکز دراسات الوحدة العربية» أكتوبر .,.4٥‏ 
(ص٣۱۱- (۳١‏ وآلنص المذکور ( ص ۱۹). 
(۲) وقد نبه على ظاهرة الاجتهاد في العبادات الأستاذ وحيد خان. انظر: «تجديد علوم 
الدين» ( ص 0( . 


۸ الفصل الأول 


جديد» أو تطوير قديم» ودون تأثير فلي في الواقع العلمي» وغدا اللاحق ينقل 
yS‏ 
بعض مباحث العلم الاجتهادية وبين الواقع الفقهي الجانح للتقليد. وإنما يصل 
التناقض إلى أقصاه حين نجد الأصول في جملتها قائمة في حين سقط ما 
وضعت له» أعني: الاجتهاد الذي هو ثمرتها ونتاجهاء فما الحاجة إذن إلى بذل 
الجهد والوقت في دراستها ومعاناة كتبها كتبها دون أن يكون لهذا العمل غاية 
وثمرة؟! فهي جهد بلا طائل» وتعب e‏ فإما آصول فاجتهاد وهو 
ماليس منه بد- وإما لا اجتهاد ولا أصول» وما أصدق قول الإمام الحافظ 
الذهبى ناله فى هذا السبيل: 

«أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد ويا من يزعم آن الاجتهاد قد انقطع 
وما بقي مجتهد» ولا فائدة في أصول الفقه إلا آن يصير محَصله مجتهدا به 
فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيقًاء بل آتعب نفسه وركب على 
نفسه الحجة في مسائل». 

وهذه كَفغة صادقة من ناصح بصي وكلما تدبر المرء فيها وجدها أصدق 
ما تكون على واقع الدرس الأصولي منذ قرون كثيرة. 
العامل الثاني: 

العغيير الذي طرأً على معنى الفقه: وهذا العامل فرع عن الذي قبله ونتيجة له 
حيث تغير معنى الفقه تغيرا جوهريًا انسحب آثره على علم الأصول لكونه مقدمة 
الفقه وأساسه. وهذا التغير يتلخص في أن الفقه عند الأئمة الأولين كان يعني العلم 
بالاحکام الشرعية من أدلتها بطريق الاكتساب والنظر في الأدلة فالفقيه ببحث 
بنفسه ولا يسلم إلا بما ساقه إليه الدليل» فالفقيه هو المجتهد, وأما المتأخرون 
فالفقه عندهم: حفظ الفروع مطلقا بطريق التلقين لا الاستدلال. 

وقد نعى شيخ الإسلام على هؤلاء المتأخرين المنسوبين إلى الفقه» بأن 


٤ا «زغل العلم» (ص‎ )١( 


أسباب الجمود ومظاهره ونتائجه ۳۹ 


أحدهم إنما يعرف مذهب إمامه» وقد يعلمه جملةء لا يميز بين مسائل النص 
والإجماع ومسائل الاجتهاد والخلاف» بمنزلة الحمار يحمل أسفارا. 

وبين ا أن هؤلاء الموسومين «ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين» بل هم 
و رن اء رار ا برو ا رد اا ا 
بأدلعها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصًا واستنہاطًا. 

وقد ذكر الدكتور عبد المجيد مطلوب هذين المعنيين المختلفين للفقه 
ولكنه جعل الاختلاف بين الفقهاء والأصوليين: فالأصوليون يجعلون الفقه علمّا 
استدلاليًا» والفقهاء يقصرونه على حفظ الفروع) بل يضيف فائدة مهمة» وهي 
آن الأصوليين ما زالوا يحتفظون بالتعريف الصحيح للفقه» وهو التعريف على ما 
كان عليه آئمة الفقهاء فى عصور الأجتهاد بينما صار جمهور الفقهاء لأ يفهمون 
من الفقه إلا التقليدء SS bb‏ آي: مقيدا 
ای لے عل ان کن وار ا ما 

وكلام الدكتور مطلوب ينقلنا إلى تقرير لابد منه» وهو أن هذا الاختلاف 
بين هؤلاء الفقهاء وبين الأصوليين يؤكد انبتات الصلة بين الأصول والفقه 
حيث أصبح الفقهاء يزرعون آرضًا غير التي يحرئها لهم الأصوليون فلا هؤلاء 
وجدوالحرثهم من يزرعه» ولا آولئك زرعوا ما حرثه لهم الحارثون» فلا 
عجب -والحال هذه- آن تصبح الأصول مادة ثقافية تاريخية عقيمة شأنها شأن 
اللغات الميتة التي لا ينتفع بهاء وأن يصبح الفقه جسمًا بلا روح» أعني: روح 
الاجتهاد وملكة الاستنباط. 

ويلاحظ آن هذا العامل تتمة أو امتداد طبيعى للعامل السابق وثمرة له 
ا کا ای ریغ د ا ان 
NE i AB E ENES‏ 
)١(‏ «الاستقامة» »)٠١-٦١/(‏ والكلام الأخير منقول بنصه. 


(۲) «آأصول الفقه» للدكتور عبد المجيد مطلوب ط سنة (ال6| ه- 4۰م( ا - طبعة 
خاصة بكلية حقوق عين شمس. 


۳٠‏ الفصل الأول 


بحيث يكون الحافظ لجملة من فروع مذهب فقهي معين -فقيهًا وإن لم يعرف 
دلائلها ويحسن ردها إليها وإن لم يستطع النظر في المسائل الحادثة وهذاما 
نزل بالفقه إلى الحضيض الأسفل» وجعل أصول الفقه ضعيف الجدوى» أكاد 
أقول: وعديم المحصول. 
العامل الثالث٠‏ 

التزام كل فقيه بمذهب واحد لا يخرج عنه: وهذه من أعظم البلايا التي 
رزئت بها هذه الأمةء وهذاالعامل هو والعامل السابق امعداد وتفريع على 
العامل الأول فهما نتيجة له» والأمر هنا واضح غاية الوضوح» فإن فقهاء 
عصور التقليد ينظرون بعين الإعظام إلى المجتهدين الأوّل» وحيث لم يسعهم 
الاجتهاد فإنهم آلزموا أنفسهم بآراء الأولين واجتهاداتهم» ولمالم يروا أنفسهم 
أهلاً للعرجيح بين آقوال الأئمة إذا بكل طائفة منهم تلتزم مذهب فقيه واحد من 
المجتهدين الكبار لا تكاد تخرج عنه في صغير ولا كبير“. 

وقد تجلى آثر هذا العامل وخطره على علم اللأصول بصفة خاصة في 
تقوقع علماء الأصول من كل مذهب على مذهبهم بحيث لا ينظرون إلا في 
أصول آئمتهم» مع بذل الجهد في إقامة الأدلة على صحتها وفساد ما عداها 
بحق آحیاتاء وبتکليف وبغير حق في آحیان آخری كثيرة وقد أدى ذلك إلى آن 
صارت الأصول تابعة للمذهب الفقهي بعد أن كانت ميزائًا متبعًا وقانوتا 
مُحَكمَّاء وهذا من شانه آن يحول بين تلك الأصول وبين تحرّي الحق 
والصواب في استخراجها وإقامتها. 

ولا شك آن هذا يبرز فارقًا جوهريًا بين أصول الأولين وأصول الآخرين؛ 
حيث إن الأولين لم تكن فيهم مذهبية أو تعصب لإنسان كائتا من كان» فما كان 
تعصبهم وانتصارهم إلا للدلیل» یسیرون معه حیث سار ویحلون معه حیث حل» 


() انظر: «تاریخ التشريع الإسلامي» للخضري (ص »)۲١ ۰۲٥۰‏ و«تاریخ الفقه الإسلامي» 
للأشقر ( ص )٤١‏ وما بعدها. 


أسباب الجمود ومظاهره ونتائجه ۳ 


ترك التعقليد' ولهذا كانت أصولهم واحدة ومبادؤهم الكلية مشتركة ولو من 
حيث الجملة) كما آنها مقررة محررة قائمة على آدلة شرعية محكمة. 
ولحرصهم على الحق وتحريهم للدليل كان الواحد منهم سرعان مايرجع عن 
رآیه ذا تبین له دليل يخالفه دون خجل أو كبر هذا فضلاً عن أن يكون الخطأً في 
رآي شيخه أو إمامه. وقد كانت ثمرة هذه الخصال آن خلفوا علمًا راسا ثابت 
الدعائم والأركان سواء في الأصول والقواعد آم في الفروع والمسائل. 

وبينما كان هذا حالهم فإن المعآخرين كانوا على العكس من ذلك: 
فالواحد منهم أحرص على نص إمامه من حرصه على نص من الكتاب 
والسنة"» وهم عن التحقيق أكثر كلامًا فى الأصول والقواعد ووضعا للقيود 
والمحترزات وآقل علمًا على الحقيقة» أعنى: العلم النافع المبارك. 

وقد بين الإمام ابن رجب أن آئمة السلف كانوامع دقة علومهم وكثرة 
إصابتهم ونور بصيرتهم في العلم يعبُرون بالعبارات الوجيزة المحصلة 
للمقاصد؛ بعكس المعآخرين الذين كثر كلامهم» وعظم خلافهم وجدلهم» 
وقل علمهم وتحقيقهم ولذا لم تظهر آثار ذلك التأصيل والتقعيد الذي كثر 
عند المتأخرين ولم تب له ثمرة بل إن كثيرا من أصولهم التي آصّلوها محل 

ويؤكد هذا كلّه: أن هؤلاء مع ضخامة كتبهم وفخامة عباراتهم وغموض 
اصطلاحاتهم- كانوا يقلدون الأولين في الأحكام التي هي ثمرة هذه الأصول ولا 
)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» - منشورات دار الفاق الجديدة بيروت - قدم له الدكتور إحسان 

عباس - الطبعة الثانية ( ۰۳٤۱ھ‏ -۳۸۹۱م) (ج٤/‏ ص .)۹١‏ 

(۲) أمّا ما ورد نهم اختلفوا فيه فله أسباب أخرى سائغة. انظر: «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» لابن تيمية - نشره قصي محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية بدون تاريخ. 
(۳) وما نرى في هذا آدنى مبالغة» حيث يقرر أحد آئمة المعأخرين آنه: «كل نص يخالف 
)٤(‏ انظر بيانه لذلك وما نقله عن السلف مما يؤيد قوله: «فضل علم السلف على الخلف» 
لابن رجب تحقيق محمد عبد الحكيم القاضي - دار الحديث - القاهرة - (ص۳" .)١-‏ 


۲ الفصل الأول 


يسعهم الاستقلال بالنظر والاجتهاد مع وجود المؤلفات الأصولية الضخمة التي 
هي عماد الاجتهاد والنظرء فأين هي دعوى الضبط والاجتهاد تلك التي يذلون بها 
إن لم يقدروا آن يخلعوا ربقة التقليد عن رقابهم. أقول هذا مع إقراري ن فيهم 
آئمة أجلاء ومحققين بارعين غير آنهم قليل في كثير» حتى لا يكادون -لقلتهم- آن 
يغيروا من قتامة الصورة التي غلبت على المحيط كله» وغداوجود عالم محقق 
وناظر مجتهد مجرد بارق عارض سرعان ما یخبو وینطفئ. 
العامل الرايع : 

بد الفترة بين زمان المعأخرين والعهد الأول للتشريع أخصب عهود 
الشريعة الإسلامية بما تميز به من صفات وخصائص كفلت لأصحابه أهلية 
النظر في الأدلة نظرا سديدا قائمًا على أصول متينة وقواعد منضبطة لا يكاد 
يتطرق إليها الضعف» وهذه الصفات والمزايا تشمل كل لوازم الاجتهاد وآلاته 
التي لم تكن لتوجد عند المتأخرين كما وجدت عند سلفهم؛ حيث لم تقع لهم 
إلا منقوصة أو قاصرة'. 
الحامل الخامس : 

اضطراب الأوضاع السياسية من بعد انتهاء عصر الخلفاء العباسيين 
الأقوياء الذين كان آخرهم المعتصم» وذلك من آواخر النصف الأول من القرن 
الثالث» حيث تسلط الأتراك ثم البويهيون ثم السلاجقة» وفي خلال تسلاط 
هؤلاء وأولمك وقعت التصدعات في جسم الدولة الإإسلامية» وظهرت 
الحركات الانفصالية والدويلات المستقلة في مصر والمغرب وبلاد الشام 
وفي شرق البلاد الإسلامية في فارس وما وراءهاء كما ضعف المسلمون في 
الأندلس» وتسلط على حكم تلك الدويلات طائفة من الملوك لاهم لهم 
سوى السلطان» فلا الإسلام ينصرون ولا العدو يكسرون. 


)١(‏ سيآتى في الفصل الأول من الباب الثالث: (الأساس الثانى) بيان السبل التى كفلت 
للأولين أهلية النظر والاجتهاد. 


أسباب الجمود ومظاهره ونتائجه ۳ 


ولقد كان الحادث الأكبر الذي زلزل آركان الأمة الإسلامية في حينه هو 
سقوط بغخداد على آيدي المغول عام ستة وخمسين وستمائة من الهجرة ولا 
شك أن هذا كله كان له عظيم الأثر على الحركة العلمية فمن المعقول أن 
تخمد جذوة العلم أو تضعف؛ إذ إن ازدهار العلوم بصفة خاصة لا يكون إلا 
في حال الاستقرار والأمن» حتى يخلو الذهن للبحث والنظر» وتتهيا النفس 
للابتكار والتطويرء آما في حال التفرق والتشرذم والتقلبات السياسية فلا. 

ولقد كان شيخ الإسلام على درجة عالية من البصيرة حين ربط الضعف 
الذي عليه الفقهاء المتأخرون في إيشثارهم حفظ الفروع والتقليد على الاجتهاد 
والاستدلال بالضعف الذي منيت به الخلافة واستيلاء الديلم عليهاء وظهور 
مذهب القرامطة والباطنية والمعتزلة والرافضة» وضياع كثير من الثغور الشامية 
وظهور البدي حتى صار الفقه من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس'. 

على آن الشيخ محمدا الخضري يذهب إلى أن الحال العلمية في تلك 
الفعرة لم تعبع الحالة السياسية في التدهورء فقد نبغ فيها كبار العلماء وأساطين 
المفكرين» إلا إنه رآى أن من الواجب الاعتراف بأن روح الاستقلال في 
التشريع التي اتصف بها أئمة الاجتهاد لم يبق لها إلا أثر ضعيف. 

والحق: أن كلام الشيخ الخضري هنا غير متصور؛ إذ كيف يقال: إن روح 
الاستقلال في التشريع قد ضعفت وهي الروح التي لا يقوم فقه صحيح ولا 
فقهاء جادون بدونها- ثم يقال: إن الحالة العلمية لم يصبها التدهور؟! ولذا نرى 
آنه انه قد استدرك على نفسه» وأغنانا عن مراجعته» بل أعطانا مظهرا من آهم 
مظاهر التدهور العلمى. 
العامل السادس: ٠‏ 

وقد كان للترف المادي الذي نتج عن الفعوح وانشيال الثروات على بلاد 


.)٥/( «الاستقامة»‎ )١( 
.(°) «تاریخ التشريع»‎ )۲( 


E‏ القصل الأول 


المسلمين أثر في ذلك فقد أدى ذلك إلى ترف من نوع آخر» وهو الترف 
العلمي» حيث أصبحت هناك غاية اخرى للعلم غير تلك التي أثِرّت عن 
الأولين» فبعد أن كان الأولون يبتغون بالعلم ما يقربهم إلى الله ويتجهون به 
ناحية العطبيق والعمل إذا بالآخرين وقد ظهرت لديهم -إلى جانب الهدف 
القديم- أغراض آخرى» فغير قليل منهم كان يطلبه للعفكه والمناظرة والمباهاق 
وإظهار البراعة. وإلزام الخصوم والتسامر به في مجالس الكبراء وإذ قد تغير 
الهدف والخاية فمن البدهي آن يطرآ تغير في المادة والمنهج بصورة تبعية» 
وهذا ما حدث, فقد وجدنا أكثر العلوم الإسلامية قد دخلها الترف بالإسراف 
في المماحكات العقلية والاستشكالات اللفظيةء والانصراف عن لب العلم 
وأساسه» ووجدنا كثيرا من العلوم قد تضخم حجمها بغير طائل. وسيأتي -ن 
شاء الله- فى المبحث التالى بيان مفصل. 
العامل السايع: ٠‏ 

ولقد مارست العلوم الفلسفية والعقلية تأثيرًا مشابها لسابقه» وإن کان 
بينهما اختلاف في التفاصيل» وإذا كان المقام هنا لا يسع للبسط فيكفي آن 
نقرر أن هذين العاملين في الجملة قد تآزرا معا على تخيير مفهوم العلم عند 
السلف» فكان فى المعاخرين من ينزل الآيات والنصوص التي امتدحت العلم 
على مطل العلم ولعمر الله إن هذا افتقات على شرع الله وخروج عما اجمع 
عليه الأولون وقام عليه الدليل من أن العلم في الكعاب والسنة هو العلم بال 
وبأمره ونهيه وبالآخرة وما يقرب إليهاء وسنقرر هذا بتفصيل في موضعه من 
الل 

ومن الحري: أن نخص المنطق بالذكر من جملة العلوم الفلسفية فقد 


)١(‏ من الكتب الجيدة التى عالجت هذه القضية وبينت مخالفة الخلف لطريق السلف فى 
هذا الباب: رسالة: «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي» و«فضل علم السلف على 
الخلف» لابن رجب. 

(۲) وذلك قي الفصل الثانى من الباب الثالث - المبحث الأول: (في الوظيفة والغاية). 


أسباب الجمود ومظاهره ونتائجه o‏ 


كانت له آثار غير محمودة في سيرة علم الأصول» وسياتي -تفصيااً بيان 
مظاهر تأثر علم الأصول بالمنطق» وأنه آضر بعلم اللأصول ولم يفده شيعا" 
العامل الثامن : 

كان لعلم الكلام آثر كبير جد في تعويق مسيرة هذا العلم ودفعه إلى غاية 
غيرالتي وضع لهاء ولا أريد هنا أن أتعرض لعلم الكلام في ذاته وإنما آنا 
معني هنا بتأثيره في علم الأصول فحسب. 

وهاهنا نقطة ود أن أضيفهاء وهي أن هذا العامل يمكن أن ينضم إلى 
العاملين السايقين في نوع تأثيرهماء وذلك أنه هو أيضًا قد آدى إل تضخيه 
المباحث الأصو لية بغير طائل» وبلا هدف يخدم الهدف الكلي للدراسة 
الأصولية. 

والحق: أن شغل الكتب الأصولية بكثير من المباحث الكلامية حشو لا 
نفع فيه» وعبث لا طائل تحته» وعلى من يخالف في هذا أن ياتي ببرهان يؤکد 
نفع هذه المباحث في الدرس الأصولي» أو على الأقل يثبت آنها لا تضر 
الأصول نفسهاء بل ليعه يفعل آقل من هذا فيثبت لنا آن هذا الضرر لم يقع 
فى“ 
العامل التاسع : 

وثمة عامل أخير أذكره هنا وإن كنت أعتقد آنه ليس آخرها في نفس 
الأمرء ولكنني آختم به اعتقاذا مني أنني تيت على أهم ما ظهر لي من أسباب 
وعوامل عرقلت الدراسة الأصولية وأخرتها كثيرا عن أهدافها المأمولة. 

وهذا العامل هو: دخول آمم آخرى في الإسلام ذات ميراث ثقافي مختلف 
عن العرب» وذات طبائع مباينة للسائد المآلوف من طبائع المسلمين» ولعل 
المشال الواضح لهؤلاء هم «الفرس» الذين عرف عنهم المبالغة والنزوع إلى 
)١(‏ انظر: الفصل الثاني من الباب الثالث - المبحث الثانى: (فى المادة والمصاد). 


(۲) وسیاتی في بيان الآثار السلبية لعلم الكلام بعفصيل في الفصل الثاني من الباب الثالث - 
المبحث الثاني: (المادة والمصادر). 


۳٦‏ الفصل الأول 


س ججح ج س 


التهويل" كما آنهم حديثو عهد بوثنية وشرك. وهؤلاء قد كان لهم مشاركة 
واضحة في حياة المسلمين» وظهر منهم كثير من الفلاسفة والأدباء والكلاميين 
رعیرهم 

ولا يبعد أن هؤلاء بعد اعتنائهم بالفلسفة والمنطق والكلام ونحو ذلك من 
العلوم امعد تأثيرهم إلى جوانب آخرى من العلوم من ضمنها علم الاصول آو 
نقول: إن تأثيرهم في علم اللأصول جاء ضمن تأثير عام لهم في الساحة 
الإسلامية والعلمية منها بوجه خاص» وهو ما ذكرت في ميلهم إلى المبالغة 
والتزيد وما آلفوه فى بيئتهم من تقدير للعلم مطلقا واتخاذه وسيلة للرياضة 
الذهنية والتزهة العقلية دون نظر إلى غايات بُعْدَى آو قصد للعمل به وتحويله 
إلى واقع. 

وإذا كان بعضهم قد انتفع بما حصله من علوم الشريعة في تخيير تصوره 
عن العلم والاتجاه به وجهة أخروية عملية فإن كثيرين منهم بحكم الطبع آو 
ببحكم ما حصلوه من علوم فلسفية وعقلية- قد غلب عليهم هذا أو ذاك فيثوا 
في المسلمين علومًا ومعارف لا توافق علوم الإسلام» بل كثيرا ما تداقض 
أصوله العقدية والعملية والأخلاقية. وقد آدى شيوع هذاالنوع من العلوم - 
بالإضافة إلى ما تسبب عن العوامل الثلاثة السابقة- إلى آن آصبح العلم في 
أحيان كثيرة يطلب لذاته دون نظر إلى مضمونه أو غايته» ودون قصد للانتفاع به 


آو نفع الآخرين في دينهم ودنياهم» وقد كان لهذا -فيما يخص الأصول- ما بینته 
من آثار فى العوامل الثلاثة السابقة. 
% *% * 


)١(‏ لعل أكبر ما يؤكد ذلك ويقويه: أن المذاهب الفكرية الشاذة القائمة على المغالاة 
الوسط الفارسي أكثر من غيرهم وهو قائم على المغالاة. 

(۲) وقد تضمنت الكتب المصنفة في تاريخ الفقه الإسلامي في مواضع كثيرة منها ما يؤكد 
مضمون العوامل الأربعة الأخيرة. 


المبحف الثاني 
ماهر الجمود والعقم في علم أصول الفقع“ 


وهذه آيضًا تنقسم إلى عامة وخاصة» وقد تناولتها على النسق الذي بينته 
في مقدمة المبحث السابق. ۰ 
وهاك أبرزتلك المظاهر: 

() انقطاع الصلة بين المتآخرين وكتب أسلافهم» مما حرمهم علمًا نافعًا 
وزادا عظیمًا. وقد آدی ذلك إلى شيوع المادة العلمية التي جمعها المتأخرون 
وسيطرتها على المناهج التعليمية» على ما فيها من قصور وضعف في جوانب 
شتى: كالاختصار إلى حد الإخلال والإبهام والإسهاب إلى حدالإملال 
والحشو والخروج عن المقصود» وهجر الاستدلال على القواعد الأصولية إلا 
نادراء.. وغير ذلك من مظاهر الضعف التي اشتمل عليها هذا المبحث. 

(1) شيوع التقليد والتعصب في القضايا الأصولية نفسهاء وخمود ملكة 
الابتكار والتجديد. وهذا امتداد طبيعي لما وقع للفقه من ذلك". 

(۳) قلة العناية بعلم الأصول والتوفر عليه نتيجة القول بسد باب الأاجتهاد 
والاستغناء بحفظ مسائل الفقه عن النظر فى الأدلة» وظهور بدعة التعصب 
الى 

(6) تسخير علم الأصول في خدمة المذهب الخاص الذي عليه الأصوليء 
AN ESEN ES DE A ENE‏ 
بعامةء والتعامل معها بصورة مباشرة وجعل آراء الفقهاء مادة قابلة للمناقشة 
والعرض على تلك القوانين التي لم توضع في الحقيقة إلا لهذا الغرض. وهذا 
أحد الفروق بين الأصول عند الأولين والأصول عند المتأخرين. 

ف هه و ا ر ا ا ا 


() وقد بينت قيمة هذا الزاد وخطره فى خلال الحديث عن «لعامل الرابع». 
(۳) انظر: «التنظير الفقهي ( ص۳۹( ` 


۳۸ الفصل الأول 


يقول العلامة أبو زهرة: «وإن المتعصبين لمذاهبهم وجدوا في بحوث علم 
اللأصول والاستفاضة فيها ما يمكن أن يؤيدوا به مذهبهم ويوثقوا الاستدلال 
له . 

(ه) استقلال الأصول عن الفقه» وتميز طائفة الأصوليين عن طائفة الفقهاء 
وذلك بعد آن كان من العسير أن يوجد أصولي غير فقيه أو العكس» على الأقل 
فيما عدا طريقة المتكلمين» وهذافي رآيي مظهر ضعف كما سيآتي بيانه 
مفصلاً فى خلال الباب الغالث. 

ERS‏ بالاستدلال على القواعد الأصولية إلا نادرا» وقد انتقلت 
هذه العدوى من كتب الفقهاء إلى كتب الأصوليين؛ 
الأصول يرى القواعد والأصول تورد تباعًا عارية عن الأدلة التي تبت تثبت 
القاعدة. وإذا كان الحال كذلك فكيف يمكن التمييز ب ا 
والحق والباطل» بل كيف يكون علم معياري توزن به الآراء وعد مقياسنًا للنظر 
في الأدلة- كيف يكون علم كهذا فقيرا من الأدلة التي تقيم أصوله وتضبط 
أحكامه» تلك الأدلة التي هي بحق آصول علم اللأصول؟! 

(۷) غلبة الجانب النظري في كتب الأصول؛ بحيث لم تعد الغاية عند كثير 
من المؤلفين هي خدمة الجانب العطبيقي المتمغل في الفقهء وبالعالي صارت 
كثير من مواد اللأصول عقيمًا لا تتح فقهًاء ولا يتأسس عليها عمل» بل صارت 
عبقًا على كتب الأصول كما سأبينه في المظاهر التالية» ولأقتبس هنا عبارة 
الدكتور الترابي حيث ذكر أن علم الأصول «غدا علمًا نظريًا مجردا يصلح 
للتآمل» ولكنه جاء عقيمًا منبتًا عن الواقع الخصب بالحياة ولا يكاد يؤهل 
الماهر فيه لأن يولد فقهًا آو يمارس اجتهاداء هكذا كان مصيره في التاريخ» لم 
يؤذن تمام صياغته بنهضة للفقه» بل يبس الفقه وتحجر من بعده إلا في أحوال 


.)١ «أصول الفقه» (ص‎ )١( 
الباب الثالث -الفصل الثاني.‎ )۲( 


أسباب الجمود ومظاهره ونتائجه ۳۹ 


أفلت المجتهدون فيها من المعهود الأصولي. 

(۸) التكرار والنقل المفرط في كتب الأصول» حتى يصل الأمر في أحيان 
كثيرة إلى تشابه العبارات أو تماثلها بين الكتب المختلفةء كما يلاحظ أن الأمغلة 
المضروبة لا تختلف من كتاب إلى آخر بغير زيادة أو نقصان فى غالب الأحيان. 
وا کله جا فل اا ولرل عل عل اأمرل يجفا 
إليه بسقوط الاجتهاد» فصارت الأصول مادة ضعيفة الجدوى -أوشك آن أقول: 
عديمة الجدوى- إلا في تمرين الدارسين وتوسيع مداركهم» دون قصد 
تحكيمها في المادة الفقهية. 

(۹) المي إلى الاختصار المفرط أو الشرح المسهب. وكلاهما دليل على 
الضحالة والنضوب» وهذا قد رآيناه في كثير من العلوم كالفقه والبلاغة وغيرها. 

)٠١(‏ صعوبة النظر في كب الأصول؛ فقد شاع بين الدارسين أن علم 
الأصول من أشد العلوم الإسلامية صعوبة وعسرا. 

والحق: آن العلم وإن لم يكن في الأصل مفرطا في السهولة واليسر إلا أنه 
لم يكن على ما بدا عليه عند المتأخرين من هذه الصعوبة البالغة التي تضاعفت 
نتيجة أسباب عدة» وأهمها سببان: 

- أحدهما: آن الأسلوب الذي يعبر به متأخرو الأصوليين صعب مغلق 
تغلب عليه مسحة منطقية وصبغة أشبه بصبغة أهل الكلام والحق أن هذا لا 
تقتضيه طبيعة العلم أو تفرضه مصلحة راجحة في كثير من الأحيان. بل هو 
عائق كبير حال بين كثير من الطلاب والولوج إلى ثمراته. 

- السبب الغاني: ضم المتأخرين إلى اللأصول مباحث لا تمت إلى العلم 
بصلة» ولاتحقق الغاية من الأصول» ولا تساعد على ذلك: كالمباحث 


)١(‏ محاضرة «منهجية التشريع الإسلامي» من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
(ص »)١‏ وينبغي التنويه هنا بأن الترأبى وإن أصاب هنا فى تشخيص الداء إلا إنه ليس 
بالضرورة مصيبا فيما طرحه من علاج» بل الواقع أن أطروحاته في هذا السبيل فيها من 
الجدوح شيء كثيرء والمعوآل عليها كالمستجير من الرمضاء بالار. 


2 الفصل الأول 


الكلامية» وكثير من المباحث اللغوية» ومباحث الأخبار وكيفية وصولها إليناء 
وغير ذلك» مما أثقل علم الأصول وضاعف من حجمه ومن صعوبته بخير 
طائل آو جدوی. 

() افتقاد الطريقة المثلى في التعامل مع المصادر التي جمعت منها مادة 
علم الأصول» مما كان له أثر كبير في تمايز طريقة المتأخرين عن طريقة 
المتقدمين» سواء في المادة العلمية نفسهاء آو في طريقة عرضها ومنهج 
البحث فيهاء أو في الغاية التي يهدف إليها العلم والوظيفة التي يؤديها. وشرح 
ذلك کله هو ما تکفل به الفصل الثانی من الباب الثالث» حیث بینت آثار كل 
ا اورا مو اغ ا ع 6 نواحي هذا العلم. 
ومن راجع ما آوردته هناك ظهر له آن هذا المظهر هو أكبر مظاهر الضعف 
وأبرزها وأوسعها تأثيرا في علم الأصول من بدئه إلى منتهام بل إنه يعضمن في 
داخله جملة من المظاهر إذا ما عددنا تأثير كل مصدر من المصادر التالية 
مظهرا قائمًا بذاته. 

وما أوردته في الموضع المشار إليه يغني عن إعادته هنا لطوله وقلة 
الجدوى من تكراره ولذا فسوف آقتصر هنا على إيراد الأقسام مع إشارة عابرة. 

وحاصل ذلك: أن المصادر التي استمد منها علم الأصول أو تأثر بها تأثرا 


ما يمكن تقسيمها على النحو التالي: 

- أولاً: مصادر عدها معأخرو الأصوليين المصادر الأصلية للعلم» وهي 
عندهم ثلاثة: 

د علم اللغة. علم الفقه. ۳ علم الكلام. 


ومن رجع إلى المواضع المشار إليها هنا تبين له آن هذه العلوم لم ينتفع 
بها على وجهها الصحيح» بل كثيرا ما كانت عبًا على كتب الأصول وسببًا في 
تطرق العقم والجمود إليه. 

ثانيا: مصادر لم يصرحوا في کتبهم بالاستمداد منهاء ولكن آثارها واضحة 
في كتبهم. وآهمها ثلاثة آيضًاء وهي: 


أسباب الجمود ومظاهره ونتائجه 4 
علم المنطق. علم الحديث. ۳ علوم القرآن. 
وإذا عدنا إلى ما آوردته عند تناول هذه المصادر وجدنا أن معالجة 
الاصوليين لما نقلوه عن هذه المصادر معالجة غير سديدة بل إن الأمر يصل 
بنا إذا ما رجعنا إلى ما يحقق غاية العلم ويسوق إلى تحصيل ثماره إلى القول 
بآن الأصوليين ما كان لهم أن يتناولوها من الأصل. 


X* * * 


المبحةالنالث 
نتائد الجمود والعقم في عام الأصول 


ثمة نتائج غير محمودة ترتبت على جملة ما أوردته من عوامل ومظاهر في 
المبحثين السابقين. وهذه التتائج هي نهاية ما وصل إليه علم الأصول» وما 
تسبب عن جموده وضعفه من آثار جسام تبرز لمن تآملها حجم الأضرار 
والمفاسد التي لحقت بالعلوم اللإسلامية بصورة مباشرة» وعلى الأخص علم 
الفقهء وبالأمة الإسلامية نفسها على نحو غير مباشر باعتبار ما للعلم وبخاصة 
علم الدين من آثار عظيمة في إقامة الأمة أو إسقاطها. وأهم النعائج المشار 
إليها ما يلي: 

)١(‏ من المعلوم أن الركود يجر إلى ركود والضعف يستتبع ضعفا ما لم 
يتدارك الله الأمة برجال ذوي عزائم وهمم يجددون لها ما اندرس من آمر دينها. 
ومع ندرة مثل هذا الصنف من الرجال -على الأقل فيما يخص علم الأصول- 
فلا جرم رآينا واقع الدرس الأصولي يمضي في مسيرة الضعف والركود من 
ميرغ ال اسو باستشناء فترات قصيرة» بل باستشناء آفراد معدودین في كل 
عصر» هم الذين توجهت إليهم هذه الدراسة. 

(۲) لم يعد لعلم الأصول دور يناسبه أو وظيفة مجدية كشأنه عند 
السابقين» فتقوقع علماؤه حول آنفسهم» وصار يدرس على آنه مادة ترائية. 
حتى ليصح تشبيه دارسيه بدارسي اللغات الميعة في زمانناء فَقَلّت العآليف 
النافعة فى هذا الفن. 

(۳) انفض كثير من الدارسين عن علم الأصول وحصل لهم صدود كبير 
عنه لفرط صعوبته مع قلة جدوا» حيث لا يوجد واقع اجتهادي يناسب المادة 
الأصولية. وهذا بالطبع يحجب عن العلم روح النمو والتجديد التي تنشأً من 
تداول العقول السديدة له وكثرة المباحثات والمطارحات. 


٤‏ الفصل الأول 


a SL‏ فقد کان 
لعلم الأصول دور مقابل في ترسيخ الضعف والحدهور الذي مني به علم الفقهء 
وحيث إن العلمين يدوران في فلك واحد ا فان اقا واا رة 
وشا 

وقد تجلى هذا الضعف والجمود الفقهي في العناية بتحرير آقوال الأئمة 
ونقولهم سندا ومعنًا مع الإعراض عن النظر في التصوص قصورا أو كسلا 
حتى لو بدت مخالفة لقول الإمام المتبوع. وفي هذا غاية التردي والنكوص عن 
المنهج السديد» وفيه قلب للأمور وانحراف عن الجادة» فبعد أن كانت قاعدة 
الأولين: «إذا صح الحديث فهو مذهبي*' إذا بقاعدة المتآخرين التي وردت 
على لسان آحد كبارهم: «كل آية آو حديث يخالف ما عليه آصحابنا فهو مؤول 


ولا شك أن التناقض بين الفريقين بين جلي» ولو كان علم الأصول متبونًا 
مکانته قائمًا بدوره لکان له أعظم يد فى انتشال الفقه من حضيض التقليد. 

(0) انبعت الصلة انبتاتًا شبه تام بين الجهد الأصولي والجهد الفقهي» وهذه 
قمة المأساةء بل إن البقية الباقية من القواعد الأصولية الدائرة في كتب الفقهاء 
إنما يتداولها الفقهاء بينهم منذ أزمان طويلة» وهي إحدى الآثار المتخلفة عن 
عصور القوة التى كان الأصولى فيها هو الفقيه» والفقيه هو الأصولي» فلما 
وجد متآخرو الفقهاء هذه القواعد في كتب آئمتهم جعلوا يتناقلونها فيما بينهم 
دون رجوع إلى كتب الأصول التي هي مظانها الأصلية. 

)١(‏ اجترآ كثير من القاصرين والمغرضين على شرائع الإسلام وحدوده 
ودآبوا یفتاتون علیه» یحرمون حلاله» ویحلون حرامه» دون ضابط آو رابط 


(۱) وهذا قول الشافعى -رحمه الل وقد ورد نحوه عن غير واحد من الأئمة كمالك وآبي 
حنيفة وغيرهم. . وقد أورد السبكي هذه الأقوال في رسالته: «معنى قول الإمام المطلبي: 
e‏ مهي ۾ «مجموعة الما (AY e‏ د ا ا 
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ودون آهلية للنظر والاجتهاد» وذلك فى غيبة أصول الفقه التى أصبحت مادة 
أثرية تدرس للعبرك آوالریت ار واتار فان ارنقی دازا افخاها 
وسيلة لتقرير المذهب دون أن تنج عملا آو يلزم عنها تطبيق. 

ونحن نلتقي في زماننا هذا بصنفين من هؤلاء المتطفلين على الشرع 
الكريم كتابا وسنة» يفسران نصوصهما عن هوی آو جهل أو كليهما معا بما 
يول إلى تحريف الأحكام عقدية وعملية» وما ذلك كله إلا لغيبة القواعد 
والضوابط العامة للاستنباطء وعدم اتخاذ العلم الصحيح بداية ومنطلقا. 

آما عن آول هذين الصنفين: فهم جماعات التكفير المعاصرة على اختلاف 
أنواعهاء تلك التي تزعَّمَها قوم قرءوا الكتاب ونظروا في السنة دون آن يملكوا 
مفاتيح النظر التي في مقدمتها أصول الفقه» ودون آن يحصلوا ضوابط 
الاستنباط والجمع بين ما ظاهره التعارض من نصوص الشريعة» والتوفيق بين 
الأدلة المختلفة في المسالة الواحدة على أنهم عرفوا مفتاحًا واحدا للنظر في 
النصوص, آلا وهو الجرآة الزائدة والتبجح الظاهر» والحماسة المفرطة 
فكانت نتيجة ذلك كله آن وقعوا في الغلو» وسقطوا في آوحال التكفيں وشقوا 
عصا الأمة» حتى سموا: «خوارج العصر» بل هذه الصفة -وهي استنباط 
الأحكام بغير أهلية النظر في تبجح واقتحام» هي من أكبر الصفات التي تجعل 
بينهم وبين الخوارج شبها .. بل نسبًا. 

- والصنف الغاني: هو طائفة من الهواة آخذوا من المعارف الشرعية 
بنصيب» واطلعوا على بعض ما اتفق لهم من مصادر الثقافة اللإسلامية» دون آن 
يحكموا وسائل التمييز بين الغث والسمين على نحو ما يحسنه الباحث 
المتخصص,» وذلك آن اختصاصهم كان بعيدا عن علوم الشريعة بعدا ظاهرا» 
وكان الأمر يهون ويحتمل لو آنهم عرفوا حدودهم فلزموهاء وناقشوا نقاش 
المسترشد المستبصر لا نقاش الخبير البصير بالأمر» ولكن الخطب الفادح 
والمصاب الذي ما زالت آثاره وويلاته قائمة أن هؤلاء -لأمر ما ولشيء يراد- 
ارو تال ا ووا فوع ا فا ان 


3 الفصل الأول 


الإسلامي وأجلّها لا يحول بينهم وبين ذلك أحد محتكمين في ذلك إلى 
العقل وحده حيث خلت آيديهم -أو كادت- من الأدلة الشرعية النقلية ومن 
قواعد النظر فيهاء وجعلوا يناطحون حملة الشريعة وأساطينهاء وينازعونهم 
اختصاصهم» فيثبتون وينفون» ويقبلون ويعترضون ويتبوءون منافذ الرآي 
المقروءة والمسموعة والمرئيةء ليفسدوا على الأمة آمر دينها الذي أصبح نهبًا 
مشاعًا وکلاً مستباحاء كل هذاتحت اسم: «مفكرين إسلاميين» وما أكثر ما 
يفترون على الله باسم «الفكر الإسلامي» و«لتدين المستنير» حتى يحرموا حلالا 
ويحلوا حرامًاء ويخرجوا على الأمة بدين غير الذي آنزله رب العالمين» 
فحسبنا الله ونعم الوكيل في أولئك الأدعياء. 

ويلحق بهؤلاء بعض المستشرقين الذين استرسلوا على سجيتهم وحكموا 
في شرائع الإسلام بخير قواعد الإسلام وإنما بقواعدهم هم» حيث لم يجدوا 
قانونًا حًا قوي الحرمة يحول بينهم وبين مقاصدهم» وأعني بالقانون: علم 
أصول الفقه» وأعني بكونه حيًا: سلامته من آفات الجمود والعقم التي أصبح 
بها علم الأصول جسمًا بلا روح. 

ورغم آن هناك أسبابا كثيرة وراء ظهور هؤلاء وهؤلاء وتمكنهم إلا آن 
توهمهم آن باب الاستنباط مفتوح لکل آحد بلا ضابط ولا رابط کان من آعظم 
دوافعهم إلى تقحم هذا السبيل» على آنهم إذا ما حوججوا بالضوابط الشرعية 
والأصول الاستنباطية لعرفوا ولعرف من وراءهم أن ثمة نورا من العلم لا تطفئه 
آفواههم» وآن الله متم نوره ولو کانوا کارهین. 


%# * * 


مدخسل 

في هذا الفصل تتناول مبحثين متكاملين يترتب اللاحق منهما على السابق وهما: 

# المبحث الأول: في بيان أن تجديد علم الأصول ضرورة لازمة. 

وهو إجابة لأول سؤال يطراً على بحثناء وهو: هل علم الأصول بحاجة إلى 
تجدید آصاا؟ 

# المبحث الشاني: في تحقيق المعنى الصحيح للتجديدى والفرق بين 
التجديد والإفساد. 

فبعد أن تثبت الحاجة إلى التجديد يآتي السؤال التالي: ما المراد بالعجديدى 
وکیف تام الرقوع في العحدت والإنسناد فحت دعوى الفجديدا روفي هذا 
المبيحث جواب هذا السؤال. 

# ثمة سؤال ثالث يترتب على ما قبله وهو: ما السبيل الذي سلكتموه في 
التهوض بهذا العلم» وما هي خطتكم لتجديده؟ 

والجواب عن هذا السؤال متضكن في موضعين من هذه الدراسة: 

أحدهما: ما جاء في المقدمة في الفقرة رقم () في الكلام عن منهجي في البحث. 

والثاني: الفصل الأول من الباب الثالث» وعنوانه: «أسس المنهج المقترح 
للنهوض بالدراسة الأصولية.. 

ولولا ما ورد في هذين الموضعين لكان الواجب أن نجيب عن هذا السؤال 
في هذا الموضع من البحث» وتحاشيا للتكرار رأينا أن نقتصر هنا على التنويه 
بذينك الموضعين. 

وهذا الفصل بمبحثيه مكمل لمقصود الفصل السابق وهو التهيغة 
والتوطيد لما يهدف إليه البحث من نقد وتجديد وإصلاح في منهج الدراسة 
الأصولية وما يتفرع عنه من مادة علم الأصول ومضمونه» ومن الله نستمد 


العون. 


المبحة الأول 
بيان أن نجديد علم الأمول ضرورة لازهة“ 


سبق آن ذكرنا في المقدمة إشارات مهمة تتعلق بما يفرضه واقع علم 
الأصول من ضرورة إعادة النظر فيما بين أيدينا من تراث أصولي» والعمل على 
تقریبه وتیسیره» بما یغني عن تکراره هنا. 

وإن أدنى مقارنة بين مادته القائمة وغايعه المقصودة لَحَرية بأن تكشف في 
أول وهلة عن أن هذه المادة بصورتها التي هي عليهاء وبالمنهج الذي يحكمهاء 
وبالصياغة التي صيغت بهاء وبالمصادر التي استمدت منها -لا تحقق بصورة 
مقبولة الغاية الأصيلة التي من أجلها كان علم الأصول. وإذا كان هذاهو ما انتهى 
إليه نظرنا في هذه القضيةء فإننا سنسلك في تقريره ثلاثة مسالك وهي: 

المسلك الأول: بيان الحاجة إلى التجديد من خلال السياق التاريخي 
المجمل لعلم الأصول. 

السلك الثاني: ذكر جملة الأسباب الموضوعية التي تؤكد الحاجة إلى التجديد. 

السلك الثالث: عرض شهادات المحققين من الأصوليين في القضية المطروحة. 

وما أطلنا في تقرير هذه الحقيقة بهذا الفصل إلا لأن الأمر قد يكون مفاجأة 
في حق كثير من القراء لما شاع من آن أصول الفقه علم محكم لا يتطرق إليه 
خلل» بل هو ميزان الخطاً والصواب فكيف يعقل نقده؟! وتلك مقولة لا تصمد 
آمام الحقائق العلمية والتاريخية التي تضمنها هذا المبحث. 


* * * 


)١(‏ وقد قدمنا المبحث الخاص ببيان الحاجة إلى العجديد على الكلام عن حقيقة التجديد 
نفسه -رغم أن عنوان الفصل يشي بعكس ذلك- لأن السؤال الأسبق إلى الذهن هو: هل 
نحن بحاجة أصلا إلى تجديد؟ فإذا تقررت تلك الحاجة جاء السؤال المرتب عليه: ما 
هو هذا التجديد وكيف السبيل إليه؟. 


o۲‏ الفصل الثاني 


أولاً: السياق التاريخي المجمل لعلم الأصول 


لا يكاد يفك تاريخ الأصول عن تاريخ الفقه» وإن كان بينهما عموم 
وخصوص وجهي» حیث یلتقیان في طریق طویل» مع آن لکل منهما انعطافاته 
الخاصةء ولهذا كثر آن يجري التأريخ لهما مجرَى واحدا. 

0وأول من اجتهد بعد النبي ية هم فقهاء الصحابة» ومن آكثرهم فتيا: 
عائشة» وعمر» وعلي» وزید بن ثابت» وابن مسعود» وابن عمر» وعبد الله بن 
عمرو» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد كانت سبل الاستنباط -وهي التي اصطلح عليها باسم أصول الفقه- 
متحققة فيهم على خير وجه: فلسان القرآن والسنة لسانهم» وروايتهم للسنة 
مشافهة دون واسطةء وأسباب التزول هي وقائعهم وحوادثهم» وآسرار الشريعة 
ومقاصدها حاصلة لهم بمخالطة النبي كاف فإذااجتمع مع هذا كله -وقد 
اجتمع- نور البصيرة وصفاء الذهن» وعلو الهمة والصدق في الطلب» 
والإخلاص في القصد» ثم المدد الإلهي بالتعليم والتفهيم -فما بعد ذلك غاية 
وم ولو قلنا: إن حقيقة أصول الفقه ولبّها حاصلة في قلوبهم بهذه الأسباب لم 
نحتج إلى إقامة الدليل؛ إذ لو كانت فتاويهم مرسلة غير منضبطة على قوائين 
نظرية متينة لكان المُفتُون من الصحابة يعدون بالألوف"" مع أن الواقع نهم 
قليل محصور» ولكان رواة الحديث كآبي هريرة الذي هو أكثر الصحابة رواية 
أخص بالفقه من زيد بن ثابت وابن عباس مع أن الواقع عكس ذلك. 

0 ثم يآتي عصر التابعين» ولا ريب أن بين العصرين نوع تداخل» فإن 
كبار التابعين يقاربون في العمر صغار الصحابة وقد التقوا معهم في الأخذ عن 
)١(‏ فقد بلغ مجموع من رأى النبي ية وسمع منه زيادة على مائة آلف صحابي من رجل 


وامرآة. ذكره الحافظ ابن حجر عن على بن أبى زرعة الرازي. انظر: «لإإصابة في تمييز 
الصحابة» (/۳). ا 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه o‏ 


الصحابة الكبار» وعلى هذا فقد تسرب إلى التابعين -وخاصة أكابرهم- كثير من 
السمات التي ذكرناها عن الصحابة إن كانوا أدنى منهم سليقة وأقل إحاطة 
بمرامي الشريعة وحقائق التنزيل» إلا إنهم آقرب إلى السداد والرشاد من كل من 
جاء بعدهم ونهجهم في الاستنباط آشبه ما یکول ب: بنهج الصحابة» ومن آشهر 
فقهائهم: سعيد بن المسيب بالمدينةء والحسن وابن سيرين بالبصرة» وعطاء 
ابن آبي رباح بمكة» وطاوس باليمن» وإبراهيم النخعي بالكوفة» وغيرهم 
رحمهم الله وفي هذا العهد آمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنن وكتابتهاء وقد 
كان لهذا آثره في حركة الفقه والاستباط. 

0 ثم بعد العهذ بزمان النبوة» واختلط العرب بغيرهم من الفرس والروم» 
وترجمت كتب اليونان» فاستعجم كثير من العرب وضعفت سليقتهم» ولما 
كانت اللغة العربية هي مفتاح فهم الكتاب والسنة والاستنباط منهماء وكانت 
القواعد النخوية لا تفي ببيان مناحي الدلالات اللفظية في القرآن والسنة فقد 
برزت الحاجة إلى وضع قوانين للاستنباط الفقهي أخص وآدق من القوانين 
اللغوية العامة وقد كان قدر من تلك القوانين قد تبلور في آذهان الفقهاء 
بمرور الزمان» ثم آل الأمرٌ بتلك الحصيلة إلى تكون مادة الدلالات اللفظية التي 
تعد أكبر مادة في كتب الأصول» وهي من همها وأعظمها ثرا" وكذلك 
برزت حاجات آخرى آدت إلى تكون المواد المتعلقة ببقية أركان علم 
الأصول.. والحاصل آن الحاجة إلى علم الأصول برزت في ظل قصور آهل 
العصور التي تلت عصر الصحابة والتابعين عن بلوغ الملكة التي كان عليها 
الأولون» فكانت أصول الفقه هى السبيل إلى تعويض هذا القصور. 

0 وفي إطار الحاجة ال ا 
تدوينه» وقد اختار الله لهذا الإمام الشافعي كانه (ت )٤٠١‏ حيث تواتر العلماء 


E TT E TS 
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على القول بأنه آول من أفرد هذاالفن بمؤلف جامع» وذلك في رسالته 
المعروفة» وإن كان هناك أقوال أخرى غير مسلّمة لعدم قيام الدليل عليها" 
وقد اختصت الرسالة بالسلامة المنهجية» والدقة العلميةء والقصد إلى مرامي 
العلم الحقيقية» ومجانبة الحشو والفضول العلمي» ومراعاة المقاصد الشرعية 
وإقامة الأدلة النقلية والعقلية على اا وكغرة التطبيقات 
والشواهد ورد شبهات المخالفين» مع الجزالة في العبارة والقصد إلى 
الإبانة”» ومن هنا استحق أن يوصف الشافعي بأنه «أول من وضع مصنفا في 
العلوم الدينية الإإسلامية على منهج علمي بتصنيفه في أصول الفقه. 

0 وبعد عصر «الرسالة للشافعى على مدئ قرن أو آكثر والعاليف 
الأضولى يلور في فلك الرمالة موافقة آى شعازضة أو شرا وقد لوحظ أن 
شراح الرسالة منهم متكلمون وفقهاء”) مما يدل على اعتدال نهجها وآنها لا 
تنحاز إلى أي من الفريقين» وإنما هي معيار صحيح للنظر في الأدلة. 

هذا هو نعت الأصول في معظم القرنين الثالث والرابع» حيث لم يشهد العلم 
فيهما تطويرا يذكر» ويستشنى من هذا ما كتبه القاضيان: آبو بكر الباقلاني الأشعري 
(ت ٠٠٤‏ ه)» وعبد الجبار الهمداني قاضي المعتز لة (ت ١٤اهه)‏ اللذان كانا عمدة 


.)١١-۲۲١( انظر طائفة من آقوال العلماء فى تقرير ذلك في «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإأسلاميةه‎ )١( 

(۲) فقد ناقش العلامة آبو زهرة الشيعة في قولهم بأن الإأمام محمد الباقر ثم ابنه جعفر 
الصادق هما أول من أسس علم الأصول. انظر: «أصول الفقه» »)٠١ ٠٥(‏ كما ناقش 
الأستاذ مصطفى عبد الرازق القائلين بأن الواضع هو آبو يوسف ومحمد صاحبا آبي 
حنيفة. انظر: «تمهيد لتاریخ الفلسفة» (۲۳ .)٣٣٣١‏ 

(۳) بهرت منهجية الإمام الشافعي الباحثين في عصرنا وخصها كثيرون بالدراسة. ومن 
هولاء: الأستاذ مصطفی عبد الرازق فی کتابه «التمهید» (ص »)۲٤۹-۲۲۹‏ والعلامة محمد 
آبو زهرة في کتابه «الشافعي حیاته وعصره - آراؤه وفقهه» والدكتور عبد الوهاب آبو 
سلیمان في کتابه «منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي.». 

.)۲ «تمهید لتاريخح الفلسفة» (ص‎ )٤( 

.)۲٤١( انظر: «تمهید لتاریخح الفلسفة»‎ )٥( 

(1) سيأتى بيان مفصل للمآخذ على كلا الطريقتين: طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف 
فى البأب الثالث - الفصل الثالث. 
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من جاء بعدهما من الأصوليين فيما كتباه'» هذا فيما يتعلق بما عرف بطريقة 
المتكلمين» وهي التي سار عليها معظم الشافعية والمالكية والحنابلة. 

ولقد كان للقاضي الباقلاني أكبر الأثر في تأسيس الطريقة الكلامية في 
أصول الفقه في آوساط آهل السْنة والأشاعرة» ولعله سلك هذا المسلك 
مناقضة للمعتزلة الذين سبقوه في ذلك وقد خالف بذلك نهج الشافعي ونهج 
اللأحناف جميعًا بخلطه مسائل أصول الفقه بمسائل الكلام"» وقد تبعه على 
ذلك أكثر الأصوليين الذين جاءوا بعده". 

وآما التطوير الذي شهدته الطريقة الأخرى وهي طريقة الأحناف التي 
اشتهر بها الأحناف فقد كان على يد الإمام آبي زيد الدبوسي (ت ٠۳٤‏ ه) في 
كتابيه: «تقويم الأدلة» و«تأسيس النظر» ففيهما توسع وتفصيل عما سبقهما من 
كتب الأحناف. 

ومنذ القرن الرابع وضع المتكلمون «أيديهم على علم أصول الفقه» 
وغلبت طريقتهم فيه طريقة الأحناف. 

وقد انتحى كل من الفريقين المشار إليهما -أعني: المتكلمين والأحناف- 
بأصول الفقه وجهة بعيدة عن منهج الشافعي في الرسالة: 

فالمتكلمون خاضوا في هذا العلم على نهجهم» وألبسوه لباسهم فغلب 
عليه التجريد والبحث النظري الذي لا يتغيًا ممارسة الفقه الذي هو غاية علم 
الأصول» ولذالم تكن مقررات المتكلمين صالحة تمامًا لتهيئة الفقيه الحق» 
هذا مع تعسيرهم الدراسة الأصولية بصياغاتهم الكلامية وتطرق مصطلحاتهم 
الخاصة إلى علم الأصول. 
(۱) انظر ببحث د. طه العلوانی - مصدر سابق (ص .)٣۳‏ 
(۲) «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» (ص .)١‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (ص »)١‏ وقد أورد قبلها صفحات في ذكر الأصوليين الذين تأثروا 

بالباقلاني. 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص .)١١‏ 
)٥(‏ «تمهید لتاريخ الفلسفة...» (ص۹٤۲).‏ 
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والأحناف كان لهم طريقة آخرى تباين هؤلاء وتخالف نهج الشافعي في آن 
واحد» فإذا كان الشافعي يهدف بالأصول إلى تكوين الفقيه المجتهد فإن طريقة 
الأحناف هدفت بالأصول إلى دعم المذهبية وتسويغ التقليد فصار هَم أصحابها 
الدفاع عن أصول آئمتهم في كل ما ذهبوا إليه» ويطول المقام لو ذهبنا نستقصي 
الانحرافات المنهجية عن طريقة الشافعي في كلا هذين المنهجين. 

©0 وفي القرن الخامس خطا علماء الأصول خطوات مكملة لما سبقهاء 
حتى تمهد علم الأصول وتميز و«تكامل نموه واتضحت مباحثه» وانحصرت 
مسائله»» وممن كانت لهم يد طولى في هذا العمل: الإمام الجويني (ت ۸۷٤‏ 
ه) وهو المعني بکتب القاضي الباقلاني» والغزالي (ت ۰9هھ) صاحب 
«المستصفى» وهما شافعيان» وأبو الحسين البصري المعتزلي (ت ٤٣٥ه)‏ الذي 
عني بكتب القاضي عبد الجبار» وآبو إسحاق الشيرازي مؤلف «لتبصرة 
واللمع» والقاضي آبو يعلى الحنبلي (ت ۸٩٤‏ ه) صاحب «لعُدة» وفخر 
الإسلام البزدوي الحنفي (ت ٤۲۸ه)‏ مؤلف «كنز الوصول» والسرخسي الحنفي 
(ت ١۳۲ه)‏ وله «أصول السرخسي». 

وليس المراد بتكامل نمو علم الأصول آنه تكامل منهجي وفى بالغرض 
منه» وإنما المراد هنا: تبلور الصورة الكلية التي يشار إليها بمصطلح «أصول 
الفقه» وهذا لا ينغي أن كثيرا من الكتب التي جاءت بعد الشافعي -إن لم نقل 
أكثرها- لم تمض في الطريق الذي اختطه الشافعي» كما ذكرناه في نقد طريقتي 
المتكلمين والفقهاء ولذا تميز في هذا العصر أئمة آفذاذ خرجوا عن السمت 
الغالب على العصرء ونأوا عن هاتين الطريقتين اللتين استولتا على علم 
الأصول» فهم مجددون لهذا العلم باعتبار أنهم دنوا من طريقة الشافعي التي 
هي الطريقة المثلى لهذا الفن» ومن هؤلاء: الإمام ابن حزم (ت ٠١٤‏ ه) الذي 
شبهه العلامة عبد الرزاق عفيفي بالإمام الشافعي في نهجه الأصولي وإن كان 


(۱) بحث د. العلواني مصدر سابق (ص ۲۷). 
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لا يسویه به ومن هؤلاء أيضًا: الإمام الجويني (ت ٤۸۷ه)»‏ والإمام آبو مظفر 
السمعاني (ت ٤۹۸ه)»‏ والإمام الغزالي (ت ۵۰۵ھ). 

وإن كنا نشهد آن علم اللأصول حتى ذلك الوقت كان ما يزال بصفة عامة 
ينبض بالحياة وتتداوله عقول حرة تبحث وتستدل وتأخذ وتدع وتقرر وتناقش. 

0 «وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ماتكون منه في 
مباحث الشطر الأول» وما تجدد من الكتب بعد ذلك دائر بين تلخيص» 
وشرح» ووضع له في قوالب مختلفة" وانفرد بالوجود في ساحة العأليف 
الأصولي في القرون التالية ذانك النهجان العقيمان: نهج المتكلمين» ونهج 
الفقهاء ومهما تأملت في كب الفريقين قل -أو امتنع- أن تجد كتابًا حذا فيه 
مؤلفه حذو الشافعي في «رسالته»: بأن يقصد بكتابه بناء الفقيه الحق الذي 
يععامل مع الأدلة بنفسه» وقد شذ عن ذلك السيل من المؤلفات الأصولية قليل 

من الكتب التي استحق أصحابها أن يوصفوا بأنهم مجددون في هذا الفن» ومن 
هؤلاء: الإمام عز الدين بن عبد السلام (ت ٦٠٠ه)ء‏ وتلميذه الإمام القرافي (ت 
ه)» وشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۸۲۷)» وتلميذه الإمام ابن القيم (ت 
۷ه)» والإمام الشاطبي (ت a‏ 

0 وإذا كنا لحظنا في علم الأصول في القرن الخامس وما قبله نوع تحول 
عن وجهته بظهور طريقتي المتكلمين والفقهاء ثم لمسنا في القرون التالية 
سيطرة هذين النهجين على كتب الأصول وما غشي هذاالعلم من جمود من 
جراء ذلك وذكرنا في كلا الموضعين بعض الأفذاذ الذين خرجوا عن إسار 
عصورهم وبثوا روحًا جديدة فى هذا العلم -إذا كان هذا ما لحظناه من قبل فإننا 
نذكر هنا أن نهاية الانحدار في هلا الفن تبعدئ من القرن العاشر وتمعد إلى 
مطالع عصرناء حیث «أعلن آنه لا يجوز لفقیه آن یختار ولا أن يرجح» وآن 


(1) انظر: مقدمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي لكتاب «لإحكام» للآمدي ص(ج). 
)1( مقدمة الشيخ عد الله دراز لکتاب «الموافقات» .(W)‏ 
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زمن ذلك قد فات» وحيل بين الناس وبين كتب المتقدمين)'. 

كذلك نستثني هنا أيضًا طائفة من الأصوليين قصدوا أن يرذوا علم 
الأصول إلى وجهعه الأولى» ونذكر منهم: الإمام الدهلوي (ت ١ا۷ه»‏ 
والصنعاني (ت ۲۸۱ه)» والشوکانی (ت ٥۵٩‏ ه)» والسعدي (ت 1۷۲١‏ ه)» 
والشنقيطي (ت ۳۹۳۱هھ)ء وبا زهرة ن ۳ .(a‏ 

0 هذا ومن الحري آن نذكر أن دراسة هذاالفن -أصول الفقه- قد 
انقعشت بين طلبة العلم فى السنوات الأخيرة» واعتنى الدارسون والباحثون 
اا وال ف ها 0 ر ات حا الكت رر القواعد 
اا ور ا و ها دغر اش ای کا ایت 
بصياغتها بأسلوب سهل وعبارة واضحة» وقد تجردت هذه الكتب عن 
الشوائب التي لحقت بعلم الأصول: من إغراق في التأآثر بالمنطق الأرسطي» 
وتعمية في فهم العبارات وتقليد للمذهب» ومناصرة لما قرره الإمام من 
قواعده ومع ذلك لم تصل تلك الدراسات بأصول الفقه إلى صورتها المثلى 
کما سیتبین فى موضعه من الدراسة. 

وهذا السياق التاريخي الموجز الذي أوردناه في صيغة نقدية يوقفنا على 
مدى ما يقتضيه الحال من إعادة النظر في مضمون علم الأصول مادة ومنهجاء 
شكلاً وموضوعاء فقد بدا لنا أن الجمود مصاحب للعلم منذ وقت مبكر» 
وليس في القرون المعأخرة فحسبب» وهذا أمر طبيعي» حيث إن موجبات 
الجمود قديمة أيضًاء فإن القول بسد باب الاجتهاد -وهو من آهم آسباب ذلك- 
يرجع إلى القرن الرابع» وقد عُلم أن الاجتهاد هو العلة الغائية لعلم الاصول» 
ولذا فإن الكلام في الأصول مع تعطيل الاجتهاد عبث لا مسوغ له» وهذا حكم 
قاس لولا آنه صحیح. 

ا ی 


(۳) عام اصول الشقه. yT‏ 
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ثانيا: الأسباب الموضوعية التي تؤكد الحاجة إلى التجديد 


ثمة آسباب موضوعية كثيرة تؤيد ما ذهبنا إليه في هذا المبحث من ضرورة 
تجديد علم الأصول وتقويم مسارم وهاك آهم الأمارات آو الأسباب التي تدل 
على ما نذهب إليه: 

١‏ آن مجموع ما تضمنه الفصل السابق بكامله عن أسباب الجمود والعقم 
ومظاهرهما ونتائجهما لَهْرّ من أقوى الدلائل على مسيس الحاجة إلى مراجعة 
المادة الأصولية القائمة» وحسبي هنا مجرد الإحالة إلى البنود الكثيرة التي 
احتواها ذلك الفصل» ولولا توقى التكرار لأوردت كثيرا من تلك البنود باعتباره 
نار اة عل ما تاهب إلمه بل الك أن القضر الاق بره بعذ انا 
لضرورة التجديد على أكمل وجه» وحسبنا هنا أن نحيل إليه. 

صلب الرسالة نفسه وعمودها المتمشل في الباب الثاني والغالث بما 
تضمناه من صور واقعية من مادة العلم نفسهاء وبما يكشف عنه التحليل 
العلمي والنقد المصىف من ضرورة التخلي عن مباحث كثيرة أثقلت كاهل 
علم الأصول» وفي الوقت نفسه: ضم مباحث إلى علم الأصول خلت منها 
معظم تصانيفه مما هو أحق وأجدى من كثير من مباحثه المعروفة. وهذا 
السبب آيضًا ينحل عند التفصيل إلى أسباب كثيرة تنائرت في طيات البابين 
الثاني والثالث تؤكد جميعَا على ضرورة التجديد المنشود. 

۳ ومن الأسباب الداعية إلى التجديد: أن ثمة مسائل كثيرة في علم 
الاصول هي في الحقيقة حشو لا طائل منه ومع ذلك تطابق الأصوليون على 
خلطها بهذا العلم» حتى إن أبا حامد الخزالي مع انتقاده لبعض ما ورد في كتب 
الأاصول من ذلك رجع فقال: «وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا 
نرى أن ثخلي هذا المجموع عن شيء منه (هكذا!)» لأن الفطام عن المألوف 
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شدید.» إلى آخر ما قاله» ولذا ذهبت دعوته هباءَ لأنه كان ول من خالفهاء 
هذا على حين وجدنا الشاطبي قويًا في دعوته إلى تنقيح الأصول من الفضول؛ 
حيث قرر أن كل مسالة في الأصول لا ينبني عليها عمل فلا يصح الخوض 
فيها"» ثم إنه أتبع القول بالعمل فذكر آمثلة لما يجب نفيه من الأصول» 
وأخلى كتابه «الموافقات»-أو كاد- من مغل تلك البحوث التي لا ثمرة منهاء 
ولاشك آن القيام بهذا التنقيح هو نوع من العجديد الذي لابد منه. 

> ومن دواعي الفخديد آيضا هعس السبب السابق: أن الماذة 
اللأصولية تفعقر إلى مسائل وبحوث كثيرة ذات خطر وآثر عظيم في تحقيق 
الغاية الحقيقية لهذا العلم كما حققناه في البابين الثاني والثالث» وحسبي هنا آن 
أشير إلى القائمة الواردة آخر الكلام عن ابن تيمية" والأخرى الواردة في الكلام 
عن الشاطبي حيث ذكرت عشرات العنوانات الجياد التي هي من آهم 
مهمات هذا العلم وقد رأينا كم هي مواد واسعة وغنية ومع ذلك لا عد من 
أصول الفقه التقليدية لخروجها عن معهود كتب الفن. 

وإذا أردنا هنا آن نضرب مثلاً لتلك البحوث فحسبنا أن نشير إلى مقاصد 
الشريعة التي عدها الشيخ دراز ثاني اثنين هما ركنا الاستنباط لأحكام الشريعة 
وذكر آن الأصوليين أغفلوا هذا الركن إغفالاً «مع أن هذا كان ول بالعناية 
والتفصيل والاستقصاء والتدوين من كثير من المسائل التي جلبت إلى الأاصول 
من علوم آخری. ونحن في هذا المثال آمام اختيارين لا ثالث لهما: 

إما أن نوافق ما قرره الأئمة المحققون كابن تيمية وابن القيم والشاطمي 
وغيرهم من آن مقاصد الشريعة هي من هم مفاتيح فهم الشريعة» وهذا ينبني 
عليه ما استنكرناه على كتب الأصول من تغافل عن هذا الأصل العظيم. 
(۱) «المستصفی» .)٥/(‏ 
«(A VY - oR uy‏ 
ا کک E E‏ 


)٥(‏ انظر: مقدمة الموافقات لايخ عبد الله درا (ص). 
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وإما آن نقول: إن مقاصد الشريعة شيء ثانوي يمكن التغاضي عنه» وهذا 
هو السبيل لتبرئة ساحة البحث الأصولي إن كان الأمر مجرد تبرئة وتسويغ. 

وإن كنا-عن قناعة وثقة- نؤثر الخيار الأول الذي يتأسس عليه ضرورة ' 
النهوض بعلم الأصول بالاستكثار من المواد الخصبة وتنحية المواد الجدباء": 

م ومن آهم موجبات التجديد ما اتصف به منهج التآليف الأصولي من 
عقم ودوران حول الذات بسبب سيطرة نهجين عقيمين لا محيد عنهما على 
كتب الأصو ل» هما نهج المتكلمين (أو الشافعية)» ونهج الأحناف (أو الفقهاء). 
وكلا الطريقتين تسيران في اتجاه بعيد كل البعد عما أسسه الشافعي كاه في 
رسالته المجيدة كما ذكرنا طرفا منه في السياق التاريخي السابق وکما سيآتي 
0 کک ر 
أن إثمهما آكبر من نفعهما. 

ومن دواعي التجديد أيضًا: آن الأصول مهاد الفقه ومدخله» ولما كان 
الفقه بحاجة إلى تجديد كما أجمعت عليه -أو كادت- كلمة الدارسين فلا جرم 
كانت الأصول كذلك» ثم لماذا لا تكون المادة اللأصولية القائمة هي نفسها من 
أسباب الجمود الفقهي؟! كيف لا وهي في غالب الأحوال لم تكن تقصد إلى 
تكوين الفقيه المجتهد بقدر ما كانت تهدف إما إلى دعم المذهبية وتقرير 
التقليد كما جرت عليه طريقة الأحناف -أو طريقة الفقهاء فى العآليف 
الأصولي» وما إن ات اتجر ال الا لا و الین ر بر د 
مراقي الفقه كما سارت عليه طريقة المتكلمين في التآليف الأصولي. 
وهاهنا عملان ينتظران المجدد: ٠‏ 

أحدهما إيجابي: وهو وضع مادة تنظيرية توصل لمنهج سديد في تجديد 


)١(‏ وقد طرحنا تصورنا فيما يتعلق بهاتين النقطتين فى الفصل الثانى من الباب الغالث» 
وذكرنا ثم قائمة بما ينبغى إضافته لعلم الأصول وقائمة بما ينبغى اطراحه» كما بيدا 
العلاقة بين قصور المادة الأصولية وبين ضياع الغاية الحقيقية والوظيفة التي أنيطت 
بهذا العلم عند الأئمة الأولين. 1 
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الفقه وتقويم مساره» ونرى أن مثل هذه المادة هي في ذاتها مادة أصولية 
وليست فقهية» لأن آي عمل منهجي تأصيلي يتعلق بالفقه هو من اختصاص 
علم الأصول» وبهذايكون الأمر موكولاً إلى أهله بعيدا عن السطحية 
والارتجالية في المعالجة. 

والآخر سلبي: وهو اطراح كل ما من شأنه أن يحول بين علم الأصول 
وبين تحقيق الغاية الحقيقية منه» وهى بناء الفقيه الحق» فثمة مواد عقيمة برهَنًا 
غل نماي دا عا رة ماه ي لاوت اسر اشا ضمت 
جدواهاء وثمة صياغة أصولية بينا آنها أغلقت باب هذا العلم في وجه كثير من 
الطالبين» فلو تخلينا عن ذلك الورم الكثير لعاد علم الأصول طريقا سهلاً 
قاصدا إلى الفقه الصحيح الذي كان عليه الصدر الأول وما ذلك على الله بعزيز. 


)١(‏ ومن أمثلة تلك المادة: ما جاء فى كتاب «تجديد الفقه الإإسلامى» الذي هو عبارة عن 
محاورة بين الدكتور جمال الدين عطية والدكتور وهبة الزحيلى» وكذلك ما جاء فى 
«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي »٤٤4/۲(‏ 0۲)» وما جاء في «تجديد 
علوم الدين» لوحيد الدين خان في الكلام عن الفقه (ص »)۳۸-٠١‏ وما جاء في «تاريخ 
الفقه الإسلامي» للدكتور عمر الأشقر تحت عنوان «كيف تنهض بالفقه» )٠١(‏ وما بعدها. 
وما كل ما ورد فى تلك المؤلفات نقره ونر تضيه. وإنما نشير فقط إلى عناية الدارسين 
المعاصرين بهذه الّقضية وننبه على بعض مظان وجودها. 
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ثالتًا : شهادات المحققين من الأصوليين 


وهنا نورد جملة من انتقادات آهل الاختصاص للصورة التي استقر عليها 
علم الأصول» وذلك لعلا نسب إلى الشذوذ أو الإغراب» ولكي يكون لنا آسوة 
فيما نبنيه ونؤصله» فضلاً عن أن النفس تأنس بالرآي إذا تقدم فيه سلف من 
أهل العلم» وبالله التوفيق. وسنتحاشى التعليق ما أمكناء لأن نصوصهم ناصعة 
في تبيين ما غشي علم الأصول من جمود وحشو وتحول عن مساره الصحيح» 
وهاك النصوص المرادة هنا علمًا بأننا لم نقح اللاستيعاب: 

-١‏ جاء في كتاب «لموافقات» للشاطبي: 

«كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية 
آو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية ...ولا يلزم على هذاآن 
يكون كل ماانبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه» وإلا آدى ذلك إلى آن 
E‏ کک 
TT‏ 

۲ - وجاء في «إرشاد الفحول» للش وكاني: 
مغل هذا الفن -يعني أصول الفقه- الذي رجع كير من المجتهدين بالرجوع إليه 
الرأى البحت وهم لا يعلمون)". 


(۱) «الموافقات» .)٤١ -٤۲/(‏ 
(۲) «إرشاد الفحول إلى تحقيق الخق من علم الأصول» (ص ). 
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۳- وقد رأينا ابن خلدون يذم التوسع في علوم اللات والوسائل حتى 
يخرجون إلى اللغو» وذلك «كما فعل المتآخرون في صناعة النحو وصناعة 
المنطق وأصول الفقه؛ لأنهم أوسعوا دائرة الكلام فيهاء وأكثروا من التفاريع 
والاستدلالات» بما أخرجها عن كونها آلة وصيرها من المقاصد وريما يقع 
فيها آنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة فهي من نوع اللغو» وهي آيضًا 
مضرة بالمتعلمين على الإطلاق. 

-٤‏ وني عبارة جامعة موجعة ينعى الطاهر ابن عاشور ما آل إليه علم 
الأصول: 

«وضع علم الأصول في القرن الثاني» واتسع في الثالث والرابع» ثم وقف 
عند ذلك الحد لاقتصار المؤلفين فيه على النقل»› لا بانتزاع جديد أو نقد 
سديد أو بحث على تلك الأصول ولو للتاييد". 

-٥‏ ونحو كلمة ابن عاشور جاءت كلمة البرديسى: 

E I 
ما كتب السابقون شيعًاء".‎ 

على أن مقدمة الشيخ عبد الله دراز لموافقات الشاطبي تعتبر من هم 
الشهادات على ما نذهب إليه من عقم المادة الأصولية القائمة ومن ثم 
احتياجها إلى التجدید فقد جاء کلامه منصقًا وميا ونحن نقبس منه نفا تشير 
إلى المقصود فقد جاء في الموضع المذكور: 

«... من هذا البيان علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين: أحدهما: علم 
لسان العرب» وثانيهما: علم أسرار الشريعة ومقاصدها... ولما كان الركن 
الأول هو الحذق في اللخة العربية أدرجوا في هذاالفن ما تمس إليه حاجة 
الاستنباط بطريق مباشر مما قرره ئمة اللغة. حتى إنك لترى هذاالنوع من 


.)0۳۷( «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
«آليس الصبح بقريب» (ص ۷۳ بواسطة «الفكر الأصولي» (ص!ا).‎ )۲( 
.)۹ «أصول الفقه» للبرديسي ( ص‎ )۳( 
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القواعد هو غالب ما صنف في أصول الفقه» وأضافوا إلى ذلك ما يتعلق بتصور 
الأحكام وشيئًا من مقدمات علم الكلام ومسائله» وكان الأجدر -في جمیع ما 
دونوه بالاعتبار من صلب الأصول هو ما يتعلق بالكتاب والسْنة من بعض 
نواحيهما» ثم ما يتعلق بالإجماع والقياس والاجتهاد. 

ولكنهم آغفلوا الركن الثاني إغفالاء فلم يتكلموا على مقاصد الشارع اللهم إلا 
إشارة وردت في باب القياس... مع آن هذا كان آولى بالعناية والتفصيل والاستقصاء 
والتدوين من كثير من العلوم التي جُلبت إلى الأصول من علوم آخرى. 

على آنه وردت عبارة في ثنايا كلام الشيخ دراز نراها ذات أهمية خاصة 
هناء حيث جعل السبب الأول لخمول كتاب «الموافقات»-مع علو قدره 
وعظيم نفعه- هو: «كون هذه المباحث مبتكرة مستحدثة لم يسبق إليها المؤلف 
كما أشرنا إليه» وجاءت في القرن الثامن بعد أن تم للقسم الآخر من الأصول 
تمهيده وتعبيد طريقه» وألفة المشتغلون بعلوم الشريعة» وتناولوه بالبحث 
والشرح والتعلم والتعليم» وصار في نظرهم هو كل ما يطلب من علم الأصول؛ 
إذ إنه عندهم -ك) قلنا- وسيلة الاجتهاد الذي م يتذوقوه» فلا يكادون يشعرون 
بنقص في هذه الوسيلة...» إلخ. 

هذا الكلام الأخيبر يلمح إلى معانِ كلية ينبني بعضها على بعض سبق أن 
قررناها» وهی: 
آ0 عا ر ا ی ا وی 
کا وکیقا. : ۰ 
ب- وأن المشتغلين بالأصول -أو أكثرهم- لا يشعرون بهذا النقص فى مادة 
ال ) 

ج- وأن الأصوليين لم يتذوقوا الاجعهاد الذي هو الثمرة الحقيقية للأصول. 


(0 مقدمة «الموافقات» للشيخ دراز ( ص‎ )١( 
.)١ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 
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د- وآن عدم تذوقهم للاجتهاد مؤثر في عدم إدراكهم لما يحتاجه علم 
اللأصول وما لا يحتاجه. 

وهذه المعاني الأربعة تلم إلى أن الجمود والعقم في علم الأصول 
نتيجتان طبيعيتان لفقدان الواقع الاجتهادي وانعزال الأصول عن جسم الفقه» 
بحيث يعمل الأصوليون في ميدان غير الذي يجول فيه الفقهاء فأنى للأصولي 
الذي لم يعتد إعمال أصوله في المادة الفقهية أن يعرف ما ينفع الفقه وما يضره 
وما يلائمه وما لا يلائمه» ثم كيف تتطور عملية التقعيد والتأصيل وتمضي في 
اتجاه خدمة الفقه وبناء المجتهد الحق إن لم يكن ذلك فى إطار ممارسة الفقه 
عملا؟! اليس هذا ما تقعضيه طبائع الأشياء؟! فإذا لم يعذوق الأصولي طعم الفقه 
ولم يعان الاجتهاد لم يعرف ما يدخل في الأصول وما يخرج منه» وهذافي 
رآينا أصل الداء ومنبع البلاء الذي ابتلي به علم الأصول منذ دهر طويل. 

۷- ومن أقروا بتحول علم الأصول عن وجهته الصحيحة بعد الشافعي 
العلامة عبد الرزاق عفيفي يانه حيث يقول: 

«ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيدا 
واستدلالاً وتطبيقًا وإيضاحا بكفرة الأمثلة» وتركواالخيال وكثرة الجدل 
والفروض» واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج» ولم يزيدوا إلا ما تقتضي 
طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصَل في الأبواب وإلا 
ما تدعو إليه الحاجة من العطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح كما فعل 
ابن حزم -لسهل هذا العلم على طالبيه» ولانتهى بمن اشتخل به إلى صفوف 
المجتهدين من قريب . 

۸- ومن انتقد طريقة المتكلمين في التأليف الأصولي: الإمام أبو يعلى» حيث 
يقول: 

«ولا يجوز أن تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع؛ لأن من لم يعت 


)١(‏ مقدمة «إحكام الآمدي للشيخ عبد الرزاق عفيفي الصفحة (ج). 
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طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما يبسَعّى بهذه الأصول من 
الاستدلال» والتصرف في وجوه القياس» والمواضع التي يقصد بالکلام إليهاء 
ولهذا يوجد من ينفرد بعلم الكلام“ دون الفروع مقصرا في هذا الباب وإن كان 
یعرف طرق هذه الأصول وآدلتها». 

۹- وقد انتقد طريقة المتكلمين أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميةء فذكر هم 

«يجردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وُجد وبعضها لا يوجد» من غير 
معرفة بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقاء فهو قليل المنفعة أو 
عديمهاء إذ كان تكلمًا في أدلة مقدرة في الأذهان لا تَحَقَق لها في الأعيان. 
كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من آفعال العباد وهر لا يعرف حكم الأفعال 
باطل؟!). 

وهذان النصان للإمامين آبي يعلى وابن تيمية تيمية ينقضا يقة المتكلمين 
التي تعد الطريقة YY‏ 
محل ذكرها الباب الثالث» وإنما أورد هنا شهادات مجملة لا آدلة مفصلة. 

١٠-وفي‏ نقد الفقهاء (أو الحنفية) -وهي الطريقة ة المقابلة لطريقة 
المتكلمين- aS‏ 

«ومنهم من أكثر من المسائل الفقهية > وعني فيها بالاتتصار لمذهب 
معين» وقرر إلى جانبها قواعد أصولية على ضوء ما حكم به إمامه في هذه 
المسائل» فكان صنيعه في تأليفه آشبه بصنيع مجتهد المذهب الذي يُعْتى 
بمعرفة آصول إمامه من الفروع التي نص على حكمهاء لا صنيع المجتهد 
المطلق آو العالم الأصولي الذي يُعّْتى ببحث القواعد الأصولية على ضوء 
)١(‏ يقصد بهذا الصنف: غلماء ء الكلام الذين صنفوا في أصول الفقه دون معرفة الفروع 

الفقهية. 
(۲) «العدة في أصول الفقه» (ص )۷١‏ بواسطة «الفكر الأصولي» ۲۷ء .)١۷۷‏ 


(۳) «(مجمو ا شيخ الإسلام (O ٠(‏ 
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أصول الشريعة» والاستدلال عليه بالكتاب والسنة دون ميل إلى نصرة مذهب 
معين في الفروع الفقهية»'. 
-١‏ ويذكر الدكتور خليفة بابكر الحسن «أن الحنفية كثيرا ما يبخضعون . 
شكلوه بالطريقة التي تجعله منسجما مع تلك الفروع»". 
وهذايدل على ما بلغت إليه طريقة الأحناف من تقويض للاجتهاد 
۲-وتأتي كلمة الشيخ أبي زهرة مؤكدة لكلمة الشيخ عفيفي» حيث يقول: 
«..أما طريقة الحنفية فقد كانت غير حاكمة على الفر وع بعد آن دونت» 
أي: إنهم استنبطوا القواعد التي تؤيد مذهبهم ودافعوا عنهاء فهي مقاييس مقررة 
ليست مقاييسنحاكمة. 
ولا ينال من نقده لهذه الطريقة دفاعه عنها وتسويغها بعد ذلك بقوله: 
«وهذه الطريقة التى سلكها الحنفية» وإن بدت في ظاهر الأمر عقيمة آو 
قليلة الجدوى لأنها دفاع عن مذهب معين -قد كان لها أثر في العفكير الفقهي- 
يمكن العقل السليم أن یصل إلى آقومها». 
نعم» دفاعه هذا لا ينال من نقده فإن الرجل وإِن کان يصدر في دفاعه عن 
غيرة على التراث الأصولى تحمد له إلا أن ما قرره من مقدمات يسلم إلى 
خلاف ما بناه من نتائج؛ إذ كيف تكون أصولاً للفقه وهي غير حاكمة عليه 
آما يكفى هذا شهادة بعقم هذه الطريقة وبعدها عن الغاية الأم التي كان 
يستهدفها علم الأصول في عصوره الأول؟!. 
)١(‏ مقدمة «الإحكام» الصفحة (د). 
(۲) «مناهج الأصوليين فى طرق دلالات الألفاظ على الأحكا» (صا١).‏ 
(۳) وهي نفسها طريقة آلفقهاء فقد اشتهرت باسم طريقة الأاحناف؛ لأنهم هم الذين 
أسسوها وعرفوا بهاء وإن كان لها آتباع في بقية المذاهب. 


.)۲ «أصول الفقه» ا زهرة (ص‎ )٤( 
الموضع نفسه.‎ )٥( 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه : ۹ 


ومهما قلنا بوجود ثمرات آخرى أو غايات ثانوية فإن الاجتهاد الذي هو 
روح الأصول وضرورتها الأولى لا يعوضه آي شيء آخر. 

... وبعد؛ فهذه اثنتا عشرة شهادة لأئمة أعلام تضافرت جميعًا على الإقرار 
بآن علم الأصول قد غشيه من العقم والجمود والحشو والانحراف ما غشيه 
وآن هذا العلم أحوج ما يكون إلى تجديد وآن هذا التجديد المنشود يشمل 
كافة جوانب العلم أو أكثرها. 

وقد رآينا النصوص السبعة الأولى قد توجهت إلى نقد العلم بصفة عامة 
ا اح اس ا ةط هة الاه 
وبعضها بنقد طريقة الأحناف» وإذا كان التأليف الأصولي محصورا في معظمه 
في هاتين الطريقتين وما ركب منهما-أعني الطريقة الجامعة- فإن هذه 
ایر رة ند رت ی ده ان کیت الارن وقد ظهر من 
خلالها أن كلتا الطريقتين عقيمتان لا تحققان مقصود العلم ومرامه الصحيح. 

# وبهذه المسالك الثلاثة التي طرقناها يتقرر ما توخيناه من إثبات أن 
تجديد علم أصول الفقه ليس من الحاجات المهمة فحسب» وإنما هو ضرورة 
مَْلحة ومطلب لا يصح التهاون فيه» حيث ينبغي أن تصرف جهو د المختصين 
ممن ينشدون الإصلاح إلى تقويم الاعوجاج وسد الخلل الذي انتاب هذا 
العلم» والعودة به إلى منابعه الأصيلة الصحيحة الصافية التي كان عليها الأولون. 
وما هذا البحث المتواضع إلا خطوة في طريق طويل ما كنت سالكه لولا آتي 
آنست قبلى رواد آنارُوا السبيل وأبائوا الدليل» وسبقوا بالفضل الجزيل. 

ليد اوا ا ع اع ع فی ا 
ترجع إلى قلة المسوغات» وإلا فهي كما ذكرنا كثيرة» وإنما ترجع إلى شيء هو 
)١(‏ فقد ذكر العلامة أبو زهرة أربعة آسباب تتضمن في رأيه ثمرات نافعة لطريقة الأحناف 

(أو الفقهاء) ولا ي المقام لذکرها. انظر (ص ۲۲» »)٣۳‏ ونحن لم نازع في وجود 

فوائده إنما ا ف اا شای ارد ھل فی یں اا ان ایی دل عام صر 


أعنى: بناء اللأصول الصحيحة للاستباط الفقهى القائم على الاجتهاد الحر» وهو ما 
أكدنا في غير موضع آنه الغاية الأم لهذا العلم. . 


۷٠‏ الفصل الثاني 
من نقاط الضعف فى الجنس البشري» أعنى: غلبة التقليد وتقديس الموروث 
فل رن ا را اتا را ساد ود ان ی میاق مت فی 
تجديد علم الكلام بعد آن تكلم عن تجديد الفقه والتصوف» حيث يقول: (.. 
ولكن الضعف البشري المتجلي في الميادين الأخرى لعب دوره في هذا 
و د ی 
الشخصيات المبجلة فإن ذلك الشيء يكتسب القدسية على مَرّ الزمن» حتى 
يحين وقت يصبح مجرد التفكير في إصلاح ذلك الشيء آو ترمیمه آو تحدیشه 
ذنبًا من الذنوب عند الناس المؤمنين به . 


* * #* 


)١(‏ ولذا تطابق الدارسون - إلا القليل - على تداول مادة علم الأصول دون آي مساس مع 
ظهور القصور فى مادة العلم وقلة العائد من دراسته. 
(۲) «تجدید علوم الدین» (ص .)٩٩‏ 


المبحث الثاني 
بيان حقيقة التجديد المنهجي الأصولي 
والفرق بين التجديد والتبديل 


الطب الأول 
حقيقة التجديد المنهجي لحلم الأصول 
)١(‏ ماهية التجديد الديني عموما 

لا خلاف أن الدين في ذاته لا يبْلّى على الزمان وأنه لا يخلّق بتقادم 
العهود وإنما يضيعه آصحابه إما: بالسيان» كما قال تعالى: (كَسشا حَضَامَمًا 
دروأ بد € الآية الثا5ة:؛ .]١‏ وإما بالتحريف» كما قال تعالى: «فَويِل لذن 
يكيو لكب أدبم ثم مولو مدا من عند آي € الآية [#ة:٠٠].‏ وهكذا كان شأن 
اليهود والتصارى» وذلك لأن الحفظ كان موكولاً إليهم كما دل عليه قوله ي 
ليما أسَحفظوا م نكب لَه 4 الآية (للقاكة:»؛]. وكانت الرسل -صلوات الله وسلامه 
عليهم- تأتي تباعا لتصلح ما أفسده البشر وتصحح ما حرفوه من الشرعة 
والمنهاج» فلما جاء رسولا ي بالشرعة الخاتمة والقرآن المهيمن ولم يعد 
يرْجّى رسول بعده -لم يكل الله حفظ الدين إلى العبادء وإنما تولاه بنفسه -تبارك 
وتعای- حیث قال: ‏ ام تزكر د نر5 ©4 لل .]. 

وكون الله تعالى هو الحافظ للذكر من التضييع والتحريف لا ينفي آن يكون 
لذلك الحفظ أسباب ظاهرة سخرها سبحانه بقدرته» فإنه إذا آراد مرا هيا آسبابه 
وقد كان من الأسباب الربانية المقتضية لحفظ الدين آن يبعث في كل قرن من 
يجدد للأمة أمر دينها كما آخبر ية حيث قال: «إن الله يبعث هذه الام على رأس 
كل مائة سنة من مجدد ها دينها»“ فإن هذا التجديد وإن جری على آيدي بشر إلا 


)١١ ۵٠٦/5 باب ما يذكر في قرن المائة‎ )١( الحديث رواه أبو داود : كعاب الملاحم‎ )١( 


۷۲ الفصل الثاني 


إنه لا يحصل إلا يإلهام من الله فإنه هو الذي يبعث هؤلاء كما بينه الحديث» ثم إن 
لفظ البعث نفسه يومى إلى معنى آخر مهم» وهو أن بعث المجددين فى هذه الأمة 
يرحت الا اا م اوت ب بین لان 
والمرسلين صلوات الله عليهم» وهذامن مفاخر هذه الأمة. 

وبهذا البيان يظهر أن بعث المجددين على رأس كل قرن داخل في قوله تعالى: 
وتال ليظوة4» بل هو إحدى اسيل التى يعحقق بها الحفظ الذي وعد الله به. 

افو ا یود ر کا ر الیک شرت 
السابق: «معنى العجديد: إحياء مااندرس من العمل بالكتاب والسْة والأمر 
IRI‏ 

وهذا المعنى يصوغه الأستاذ وحيد خان في عبارة مبينة: 

«إن تجديد الدين لا يعني اختراع إضافة لدين الله وإنما يعني تطهير الدين 
الإلهي من الغبار الذي يتراكم عليه» وتقديمه في صو رته اللأصلية النقية الناصعة“. 

وإذا كنا لا نستطيع ن ننرّل هذين التعريفين للتجديد بصورة مباشرة على 
علم أصول الفقه إذ إنه ليس نصوصا قرآنية ولا نبوية إلا إننا نسخطيع ذلك 
بصورة أخرى إذا نظرنا إلى أصول الفقه على أنها قواعد قد اقتيسها آئمة السلف 
من نصوص القرآن والسنةء وآن هؤلاء الأئمة داخلون في القرون التي شهد لها 
النبي بلا بالخيرية» حيث قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلوغم ثم الذين 
یلونهم» وعلى هذا فكل ما كان بنهج الأولين أشبه كان إلى الحق والهدى 


حدیث رقم )1(« والحاكم فی «المستدرك» «(o/6)‏ والبيهققى ق «معرفة السنن 
والآآثار» ( ص «(oY‏ وسکت عليه الحاكم والذهبی» و صححه الألباني انظر «السلسلة 
الصحيحة» حديث (0۹۹)» وجاء في «عون المعبوده :)۳۹١(‏ «قال العلقمي في شرح 
الجامع الصغير: اتفق الحفاظ على آنه حديث صحيح» وممن نص على صحته من 
المتأخرين: أبو الفضل العراقي» وابن حجر» » ومن المتقدمين: الحاكم في المستدرك 

.)۳۸۷( «عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق العظيم آبادي‎ )١( 

(۲) «تعجدید علوم الدين» (ص .)١‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم في مواضع عدة من أكثر من صحابي مرفوعا: من هذه المواضع: 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه ۷۳ 


آقرب» وكلما قدرنا أن نرد طبيعة علم الأصول إلى النسق الذي صاغه السلف 
كنا أقرب إلى التجديد الصحيح» فقد تبيّن من معنى التجديد الوارد في 
الحديث آنه رجوع إلى المنابع الأولى الصافية» وعلى هذا الفهم لمعنى التجديد 
ننحاز إلى كلمة الشيخ شبلي النعماني: «إن نهضة الشعوب الأخرى هي أن 
تتقدم إلى الأمام» آمًا نهضتنا فهي آن نعود إلى الوراء حتى ننضم إلى عصر 
النبوة“. 

ا في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» تعريف للعجديد في الاصطلاح الإسلامي قائم على مفهوم 
الحديث السابق «إن الله يبعث...» الحديث» وهو تعریف جامع دقیق» حیث 
ذكرت الموسوعة أن التجديد هو: «إحياء وبعث معالم الدين العلمية» بحفظ 
النصوص الصحيحة نقية» وتمييز ما هو من الدين مما هو ملتيس به» وتنقيته 
من الانحرافات والبدع النظرية والعملية والسلوكية وبعث مناهج النظر 
والاستدلال لفهم النصوص على ما كان عليه السلف الصالح» وبعث معالمه 
العملية بالسعي لتقريب واقع المجتمع المسلم في كل عصر إلى المجتمع 
النموذجي الأول من خلال: وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» وجعل 
أحكام الدين نافذة مهيمنة على آوجه الحياة» ووضع ضوابط لاقتباس النافع 
الصالح من كل حضارة. على ما آبانته نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف 
الصالح". 

ثم التجديد الحق والإصلاح النافع في أي سبيل كان لا يقومان إلا على 


ما رواه البخاري برقم )۳۱١۲(‏ عن ابن مسعود فع ومسلم برقم (۳۹۳۰) عن عمران بن 


حصين ا . 

(۱) آوردها وحيد خان في کتابه «تجدید علوم الدین» ٩۱(‏ 4۲(« وجاء في الحاشية: «يقصد 
العلامة شبلي الرجوع في القيم والأخلاق وفقه القرآن والسْنة» وليس في الوسائل 
والعلوم المادية» وهذا تبيه حسن» وإن كان اللبس غير وارد. 

(۲) «الموسوعة الميسرة...» الطبعة الغالغة .)٠١۲/۲(‏ 


4 الفصل الثاني 


عواتق رجال آماجد من ذوي العزائم القويةء والبصائر النافذة ممن تحققوا 
بالعلم» وتخلقوا بالصبر والحلم» وأوتوا كمال الحكمة» وتمام الحزم» وقوة 
الجنان» وحسن البيان» فهم الذين لا تلعيس عليهم الأمور» ولا يستخفهم 
الهوى» وكم ذا رآينا الأمَةَ فى مجموعها تنهض بعزيمة فرد واحد أو آفراد قلائل 
ONSEN LE a E SEG AA‏ 
وبالإمام أحمد وبالعز بن عبد السلام وبابن تيمية» وبصلاح الدين الأيوبي› 
وبسيف الدين قطز» وبابن عبد الوهاب» وآمثالهم من آماثل الرجال -عليهم من 
الله الرضوان فأمثال هؤلاء هم صفوة الخلق حيث كانواء وذخائر الأمّة في كل 
زمان: 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه Vo‏ 


)١(‏ ماهية التجديد المنهجي الأصولي 

مفتاح الكلام هنا هو في تحديد مصطلح «لمنهج» خاصة آنه من عنوان 
الرسالة وذلك ما نوجزه فى الأسطر التالية: 

المنهج الذي نعنيه هو المنهج بصفة عامة دون تخصيص» وهو ما عرفه 
المعجم الفلسفي بأنه «الطريق الواضح في التعبير عن شيء» أو في عمل شي 
أو في تعليم شيء طبقا لمبادئ معينة» وبنظام معين» وبغية الوصول إلى غاية 
مح 

وإذا نزّلنا هذا التعريف على مضمون علم الأصول فإن أمامنا أربعة أشياء 

۲ الغاية التى ينتهى إليها هذا الطريق. 

۳- المبادئ الأساسية التى تحكم خطوات السير وتوجهها إلى غاية العلم. 

> الترتيب المنظم الذي يسوق إلى الغاية المقصودة. 

-١‏ ما الطريق الذي يسير فيه اللأصولى: فهو تدبر نصوص الكتاب والسنة 
وما قرره علماء الأصول من السلف والخلف بقصد تمهيد القواعد الكلية 
لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها العفصيلية". 

۲- وأما الغاية التي يصب فيها هذا الطريق فهي: تهيئة مادة علمية من 
شأنها آن تؤهل من يتحقق بها لاستنباط الأحكام الشرعية على نهج سديد. 

۳- وآما البادئ الأساسية التي توجه الأصولي إلى الغاية الصحيحة فهي 
الصْوّى والمنارات التي يهتدي بها الأصولى إلى غايته بدونها قد يحيد عن هدفه. 


E OT O 

(۲) وذلك وفق ما جاء في تعريف «أصول الفقه» باعتباره عَلمًاً على هذا العلم» حيث عرفوه 
بأنه: القواعد آلتي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيليةء أو هو العلم بالقواعد .. إلخ» «إرشاد الفحول» (ص"). 


۷٦1‏ القصل الثاني 


ومن آمثلة المبادئ الأساسية التي قام عليها علم الأصول بمضمونه الصحيح: 

آ- وجوب موافقة الكتاب والسنة فى كل أصل آو قاعدة. 

E N O NTT 

ج- لابد في البرهان أن يكون صحيحا من حيث الثبوث» وصحيیحا من 

حيث الدلالة. 
د- الشرط في كل قاعدة أصولية أن تسوق إلى تحصيل ثمرة العلم وغايته. 
ه- وجوب النظر في المسائل والقواعد الأصولية نظرا حرا دائرا مع الدليل 
دون تعصب أو تقليد. 

و- وجوب اتقاء المسائل العقيمة التي تعوق عن تحقيق ثمرة العلم وغايته. 

N A BE O OE‏ لأن العنظيم الدقيق 
E EE E‏ وسعآتى إشارة إلى أهمية هذا 
الخ هه جا ٠‏ 

... هذه هي الصورة المثلى لعلم الأصول كما ابتغاه الأئمة الأولون وآفراد 
المحققين ممن تناثروا فى القرون التالية» ولكننا حين دزن معظم كتب الأصول 
E E O E‏ 
خلا بيا وتحولاً كبيرًا عن المنهج الح للدراسة الأصوليةء وذلك نبينه بإيجاز 
في الأسطر التالية» خاصة آنه من الأمور التي أبدآنا فيها وأعدنا في بحشنا هذا : 

-١‏ آمّا الطريق الذي سارت فيه أكثر كتب الأصول فلم يكن عبارة عن 
تدبر النصوص القرآنية والنبوية وكلام أئمة الأصول من السلف والخلف» وإنما 
كان في أكثره إما محاورات جدلية حرة فقيرة من النصوص الشرعية تبني 
قواعد كلية دون تبصر للأحكام الشرعية التي صيغت لها القواعدء وذلك كما 


.)( وذلك في الكلام عن «لإبداع المنهجى عند الأصوليين» النقطة رقم‎ )١( 

(۲) وذلك شيء طبيعي» فإن هذه النقطة هي الأصل الذي قام عليه هذا البحث» إذ إن 
الخلل المنهجي هو المقتضي لإنشاء هذا البحث ابعداء فلا جرم تدوعت سبل تناولها 
باختلاف المناسبات الداعية إلى ذلك. 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه VV‏ 


عليه طريقة المتكلمين في التآليف الأصولي.. وإما مسائل مكرورة غير حية 
ولا نابضة تنبني على تدبر الأحكام الشرعية التي استنبطها المجتهدون لا الأدلة 
الشرعية النصية لوضع القواعد في إطار من التقليد والمذهبية» وهو ما ينقض 
الأساس الذي قام له علم الأصول» أعني: الاجتهاد والنظر المتمكن في 
النصوص الشرعيةء وتلك هي طريقة الأحناف أو الفقهاء في التآليف الأصولي. 

۲- وآمًا الغاية فقد ظهر تفريط الأصوليين فيها في كلامنا عن العنصر 
السابقء فإن المتكلمين الذين يبحفون فى القواعد بعيدا عن ميدان الفقه 
-الأحكام الشرعية- لا يمكن أن اف وال إٳذ كيف لا جنيي عن 
الفقه أن يتصدى للاستنباط بمجرد معرفة القواعد المجردة؟!.. وكذلك لا تكفل 
طريقة الأحناف تحقينَ الاجتهاد الذي هو الثمرة العظمى لعلم الأصولء فإن 
مبناها كما ذكرت على تمكين المذهبية ودعم التقليد. 

٠‏ ۳- وما المبادئ الأساسية التي تنير الطريق إلى الغاية المذكورة فلا ريب 
نها قد ضيعَت آو ضَيعَ كثير منهاء إذ إن الخلل في العنصرين السابقين لابد آن 
يجر بآذياله على مبادئ العلم» أو يكون العكس قدوقع» وهو أن تكکون 
المبادئ قد أهملت أولاً فنْتَحَ عن إهمالها الخلل المذكور فيما سبق» وقد 
ذكرنا أمثلة ستة لتلك المبادئ» وإن النظرة العجلى في التراث الأصولي 
لعقضي أن آكثر تلك المبادئ غائب عن الاعتبار إلا ما رحم ربك. 

٤‏ - وآمًا الترتيب فالحق آنه من الأمور التى أجاد فيها الأصوليون» ولكنه 
کو یر ره م دمت ارال ب الحا فإنه وعاء وقالب» بينما 
العناصر الأخرى هي المادة التي تصب فيه» فماذا عسى ينفع القالب الجيد مع 
المحتوى الرديء؟! 

وهكذا يظهر جليا آن الخلل المنهجي هو آساس الداء ولذا فإن الإصلاح 
المنهجي هو الدواء الحقيقي الشامل الذي يمكن في إطاره تناول كافة جوانب 
العلم باعتبار آنها من لوازم الكلام في المنهح. 

وخلاصة ما أقدمه من تصور عن تجديد أصول الفقه هو: السير بالأصول 


V۸‏ الفصل الثاني 


في طريق مواز لعلم الفقهء لأن الفقه ظل للأصول (ولو باعتبار ما)» فإذا كانت 
نهضة الفقه ودوهی ا غار وور اهاد الب والحواشي 
والمتون» ثم مدا جسر بيننا وبين عصور الاجتهاد الأول للاستقاء من منبعها 
الصافي» متجاوزين معظم قرون الجمود فيما عدا الأنجم الرْهر التي لمعت في 
سمائها المظلمة ممن لم يخل منهم عصر على قلعهم -إذا كان الشأن كذلك 
في علم الفقه فإن الأمر بالمثل تماما في حق الأصول. 
وعلى هذا فليس من التجديد في شيء أن نبد من فراغ» أو نستعير خطط 
الآخرين أو نستأنف منهجًا من عندناء فهذا كله انسلاخ من حقيقعناء وتتكر 
للميراث النفيس الذي لم ترث أمة عن أسلافها مثله» وفوق كل ذلك: سعي 
في طريق المستحيل؛ لأن كل نهضة دينية لا تقوم على ما كان عليه الصدر 
الأول مقطوع لها بالإخفاق. 
ثم إن هاهنا مرا يخرس عقائر المتشدقين بالعجديد على الطراز الغربي» 
وذلك أننا لا نفهم من اقتفاء نهج الأولين أن نفعل أفعالهم ذاتها دون مراعاة ما 
استجد من ظروف» فثمة فرق بين اقتباس المنهج الكلي والقواعد الجامعة 
وبين اقتباس آحاد الصور وأعيان المسائل» ثم إن السلف أنفسهم اعتبروا 
المقاصد وراعوا المصالح في نظرهم واستنباطاتهم ولقد رأينا لكل من آبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ق مسائل جديدة تتعلق بكَبْرّيات شئون المسلمين 
مما آداهم إليه نظرهم ولم يقع مثله في حياة النبي ييف وهو آشهر وأكثر من أن 
نحصيه هنا: كمسألة الخلافة بعد وفاة النبي ياء وبعد آبي بكر وعمر) 


)١(‏ ونعني بهم -في علم الأصول:: الأئمة المحققين الذين كانت لهم آثار تجديدية 
وومضات إصلاحية في جنبات علم الأصول من مثل: الغزالي» وابن تيمية» والشاطبيء 
والشوكاني» والشنقيطي وغيرهم وقد أفردنا لهم بابًا كاملا من الدراسة هو الباب 
الثاني _ ,ٍ 

(۲) فقد كان لكل منهم صفة تخصه, فالنبي 4 لم ينص على آبي بکر وان دل عليه فعله 
وحاله لي بینما آبو بكر قد نص على عمر» وأما عمر فقد استخلف ستة ليختاروا من 
بينهم بحيث لا يخر ج الخليفة عنهم. .ومن الواضح آن كلا من آبي بكر وعمر بشع قد 
اجتھد اجتھادا خحاصا ورآی رايا جدیدا. 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه ۷۹ 


وكجمع القرآن في عهد أبي بكر» ثم جمعه في عهد عثمان بالاقتصار على 
القراءات الصحيحة مع ترتيب السور» وقتال المرتدين ومانعي الزكاة في عهد 
آبي بكر» وتدوين الدواوين» وتنظيم الجيوش» وتقسيم الولايات» ونصب 
الولاةء وكَمّْصير البلدان» وما يتبع ذلك من استحداث حلول شرعية لما يجد 
من مشكلات اقتضاها اتساع الدولة الإسلامية والاحتكاك بشعوب الدول 
المفتوحة وكل هذه الأمور إنما قامت على اجتهادات الخلفاء الراشدين 
وعلى رآسهم آبو بكر وعمر. 

وإذا كانت المسائل السابقة قد اجتمعت فيها كلمة الصحابة شه آو 
کادت فلا غرو آن تکون لهم مسائل قد اختلف فيها اجتهادهم بما تقتضيه 
طبيعة البشر: كاختلافهم في قسمة الأرض المفتوحة عَنوة زمن عمر بن 
الخطاب» وكاختلافهم في حد شارب الخمرء واختلافهم في ربا الفضل» 
وعدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وميراث الجد مع الإخوة وغير ذلك من 
آمور دعت إليها حاجات جديدة علمًا بآنهم شهدوا في سنوات قليلة تحولات 
وتطورات جليلة» باتساع الفتوح» وانضواء الأمم المختلفة تحت لواء الإسلام 
والتحول من البَداوة إلى الحضارة» بكل ما اقتضاه ذلك من طروء مشكلات 
جديدة ووقائع لم يكن لهم عهد بها. 

وهنا نلحظ حقيقة جوهرية وخاصة من آعظم خصائص منهجهم آلا 
وهي المرونة في النظر» والمقدرة على التعامل مع الوقائع المستحدثة 
الخارجة عما ألفوه أيًا كان حجمهاء مع الجرآة والقوة الذهنية والنفسية في 
إدخالها تحت مظلة الحكم الشرعي دون خروج عن تحقيق مصالح الخلق 
وتيسير آمورهم» وهذا ينقض ما رَوَّجَّه بعض المغرضين الجاهلين بحقائق 
آفهام الصحابة» حيث رموهم بالانغلاق والجمود» ولو كان الأمر كذلك - 
وحاشاهم!- لما قدروا أن يحققوا ذلك التوافق بين النجاح في إدارة الدنيا 


.)٠٠١د۹۱( انظر في تفصيل هذه المسائل: «تاريخ التشريع اللإسلامي» للشيخ ماع القطان‎ )١( 


٠ A‏ ۰ الفصل الثاني 


والسداد في إرادة الآخرة» على نحو يشهد به العدو قبل الصديق» وهذايدل 
على ما تعموا به -رضوان الله علیهم- من نظر معجدد وفکر متام وآن هذا 
النعت هو ثمرة تحققهم بأصول الشريعة الحقة وبركة ما حواه القرآن والسنة من 
مفاتيح الفكر الصحيح والنظر السديد وإلا فماذا كان القوم قبل أن يسعدوا 
بالإسلام؟! وأين كانوا في صفحات التاريخ؟! 

وعلى هذاء فإذا وجدنا جموذا أو ركونًا إلى التقليد في كتب الفقه أو 
الأصول أو غيرها فمن الإنصاف أن نجزم بن القوم بُرآء من هذاء وإنما هو من 
صنع المتأخرين» بل إن الآفة ما دخلت على علوم الدين إلا بالخروج عن سنن 
الأولين» وذلك أمر قد قامت عليه البراهين. 


)١(‏ وهو الفكر الذي آنبت تلك الاجتهادات الجليلة والآراء السديدة كما يتبين في الأمثلة 
التي سقناها قبل قليل» وهي غيض من فيض. 


المطب الغاني 
الفرق بتن التجديد والتبديد 


EGE e aE A 
هناك التدليل على مشروعية التجديد الديني عمومًا والتجديد الأصولي بصفة‎ 
خاصة» بيدما المراد هنا: دفع اكان رل فة وام ها ف‎ 
قد تسر عند البعض بغير معناها الصحيح فيردونها جملة» كما أن طائفة آخرى‎ 
من الحداثيين والعلمانيين قد حَمّلوها ما لاتحعمل من المعاني الفاسدة كما‎ 
سنبينه» فجعلوها مطية إلى تحريف الشريعة أصولاً وفروعًاء بينما أعرض‎ 
الجاحدون من المقلدين عن تجديد علوم الدذين معخذين نهج الفريق السابق‎ 
ذريعة إلى الاستنامة إلى الموروث الأصولى دون آي محاولة لنفض غبار التقليد‎ 
الود الع ا ا ری بی زره‎ 

وإذا كان الفريق الأخير هو الأكثر عددا في الطوائف الثلاث المشار إليهاء 
فضلاً عن أنه هو المخاطب بهذه الدراسة بصفة أولّى؛ حيث قد تو جه الببحث 
إلى المادة الأصولية التي حَلّفها هذا الفريق وأسلافه -إذا كان الأمر كذلك فلق 
الضوء على الطائفتين الأخريين لف إلى بيان أن التجديد الذي أردناه غير ما 
ظنه هؤلاء وغير ما مارسه أولئك. 

0 فأما الذين آنكروا «التجديد الأصولي» وفستّروه بمعنى غير الذي بيناه 
في المطلب السابق هنا فلربما كان بعضهم -ولا أقول أكثرهم- معذورا إلى حد 
ما؛ حيث ظهر أن أكثر من يرفع لواء التجديد في زماننا هم الحداثيون 
والمتحللون من الشريعة من الفريق الثاني الذي سيأتي الحديث عنه» بل إننا 
نرى أن بعض هؤلاء المنكرين للتجديد بمعناه الباطل قد كان لهم آثر تجديدي 
ملحوظ في علم الأصول (بالمعنى الصحيح للتجديد)» وآشير هنا تحديدا إلى 
موقف الشيخ «أبو زهرة» يانه الذي لا يكر أثره الحميد في البحث الأصولي 


3 الفصل الثاني 


ونظراته التجديدية النافذة التى يظهر فيها تحري الح وانتقاء الدليل بحسب 
وسعه» ومع ذلك فقد كان له موقت ديك مجن يقرلوت مجكيد أصرل الب 
يقول عنه الأستاذ الخواض الشيخ العقاد القاضي بمحكمة الاستئناف بالسودان 
حاکيا ما شهده بنفسه في هذا المقام: 

«وكان غيورا جدا على التراث الفقهي وآصوله الراسخة لا يرضى القول 
فيها بالتطوير والتجديد. فقد شهدت ما وقع بينه وبين الأستاذ فتحي الدريني - 
الذي كان محاضرا بجامعة آم درمان الإسلامية -من مشادّة كلامية عقب 
المحاضرة التي آلقاها الشيخ آبو زهرة بالمدرج الكبير بالجامعة والذي يسمى 
الآن بمدرج ود البدوي» وكانت المحاضرة في الأصول واستنباط الأحكام» وقد 
علق عليها الأستاذ فتحي الدريني وأشار إلى الآراء الحديثة ونظريات التجديدى 
ولعله رغب في الاأخذ بشيء منهاء فتناوله الشيخ آبو زهرة تناولاً عنيفا وتناول 
أيضًا عموم من يقولون بعجديد آو تطوير أصول الفقه» حتى آنني آذكر بعض ما 
قاله الشيخ آبو زهرة باللفظ قال: «مثل هذا ما سمعته کثیرا من بعض کلاب 
القاهرة وكلاب بيروت» يعنى بذلك المحدثين من العلماء الذين يدعون إلى 
التجديد وال واو ی ری و ارك ا 
O E a a‏ 
N N EU E‏ 
مدشر في كلمة طيبة أرضت خاطر الطرفين وتصافحا بعدها وآرضتنا 
حمیعًا). 

قلت: إما آن يكون الشيخ في موقفه هذا قد أراد مطلق العجديد فهذا-مع 
توقيرنا له- غير مُسَلّم له» لقيام الدليل على صحة هذا الإطلاق شرعًَا كما بيناه 
قبل وسنؤکده هنا وإن کنا نستبعد هذا في حقه که لما عرفناه عنه من روح 


.)١-۲۲۹‌ص( الاجتهاد والعجديد في الشريعة الإسلامية‎ )١( 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه AY‏ 


أن يحتاط للشريعة من عبث الفريق الذي اتخذ التجديد سبيلاً لتغيير الدين لا 
لتطهيره من الإإضافات والعحريفات والمخدثات كما حققناه من معنى التجديد 
الشرعي الصحيح» والعجب آن هؤلاء قد كثروا بصورة لافعة بعد وفاته زاف 
وکأن هذا هو ما کان یتوجسه الشیخ حینما قال ما قال. 

وإن کنا لا نوافقه على إطلاق القول بالإنكار بما يشمل كل تجديد إذا إن 
التجديد لفظ شرعي نبوي لا يجوز إنكارهلمجرد تمسح المبطلين به“ ثم 
الحاجة إليه في علم أصول الفقه هي حاجة بينة لا يجوز آن تخفى على مغل 
الشيخ «أبو زهرة» وقد نصبنا اغا لان هذه الحقيقة. 

0 وأمًا الذين تطرفوا واشتطوا في تفسير العجديد فهم عكس الفريق 
السابق؛ حیث مارسوا شيا سموه تجدیدا بينما هو عين الخروج على الشريعة 
وحقيقة الانسلاخ من الدينء ولنلق الضوء عليهم في الفقرة التالمية: 

لقد ظهر في السنوات الأخيرة عدد من المؤلفات لطائفة من الباحثين ذوي 
الميول العلمانية والحداثية ممن صرفوا همهم إلى بناء نهج حداثي -تجديدي 
بزعمهم!- لفهم الشريعة متمثلة في نصوص الكتاب والسْنة» ولا شك آن لهم 
وجهة هم مُوَلوها وغرضنًا هم قاصدوه یسیرون فيه على خُطی آسلافهم من 
المستشرقين وتلامذتهم الأولين. وليست وجهتهم بخافية ولا تحريفاتهم التي 
سموها تجديدا غريبة عليناء ولكن الغريب اللافت آنهم في الآونة الأخيرة دأبوا 
يدخرون في الدعائم ويحفرون عن الأصول» ليستبدلوا بأصول الإسلام الحقة 
أصولاً من عندهم لفهم آحكام الشريعة والاستنباط من نصوصهاء أي: إن 
هؤلاء يستهدفون من الشريعة جذورها وقواعدها بزعم التجديد والتطوير 
ومحاولة فهم القرآن فهمًا يلائم العصرَ وأهل العصر» وهم يسعَوْن إلى وضع 


کک SS‏ 
وافق ما أشتهر عن آهل البدع من رافضة وغيرهم» انظر تفصيله لهذه القاعدة الجليلة في 
كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص11/۲-٤).‏ 


Af‏ - الفصل الثاني 


أصول فقهية جديدة تناسب آهل هذا الزمان» ولا ريب آن هؤلاء آشد خطرا 
ممن قبلهم من الذين عبوا بالأحكام نفسهاء إذ إن العبث بأصول الأحكام أشد 
خطرا وأبعد أثرا» وكيف لا يكونون أشد خطرا وهم يقوأضون الدين من 
دعائمه» ويأتون البنيان من القواعد < وليفو ألب أنهو € (الكنزة:]. 

وهاك بعض ما قذفت به آفواههم: 

© «فمن الواضح إذن آن العديد من أصول الفقه التقليدي فقَدَ مكانته في 
صفوف المجتهدين آنفسهم» وآن الفقه لم تعد له سلطة حقيقة على الحياة 
بسبب تغير آوضاع المجعمع المادية» وبسبب انفتاح عقل المسلم على القيم 
الحديغة واستبطانه شيًا يسيرا أو كثيرا منهاء فكان لزامًا على المجتهدين أن 
يتخففوا من بعض مسلّماتهم حتى يضمنوا لأنفسهم حداً آدنى من التكيف مع 
الواقع الجديد“. 

©0 «... صرح الشريعة إنما بناه فقهاء مسلمون خلال القرون الثلائة الأولى 
لظهور الإسلام ورغم أن الشريعة مستقاة من المصادر الإلهية الأساسية 
للإسلام (القرآن والسنة) فهي ليست إلهية» حيث إنها نتاج تفسير بشري لهذه 
المصادر يختلف احتلافًا جذريًا عن السياق الراهن» لذلك فإنه بوسع 
المسلمين المعاصرين الاضطلاع بمهمة مماثلة من تفسير وتطبيق القرآن 
والسنة في السياق العاريخي الراهن» حتى يخرجوا بقانون عام بديل يناسبهم 
تطبیقه الیوم. 

0 «من هنا: فنحن نرى أن علينا وضع آسس وآصول معاصرة جديدة إذا 
آردنا إتتاج فقه إسلامي جدید وآن علینا آن نتذكر دائمَا ونحن نفعل هذا آن ما 
ا ا فالأیام تدور» والتطور دولاب لا 


(۳ e 
حسين آحمد آمين‎ e aE SS ) 
)٣ ٣ص‎ ( 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه Ao‏ 


يتوقف» والعين القارئة تتغير بتغير الزمان والمكان والأرضية المعرفية»'. 

0 «... أن نصوص تراثنا الديني رغم ضخامة عدد المتعاملين معها لا 
تزال أرضًا خصبة أو مجالاً بكرا لفعل مناهج العلم الحديث» وبهذا الفعل 
آصحابھا»". 

E‏ معطياته في إظار النظام الثقافي الذي تجلی من 8 ولذلك 

يكون منهج التحليل اللوي الممكن لفهم الرسالة. ولفهم الإسلام من كب". 
ولو شعت لذكرت نصوصًا من كتب أخرى أضعاف ما ذكرت» وأكبر ظني 

أنه لو كان علم الأصول حيًا لكان له أكبر يد في دفع هؤلاء العابثين 

الدراسات الأصولية الحية والبحوث الفقهية الاجتهادية» ولو وجد هذاوهذاما 
کان لهؤلاء أن يظهرواء وإنما الأمر كما قيل: 

E 0 ەه‎ 8 SII 7 

خلا لك الجو فبيضي۔ واصفري ونقري ماشئت ان تنقري 

ومن آمثلة المادة الأصولية الصحيحة التى ترد إلى النص حرمته وتدرأ عنه 
تحريف هؤلاء المبطلين: ما آوردناه فى الخاصة الأولى من الخصائص 
التجديدية لشيخ الإسلام وھی (الاعتصام بالکتاب والسنة)» حيث آوردنا طائفة 
من الضوابط الصحيحة لفهم الكتاب والسنة» وهى التى كان عليها سلف 
الأمة“. 

يعجلى من هذه النصوص عظَّمُ ما تنطوي عليه نفوس قائليها من منابذة 
(1) محمد شحرور : «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى: فقه المرآة: الوصية اللإرث» 

القوامةء التعددية» اللباس». (ص۳۲). 

1) عبد الهادي عبد الرحمن: «سلطة النص: قراءات في توظیف النص الديني» (صا۷). 
نض جامد او زود : «مفهوم الص: دراسة في علوم القرآن» (ص ۷۲). 


)٤(‏ من الطريف ها بارش ار ع و اا : «سلطة القدماء!! 
«مفهوم النص» (ص ۲۲ إِنهم یعرفون كيف يزخرفون باطلهم!! 


۸٦‏ الفصل الثاني 


للشريعة ونكران لكمالها وسُمُوّها جهلاً وسفها وانصهارا في تون الفكر 
الغربي الذي أشربنه قلوبهم كما أشريَت قلوب بني إسرائيل العجل؛ حيث لم 
يعذوق هؤلاء حلاوة هذه الشّرعة المباركة لانشغال المحل عندهم بنوع آخر من 
الأطعمة الفاسدة التي لم يعرفوا غيرها ولم يألفوا سواهاء عن سُقم فيهم ومرارة 
نفس» حتى صاروا لا يُسيغون إلا ما يأتيهم من مزرعة الفكر الغربي» فحق فيهم 
قول القائل: 

ومن بك ذافم مرّمريض ميمجذمرابه‌الاءالزلالا 


نقول هذا عن بيْنة بأن القوم لم يخوضوا في معرفة حقائق الإسلام مقدار 
واحد في الألف بالنسبة لخوضهم في الثقافات الغربيةء بل يحق لنا أن نقول: 
إن القذر الضئيل الذي عرفوه عن الإسلام قد تلقوه من أساتذتهم الأوربيين بعد 
أن تم صَوْغه بعناية ليضع في نفوسهم المريضة المبهورة بزخرف الحضارة 
الغربية الوثابة صورة شائهة عن كريهة عن الإسلام وشريعة الإسلام وتاريخ 
الإسلام وحضارة الإسلام...". 

والحق آن أصحاب هذا التكوين الهجين أحق بأن يُعَاملوا معاملة حديثي 
العهد بالإسلام -إن اعتبرناهم مسلمين! لا أن يتكلموا بلسان علماء الإسلام 
تحت غطاء «الفكر الإسلامي» و«لثقافة الإإسلامية» و«الفلسفة اللإسلامية»!! فكم 
من المصائب ارتكبت تحت تلكم الأسماء» ولكم خدعواالناس بتلك 
اللاصطلاحات الفضفاضة البراقة الكذابة... 

أعيذهانظرات منك صادقة ‏ أن تحسب الشحم فيمن شمه ورم 


وهذا النهج من التهويل والتضليل هو شنشنة قديمة نعرفها من سادتهم من 
المستشرقين الذين علموهم أن الباطل لن يروج حتى يرَيْن» بل إن هذه سبيل 
() الحديث هنا ذو شجون والمقام لا يتسع ينا للخروج عن موضوع التجديد إل بيان عظم 
حاجة الدنيا إلى الإسلام ومدى ما خسره العالم حينما آلت قيادته إلى غير المسلمين. 


و حسيو آن آحیل لی ذلك الببحث الرانع سمأه صاحبه: «ماذا خسر العالم پانحطاط 
المسلمين» ذلكم البحاثة الهندي الحصيف أبو الحسن الندوي كنال 


التجديد الحقيقي ومدى الحاجة إليه AY‏ 


قديمة وعادة مطردة في أعداء الرسل وخصوم الأنبياء ممن قال الله فيهم: 
ريك ماتا ِكل َي عَدواسَمطينَ آلإ وال بوجي بعَضَهُم إل بض حرف ألقول 
و الأية [الانتك: ۲ .]١ ١‏ 

وقد قرر شيخ الإسلام -في ضوء هذه الآية المباركة- قاعدة جليلة جامعة 
وهي أن كل ما خالف الحق يُرَّخرَّف» وحسبك بهذا أصلاً جليلا يجعل 
سالكي طريق الهدى من حَمَّلة العلم النافع يستبصرون ويتيقظون لهؤلاء 
الشياطين» حتى يحرسوا ثغور هذاالدين من كيدهم» فإنهم من جلدتنا 
ويتكلمون بألستتنا ولكنهم شد على الإسلام من أعدائه» وَليكيدوا ما يكيدون. 
تسخ مكايد الشيطان». 

# والقول الجامع الذي نؤمن به في هذه القضية بعد تأمل موقف كل من 
الطائفتين المذكورتين» وبعد النظر في الدليل الشرعي الذي يحقق المصلحة 
الدينية والدنيوية جميعَا -هو أن التجديد الحق وسط بين ما يفهمه الغلاة وما 
يجحده الجفاة. 

فالغلاة يعون أن الأصول ذاتها يمسها التجديد من حيث هى أصول» 
فاعتراضهم اعتراض على الدين نفسه» وكبرت كلمة تخرج من آفواههم!! 

والجفاة يمنعون كل بحث نقدي إصلاحي ولو كان متوجها إلى الأصوليين 
الدين! 

وحسبنا هنا فى تحقيق هذا الخلاف أن نبين أن إطلاق «العجديد» على 
الأصول ليس شد إشكالاً -إن كان ثمة إشكال- من إطلاق التجديد على الدين 
نفسه» فكيف إذا كان وصف الدين بالتجديد هو وصف نبوي لا إشكال في 


صحته. 


(۱) انظر: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» (000۸). 


A‏ الفصل الثاني 


وإذا كان المحَقق آن تجديد الدين ليس تغيير! ولا إضافة ولا نقصائاء وإنما 
و اط رة ما على بان شراب وز آل رة الول المر ل فكلك 
نقول في شأن علم الأصول» بل هو في الأصول آولى؛ لأن مضمون علم 
اللأصول فيه قدر غير قليل ااا ية التى تقبل التبديل والتعديل 
NSN EE OEE Ko‏ وهذاهو ما أردناه 
بالتجديد في دراستنا؛ حيث بينا حاجة علم الأصول إلى التجديد من حيث: 
المنهج» وطريق البحث والتناول» وما يدخل في العلم وما ليس منه» ونحو 
ذلك دون أن يمس التجديذ الأصول النصية والأصول المجمع عليها (كما 
فعله المتطرفون في دعوى التجديد) ومن المعلوم آن كل ما سوى هذين 
النوعين من الأصول هي أصول اجتهادية يحق للمجتهد آن يأخذ منها ويترك 
بحسب ما یؤدیه ليه اجتهاده. 

وعلى هذا الفهم الصحيح للتجديد لا يبقي وجه للاعتراض على «تجديد ِ 
أصول الفقه» خاصة آن الحاجة إلى هذا التجديد هي حاجة دينية ضرورية 
برهتًا عليها بأدلة قاطعة في المبحث السابق» فالمعترض على «لتجديد» 
بالمعنى الذي بيناه هنا معترض-من باب أوّلى- على استحقاق الدين نفسه 
للعجديد» فيكون معارضصًا -بالضرورة وبلازم قوله- للنبي نفسه ئ حين بين آن 
لله يبعث في هذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدد لها آمر دينها. وحاشا 
لله أن يقول بهذا عالم مسلم أصولي آو غير أصولي» وبفساد هذا اللازم يتبين 
فساد الملزوم وبهذا يتقرر القول الوسط الحق في هذه القضية من آن التجديد 
على وجهه الصحيح حقيقة شرعية لا مراء فيهاء وأنه شيء نختلف تماما عما 
يدعيه المبطلون من العبث والتحريف والتيديد» وبالله التوفيق. 


* * * 


الفصل الثالث 


الإبداع المنهجي عند اأأصوليتن 

لما كان عماد بحثنا هو نقد المنهج الأصولي بصورته التي انتهى إليها عند 
المتأخرين فإن من الإنصاف آن نوجز آهم عناصر الإبداع المنهجي في منهج 
الببحث الأصولي» فذلك آمر لا يلف عليه ولا يخفى خطره فلا يجوز 
إغفاله هذا من جهة» ومن جهة أخرى: فهو من المسالك التي تعيننا في تلمس 
سبيل الإصلاح والتقويم فبعد أن نحي العناصر التي ضرت بالعلم علينا أن 
نستثمر العناصر النافعة بأن نقيس عليها عناصر أغفلها الأصوليون مع آنها من 
جنس ما آثبتوه. 

وإنا لنشهد ويشهد كل منصف ممن خاض في التراث الأصولي أن هذا 
العلم على صورته الصحيحة ونعته الأول هو من مفاخر هذه الأمة» وأنه قمة 
في الضبط والمنهجية» والنظر العقلي السديد غاية في الإإحكام والتنظيم 
وحسن التقعيد» وآنه قد سبق في ذلك الزمن السحيق إلى ما لم تبلغه أوروبا إلا 
من وقت قريب. 

يَصف الدكتور طه جابر العلواني علم الأصول بأنه «يعتبر بحق آهم منهج 
بحث آبدعه العقل المسلم'. 

ويقول الدكتور النشار بعد أن لخص تاريخ المنهج الأصولي: 

«.. تكون هذا المنهج منذ العصر الأول واستمر الأصوليون يكملون فيه 
ويضيفون إلى عناصره جِدة في التفكير» حتى وصل إلى آيدي الشافعي» فأقامه 
علمَّا معفق الأجزاء معناسق الأطراف» وفي كل هذا لم يعأثر على الإطلاق 
بمناهج البحث اليونانية» ثم انقسم إلى قسمين لم يتأثر أيضًا بمنطق آرسطو 


)١(‏ «أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة» الصفحة الأول. 


۹۲ الفصل الثالث 


حتى أتى القرن الخامس فمزج المسلمون المنطق الأرسططاليسي بالأصول 
وبهذا انتهى -أو كاد ينتهي- تفكير المسلمين المبدع في المنطق“. 

هذه الكلمات المضيئة التي أيدتها الحقائق الظاهرة تدفعنا إلى القول بأن 
علم اللأصول لو سار سيرته الصحيحة ولم يتحول عن مساره الأول لكان من 
أعظم الدعائم لرقي أمتنا في دينها ودنياهاء ولكن لا راد لقضاء الله ولا معقب 
لحکمه #ولایظلر ربك لدا 4 (الکنة.»]. 

وفي القاط التالية نوجز آهم آيات الإبداع المنهجي في علم الأاصول» مع 
الإشارة إلى أن معظم ما نذكره منصب على القدر الصحيح من العلم 
الموروث عن عصور الاجتهاد الأولل» قبل ن يتطرق إليه الوهن على يد 
الكا واف انی کا جن قب : 

د يتسم البحث الأصولي في ذاته بحرية النظز» وقوة البرهان» وشدة 
التحري» ووزن الآراء بقوة مستندها لا بقدر أصحابها. 

۲ ينطلق نظر الأصوليين من مُسَلَمَة اعتقادية متفق عليها بين المخاطبين 
بالشريعة» وهي: عصمة النصوص الشرعية كتابًا وسنة وكمالهاء ثم يشيدون 
هيكل الأدلة الأصولية على هذا الأساس بحيث ترتد جميعها إلى اللأاصلين 
اللذين تعهد الله بحفظهماء فالإجماع والقياس وغيرهما من الأدلة تستمد 
حجيتها من النص» وكذلك غيرهما من المصادر المختلف فيهاء فإن مدار 
الأخذ والرد إنما هو في مدى دلالة النص على حجيتها. 

وقد آلمح أستاذنا الدكتور عبد الحميد مدكور إلى فارق جوهري بين 
المتكلمين والأصوليين في شأن النص الشرعي: فبينما نجد النص عند 
الأصوليين هو المصدر والمرجع والميزان حتى عند القائلين بالقياس» نراه 
عند المتكلمين آقل تقديرا وأضعف منزلاً خاصة عند المتآخرين» حتى إن 


(۱) «مناهج الببحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار ناه (صا١) ٠‏ 
(۲) انظر في بيان رجوع الإجماع والقياس إلى النص وما في طي ذلك من قواعد أصولية 
تجعل الهيمنة عليهما للتصوص: «المنهج في علم أصول الفقه» ٠)١ -٠١(‏ 


كلمة عن الإبداع المنهجي عند الأصوليين ۹۳ 


الدليل العقلي صار هو الدليل المعتمد في أكثر مسائلهم» وأصبح هو المقدم 
على النص الشرعي» بل حجية النص عندهم إنما تمد من العقل". 

۴- وضع علماء الأصول قواعد سديدة للاستدلال من ناحية الثبوت ومن 
ناحية الدلالة» فالثبوت يتعلق بالسند والدلالة تعلق بالمتن» وقد اقتضاهم 
تحقيق جانب الثبوت وضع مباحث مطولة حول الأخبار من جهة ورودها إلينا. 
وما يقبل منها وما يرد" كما اقتضاهم تحقيق جانب الدلالة أن يضعوا مباحث 
الألفاظ وطرق دلالتهاء وهو أجل بحوثهم كما سنبينه في النقطة التاسعة. وكلا 
هذين الجانبين وعلى النحو الذي صاغه الأصوليون يهيئان ضمانات واسعة 
لضبط الأدلة وتحريرهاء وهذا سلوك منهجي في غاية الإحكام. 

> وإذا كان التنظيم والتقسيم لخطوات البحث وترتيب مادته يعد في 
عصرنا علامة على الدقة المنهجية فإن علماء الأصول قد أدركوا قيمة هذا 
العنصر واعتنوا به منذ وقت مبكر: فقد رآينا الإمام الغزالي يبتكر تقسيمًا بديعا 
للمادة اللأصولية يحتذيه كثير من الأصوليين بعد وهذا لا يعني أن كتب 
اللأصول قبل الغزالي كانت خلوا من التنظيم والترتيب» بل كان موجودا ولكنه 
لم يبلغ كماله إلا على يد الغزالي. 

هذاء وثمة نوع من الترتيب أخص مما تناوله الغزالي» فإذا كان ترتيبه 
متعلقا بالخطوط العريضة لعلم الأصول فثمة ترتيب جزئي يتعلق بترتيب 
المسائل والقواعد التفصيلية داخل كل باب» وهذاالنوع موجود من قبل 
الغزالي. 

م ومن مواضع التفرد والإبداع عند الأصوليين: تكامل النظر المنهجي» 
بحيث تتعاضد آركان البحث وتتواصل مراحله لبلوغ الغاية المطلوبة» وقد آنشاً 
)١(‏ انظر المصدر السابق .)٠(‏ 

r,‏ مسائل الأخبار ضمن الكلام عن الأصل الغاني للتشريع وهو السنة 


)( سيأتي وصف هذا التقسيم في الكلام عن آثار الخزالي التجديدية في e‏ الأول من 
الباب الثاذ 
ي٠‏ 


۹ الفصل الثالث 


هذا التكامل وحدة عضوية بين أجزاء العلم قامت على خطة واعية وحكمة 
صحيحة» حيث تتحد كل طائفة من الجزئيات فيما بينها لتحقق هدفا كليّاء ثم 
تترابط الكليات فيما بينها لتحقق العلة الغائية أو الهدف الأكبر الذي من أجله 
وضع علم الأصول» أعني: الاجتهاد الصحيح» والتعامل مع الأدلة مباشرة 
وهذا كله من صميم المنهج الأصولي» وهو من الأمور الجديرة بدراسة خاصة 
تبرز أصالة هذا العمل ومنهجيته'. 

عرف الأصوليون بالمقدرة الفائقة على التقعيد والتنظير ورد الجزئيات 
إلى كلياتهاء وهذا سمت عام للعراث الأصولي» ولعل من الأمثلة البليغة على 
ذلك: ردهم قواعد الفقه كلها إلى خمسة قواعد كلية يرجع إليها جميع مسائل 
الفقه” وهذه القواعد هي: «اليقين لا يزال بالشك» والمشقة تجلب التيسير» 
و«الضرر يزال» وطلعادة مُحكمة» و«لأمور بمقاصدها» وقد ردها الإمام عز 
الدين بن عبد السلام إلى قاعدتين: الأولى: اعتبار المصالح» والثانية: درء 
المفاسد وأرجعها تاج الدين السبكي إلى واحدة وهي: اعتبار المصالح؛ لأن 
درء المفاسد من جملتها"» وثمة -عند التفصيل- مات القواعد والمسائل التي 
بلغ الأصوليون بها غاية الضبط والإحكام من جهة الدقة اللفظية باسشتغمال 
الألفاظ الجامعة المطابقة» ومن جهة الدقة المعنوية المبنية على الاستقراء 
الصحيح. 

۷ بنيت قواعد علم الأصول على ساس عملي تطبيقي» فأي تنظير أو 


في علم آصول الفقه» وهو وإِن كان بحنًا موجزا وغير خالص لهذا الموضوع إلا آنه 
تضمن إشارات منهجية نافعة تتعلق بهذا الأمر تناثرت في أرجاء الببحث البالغ ۲۸ 
صفحة. 

(۲) إن هذه القواعد وإن اشتهرت بأنها قواعد الفقه الكلية فإن الذين قاموا بها هم أصوليو 
الفقهاء فضلاً عن كونها جهدا تقعيديًا أحق بأن ينسب إلى العمل الأصولي بمعناه 
الأعم. 

(۳) ذكر ذلك كله السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص۸)» وقد شرح تلك القواعد الخمس 
بتفصيل عقب الموضع المذكور. 
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تجريد إنما آريد به الثمرة العملية ولم يقصد لذاته كما هو الشأن فى كثير من 
تنظيرات الكلاميين وقواعدهم. وسيآتي في الخاصة التاسعة أن القياس الذي 
هو من عمد مسائل الأصول قد بني على ساس عملي تطبيقي غير شكلي. 

۸ من السبائك الذهبية النفيسة التي انفرد الأصوليون بصياغتها ودلت 
على عظم ما يتمتعون به من بعد منهجي نافذ وتفكير علمي راق: مباحث 
الألفاظ ودلالتهاء فقد بلغ علماء الأصول في هذا الباب غاية لم يوّمَّها اللغويون 
والنحويون والبلاغيون جميعاء نعم اتكأً الأصوليون على تراث هؤلاء وبنوا عليه 
ولکنهم کانوا «یشبون بأنواع من الدراسات لم تكن لدی من تأثروا بهم 
وكانوا يصلون إلى مستوى من التعمق والخوص على آسرار اللغة ومراميها 
ودقائقها لم يكن معحققا لأكثر النحويين واللغويين»" وقد وصلوا إلى ذلك 
المستوى «باستقراء خحاص يزيد على الاستقراء اللغوي» وهو ما نبه عليه ابن 
خلدون بقوله: «ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لابد 
من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة» وبها تستفاد 
الأحكام» بحسب ما آصّل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين 
لهذه الاستفادة". 

وسبب عناية القوم بمبحث الألفاظ ما ذكرناه في النقطة الثانية من أن 
المقدّم عند اللأصوليين من حيث القيمة والترتيب هو النص القرآني والنبوي» 
وهو في ذاته عبارة عن آلفاظ ذات دلالات» والاستنباط من النصوص هر قمة 
عمل الأصولى بجانب الاستدلال والقياس» فإن عملية الاجتهاد تكاد تتنحصر 
في جانبين» ا الاستدلال فيما ورد فيه نص» وهذا مبناه على مباحث 
الألفاظ والآخر: الاستدلال فيما لا نص فيه وهذا مبناه على القياس» لذا كان 
)١(‏ «المنهج في علم آصول الفقه» (ص .)١‏ 

(۲) المصدر نفسه نقلا عن «مناهج الببحث» للنشار (ص .)۷٤‏ 
(۳) «مقدمة ابن خلدون» (ص )٤‏ . 


)٤(‏ وقد قلنا: إن عملية الاجتهاد تكاد تنحصر ولم نقل: تنحصر فعلاً فى هذين الأصلين؛ 
لأنه من المعلوم آن الاستدلال فيما فيه نص ليس مقصورا على معرفة مباحث الألفاظط 
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ا ا رل ا و و 
نخصهما بالحديث» ولهذا أفردنا النقطة التالية للقياس» وقدمنا عليها الكلام 
عن الألفاظ لشرف مَعَلّقها -أعني الكعاب والسّنةء ولكونه أعظم ثمرة من 
القياسن: 
وإذا كان الاستتباط من النصوص بهذه المثابة وقذ عَلِم آن آفهام الخلق 
تفاوت في فهم الكلام فة غامة كف بادق الكلام والجمة (الكحاب 
والسنة)؟ ثم كيف بآدق حالة وأصعبها وأعلاها وأرفعها وهي استنباط حكم الله 
فى عباده من هذه النصوص؟ ولذا رأينا علماء الأصول يولون هذا الباب عناية 
فائقة() حتى اهتدوا -بتوفيق الله إلى قوانين دقيقة جد وقواعد فريدة للتعامل 
مع نصوص الوحيين لم تعرفها آمة من الأمم لا في حق كلام منرّل ولا في حق 
كوم شري 

إن المرء ليكاد يجزم بآن ما صاغه الأصوليون في هذا الباب خاصة هو 
فتح من اله وإلهام رباني لتحقیق وعده سبحانه الذي تضمهه قوله: ایر 
لكر وإ ل نطو ©4 [للةة:٠].‏ وإن كنا ذكرنا من قبل آن علم الأصول بكامله 
سبب من أسباب حفظ الذكرء إذ إن هذا الباب هو آلصق ما يكون بالذكر كتابًا 
أو سنة؛ لأن وظيفته هى حراسة النص القرآنى والنبوي من التحريف والعبث 
ا ان اخصن ارات الأضرل مالقا العرة. 


بل ثمة أمور أخرى مساعدة: كمعرفة الناسخ والمسوخ» ومدى صحة السند فيما 
يختص بالا حاديث النبوية» ومعرفة التعارض والترجیح» وغير ذلك وكذلك الاأجتهاد 
فيما لا نص فيه لا يقتصر على القياس وإن كان القياس آوسعها وآهمهاء إذ هناك أصول 
أخرى مكملة: كالمصالح والمقاسد» وسد الذرائع» والاستصحاب. 

)١(‏ من الأمغلة على هذه العناية: أن الغزالى قد خصص لهذا الباب مايقرب من نصف 
كعاب «المستصفى» كما يذكر آستاذنا الدكتور مدكور «المنهج في علم أصول الفقه» 
(ص۰)» ومن مظاهر هذه العناية أنه يشكل في معظم كتب الأصول ربع و خمس 
أقسام العلم» وهو وحده يناظر الكلام في مجموع الأدلة الكلية التي يستمد منها 
الأحكام (الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها). 

(۲) من الجدير بالذكر: أن نبيّن أننا لا نعني أن طريق حفظ الذكر محصور في علم الأصول 
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آمًا عن مضمون هذا الباب في كتب الأصول فهو يعوزع على أربعة 
تقسيمات بأربعة اعتبارات» وذلك أن استنباط الأحكام الفقهية من القرآن 
والسنة استنباطًا صحيحا يتوقف على أربعة آمور» وهي: 
«- معرفة القواعد اللخوية الأصولية المتعلقة بوضع الألفاظ لمعانيها. 
- والقواعد المتعلقة باستعمال الألفاظ في المعاني. 
- والقواعد المتعلقة بوضوح هذه الألفاظ وخفائها. 
- والقواعد المتعلقة بكيفية دلالة هذه الألفاظ على المعاني. 
وكل واحد من هله الأربعة يندرج تحته عدة تقسيمات على النحو 
التالى. 
فاللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى: «خاص» و«عام» و«مشترك» 
و«جمع متکر». 
۲- وباعتبار استعماله في المعنى ينقسم إل: «(حقيقة» و«مجاز» و«صریح) 
و«كناية». 
) وباعتبار وضوح المعنى وخفائه ينقسم إلى: «ظاهر» و«نص» و«مفسر» 
و«محکم» و«خفي» و«مشکل» و«مجمل» و«متشابه». 
> وباعتبار كيفية دلالته على معناه ينقسم إلى: «دالٌ بالعبارة» و«دالٌ 
بالإإشار ة» و«دال بالاقتضاء»» وزاد بعض الفقهاء: «دالٌَ بمفهوم المخالفة». 
وكل مصطلح من هذه المصطلحات المذكورة يتضمن من المسائل 


أو مبحث الألفاضل وإنما هذه إحدى وسائله فلعلم القراءات نصيب من ذلك ولعلم 

الحديث نصيب» فضلا عن أسباب كونية قدرها الرب تعالى مشهودة وغيبية 
يحفظ الله بها الذكر الذي أنزله على رسوله ياف فما أردنا إلا بيان دخول هذا الباب في 
جملة ما يحفظ الله به دينه ولم تقصد الحصر بحال. 

.)۲١۷۲ «أصول الفقه الإسلامي» للدكتور عبد المجيد مطلوب (ص‎ )١( 

(۲) انظر في بيان هذه التقسيمات: «أصول الفقه الإسلامي» لعبد المجيد مطلوب (ص۲۷۲» 
و«أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلى »)۲١۲/(‏ والوجيز فى أصول الفقه» 
لعبد الكريم زيدان (۲۷۷). والمصادر الثلاثة تكاد تتطابق فى هذه الأقسام. ومعظم كتب 
الأصول تئول إلى هذه الأقسام مهما تنوعت طرق التناول. ˆ 
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والعنظيرات الدقيقة الرفيعة مايدل على مبلغ ما سما إليه منهج البحث 
اللأصولي في هذا الباب» وقد وددت أن أتعرض هنا ولو في صفحات قلائل 
لبيان ما في هذا الجانب من عبقرية وإبداع وأصالة e‏ 
المقام بذلك- أن آحيل هنا إلى الصفحات التي كتبها آستاذنا الدكتور مدكور في 
بيان هذا الأمر» وهو الذي يحيلنا بدوره-رغم جودة ما قدمه- إلى كتب 
اللأصول نفسها مقررا «أن آي محاولة لوصف ما فعلوه فيما يتعلق بمباحثهم 
اللغوية لا يغني فيلا عن الرجوع إلى كتبهم ذاتها للتعرف على بعض 
خصائصهم من حيث الغوص على المعنى والجهد العارم لضبط 
المصطلحات» وتحديد الدلالات» والبعد عن كل ما يؤدي إلى الغموض 
والإبهام» والحرص على الدقة الشديدة وإدراك العلاقات بين النص وما يحيط 
به من قرائن وملابسات وأسباب نزول وما تضمته اللغة من طرائق التعمير 
وأسشالبب البيان. 

٩‏ اهتدى علماء الأصول إلى نوع خاص من القياس لا يمت إلى القياس 
الأرسطي بصلة» وقد صاغوه ورتبوه ببراعة كبيرة وآسسوه على صفة منعجة 
بخلاف القياس الأرسطي الشكلي العقيم» بل منهم من انتقد المنطق اليوناني 
كله وسبق الخربيين من أئمة المنهج العلمي في بيان تهافت هذا المنطق وقلة 
جدواه كما فعله شيخ الإسلام في كتابيه «نقض المنطق» «والرد على 
المنطقيين» وقد ثبت بالأدلة الدامغة آن الغربيين قد آفادوا من المسلمين في 
-نهجهم الذي أقاموه على أنقاض منطق آرسطو في مرحاتي الهدم والبناء 
جميعا: ففي تقويضهم دعائم منطق أرسطو انتحلوا آراء أئمة المسلمين الذين 
تعرضوا لنقض المنطق» وفي بنائهم للمنهج التجريبي سرقوا أيضًا علوم 


.)۳٠-۳١ انظر: المنهج في علم آصول الفقه» (ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص ۰( 

(۳) انظر في موقف علماء المسلمين من منطق أرسطو ونقضهم لهم: «نقد منطق أرسطو 
بين المسلمين ومفكري الغرب » لأستاذنا الدكتور السيد رزق الحجر - الفصل الثالث 
بکامله. 
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المسلمين وادعوها لاه 

ويلخص آستاذنا الدكتور سيد رزق الحجر وجوه نقد المسلمين لمنطق 
أرسطو -وهي الوجوه ذاتها التي وجهها الفكر الغربي بعد ذلك بقرون- في ثلاثة 
وجوه: 

أحدها: القياس الأرسطي لا يوصل إلى علم جديد. 

الثاني: القياس المنطقي يضيق الطريق إلى العلم ويعوق تقدمه. 

الثالث: القياس الأرسطي قياس صوري. 

آمّا عن أصالة القياس الأصولى ومباينته لمنطق أرسطو وسبقه إلى أصول 
المنهج العلمي الذي لم تعرفه آوروبا إلا في عصورها الحديغة -فذلك ما المح 
إليه بحصافة وثقابة نظر الدكتور علي سامي النشار الذي يُعد رائدا في إثبات 
هذا السبق المنهجي لعلماء المسلمين عمومًا والأصوليين خصوصًاء فقد ذكر 
فارقين جوهريين بين القياس الأصولي والقياس الأرسطي: 

الأول: آن المسلمين -إلى عصر الخزالي- قد اعحبروا القياس الأصولي آو 
قياس الغائب على الشاهد موصلا إلى اليقين» بينما التمثيل الأرسططاليسي لا 
يفيد إلا الظن. 

والثاني: آن القياس الأصولى قد تأاسس على قانونى «لعلية» و«لاطراد 
في وقوع الحوادث»» ومعنى ذلك أنه استقراء ا الدقيق الذي 


.)١١ ١۰ص‎ ( في التدليل على سرقة علوم المسلمين ومنهجهم راجع المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (ص »)۳-۱١٤‏ وفيها شرح لهذه الأوجه» واستشهادات قيمة 
بنصوص أئمة المسلمين» ومقارنة هذه النصوص بكلام لَقَدَة المنطق من الغربيين 
مشيرا إلى تأثرهم بما قدمه المسلمون فى هذا الباب. 

(۳) قانون العِليّة كما يشرحه الدكتور النشار يتلخص فى أن لكل معلول علق أو آن کل 
شيء يحدث في الطبيعة إنما يحدث لسبب» وآن نفس السبب يؤدي دائمًا إلى نفس 
النتيجة. 

)٤(‏ قانون الاطراد كما يفسره النشار معناه: أن العلة الواحدة إذا وجدت تحت ظروف 
معشابهة أنتجت معلولاً معشابهًاء وذلك يعني: آن الأشياء إنما تحدث وَفقًا لظام عام 


وطبيعي. 
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عرف به في العصور الحديغة. 
ويقرر الدكتور النشار أن ما اشترطه علماء المسلمين في العلة وما وضعوه 

وخلفائه“. 
ولم يقف الأمر عند حدود ما قدمه النشار يأب بل إن دراسته -كما يقرر 

أستاذنا الدكتور مدكور- قد فعحت «لأبواب آمام دراسات آخری تعد تفصیلا 

لبعض ما أجمل فيهاء أو تطبيقا لبعض نتائجها في مجال العلم التجريبي» 

وكان من نتائج هذه البحوث أن استقرت تلك الفكرة التي دعا الشيخ مصطفى 

عبد الر ازق إليها”» وجاءت البحوث والدراسات من بعده لتأكيدها“. 
ولعلنا قد أطلنا قليلاً في الكلام عن القياس» وما ذلك إلا لنبين السمو 

الذي بلغ إليه فكر المسلمين عمومًا والأصوليين خصوصًا في باب يعد من 

أعظم ما ارتقى إليه الفكر البشري» ومع ذلك ما ذكرنا إلا إشارات قاصرة لما 

اضطرّنا إليه شح المقام. 
وليس القياس -مع ذلك- هو كل ما عند الأصوليين» فثمة أصول آخرى في 

ذروة الضبط والمنهجية شير إلى بعضها في النقطتين التاليتين: 

٠‏ هناك مباحث آخرى ارتكز عليها منهج البحث الأصولي هي من جنس 
كلامهم فى الألفاظ وفى القياس» لا تكاد تقل عنهما منهجية في البحث» فهي 
(۱) انظر: «مناهج الببحث عند مفكري الإسلام للدكتور النشار (ص .۰ 

(۲) انظر المصدر السابق ( .)٩١‏ 

(۲) الفكرة التي دعا إليها الشيخ مصطفى عبد الرزاق هي ضم علم الأاصول إلى علوم 
الفلسفة لما فيه من مظاهر التفكير الفلسفى بحسب ما يرأه هو» وآما الدكتور النشار فقد 
قدم آطروحة هي وإن كانت تنطلق من فكرة الشيخ إلا آنها تنفرد بما لم تسبق إليه مما 
لم يبعدئه الشیخ مصطفی» ولا آظن إلا آن هذا هو ما عناه آستاذنا الدكتور مدكور. 

)٤(‏ «المنهج في علم آصول الفقه» ( ص۳٠ »)٤‏ وقد ذكر فى الحاشية مثالين لهذه الدراسات 
التي أكدت فكرة الدكتور النشار» وهما: دراسة الدكتور سليمان داود عن نظرية القياس 
اللأصولي: «منهج تجريبي إسلامي» طبع دار الدعوة ۹۸٤‏ ودراسة د ٠‏ جلال موسى عن 


منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونية - طبع دار الكتاب 
اللبتانی بیروت ۹۷۲ وإن کان اسم آلنشار لا یرد فیه إلا قلیلا کما آشار الدکتور مدکور. 


كلمة عن الإبداع المنهجي عند الأصوليين ۱۰ 


وإن کانت دونھما آثرا إلا آنها في مجموعها تشخل حيرا لا يستهان به في نسق 
الببحث الأصولي» حيث تسد ثخرات لا يسدها هذان الأصلان على جلالتهماء 
فإن عملية الاجتهاد من الدقة والتعقيد والعمق بحيث تتطلب إعمال كل أصل 
في المناسبة التي تقتضيه» بل كثيرا ما يتطلب أكثر من أصل فى وقت واحد 
وقي حل لامر لان ابات الد الج ما يصب ويرد فى م الجا 
ولذا نشير إليها مجرد إشارة ونستخني عن تفصيلها بالمثالين السابقين: القياس 
والألفاظ دلالة بما ذكرناه على مالم نذكره فمن هذه الأصول: 

أ- الاستحسان: ومعناه الصحيح يتلخص في آمرين: 

ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دلیل. 

استفناء مسألة جزئية من أصل كلى أو قاعدة عامةء بناءَ على دليل 
خاص نقيض ذلك”. . 

والاستحسان هو من المسالك الدقيقة التي تدل على عمق نظر 
الأصوليين» ومبناه على استثناء بعض أفراد القاعدة من الحكم لصفة خاصة 
ومن هنا تآتي صعوبة الاستحسان ودقته؛ لأن الاستحسان «واقعة تَعَارَض في 
حكمها دليلان» وعدل المجتهد فيها عن حكم آظهر الدليلين لسند استند إليه 
في هذا العدول»*" فهو إذن خروج عن حكم دليل ظاهر إلى دليل باطن آقوى 


منه. 


والحكمة المنهجية للاستحسان: آنه ليس كل قاعدة أو قياس يجب طرده 
إذ يجوز أن تتميز بعض آفراد القاعدة أو القياس بنعت يلحقها بأصل آخر 
ويخرجها من القاعدة التي تعد في الظاهر من آفرادهاء وهذايلزم المجتهد 
بالحذر وعدم الولوع بطرد الأقيسة دون تدبر كاف للمسائل» ولهذا كان 
)١(‏ إذ تحتمل لفظة الاستحسان معتى فاسد وهو الحكم بالتشهي والهوى» وليس هذاهو 
ا ا 


(۲) انظر : «اصول الفقه الاسلامیء» لاز حیلی (۷۳۹/۲). 
(۳) «نظرية الاستحسان في العشريع الإسلامي» للدكتور عبد اللطيف صالح الفرفور (ص ⁄). 
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الاستحسان من الأمور التي نبغ فيها الإمام أبو حنيفة حتى قال محمد بن 
الحسن: «إن آصحابه كانوا ينازعونه المقاييس» فإذا قال: آستحسن لم يلحق به 
أحد. 

والاستحسان على ما وصفناه صورة مثلى لشدة الإتقان والتحري لتحقيق 
الحق وإصابة الحكم الشرعي الصحيح؛ لأنه يقيد القياس ويضبطه» وفي هذا 
ينقل الإمام الشاطبي عن مالك: «إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة» بعد 
أن حكى قوله المشهور بأن الاستحسان تسعة أعشار العلم» وفي الوقت نفسه 
نج لاام الأضر ل الى فت الك مروا وا على الان وخا 
لمشكلاتهم الحادثة؛ إذ ا غلو القياس إلى تشديد على الناس 
وإلزام لهم بما لا يلزمهم» فلا يكبح من جماحه إلا الاستحسان الصحيح. 

ب- المصالح المرسلة: 

وسميت مرسلة؛ لأن المصالح ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما شهد له الشرع بالاعتبار. 

والثاني: ما شهد له الشرع بالإلغاء. 

والثالث: ما سكت عنه» آي: هو مرسل بمعنى: مطلق لم يقيد بقيد الاعتبار 
أو بقيد الإلغاء ومن هنا سمي هذا النوع بالمصالح المر سلة؛ آي: المطلقة. 

والمصالح المرسلة -عند القائلين بها- هي من أعظم الطرق التي يتسع بها 
نظر الفقيه» وهي تعمل حيث لا يعمل القياس. 

ومن أهم ما يعتبر في المصالح المرسلة ثلاثة آمور: 

الملاءمة لقصد الشارع. 

أن تجري في الأمور العملية التي تجري عَلى وفق المناسبات المعقولة 


(۱) «آبو حنيفة: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه» للشیخ محمد آبو زهرة (ص ۰۱). 

(۲) انظر في هذه النقطة : «نظرية الاستحسان» للفرفور (مصدر سابق) الباب الرابع بكامله 
وغنه بقلت قولة عالك المذكورة هناء 

(۳) انظر في ذلك: «علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف (ص »)۸٤‏ وآأصول التشريع 
الإسلامي» للشيخ علي حسب الله ( ص (A‏ 
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فلا مدخل لها التعبدات. 

۳- آن ترجع إلى حفظ آمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين» وليس فيها 
ما يرجع إلى مجرد التزيين والتقبيح ألبعة. 

«وهذه شروط معقولة -كما يقول الشيخ بو زهرة- تمنع الآخذ بهذا الأصل 
من آن يخلع الربقة ويجعل النصوص خاضعة لأحكام الأهواء والشهوات باسم 
المصالى. 

وفي إطار تمهيد الكلام عن المصلحة المرسلة وسبيل النظر في مواءمتها 
لقصد الشارع وضع الأصوليون تقسيمًا بديعًا للمصالح التي يحافظ بها على 
مقصود الشارع» فجعلوها رتبا ثلانًا: 

الأولى: رتبة الضروريات: وهي ما لا يمكن الاستغناء عنهاء ويندرج تحتها 
حفظ ما سموه الأصول الخمسة» وهى: حفظ الدين» والنفس» والعقل» 
ال وا ومد ر إ6 هتخ اظ رال لاش ی 
دینهم ودنیاهم. 

الثانية: رتبة الحاجات: وهي المصالح التي لا ضرورة إليهاء ولکن يحتاج 
إليها الناس للتيسير عليهم ورفع المشقة» وفقد هذه الرتبة يوقع الناس في 
المشقة والحرج. 

الثالغة: رتبة الكماليات والتحسينيات: وهى الأمور التى تقتضيها المروءة 
ومکارم الأخلاق ورعاية أحسن المناهج في ألغاذات والمعاملات”. 

وهذا التقسيم في ذاته يبرز الدقة المنهجية عند الأصوليين» خی راغا 
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التدرج الطبيعي في أحوال الخلق وظروفهم» ولم يسووا بين المصالح لمجرد 
نها مشروعة» وهذا النظر الرحب الذي لا يجمد على صورة واحدة ويراعي 
التفاوت الفطري مستفادٌ آساسنًا من القرآن والسنة. 

وفي سياق الكلام عن المصلحة المرسلة يرتقي نظر حذاق الأصوليين إلى 
قانون كلي خلاصته: «آن الأمور في الدنيا إما راجحة النفع» وإما راجحة 
الضرر» ويندر في الوجود ما يكون مَمَحَضنًا للنفع أو الضرر» ويمتنع ما يكون 
معساوي الطرفين من كل الوجوه وفي كل الأحوال ولكل الأشخاص'. 

هذه بعض ملامح المنهجية في «المصالح المرسلة» عند القائلين بهاء وقد 
ظهر بعض ما فيها من ضبط وإحكام وعمق نظر» ولا يخفى أن هذا الأصل 
يشبه سابقه (الاستحسان) في توسيع نظر الفقيه وتعميق بصره بحيث ينفذ إلى 
مقاصد الشرع الباطنة ولا يقنع بظواهر الأحكام ثم يستثمر هذه المقاصد في 
حل ما يد من مشكلات» على نحو منضبط يجمع بين موافقة الشريعة 
ومراعاة مصالح الخلق» بناءَ على ما تمهد في الأصول من أن مصالح العباد 
معتبرة مقصودة شرعا. 

ويكفينا هنا لبيان أن هذا الأصل قد اعتمد عليه آئمة المجتهدين من لدن 
الخلفاء الراشدين إلى عصور آئمة المذاهب وأتباعهم فى حل مستجدات 
المسائل الفقهية الناشئة عن الوقائع الحادثة مما اقتضاه ا الزمان واتساع 
العمران واختلاط الأجناس -يكفينا لهذا آن نشير إلى الأمثلة العشرة التي ساقها 
الإمام الشاطبي للأخذ بالمصالح المرسلة وقد بسطها وَفصلها في كتابه 
الفريد: «الاعتصام» لمن شاء أن يقف بنفسه على مدى ما يحققه هذا الأصل من 
ثمرة وما يحله من إشکكالات. 


.)۳۰۷ «مالك : حیاته وعصره - آراؤه وفقهه» للشیخ محمد آبو زهرة (ص‎ )١( 

وهذه قاعدة جليلة فادها آبو زهرة من الإمام أبن القيم» وقد وازن بين نظر ابن القيم الذي 
رجحه هنا ونظر الطوفي في ذهابه إلى أن الأمر قد يقع في الوجود متساوي الطرفين.. 
(انظر الببحث برمته فی: المصدر المذکور .)۳١۸-۳۰۱‏ 

(۲) انظر: «الاعتصام» »)۳٠٤١-۳١١(‏ وقد ذكر أن هذه الأمثلة العشرة توضح الوجه العملي في 


كلمة عن الإبداع المنهجي عند الأصوليين 1.0 


ج- سد الذرائع: 

وهو من الأصول الفقهية المختلف في حجيتهاء وهو مكمل للأصل 
السابقء فإذا كان أصل المصالح المرسلة» مبنيّا على جلب المصالح الملائمة 
لمقصود الشارع فإن هذا الأصل مبناه على درء المفاسد التي ذمها الشارع آو 
نھی عنهاء وقد أكثر الأخذ به اللإمام مالك ويقاربه الإمام أحمد كما يذكر 
الشيخ أبو زهرة على آنه يميل إلى «أن العلماء جميعَا يأخذون باضل سد 
الذرائع» وإن لم يسموه بذلك الاسم ثم بين كمه ما انفرد به مالك في هذا 
الأصل عن غيره. 

على أن أهم ما نقصده هنا -وهو القيمة المنهجية لهذا الأصل- يستغتى 
ذكره بما نقلناه في المصالح المرسلةء فإن كثيرا مما ذكرناه ثم يصدق هنا ومما 
له دلالة يحسن إضافتها: مانجتزئ به من قول العلامة آبي زهرة: 

«وإن اعتبار أصل الذرائع بسدها آو بفتحها على حد تعبير القرآفي يعد من 
وجه توثيقا لمبدا المصلحة التي استمسك مالك بعروته.. فالمصلحة بعد النص 
القطعي هي قطب الرحى في المذهب المالكي» وبها كان خصبًا كثير الإثمار". 

د- الاستصحاب: 

ومن أفضل تعريفاته آنه: «استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان 


المصالح المرسلة. وللتوسع في التعرف على حقيقة هذا الأصل عمومًاء واختلاف 
العلماء ء في حجیته والراج جح في ذلك وما يدخل تحعه من تاصيلات جزئية والفرق 
O N O‏ «تعليل الأحكام» يخ محمد مصطفی شلبي» 
رااان والنط الج الا في الريت الاي مية وأصول فقهها» للدكتور 
مصطفى أحمد الزرقاء والمصلحة في التشريع الإسبلامسي ونجم الدين الطوفي» 
للاكور مط زيت را الوا ف اف اوی لاک رر اا 
حسان» وانظر أيضًا ما جاء فى «أصول الفقه» لز حيلى Yo)‏ - ۸۷) وهو بحٹ واف. 

` .)۳٣۳ انظر: «مالك .» (ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه : (ص .)۳٤‏ 

OE E OS ): E SE 
AYA. :( المو ا ء اثالث (۹-۳۲ وانظر أيضًا: «أصول الفقه» زا‎ 


5 الفصل الثالث 


E 

وآقسامه أربعة: 

١‏ اسعصحاب البراءة اللأصلية: كبراءة الذمة من التكليفات الشرعية. 

۲“ استصحاب ما دل الشرع أو العقل على وجوده: كاستصحاب الحل في 
النكاح حتى يقوم الدليل على إنهائه. 

۳ استصحاب الحكم الأصلي إباحة كان آو حظرا: والأصل في الأشياء 
كلها الإباحة لقيام الدليل الشرعي على ذلك. 

> استصحاب الو صف: كاستصحاب الحياة بالسبة للمفقود". 

والاستعصحاب أصل تكميلى يصار إليه عند خلو المسأالة من الأدلة 
لأخرى ولهذا جُعل الاسعصحاب «آخر دليل شرعي يلجا إليه المجتهد 
لمعرفة حكم ما عرض له» ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار الفتوى. 

ومع ذلك لم يكن الاستصحاب محدود الأثر في الاجتهاد؛ إذ كثيرا ما 
يضْطَرٌ إليه المجتهد والقاضي إذا خلت يده من الأدلة» وثمة مسائل لا مخرج 
لها إلا بالاستصحاب» ثم إن الاستصحاب -كما يقرره العلامة أبو زهرة- وإن قل 
الأخذ به عند الفقهاء الذين وسعوا نطاق الاستدلال كالمالكيين والحنفية, إلا 
أنه كشر النزوع إليه عند الفقهاء الذين ضيقوا نطاق الاستدلال كالظاهرية 
والإمامية الذين أكثروا منه واستعاضوا به عن القياس» كما كان الشافعي أكثر 
أخذا بالاستصحاب من الحنفية والمالكية مستعيضًا به عن العرف 
والاسعحسان. 

والاستصحاب -باعتباره أصلاً منهجيًا- هو من القواعد الأصيلة التي خص 
بها علماء المسلمين» وهو نهج فطري اعتيادي تواضعح عليه الناس دون 


()( «أعلام الموقعين» لابن القيم ( ص Ain)‏ 

(۲) «أصول الفقه» آبو زهرة (۲۱- )۳٣۳‏ باختصار بالغ. 
(۳) «علم أصول الفقه» - حلاف .)٩۲(‏ 

)٤(‏ «أصول الفقه» - آبو زهرة )۳٣۷(‏ باختصار وتصرف. 
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مواضعة» فهو -بعبارة الشيخ خلاف-: «طريق في الاستدلال قد فُطرَ عليه الناس 
وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وآحکامهم“ 

وقد ذكر العلامة أبو زهرة دليلين آخرين على حجية الاستصحاب إضافة 
إلى فطريته وجريان العادة به: 

أحدهما: استقراء الشرع: فقد ثبت بالاستقراء أن الأاحكام العا ي 
على ما قام عليه الدليل حى يقوم دليل على التغيير» وكل مقررات الشرع 
الإسلامي تؤيد الاستصحاب. 

الغاني: بداهة العقول: فإذا ثبت آن فلاا حي آو مسلم آو عدل لا يكم 
بموته أو فسقه إلا بدليل» وإن مقررات العقول من ناحية وجودالأشياء أو 
وجود صفاتها تسير على الحكم باستصحاب الحال. 

ه - التعارض والترجيح: 

مشأ هذا الباب: أن الأدلة الجزئية التي يستقيها المجتهد من مصادرها 
الكلية في المسائل التفصيلية -هذه الأدلة- لا تعمل بصورة رتيبة ولا تقع باختيار 
المجتهد وإنما يأتي الدليل في طريقه بحسب المسألة نفسهاء والببحث هو 
الى رة إل تخد له الخاس ت امن السا ايكون له اكرهن 
دليل» سواء كانت من أصل واحد: كأن يرد فيها نصان أو أكثر من السنة» أو 
كانت من أصول مختلفة: كأن يكون فيها دليل من القرآن وآخر من السنة 
وثالث من القياس... وهكذاء وفى حالة تعدد الأدلة: إما أن تععاضد الأدلة على 
TN‏ 
كأن يفيد بعضها الحل وبعضها الحرمة دون إمكان التوفيق» وإما أن يكون 
التعارض جزئيًا: كأن يفي أحد الدليلين بعض صور الدليل الآخر» أو يفصّل 


(۱) «علم أصول الفقه» - خلاف .)٩۲(‏ 

(۲) «أصول الفقه» - بو زهرة )۳١(‏ باختصار وتصرف. 

(۳) التعارض الذي يعنيه الأصوليون هنا: N OR‏ 
ذات الأم فإن آدلة الحق لا تتناقض وإنما قد يخفى الأمر على نظر المجتهد أو يعزب 
عنه علمه والإحاطة لله وحده. 
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ما أجمل فيه» آو غير ذلك من صور التعارض الجزئي. 

وهذا الواقع العملي للمجتهد لم يغفل عنه الأصوليون فإن «ذلك قد 
يؤدي إلى تعطيل الأدلة عن عملها ويؤدي إلى فصل الوقائع عما نزل بشأنها من 
أدلة. وقد قام الأصوليون بجهد كبير في هذا الشأن بحيث يمكن اعتباره من أهم 
ما قدموه وقد استعانوا فيه بكل ما يمكن أن يعينهم عليه من نتائح العلوم 
الإسلامية الأخرى: كعلم المصطلح» وعلم الجرح والتعديل» وغيرهما». 

وكان من ثمار هذا الجهد أن وضع الأصوليون قواعد منهجية سديدة 
تضبط مسار المجتهد: فبينوا حقيقة التعارض» وطرق دفعه» وبينوا حقيقة 
الترجيح» والأدلة على العمل بالراجح» وقسموا الترجيح قسمين: 

أحدهما: ترجيح بين النصوص,» ويدخل فيه: 

اد الترجيح من جهة السند. 

٣‏ ومن جهة المتن. 

“٣‏ ومن جهة الحكم أو المدلول. 

> والترجيح بأمر خارج. 

والقسم الثاني: الترجيح بين الا قيسة» ويدخل فيه: 

الترجيح من جهة الأصل. 

ومن جهة الفرع. 

“٣‏ ويحسب العلة. 

> ومن آمر خارح”. 

ولا يتسع المقام لبيان جهدهم في ذلك» ولا غنى عن الرجوع إلى كتبهم 
نفسهاء» لكن الذي يعنينا هنا أن نبين آن عملهم هذا يتصف باستقصاء النظر إلى 
أبعد مدى: حيث يرقب المنظر قواعده في غايتها التطبيقية» ويحوطها عن آن 
)١(‏ «المنهج في علم أصول الفقه» لأستاذنا الدكتور مدكور ( ص .)١‏ 


(۲) انظر تفصيل هذه القواعد وتأمل ما فى طيها من الدقائق المنهجية فى: «أصول الفقه» 
للزحیلي (۱۲۰۱- .)۲٤۱‏ ّ 


كلمة عن الإبداع المنهجي عند الأصوليين ۱۹ 


عَطّل عن ثمرتها العملية» بعيدا عن التجريد العابث والترف المنهجي الذي 
اتصف به المناطقة والمتكلمون ومن لف لفهم» وتلك مَزية منهجية لا يبخفى 
قدرها. 

وخعامًا: نقرٌ آننا ما قلنا شيئًاء ولا استوعبنا حتى الخطوط العريضة لعناصر 
الإبداع المنهجي عند الأصوليين» فإن مجال القول ذو سعة» وثمة نواح كثيرة 
في آرجاء الفكر الأصولي لم يعسع المقام لبيانهاء وهي تشارك الجوانب 
المذكورة فى استنادها إلى دقة النظر» ونفوذ البصر» وروعة التأصيل»وبراعة 
العنظيرء ومراعاة الفطرة الصحيحة» واعتبار العوائد الجارية» واستهداف الغايات 
العملية» وأروع من هذا كله: مقدرتهم العجيبة على صهر هذا كله في بوتقة 

ولذا حق على أهل الإسلام أن يفخروا بهذا الميراث العظيم» وحرام عليهم 
آن يضیعوه أو يهملوه آو يشوهوه أو يرضوا عنه بدیلا وآنى لهم البديل» 
وواجب عَلّى كل حَدِب على هذا الدين مريد له الرفعة وللمسلمين التمكين 
أن يجعل الأصول الصحيحة لهذا العلم من منطلقات البعث الإإسلامى الأرل» 
وآن يحي عنه الأورام وأسباب المرض» وآن يجلب له الغذاء الصحيح الذي 


** * 


e 


يسك 

من العجيب حقنًا أن بدايات التدوين في علم الأصول زامنت مرحلة 
النهايات من عصر الأئمة المجتهدين الكبارء وأنه مع تطور حركة التدوين في 
علم الأصول واتساعها إذا بروح الاجتهاد تخبو شيًا فشيًاء وإذا بالعقم الذي 
طرآ على الفقه يقوى ويستمكن» حتى إذا ما أصبح علم الأصول فنا مستويا 
تمامًا وصار هناك طائفة من آهل العلم يسَّمّون بالأصوليين وجدنا الفقه قد بلغ 
غاية العقم والجمود تحت سيطرة التقليد والمذهبية» وإذا بشمس الاجتهاد قد 
آفلت تمامًا. 

وليس بخافٍ ما تحمله هذه المفارقات من دعوة إلى التأمل والتساؤل: هل 
قام علم الأصول على أنقاض علم الفقه؟ وإني وإن كنت لا قول بذلك -رغم 
ما توحي به الأسطر السابقة- إلا إنني أتوقف أمام حقيقة مره تبدو من خلالهاء 
وهي أن علم الأصول بصورته التي ظهر عليها عند المتآخرين برغم الدعاوى 
ا عماد ا الاجتهاد -إلا آنه كان على الضد من 
ذلك في أكثر الأوقات» أو على الأقل كان قاصرا عن ذلك» حتى إن مولده 
زامن مرحلة احتضار الاجتهاد وشروقه آذن بغروب شمس المجتهدين. 

وآود هنا أن آبين وأؤكد آن ما أعنيه بالأصول هنا ليس هو تلك القواعد 
والضوابط التي كانت تجري في استنباطات الأئمة المجتهدين الأولين» وإنما 
ردت بذلك فترة ما بعد التدوين والاستقرار واستقلال الأصول عن الفقه وتميز 
الأصوليين عن الفقهاء فالمراد إذن ما بعد التدوين وليس ما بعد الظهور؛ لأن 
الظهور سبق التدوين بما يقرب من قرنين من الزمان كان علم الأصول فيهما 
قد استوى تماما واستكمل نضجه» بحيث ظهرت ثماره الناضجة في الثروة 
الفقهية الثمينة الى خلفها الأئمة المجتهدون الكبار فى القرون الثلاثة الأرّل 
وبدايات الرابع. 


٤‏ الباب الثاني 


وتلك الأصول القديمة التي تربى عليها آئمة الاجتهاد من السلف هي التي 
نقر بجدواها ونشهد بآنها أصول الفقه الحقيقية» وهي التي حرص نفر قليلون 
عل تا ما الف ا غر الةو اك عن الام الا 
من العلم والعمل من مشل: ابن حزم وابن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي 
وابن القيم وغيرهم ممن نقبوا عن الأصول الفقهية التي كانت لدى آساطين 
الاجتهاد من الصحابة e‏ وتابعيهم» ولذا ا ف هذاالعلم 
غير معهودة» حیث كانت تسير في الطريتق الصحيح الذي يؤسس الاجتهاد 
ويربي ملكة الفقاهة والاستنباط الصحيح» مما ينتج فهمًا صحيحا لمقاصد 
الأين وحقائقه العالية. 

ولهذا كان المقلدون والجامدون ينفرون من مثل تلك البحوث الحية 
النابضة: إما عن غفلة وجهل بعظمتهاء وإما كسلا عما تدعو إليه من اجتهاد 
وعمل وإصلاح» وآي إصلاح أعظم من إصلاح علوم الدين التي هي ساس 
السلامة وطريق الفلاح. 

وعملنا في هذا آلباب هو تيع جهود الغة من علماء ء اللأصول الذين لم 
يجرفهم تيار السقوط الذي جرف أهل زمانهم وعَضوا على البقية الباقية من 
آثار الأسلاف وتحققت بهم بشارة النبي ي: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ' . 

ونحن فى هذا الباب بإزاء طائفة معدودة من أمثلة الدراسة الأصولية 
المشمرة التي توشك أن تنفرد بأحقية الوجود دون غيرها في ساحة البحث 
الأصولى» نعم قد يفوتنا من ذلك فائت» لكن المقصود هنا ذكر آمل ما لقيناه 
ا 

ويعَدٌ هذا الباب بكامله تمهيدا وتأسيسًا للباب الثالث الذي استقى كثيرا 


)0( الحديث رواه الببخاري: کتاب المناقب» حدیث رقم «(TE TE)‏ ومسلم: کتاب 
الإمارة» حدیث (۱۹۲۰- .)۹۲٥‏ 


الجهود النقدية والتجديد في علم الأصول قديما وحديتا 0 


من مادته من هذاالباب» حيث كان لابد آن يتكى البحث على الجهود 
الإصلاحية التي قدمها الأئمة المجددون في علم الأصول كما بيناه في مقدمة 
الببحث (الفقرتين ٤:‏ )» فإنها من أهم المصادر التي يستمد منها منهج 
التجديد الأصولي وهو المنهج الذي احتواه الباب الثالث. ١‏ 

# وما عن المنهج الذي سلكناه E O‏ 
النقاط التالية: 

-١‏ تناول هذا الباب طائفة من آئمة الأصوليين الذين كانت لهم يد ظاهرة. 
في التجديد والإصلاح الأصولي» بحيث خلّف كل منهم آثارا ملموسة في هذا 
العلم تنفرد عن غالبية كتب الأصول» وهؤلاء الأئمة قد تفاوتت درجاتهم في 
هذا الباب تفاونًا كبيرًا: فابن حزم وابن تيمية أجل أثرا من الغزالي والجويني» 
ولذا تفاوتت عنایتنا بهم على قدر آثارهم. 

۲- قد يضيف الإمام جديدا ولكنه ليس حميدا كما هو الحال فيما صنعه 
الغزالي من إدخال مباحث المنطق في علم الأصول ومثل هذا الجديد نذكره 
ا 1 

۳- قد يكون الملمح التجديدي الواحد حستا من وجه ومذموما من وجه 
آخر» ومثاله: ما عرف به الإمام ابن حزم من شدة التمسك بالكتاب والسنة 
واعتبار ذلك أصل الأصول في مقابلة كثير من فقهاء عصره الذين أعرضوا عن 
النظر في الدليل وقنعوا بالتراث الاجتهادي لأئمة مذاهبهم . 

أقول: إن هذا الأصل من هذاالوجه مستحسن جد ولكننا إذا لحظنا الوجه 
الآخر لهذا الأصل عند ابن حزم لم يطرد حمدنا له فإنه وقف عند حرفية الاتباع 
وجمد على ظواهر النصوص دون مرونة كافية في التوفيق بين الدلائل ودون 
مراعاةٍ لبدائه العقول. وفي مشل هذا النوع من الخصائص الحجديدية نميز بين 
الوجه الصحيح فنقره ونحث عليه وبين الوجه الفاسد فنرفضه ونبين وجه فساده. 

-٤‏ ليس من مقصود الدراسة آن تستوعب جميع المجددين في علم 
الأصول» إذ إن هذا -من جهة- لا تبهض به الدراسة ويطول به الببحث خجدا» ومن 


۳ الباب الثاني ٠‏ 


جهة آخرى يعحقق غرض البحث دونه؛ وذلك لأن المراد من إيراد الجهود 
التجديدية هو استثمارها في بناء نهج سديد لتجديد علم الأصول وهذايتم 
دون حاجة إلى استقصاء الصغير والكبير» خاصة أن كثيرا من المزايا والخصال 
التجديدية تتكرر من مجدد إلى آخر» فكان بعضها يغني عن جميعها. 

على آني قد تحريت الاستيعاب ما أمكن في حق ثلاثة من الأئمة لم آرَّ لهم 
نظيرا في هذا المضمار» وهم: الإمام ابن حزم والإمام ابن تيمية والإمام الشاطبي؛ 
فإن هؤلاء الثلاثة قد برزوا على من سواهم من المتقدمين والمتأخرين وكان لكل 
منهم آثار جسام في تجديد علم الأصول لا يدانيه فيها غيره. 

ولذا جعلنا الكلام عن هؤلاء الثلاثة هو أصل مادة هذا الباب كله» وجعلنا 
البحث في غيرهم بمثابة تتمة وتكميل لأعمالهم. وإن كنا نطمح إلى دراسة آئمة 
آخرين غير من تناولهم البحث إلا آن هذا مما تنوء به الدراسة كما وكيفا» حيث 
إن استيفاء الآثار التجديدية في علم الأصول عند كل من له يد ظاهرة في هذا 
الباب -هو غرض لا تقوم به على وجهه إلا دراسة مستقلة. لذا تخلينا عن هذه 
المنية على كره مناء وقنعنا بدراسة ثلة من المجددين الذين رآينا أن غرض 
الببحث يحصل بهم» سائلين الله أن يعين على تتبع اللمحات التجديدية عند 
غيرهم في وقت قریب. 

والأئمة المجددون الذين تناولهم البحث هم: ابن حزم والجويني» 
والغزالي» وابن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي. 

وأمًا الأئمة الذين لم يتهياً لنا دراسة آثارهم التجديدية فهم: الخطيب 
البخدادي» وابن عبد الب وأبو المظفر السمعاني» والقرافي» وابن القيم» 
والدهلوي» والصتعاني» والشوكاني» والشنقيطي» والسعدي» والخضري» 
والحملاوي» وعبد الوهاب خلاف» ومحمد آبو زهرة. 

ويجب أن نذكر هنا أننا وإن كنا لم نفرد هذه الطائفة بالدراسة في هذا 
E TT E‏ 
المنهح المقترح للتجديد الأصولي الى ا اه الباب الثغالث. 


واارهالتجديدب: 
في عل ااصول 


اللجدد0 

كل من آنصف علم آن الإمام آبا محمد علي بن حزم هو من ذلك الصنف 

من الرجال الذين لا يسع المرء إلا احترامهم وإكبارهم وإن وسعه مخالفتهم 
ومبایتتهم» فإن صدق نت وصحَة الإرادة» وخسن التحري» وقوة الإخلاص 
-وهي بعض سمات ابن حزم هي صفات يُعْدر بها المخالف وإن اشعط في 
المخالفة وأمعن في المشافة» في حين لا يجد الإنسان في كثير ممن يوافقونه 
قي زا ا بعر إل رهي لما لرا غاي ن ية واناد وشار 
الا ورد ف ات ای موا رر عن اوو و ان 
لها عندهم» مع قلة مبالاة بالتحقيق العلمي» وما أكثر هذا الصنف الأخيرء وما 
أقل الصف الأول» وابن حزم من أولئك الأقلين الذين تركوا آثارا عظيمة فيمن 
بعدهم» واعتنوا بتقويم المسالك وإصلاح الخطط مع استحواذ على مؤهلات 
الإصلاح: من ذكاء مُفرط وعقل مُبتكر» وقلب قوي وحافظة واعية وهمة 
وثابة» ونفس مطبوعة على العصدر والقيادة وعلم غزير واسع» حتى وصف 
بأنه «رآس في علوم الإسلام متبحر في النقل» عديم النظي. 

لما كان الأمر كذلك كان لابد آن يكون لابن حزم نصيب وافر بين الأئمة 
المجددين الذين لهم آثار جسام في علوم الإسلام عمومًَا وفي أصول الفقه 
خصو صًاء وإنا لعلى قناعة تامة بآنه أول أصولي لابه بعد الشافعي» إذ لا نعرف 
بين الشافعي وابن حزم كتابا يسامق كتاب «لإحكام» وهذه حقيقة قد جعلنا 


)١(‏ لاحظت آن هذا الإمام لم يتعرض له صاحبا كتابي: «العظير الفقهي» و«الفكر الاصولي 
دراسة تحليلية نقدية» على الرغم من كونه علامة بارزة ف فى (الفكر الأصولى) و(التنظير 
الفقهي)!» وقد کان شیا موس ن يجاوز مل اين الرجعين إماتا اشح افر قي 
هذا المجالء لا شك SS‏ 
ی ا ا 

(۲) «سير اعلام التبلاء» للذهبي (۸۸). 


۲۰ القصل الأول 


بحثنا هذا برهاتًا عليهاء فمن طلب البرهان على أن ابن حزم آول مجدد آصولي 
بعد الشافعي فليلتمس ذلك في صفحات هذا البحث» وبالله التوفيق» وستأتي 
قريبًا كلمة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كانه في بيان قَدَم ابن حزم في هذا 
ال 

لقد كان ابن حزم بحق «لونًا جديدا في فقهه» على حد تعبير الشيخ محمد 
آبو زهرة کین . 

نعم» كان الإمام أبو محمد على قدر من الانفراد بالرآي الذي نتج عن 
ظاهريته بلغ حد الشذوف مع شدة في العبارة لا ترحم صخيرًا ولا كبيرا» حتى 
إنه امعُحنَ لتطويل لسانه في العلماء وشرد عن وطنه) ومع ذلك فقد ادخر 
الله له نفائس انفرد باستخراجها من آثار السلف) وهذه النفائس هي مبتغانا 
من هذا المبحث. 

ولما كان ابن حزم على هذا التفاوت في صفاته فلا جَرَّم كان الرآي فيه 
معفاوتًا والموقف منه شديد التباين» فقد «أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة 


وهجروهاء ونفروا منهاء وأخحرقَت فى وقت» واعتنى بها آخرون من العلماء 
وفتشوها انتقادا واستفادة وأخلا ومؤاخدة ورآوا فيها الدّرٌ الثمين ممزوجا في 
الرصلف بالخرّز المهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزءون»)» 
وَقَصدنا هنا أن نبرز الدر الثمين وكَنْفِي الخرز المهين» وذلك من خلال 
خصائصه التي نجملها في البنود التي تلي هذا المدخل. 

وقد ولد ابن حزم بالأندلس» في آخر رمضان» سَنة آربع وثمانين 
وثلاثمائة» وتوفي سنة ست وخمسين وأربعمائة عليه رحمة الله. 


() «ابن حزم: حياته وعصره۔ آراؤه وفقهه» للعلامة محمد أبو زهرة (ص٤).‏ 
() «السیں» (۱۹۸/۸). 

(۲) انظر: «ابن حزم.» (ص .)٤‏ 

.)۸۷/۱۸( الذهبي‎ )٤( 


التجسديسد 

وسنقسم الكلام في ا لخصائص التجديدية لابن حزم إلى قسمين: 

أحدهما: يتضمن النواحي الإيجابية التي يمكن استثمارها في دفع مسيرة 
علم الأصول وإزكانه. 

والقسم الآخر: يعضمن الجوانب السلبية والمواضع التي هي محل نظر 
ومناقشة -آو حتى مؤاخذة في قواعد الفكر الأصولي عند ابن حزم. 

ونحن وإن كنا نقرر بوضوح أن محل التجديد هو القسم الأول إلا إن 
القسم الثاني لم يخل من ناحية تجديدية إصلاحية إذا نظرنا نظرة اعتبارية 
ويظهر ذلك من وجهين: 

أحدهما: آنها ذات صبغة تجديدية من وجهة نظر صاحبها على الأقل وإن 
خالفه غیره وعملنا هنا هو أن نبين وجه انحرافها عن طريق التجديد 
والإصلاح إلى وجهات أخرى متفاوتة في المغايرة تصل إلى حد المضادة. 

والوجه الآآخر: آنها َد بصورة غير مباشرة نوعًا من التقويم لمسار الفكر 
الأصولي» حيث تقدم لونا مناقضًا للشائع المألوف عند علماء اللأصول الذين 
غلب عليهم الإغراق في تعظيم القياس» وقل احتفاء كثير منهم بالنصوص 
الشرعيةه فلم يعد التص -كتابا وسنة- له تلك الهيبة التي كانت عند الأقدمين وكان 
إسراف ابن حزم في الأخذ بالظواهر بمثابة رد فعل للإسراف في التعليل والقياس› 
وهو مع كونه إسرافا مذمومًا إذا نظرنا إليه في ذاته كما كان اللإسراف الآخر ذميمًا - 
إلا إنه حميد من حيث إنه يح من الإسراف في الجهة الأخرى» وعليه فقد 
ها ان ما دعا اله ن تر م في الصرص وري الد فد ااد مه 
كثير من العلماء الذين عرفوا بالموضوعية والإنصاف وإن لم يكونوا ظاهريين 
بالمعنى الحرفي للظاهرية بل إنهم انتقدوا ما اشعط فيه ابن حزم في هذا الباب0. 


(1) لعل من هؤلاء: الإمام الذهبي في المتقدمين والشيخ أبو زهرة في المعاصرين› وقد 


۲ الفصل الأول 


ومثل هذا المعنى نلحظه آيضًا في توسيعه لباب الاجتهاد وسده لباب التقليد 
حتى على العامة فهذا مع کونه مأخوذا عليه کما سنقرره في حینه إلا إنه لا بزید 
في خطورته على خطورة القول بسد باب الاجتهاد أو المبالخة في تضييقه 
وكذلك القول بوجوب التقليد -ليس على العامة فحسب» بل على كل دارس 
للفقه بحيث يكون ملزمًا بمذهب إمامه لا يرى الحق إلا فيه -وهو ما شاع على 
أوسع نطاق» ولم يكد يوجد كتاب أصولي في كتب المذاهب الأربعة ينقد هذا 
الصنيع» وعليه فإن الحق في هذ النقطة - كشأن سابقتها- هو وسط بین ابن حزم 
ومخالفيه» ولعله لولا قوة رد الفعل لدى هذاالإمام لما كان لصوته صدى بين 
المد الكاسح من الكتب التي ترسخ التقليد وتقوض الاجتهاد. 

وأخيرًا: نذكر أن الخاصة التي تجمع خصائص ابن حزم كلها هي آن 
طريقته في البحث الأصولي هي طريقة فريدة لا يجوز آن تسب إلى آي من 
طرق لفالف الغاذت الشانة فى كب الأصون“ بل هي قرب إلى طريقة 
الأولين وأشبه بنهح الشافعي كناك بغض النظر عن جموحه الظاهري الذي لا 

ومما نعتضد به في هذا المقام: ما شهد به العلامة المحقق الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي كأ حيث شبّه ابن حزم بالشافعي في نهجه الأصوليء وإِن کان قد 
عقب ببيان علو كعب الشافعي وتقدمه عليه من كل وجه» وهاك نصه الذي 
أنقله هنا رغم طوله» وذلك لكونه شهادة عادلة فريدة لهذا الرجل الذي بخسه 
آهل الأصول قدره وجعلوا حدة لسانه وتعصبه للمذهب الظاهري مسوغا 
لإهماله والتغاضي عنه» مع أن كتب الأصول قاطبة ليس فيها أكثر من كتابين أو 
ثلاثة تناظر كتابه اللأصولي الفذ «لإإحكام في أصول الأحكام» ... 


نقلنا بعض كلامهما فى صدر هذا المبحث. 

)١(‏ وهذه الطرق: هى طريقة المتكلمين» وطريقة الأحناف والطريقة الجامعة بينهماء وهي 
الطرق التي تتابع متأخرو الأصوليين على القول بأن كتب الأصول لا تخرج عنها ولذا 
اعتاد المعأصرون أن يبينوا في مطالع كتبهم حقيقة هذه الطرق الثلاث. 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول ۳ 


يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي كلة: 

«وكان ول من عني بتدوين أصول الفقه -فيما اشتهر بين العلماء- أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى» فآملى كتابه المعروف بدالرسالة» وکتبه عنه الربيع 
بن سليمان المرادي» وقد جمع في إملاء الرسالة بين أمرين إجمالاً: 

الأول: تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسحة 
وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية. 

الثاني: الإكثار من الأمغلة لزيادة الإيضاح» والتطبيق لكثير من الأدلة على 
قضايا في آصول الشريعة وفروعهاء مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة 
قوة وتكسية جمالا فكان كتابه قاعدة محكمة بى عليها من جاء بحده 
ومنهجه فيه طريقا واضحا سلكه من أف في هذا العلم وتوسع فيه. 
الأحكام» بل كان آكثر منه سردا للأدلة النقلية مع نقدهاء وإيراذا للفروع الفقهية 
مع ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتجوا به عليهاء ثم يوسع ذلك نقد ونقاشًا 
ویرجح ما يراه صوابًا» غير آن آبا محمد وإن كان غير مُدَافع في سعة علمه 
واطلاعه على النصرص» وتمييز صحيحها من سقيمهاء والمعرفة بمذاهب 
العلماء وأدلتهاء وإيراد ذلك في آسلوب رائع» وعبارات سهلة واضحة - لم 
على نقد وأعدل في حكمه» وأدرى بمعاني النصوص ومغزاهاء وأرعى 
لمقاصد الشريعة وأسرارهاء وبناء الأحكام عليهاء مع جزالة في العبارة كر 
الخصوم والرد على المخالفين'. 

وفي ضوء هذا العقرير نستطيع أن نتناول خصائص فكره الأصولي على 
التقسيم الذي آشرنا إليه هناء وذلك فى البنود التالية: 


)١(‏ مقدمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي لكتاب «لإحكام للآمدي ص(ب» ج). 


القسم الأول 
الخصائص الإيجابية 


جډ+ #4 


11[ 
شدة الاتباع والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة 

من قر كتاب «للإحكام» وجد آبوابه كلها تدور حول هذا الأصل» فهو عنده 
دين وعقيدة وليس قاعدة مقررة فحسب» فقد كان يله من آشد الناس تعظيمًا 
لهذين الأصلين» ولعل شدة تعظيمه لهما هي آساس غلوه في الأخذ بظواهر 
الكتاب والسنةء وهي أيضًا وراء تغليظه على من خالفهما في مواطن لا تحصى 
e‏ فهو يقول في معرض الاستشهاد بقول الله تعالى: # ا وَرَيكَ که 
پووت حى بوك یما سجر نهر ت کا کی دوق اسهم حرجا ّا هَصَيَْ 
موا ليا € (النك2: :]١ ٠‏ (. .. فليفتش الإنسان نفسه» فإن وجد في نفسه مما 
ر ق 
مسلمة لما جاءء عن رسول الله هة ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان آو 
قیاسه واستحسانه» آو وجد نفسه تُحکُم فیما نازعت فيه آحدا دون رسول الله 
ية من صاحب فمَنْ دونه؛ فليعلم أن الله تعالى قد أقسم -وقوله الحق- آنه 
ليس مؤمتاء وصدق الله تعالى» وإذا لم يكن مؤمتا فهو كافر ولا سبیل إلى قم 

ثالث" !!. 
ومن عباراته القوية ما ورد في إشهاده ربه تعالى أنه لا يحكم أحدً إلا 
کلامه وکلام نبیه مي وهو سياق طویل یجزئنا منه قوله: «... ولو آسخطا 
بذلك جميع من في الأرض وخالفناهم» وصرنا دونهم حزبًاء وعليهم 


خا 


()( «لإحکام في أصول الأحكام لابن حزم (/44). 
)١(‏ المصدر نفسه .)٠١/(‏ 


۳٢‏ الفصل الأول 


ولذا ذاعت فى كتاب «المحلى» هذه الكلمة: «لا حجة في قول أحد دون 
رسول الله لای( . 

ولمثل هذا ذكر شيخ الإسلام أن في كتب ابن حزم من «لتعظيم لدعائم 
الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره". 
الطاعة والتعظيم» فهما مرتبة واحدة في الاستدلال وهي مرتبة النصوص؛» آي: 
آنهما -على حد تعبير الشيخ محمد آبو زهرة كزان4: «مصدر واحد ذو شعبتين؛ 
وهما متماثلان في الإئبات» ون أحدهما هو الأصل الذي به ثبت الثاني» ونه 
بعد ثبوته يصير له قوة الأول في التعرف لأحكام الشرع الشريف. 

يقول ابن حزم في أحد المواضع التي قرر فيها هذا الأصل: 

«والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض» وهما شيء واحد في 
أنهما من عند الله تعالى» وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة 

(( 
لھما۸. 

ويقرر ابن حزم أن السنة من الذكر لأنها وحي» فهي إذن محفوظة 
كالقرآن؛ لقول الله تعالى: ‏ إَاَنرنا الركرو إت ل نظو ©4 [للة4:٠].‏ وعليه 
فقد ضمن آلا يضيع شيء منها“. 

ومما بناه ابن حزم على هذه التسوية: أن السنة يجوز آن تسخ القرآن سواء 
المتواترة آو الآحادء مخالفا بذلك ما اشتهر عند أكثر الأصوليين من منع ذلك» 
مستدلاً بما قرره من أن وجوب طاعة النبى ية كو جوب طاعة ما جاء في 
القرآن ولا فرق» وآن الجميع وحي من عند الله . 
)١(‏ هذه الجملة مبثوثة في مواطن كثيرة من «المحلى» انظر منها: »)٤0/۷( »)۱٤٤/۷(‏ (/0۸). 
(۳) «ابن حزم.» للعلامة محمد آبو زهرة (ص .)۳۳١‏ 
(٤(‏ «الإحکام» )/4۸). 


() انظر: المصدر والصفحة أنفسهما. 
(1) انظر: «اللإحکام» .)۱۰۷/٤(‏ 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول NY‏ 


ومن الآثار الحميدة لوحدة نصوص الأصلين عند ابن حزم: أنه لم يوجد 
له بحث فى آن القرآن حاكم على السنة بحيث يجب أن يُعَرّض الحديث على 
القرآن حتى يقبل؛ وذلك لأنهما عنده مشحدان لا يفصلان أصلا. 

اوا يحمد شتا من آتار هدا الاأصل: فرلة بانه لا عارص قط جين 
النصوص: لا بین آیتین» ولا بین حدیثین» ولا بين آية وحديث» على تفصيل له 
ف ذلك . 

على آن ابن حزم قد جمح تحت تأثير الفهم الظاهري للنصوص العامة 
التي تبين استيفاء القرآن والسنة لحقائق الدين من مثل قوله تعالى: الو 
اکت کم ویک ...€ (لتاة:۲]. وقوله: ٭ ما رطا نی اکب من سى [لا:۲٠).‏ 
فذهب إلى إبطال القياس والتعليل وما يتصل بذلك» مقررًا آن نصوص الكتاب 
والسنة شاملة لجميع الحوادث في جميع الأزمنةق معارضًا ما ذهب إليه أكثر 
الأئمة الفقهاء من أن النصوص جاءت بالكليات دون الجزئيات. ذاهبًا إلى آن 
النصوص لم تدع كليًا ولا جزئيا إلا بينته. 

ولا يتسع المقام لمناقشة ابن حزم في رأيه هذا ولا هي من مقاصد بحثناء 
وإنما نهدف هنا إلى الربط بين هذا الغلو في رفض القياس وبين هذه الخاصة 
المتمكنة من الإمام ابن حزم أعني: تعظيم النصوص الشرعية وقوة الإذعان 
لسلطان الكتاب والسنةء وإن كان لابد أن نشهد آن محبة الكتاب والسنة وعظم 
اتباعهما ما كانا لينتجا ترك القياس والتعليل مهما ملكا من نفس الإنسان لولا 
استدلاله على إبطال القياس مما لايتسع المجال لتفصيله الآن. 

X %* * 


)0 «ابن حزم.» (TTY‏ 

)( انظرِ بیانه فی کل من «الإحكام» (۲/) وما بعدهاء و«ابن حزم )۳٤۸(‏ وما بعدهاء وانظر 
مثالا للجمع بين الأحاديث المتعارضة فى الظاهر فى: «المحلى» .)0۷/٤(‏ 

(۳) انظر استدلاله على ذلك في «لإحکام» (۲/۸) وما بعدها. 


۲۸ الفصل الأول 


IY] 
قوة الحرص على البرهنة والاستدلال‎ 

من الظاهر البين في مؤلفات ابن حزم عامة وكتبه الأصولية خاصة: حرصه 
الشديد على دعم آرائه بالأدلة والبراهين» فهو لا يقرر رآيه بطريق التحكم 
العاري عن الحجة» ولا يكاد يوجد له قول فى دقيق الأمور وجليلها إلا 
مشفوعًا بدلیله» وقد التزم ذلك في كل ما قرره سواه في العقائد أو الغقهيات آو 
القواعد الأصولية على نحو يميزه عن أكثر المتكلمين في تلك العلوم ممن 
غلب عليهم نقل آقوال آئمتهم وأصحابهم في المذهب دون أن يؤسسوا 
كلامهم على الدليل الشرعي مباشرة وإن ذكرواالدليل فكثيرًا ما يوردون 
استدلال غیرهم به ولیس فهمهم هم له. 

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا: إن كتاب «الإحكام» هو أشد كتب الأصول - 
باستفناء «الرسالة» للشافعي -اعتباءَ بالبرهنة على كل آصل أو مسالة مع 
الاقتصار على صحيح الأخبار دون ضعيفهاء وليت شعري ماذا كان يمكن أن 
تكون عليه مسيرة علم الأصول إذا ما احتذى جميع الأصوليين هذا الحذو؟! 

وابن حزم يعي ما يفعل» ويقصد إليه» ويتخذه منهجا يسير عليه ويدعو 
إليه» ومن عباراته الأثيرة الذائعة في هذا الباب قوله: «كل قول بمجرد الدعوى 
بلا برھان فهو مطروح ساقط. 

ويقول في قوله تعال: ‏ تالا الد اله وكداشبكتة هر لت ساف 
الوت وما ف لاضن ونڌڪم ن شاعک ودا اولوت عل آل مال نر 3 
فل اک آلرت یروت عل اہ آلگزب لایر € [ف:.-۰٠].‏ 

«ففي هذه الآية بيان آنه لا يقبل قول أحد إلا بحجة والسلطان ههنا بلا 


() وردت هذه العبارة بلفظها آو بنحوها في مواضع كثيرة من كلامه: انظر منها: «لإحكام» 
(MY do AT)‏ 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول ۳۹ 


اختلاف من آهل العلم واللغة هو الحجة» وأن من لم يأت على قوله بحجة 
فهو مبطل بص حکم الله ن وآنه مفتر على الله تعالى وكاذب عليه ول بص 
الآية لا تأويل ولا تبديل» وآنه لا يفلح إذا قال قولة لا يقيم على صحتها حجة 
قاطعة»'. 

وهو يرى آن الدليل ليس واجبًَا على المثبت فحسب» بل إن النافي أيضًا 
عليه الدليل» وقد عقد فصلا لتقرير ذلك في «لإإحكام. 
وإن كنا نتحفظ على موقفه من المنطق إلا إننا نستشهد بتصنيفه لهذا الكتاب 
على ما قصده من بیان طریق البرهان لا على محتواه ولذا کان ابن حزم یعتبره 
كالمقدمة له حيث يقول في «لإحکا»: «وقد بینا کل برهان حق صحيح في 
كتابنا الموسوم ب: «التقريب») وكان كثيرا ما يحيل إليه فيمايقرره من 
الأصول. 
جاء فى الباب الثالث من «لإحكام» في إثبات حجج العقول» وجعله بمثابة 
تمهید للکتاب. 


وقد وُصِفت حجج ابن حزم عمومًا بأنها «صارمة مباشرة بسيطة» ذات 
»( ۰ 
جدید» '. 


.(/( «الإحکام‎ ()١( 
.)۷4.۷0/( «الإحکام»‎ () 
وسنبين في الخاصة رقم (6) في الخصائص السلبية أوجه الاعتراض التي وجهت لابن‎ )۳( 
حزم فيما كتبه في المنطق.‎ 

.)0۹/7( «الإحکام»‎ )٤( 

(°) يقول في آحد المواضع: «وقد بينا هذا النوع من البرهان في كتابنا في حدود الكلام 
المعروف بالتقريب» «لإحكام» (۷). 

(1) «معاظرات في آصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي» للدكتور عبد المجيد. 
تركي» ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهین .)۲٤۷(‏ 


۳۰ الفصل الأول 
وفى كتاب المحلى» انعكاسات صادقة لهذه الخاصة المنهجية العظمى» 
وحسبنا أن نلتقط هذه العبارات التى تناثرت وتكررت فى آنحاء كتاب 
«المحلى»: 
«... فلما اختلفوا كما ذکرنا وجب آن يُنْظّر فيما احتجت به كل طائفة'. 


«من الباطل الفاحش آن يكون ابن عمر أو غيره حجة في مكان غير حجة 
فی مکان آخر»". 
«هذا خطا لأنه دعوی بلا برهان)". 


«ليس من لا يعرف حجة على من يعرف . 


* %# * 


)١(‏ «المحلى» (۹/۹)» وهذه العبارة كيرا ما يقولها ابن حزم بعد ذكر اختلاف الأئمة في 
المسألة» وانظر من هذه المواضع: (۹7/۲)» )٠1١/(‏ وغيرها. 

(۲) واٹمحلى» »)١/۷(‏ وقد ذكر عبارة نحو ذلك عن عمر 25 .)۳٤۸/۷(‏ 

() «المحلی» (۳۲۷/۲). 

.)۹۸/5( «المحلی»‎ )٤( 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول ۳ 


]۴[ 
الأخذ بالصحيح من الأخباروالاآتار 
ورفض الضعيف في جميح أبواب العلم 
هذا اللأصل من أجل آصول ابن حزم التي حص بها اه وقلٌ من يشاركه 
فيهاء حيث قد أخلّت به أكثر كتب الأصول» فيكفي أن يْسّب الحديث للنبي 
بي حتى يجعلوه دليلا دون نظر إلى سنده وحاله من الصحة والضعف» بل 

ودول عزوه ِل کتاب من كتب السنة المعتمدة. مع آن هذا آضعف الإيمان. 
ولا شك آن هذه دقة منهجية تُحسب لأبى محمد يمه إذ كيف يمكن أن 

الأقل مشكوك في صحته؟! وإذا كان النبي بيا يقول: «من حدّث عنى بحديث 

يرى آنه كذب فهو أحد الكاذبين»". فإذا كان هذا التغليظ فى مجرد الرواية 

یکون قد شرع من الین ما لم يأذن به اللَه؟!. 
وقد آلفينا ابن حزم على غير الشائع عند غير صريحا واضحًا في تقرير هذا 

الأصل» حيث يقول بان «جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في آن ما صح عن 

رسول الله ا آنه قاله ففرض اتباعه» وآنه تفسیر لمراد الله تعالى ذ فی القرآن»' . 
ویقول تان منکرآ علی من استدلوا بحدیث لا یصح: دولا أضل ممن یحتج 

ہما لا يصحح» نعوذ باللّه من الخذلانء. 

(1) رواه مسلم في «مقدمة صحیحه» (ص) تعلیقا بدون سناد ووصفه بانھ آثر مشھوں 
ورواه آحمد )£/0۲« (o0‏ 0/» 1(« وأبو نعيم في «الحلية» »)۳١١/(‏ » وصححه الشيخ الألباني 
في «(صحیح الجامع» حدیث .)0٩۹۹(‏ 

E NS 
بل ودون تخري و عزو إلى مصادرها لطالت وقفتنا هناء وحسبنا آن هذا مبذول لمن‎ 
Oy 


.)۱۰٤/( «إحکام‎ )۳( 
.)۱۳۲/۲( «إحکام»‎ )٤( 


۲ الفصل الأول 


زھکتا کان منک الیملی کا فما یدل به وللا کان كرا ما يطل ارا 
ا ا ی ن ر 
من أنه نكر على ابن مسعود وآبي الدرداء وأبي ذر شه كثرة روايتهم للحديث: 
«هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة» فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به». 

وأمّا عن أثر هذا الأصل الجليل في كتاب «لمحلى» فإنه جلي جد وقوي 
جد فقد التزمه في جميع مسائل الكتاب التي آربت على ألفي مسألة. 

وآول ما يطالعنا: تلك المقدمة القصيرة التي بين فيها ن من آهم مقاصد 
الكتاب: «الوقوف على جمهرة السنن الثابعة عن رسول الله بلا وتمييزها مما 
لم يصح» والوقوف على الثقات من رواة الأخبار وتمييزهم من غيرهم». 

نم خم المقدمة التي لا تبلغ صفحة بشرط جليل أخذه على نفسبه في 
کتابه» حیث قال: 

«وليعلم من قرأ كتابنا هذا ننا م نحتجً إلا بخبر صحيح من رواية الثقات 
مسند» ولا خالفنا إلا خا ضعيقًا فبيتا ضعفه» أو منسو حًا فأوضحنا نسخه» وما 
توفيقنا إلا بالل تعالى' . 

ویری ابن حزم أن اللاستدلال بالأحاديث الضعيفة آمرٌ مُحَرّم لا يصدر إلا 
عن جاهل بضعفهاء أو قليل الدين» يقول كزاثه بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث 
الواهية في الأضحية: «لا يحتج بهذه الآثار إلا قليل العلم بوهيها فيعذرء آو قليل 
الدين يحتج بالأباطيل التي لا يحل أخذ الدين بها». 

ولا نستطيع أن نحصي المسائل التي رد فيها ابن حزم استدلال مخالفيه 
بناء على ضعف آدلتهم» فذلك فاش في «لمحلی» بحيث یحتاج حصره زماتا 
طويلا وهو لا يكتفي بالعضعيف المجمل في كثير من الأحيان» وإنما يبين علة 
الحديث الذي يضعفه وما قاله آئمة الجرح والتعدیل في رواته“. 
(۱) «إحکام» (۳۹/۲). 
() «المحلی» (/۲). 


(۳) «المحلی» .)۳۹٤/۷(‏ 
(( انظر أمغلة لذلك في «المحلى» )۷۰/۷ .(GAY «ov‏ 
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هذا عن تضعيفه» وآمّا ما صححه من الحديث فلا حاجة به أن يبين 
صححته» إذ مجرد احتجاجه به تصحيح له» لما شرطه في المقدمة آلا يحتج إلا 
بخبر صحیح» وإن كان يبين صحة الحديث عند الحاجة خاصة إذا كان 
الحديث متميزا في الصحةء كن يوصف بأنه «خبر صحيح في غاية الصحة عن 
ثلاثة من آمهات المؤمنين -رضي الله عنهن»') آو آن إسناده «عجيب كأن عليه 
من شمس الضحى نور أو نحو ذلك. 

ومن مظاهر عنايته بالنقول تصحيحًا وضبطا: كثرة إيراده للأسانيد» مع أن 
عزوها إلى كتب السْنة كافي إلا إنه يتحو في هذا نحو أئمة الحديث» وهذامن 
آمارات تمكنه في علم الحديث» وقد يذكر السند من كتاب من كتب السنة التى 
سمعها عن مشایخه“ أو یذکر سنده هو من شيخه إلى رسول الله ڳل مع ما 
يكون في ذلك الإسناد من طول .ولم يقصُر ابن حزم عنايعه بصحة النقل 
على الأحاديث المرفوعة عن النبي بيا وإنما ميز بين الصحيح والضعيف في 
الآثار الواردة عن الصحابة جشنهء وهذا التحري يدل على ما بلغ إليه ابن حزم 
من عناية بتوثيق النقول وتحقيق الأدلة. 
بأهلية وتمكن من علم الحديث» فهو معدود من المتقنين فيه» وهو من أشرف 
سمع الحديث عن كثير من المشايخ ذكر بعضهم الذهبي في «السير» وقد شهد 


.)٤۰۸/۱( «المحلی»‎ )1( 

(۲) «المحلی» (۱۹۳/۱). 

(") من آمثلة ذلك: ما جاء في «المحلی» )۳٤٥/۷(‏ حيث قال: «قد روينا من طريق ابن ابي 
شيبة» نا حفص بن غياث..» ثم ذكر الإسنان وابن حزم لم يلق ابن أبي شيبةء وإِئّما 

كتابه «المصنف»» فابعدآً الإستاد من ابن شيبة صاحب الكتاب» وأسقط سنده هو 

إل آلکتاب؛ لاأنه مشترك بين جميع أحاديث الكتاب. 

)٤(‏ ومن ذلك: ما جاء في «المحلی» )۱٦۳/(‏ حيث آورد إسنادين متواليين فى كل منهما 
تسعة رجال قبل الى ئة 

(°) انظر أمثلة لذلك فی: «المحلی» »)٤۸۲ »۰٦/۷(‏ (0۸/۱). 
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٤‏ الفصل الأول 


N 
يقول فيه الإمام ابن تيمية: «... وله من التمييز بين الصحيح والضعيف‎ 
والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء»'.‎ 
ويقول الحافظ الذهبي: «ولي آنا ميل إلى بي محمد لمحبته في الحديث‎ 
الصحيح ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال‎ 
والعلل».‎ 


وقد وصفه الإمام ابن حجر بوالحافظ» وذکر انه «کان واسع الحفظ جد 


وسمّی بعض من روی عنهم ابن حزم ومن رووا عنه وفسّر ما وقع فيه ابن 
حزم من وهام شنيعة في التعديل والتجريح وأسماء الرواة بأن ذلك لثقة 
حافظته» فكان يهجم على القول فى ذلك. 


* * * 


)0( «مجموع الفتاوی» .)١/۶9‏ 
(۲) «السیر» (۰۲۰۱/۱۸ ۲۰۲). 
(۳) «لسان المیزان» لابن حجر (۷۹/۲). 
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|4[ 
وجوب الأخذ بخبر الواحد 


والقول بأنه يوجب العلم والعمل معا 

يقرر ابن حزم آن خبر الآآحاد الذي نقله الواحد عن الواحد «إذا اتصل برواية 
العدول إلى رسول الله ية وجب العمل به ووجب العلم بصحته)'. 

وخبر الآحاد عند المحدثين هو: الخبر الذي يرويه واحد أو اثنان أو أكشر 
في كل طبقة من طبقات السنده ولیس شرطه آن یرويه رجل واحد في کل 
طبقةء وإنما الشرط آلا يبلغ حد التواتر. 

وکلام ابن حزم هنا ذو شقین: 

أحدهما: وجوب العمل بخبر الحاد وبناء الأحكام الشرعية عليه. 

والثاني: حصول اليقين به» ووجوب العلم بما تضمنه. 

آما الشق الأول: فهو من الحقائق الجليلة والأصول العظيمة التي اجتمع 
عليها ئمة السلف والخلف» فقد نقل ابن عبد البر إجماع آهل الحديث والأثر 
على قبول خبر الواحد وإيجاب العمل به إذاثبت ولم ينسخه غيرْهٌ من أآثر أو 
إجماع» لم يشذ عن ذلك إلا الخوارج وطائفة من آهل البدع. 

وآما الشق الثاني -وهو القول بأن خبر الآحاد يوجب العلم اليقيني-: فقد 
ذكر ابن عبد البر آنه قول كثير من آهل الأثر وبعض آهل النظر منهم الحسين 
الكرابيسي» وذكر ابن خوازمنداد آن هذا القول يخرج على مذهب مالك°) 
ونسب ابن القيم هذا القول إلى جمهور أهل الظاهر» واختاره جماعة من 
أصحاب آحمد والحارث المحاسبي. 
() إحکا 1۰۸7ء _ 
)١(‏ انظر في تعريف خبر الأحاد وآنواعه والفرق بينه وبين الخبر المتواتر: «نزهة النظر شرح 


نخبة الفكر» لابن حجر ( ص ۱٤‏ ۲۲). 
(۳) انظر: «التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر (/). 
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.)۸/۱( «المصدر نفسه»‎ )٤( 
.(OA€ «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم اختصره الشيخ محمد بن الموصلي(ص‎ )°( 


۳٦‏ الفصل الأول 


وأمّا أكثر أهل العلم فقد ذهبوا إلى آنه يوجب العمل دون العلم» وعزاه ابن 
عبد البر إلى جمهور أهل الفقه والنظر» ورجحه'» على أن أكثر آهل الفقه 
والأثر مع قولهم بآن خبر الآحاد لا يوجب العلم القطعي إلا إنهم لا يمنعون 
الاستدلال بخبر الواحد فى تقرير العقائد» حيث قال ابن عبد البر -فيما يحكيه 
عنهم-: «... وكلهم ا العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعا وديتًا فى معتقده. على ذلك جماعة آهل السنة. 

وهذه الكلمة فيها فصل التزاع في هذا الباب» حيث ذهب أكثر آهل الكلام 
إلى أن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد لأنه ظني الثبوت» وقولهم هذا يحتاج إلى 
مناقشة» وقد خالفهم أكثر آهل الفقه والأثر كما حكاه‌ابن عبد البر هنا» وهو 
من هو في إحاطته بآقاويل آهل العلم وأمانته في النقل. 

ولما رآى بعض آهل العلم خطر مقولة المتكلمين حيث يتأسس عليها رد 
ما لا ينحصر من الأحاديث الصحيحة -قرروا في أصولهم أن خبر الآحاد يفيد 
اليقين» وإنما مرادهم إبطال ماادعاه آهل الكلام من آنه ليس حجة في 
الاعتقادات» واللّه أعلم» وهذا في رآيي من أسباب اضطرابهم في هذا الباب. 

والذي يظهرلي: أن القول بظبية خبرالآحاد لا ينافي الأخذ به في العقائد 
والأصول» وآن الأمر بخلاف ما عليه آهل الكلام من آنه ليس حجة في العقائد. 
ويخلاف ما عليه الفريق الآخر من أنه قطعي الثبوت» وحسبنا في تقرير ذلك آن 
نحيل إلى ما نقله ابن عبد البر فيما آوردناه هنا عن أكثر آهل العلم فقد نقل آمرين: 

أحدهما: أن خبر الآحاد ظنى يوجب العمل دون العلم. 

الثاني: آن خبر الآحاد ا الاعتقادات. 

خلا الان ج الك اة الات 


.)۷/۱( «التمهید»‎ )١( 
.)۸/( «المصدر نفسه»‎ )۳( 
ا : «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (ص٤ ۰ وما بعدها» وقد توسع‎ 
يخ الألباني كاله في رد شبه المتكلمين وغيرهم في رسالته : «وجوب الأخذ بحديث‎ 
lT 
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وأمّا تقرير المسألة من جهة البرهان العقلي والشر.عي": فذلك بالنظر إلى 
خر الآحاد من جهتين: 

الأوى: من جهة الثبوت نفسه» وليس هناك إشكال عقلي في آنه ظني 
الفبوت؛ لأن الراوي الغقة الحافظ وارد عليه الخطاً بمقتضى بشريته» وعليه فمن 
قال بأن خبر الا حاد يقيني في نفسه فقد خالف الواقع. 

: وقد جاء الشرع بجواز الاحتجاج بخبر‎ CNS. 
الواحد كما ورد في وقائع كثير ا‎ 
واخانا رخ اة لييلغ ل : عقائده وعباداته وأخلاقه» واعتبر ذلك کافيا‎ 
في إقامة الحجة على من بلغهم» > بالإضافة إلى آدلة كثيرة تبين ن آن الشرع وجب‎ 
قبول خبر الواحد في الأصول والفروع دون تفريق بينهما فمن قال بأن خبر‎ 
الواحد ليس حجة في الأصول الاعتقادية فقد خالف الشرع.‎ 

وغني عن البيان هنا آن نذكر ن ابن حزم يرى آن خبر الآآحاد حجة في 
العقائد» وهو يقرر هذا بوضوح حيث يرى «آن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغا 


إل رسول الله اة من قرآن أو سنة ففرض قبولّه والإقرار به والتصديق به 
واعتقاده والعدين به ). 

موافقتنا له فى آنه حجة فى العقائد والأصول إلا إندا نقر بأن بحثه في هذه 
المسألة "هو بحث علمي نقي دائر مع الدليل الشرعي» قائم على البدهيات 


(۰ ٤ص( وهذاالتقرير مستفاد بتصرف من کلا م الشىقيطي يبلة. انظر: «المذكرة»‎ )١( 

)من راج دل ان زم شي أن خير الحا قا لطع واقين يجه أنه ل يخالف في 
إثبات آنه من حيث الواقع ظنی فی نفسه» ولکنه نه قطعي باعتبار آن الله قد ضمن 
حفظ دینه» الغطا مع بقدر لله عن الأشبار الشرعية بخاسة وإن کان واردا فما 
سواها. ر اجع الإحكا )7 

(۳) انظر في ذکر هذه الأدلة: «وجوب الأخذ بحديث الآ حاد في العقيدة» للشيخ الألبانيء 
فقد ذكر عشرين وجها للاستدلال على ذلك. 

.(NY MYA) ) «لإحکام‎ )٤( 

(9) وقد ورد بحثه المذکور في «لإحکام ۰٩/(‏ 1( 


۳۸ الفصل الأول 


العقلية. مع ما فيه من تعظيم السنة النبوية والذب عنهاء حتى إن آدلته فيه هي عمدة 
من جاء بعده ممن وافقه على قوله ثم إن القذر الذي نوافقه عليه من آنه حجة في 
الاعتقاد هو من أجل آصول السلف التي تدرأ ما ادعاه كثير من آهل الكلام من أنه 
ليس حجة في ذلك بناءَ على ظنيعه» وذلك ليتطرقوا إلى توهين الدليل النقلي 
وتغليب الدليل العقليء ولهذا عددنا موقف اين حزم من حديث الآحاد من ملامح 
التجديد یندم بل والانتصار للسنة النبوية مام هجمات المتكلمين. 


% X* %* 
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[٥] 
رفض التقليد بجميع صوره‎ 


حاء في کتاب «النيذ» لابن حرم «والتقلید حرام» ولا يحل لأحد أن ڀا خحذ 
بقول آحد بلا برهان'. 

وجاء في «لإحكام: «فالتقليد حرام في جميع الشرائع آولها عن آخرهاء 
من التو حيد» والنبوة» والقدر» والإیمان» والوعید» والامامة والمفاضلة. وجمیع 
العبادات والأحكام») «فالتقلید حرام على العبد المجلوب من بلده والعامی» 
والعذراء المخدرة والراعى فى شعف الجبالء كماهو حرام على العالم 
المتبحر» ولا فرق » هكذا حسم ابن حزم المسألة وعمم الحكم على جميع 
الطرائف وجميع آحکام الدين» ومن الواضح آنه جازم في رآیه لا تردد عنده ولا 
تراجع» ومن يراجع آدلته ومناقشاته المطولة في كتاب «لإحكام" لا يبقى 
عنده شك فی ذلك. 

ويرى ابن حزم آن «المجتهد المخطى آعظم أجرا من المقلد المصيب 
وآفضل». 

ويبرهن ابن حزم على ما ذهب إليه ببراهين قوية في ذاتهاء كعادته في 
الحجاج: فهو يقرر أن الإجماع منْعَقَدٌ على آن أحدا من الصحابة لم يقلد 
صحاييًا أكبر منه في جميع قوله كما يفعل أصحاب المذاهب مع آئمتهم 
حيث يأخذون جميع آقوالهم ولو خالفت الكتاب والسنة صراحة. وكذلك لا 
)١(‏ «النبذ فى أصول الفقه الظاهري» بتعليق محمد زاهد الكوثري. 
)"( «الإحكام» /0۰. 
)"( «لإحکام» /(. 


)۸٤. 0۹ /1 فقد استوفى كلامه فى هذا الباب أكثر من مائة وعشرين صفحة متصلة (ج‎ )٤( 
بخلاف ما تناثر فى أبواب الكتاب الأخرى.‎ 


(°) الإ حکام» .)٣٥/(‏ 


6 الفصل الأول 


وأن هذا لم يحصل من آهل القرن الثالث مع من سبقهم من الصحابة 
والتابعين» فهذا عنده إجماع متيقن في ثلاثة أعصار هي خير القرون» فكيف 
يحل لأحد أن يقلد آبا حنيفة وحده أو مالكا أو الشافعي» فهذا عمل محدث 
عنده مخالف للإجماع الصحيح ويقرر ابن حزم آنه لم يكن قط في الإسلام 
قبل الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة مسلم واحد فصاعدا على هذه البدعة 
التي يصفها ابن حزم بأنها كبيرة ويدعو الله آن يتوب على من تورط فيها". 

هذا من عمد آدلته» وله أدلة كثيرة ومناقشات مطولة مع القائلين بالتقليد 
محلها الموضع المشار إليه في الإحكام قبل قليل. 

وقد انتقد ابن حزم فيما ذهب إليه كثيرٌ من آهل العلم» منهم الشيخ محمد 
زاهد الكوثري في تعليقه على «لنبذه لابن حزم حيث قال: «رّأي الظاهرية في 
التقليد - قَلة صر في عواقب ما يرون وفيه تعطيل المصالح الدنيوية كلها 
بحمل الأمة على ما لا قبل لعامتهم به» بل المنصوص المتوارث أن يجري 
العالم على مايعلم» وأن يسال غير العالم العالم: فكلا اَهَل الذِد نكرل 
IL OEE‏ 

وقد ناقش الشيخ آبو زهرة الكوثري» ودافع عن ابن حزم في فكرته عن 
التقليدي وتلخيصًا لهذه المناقشة فقد استخرجنا من كلامه عددا من الأوجه التي 
تفسر موقف ابن حزم تفسیرا و جیا 
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ديه مما يترتب عليه تعطيل مصالح العمران» وإنماالممنوع عنده في حق 
العامى آمران: 


أحدهما: آن يقلد إمامًا بعينه في جميع مذهبه كأنه هو المشرع» مع أن 
شرع الله هو الكتاب والسنة. 

ٹانیهما: آن يقبل فتوى من غيره من غير آن يسندها إلى كتاب الله أو سنة 
رسوله تل أو يقرر مفتيه أن ذلك حكم اللّه» فإن قال مفتيه ذلك قبل قوله» 
وإن قال له: لاء أو سكت أو انتهره أو ذكر له قول إنسان غير الرسول ىيا 
-ترکه وسال و 

(الوجه الثالث): آن ابن حزم جعل العامي مراتب كما صرح هو نفسه: 
فمن زاد فهمه زاد اجتهاده وآدنى المراتب آن يسأل عن كون هذاهو حكم 
٠‏ الله فإن زاد سآل عن نص الحديث» فإن علا سأل عن السند» فإن ترقى سأآل 
عن أقوال العلماء". 

(الوجه الرابع): أن كلام ابن حزم في تحريم العقليد على العامة والخاصة 
ليس معناه أن العامي هو الذي يستنبط الأحكام من الأدلة بنفسه» إذ لا أهلية له» 
وإنما الذي يلزمه هو الأمران المذكوران هناء وليس في هذا تكليف بما ليس 
في طاقته» ولا فيه تعطيل للمصالح كما ادعاه الكوثري» وإنما دعاابن حزم إلى 
آلا يعوسط بين العامي وبين دين الله وسائط من قول إمام واعتباره ديتاء وهذا- 
كما يقول ابن حزم - : «لا يعجز عنه أحد وإن بلغ الغاية في جهله» وهو يقول 
في قوله تعالی: انق واه اسع ) [التات: :]٠‏ «وهذا نص جلي على آنه لا يلزم 
أحذًا من البحث على ما نزل به في الديانة إلا بقدر ما يستطيع فقط“. 

وهذا في رأينا غاية التعظيم لنصوص الكتاب والسنة» وفيه روح النقاوة 


(۱) انظر نص کلام ابن حزم في «للإحکا» .)٥۲/۲(‏ 
)( انظر نص كلام ابن حزم في «النبذ» ( ص 01). 
(۳) الإحکام» .)٥۲/۷‏ 

.)۱0۲/7 «اللإحکام»‎ )٤( 


۳ الفصل الأول 


واليسر في فهم آحكام الشريعة» وهي التي كان عليها الصدر الأول» وهو ملمح 
تجديدي جليل» خاصة مع هذه الإيضاحات التي لخصناها من كلام الشيخ آبي 
زهرة کنا 

وممن أوّل كلام ابن حزم في تحريم التقليد ودم المقلدين تأويلاً سائغا 
ووجهه توجيهًا مناسبًا: العلامة المحقق ولي الله الدهلوي في كتابه «حجة الله 
البالغة» حيث بين كه أن ما ذمه ابن حزم من التقليد «إنما يتم فيمن له ضرب 
من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة» وفيمن ظهر عليه ظهورا بيا آن النبي 4 
آمر بکذاونھی عن کذا ونه ليس بمنسوخ إما بأن يتتبع الأحاديث وأقوال 
المخالف والموافق في المسألة فلا يجد لها نسخاء أو بأن يرى جما غفيرًا من 
المتبحرين في العلم يذهبون إليه» ويرى المخالف لا يحتج بقياس أو استبباط 
أو نحو ذلك -فحينعلٍ لا سبب لمخالفة حديث النبي اة إلا نفاق خفي أو 
جلي آو حمق جلي فهذا الفريق هو محل کلام ابن حزم. 

فإذا كان هذا الفريق هو الذي يصح فيه كلام ابن حزم في التقليد كما يرى 
الإمام الدهلوي» فإن كلام ابن حزم لا يصح في فريق آخر أو بعبارة الدهلوي: 
«ليس محله فيمن لا يدين إلا بقول النبي بيا ولا يعتقد حلالاً إلا ما أحله الله 
وز سو له ولا راما إلا ما حر مه الله ورسوله لکن لما لو یکن لا غلم ما قاله 
البي ياف ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه »ولا بطريق الاستنباط 
من كلامه -اتبع عالما راشدا على آنه مصيب فيما يقول ويفتي ظاهرآ» متبع 
سنة رسول الله يي فإن خالف ما يظنه قلع من ساعته من غير إصرار» فهذا 
كيف ينكره أحد مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي 
ية » ولا فرق بين آن يستفتي هذا دائمًا آو يستفتي هذا حينا وذلك حيناء بعد 
أن يكون مُجْمَعًا على ما ذكرناه..» إلى آخر كلامه الذي يؤكد هذا المعنى. 


. )٥0/( «حجة الله البالغة» للإمام ولى الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي‎ )١( 
.)٠٥١ .٠٥٥/( «المصدر السابق»‎ )١( 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول ۳ 


ولابن حزم آراء مفصلة في الاجتهاد تسير في الاتجاه ذاته» لا يتسع المقام 
لعرضها فضلا عن مناقشتهاء ولعل فيما ذكرنا من البيان ما يكفي» وبالله التوفيق. 

على أننا نتحفظ على ما ذهب إليه العلامة أبو زهرة من أن الفرق ليس 
كبيرا «بين ابن حزم وبين العلماء الذين أجازوا التقليد بل أوجبوه على العامة 
ولا يكون الفرق جوهريًا»؛ إذ يكفي من الفروق الكبيرة الجوهرية بين ابن 
حزم وبين هؤلاء آنه لم يجعل العامة طبقة واحدة بل جعلهم طبقات كثيرة 
يتفاوت حظهم من الاجتهاد بحسب فهمهم» وهذا يدفع الكسل والاستنامة في 
التعامل مع آحكام الشريعة» حيث يكلف كل إنسان بحسب ما أوتي من الفهم 
لدينه» في حين يرى هؤلاء آن العامة سواء في آنهم يقلدون» وحسبك بهذا 
فرقاء مع فروق كثيرة تعجلى في الأوجه السابقة التي لخصناها من كلام أبي 


زهرة زفسه ىء 


X* * * 


(0( «ابن حزم) )۰۸( 


٤‏ الفصل الأول 


]|[ 
فتح باب الاجتهاد 
واعتبارأن لكل إنسان نصيبا من ذلك 

يقول الإمام ابن حزم: «فرْضٌ على كل آحد طلب ما يلزمه على حسب ما 
يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه فى تعرف ما آلزمه الله تعالى إياه"» «وعلى كل 
أحد حظه الذي يقدر عليه فاا 

هكذا يوجب ابن حزم على كل أحد آن يجتهد» ولكن هذا متفاوت 
بحسب القدرة» حتى إنه ينزل إلى أدنى الدرجات كما بيناه في الخاصة السابقة. 
وهي آن يسال عن کون هذا هو حکم الله لا عن کونه مذهب فلان. 

ويقرر ابن حزم آن «من ارتفع فهمه عن فهم أغتام المجلوبين من بلاد 
العجم من قريب» وعن فهم آغتام العامة - فإنه لا يجزيه في ذلك ما يجزي من 
ذكرناء لكن يجتهد هذا على حسب ما يطيق في البحث عما نابه من نص 
الكتاب والسّنة ودلائلهماء ومن الإجماع ودلائله ويلزم هذا إذا سآل الفقيه 
فأفتاه أن يقول له: من آين قلت هذا؟ء فيتعلم من ذلك مقدار ما انتهت إليه 
طاقته وبلغه فهمه»'. 

ولا يتقيد ابن حزم بالقيود الثقال التي اشترطها الأصوليون في الاجتهاد» بل 
إن منهاجه الظاهري -كما يقرر آبو زهرة- «يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه» 
و«يستمد من الكتاب والسّنة رأسًا قوته» ودلا يتكلف ولا يتأول» بل يأآخذ 
الألفاظ بظواهرها اللخويةء ولا يحاول تعليل الأحكام ولا استخراج العلل 
وتعميمهاء بل يأخذ المعنى التكليفي من اللفظ لا يتجاوز ظاهره“. 


(1) الإ حکام» (/۱۳). 

.)٥٥( «النبذ»‎ )۲( 

(۳) لإ حکام» .)٤ ۱۲۳ /٥(‏ 
)٤(‏ «ابن حزم» (۳۰۹). 
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ولعل هذا التخفف في شروط الاجتهاد هو مما سوغ لابن حزم ما ذهب 
إليه في لزوم الاجتهاد لكل أحد» حيث طريقه سهل ميسور ليس فيه إعضال. 

وبناء على ذلك يرى آبو محمد أن «من عرف مسألة واحدة فصاعدا على 
حقها من القرآن والسنة جاز له أن يفعي بها... ولو لم يفت إلا من أحاط بالدين 
کا ا جد ان ھی ورلا کا ر مغل ا 
ذلك بالأمراء الذين كان يرسلهم النبي ب إلى البلاد ليعلّموا الناس الدين» ولم 
يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك . 

وابن حزم -كسائر الظاهرية- لا يعد نفسه منتميا إلى مذهب؛ إذ ليس في 
الفقه الظاهري تابع ومتبوع» وإنما الجميع يقتبسون من الأصول مباشرة» وهي 
ينابيع الفقه الثلائة: الكتاب والسنة والإجماع» وبهذا يقرر العلامة أبو زهرة آن 
ابن حزم مجتهد مطلق. ‏ 

ويؤسس ابن حزم إيجاب الاجتهاد على الأدلة التي حرم بها التقليده حيث 
يستفاد منها أن الاجتهاد واجب على الجميع» كل بحسب طاقته وقد آشرنا إلى 
بعض تلك الأدلة في الخاصة السابقةء فلا داعى لتكرارهاء فضلاً عن نقاط 
أخرى مشتركة ا وا ر إذ الكلام في العقليد 
يتطرق إلى الاجتهادء والعكس» ولولا بعض الفروق المهمة لأدمجناهما معا. 


* * * 


() «النہذ (0۷). 
)( لإ حکام» (/۲۸). 
)( «ابن حزم» (۰۹). 


1 الفصل الأول 


]¥[ 
خلو يحوثه الأصولية من الآثار الكلامية 
الح أن تأثر علم أصول الفقه بعلم الكلام -هو مع ظهوره وتمكنه- آفة 
عظيمة من آفات كتب الأصول» وبيان خطر هذه الآفة هو من الأمور التي عنينا 
بها في غير بحث من البحوث التي كتبناها في علم الأصول. 
وقد تفقدت كتابه «للإحكام في أصول الأحكام» فلم آجد فيه آثرًا يذكر من 
الآثار المذمومة لعلم الكلام سواء في مادة الكتاب ومضمونه آو في صياغته 


الأسلوبية والاستدلالية. 
- أمّا المادة: فلم أجد فيما وقفت عليه سوى موضعين يمكن نسبتهما إلى 
علم الكلام: 


أحدهما: في كيفية ظهور اللغات وهو الباب الرابع من الكتاب. 

والآخر: بحث في هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر آم 
على الإباحة؟ وهو الباب السادس من الكتاب. 

وهذان الموضعان لا يشكلان نسبة في كتاب ضخم كالإحكام» فلا تكاد 
المادة الكلامية فيهما تتجاوز بضع عشرة صفحة» فكم تكون نسبتها في 
حوالى آلف وأربعمائة صفحة. 

e‏ الصياغة: فعبارة ابن حزم مبينة مباشرة» قريبة المآخذ بعيدة عن الإإعضال 
والمعاظلة» بخلاف أسلوب آهل الكلام الذي هو على نقيض هذه الصفات» ثم إن 
منهج ابن حزم في الاستدلال مع ما فيه من عقلانية ظاهرة إلا إئه عظيم الاتباع 
للتصوص النقليةء وهذه صفة تباعد بينه وبين طريقة المتكلمين. 

التى تعصف بالالتواء وألتعقيد والتطويل الذي يشوش على الفهم ولا يناسب إلا 


المختصين الذين آنفقوا زمانا طويلاً في معاناة كتب الكلام» خاصة آنهم يستعملون لغة 
اصطلاحية تختلف عن اللغة العامة. 
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وهذا كله مر محسوس لدى كل من يقرأ في الكتب الأصولية التي صنفت 
على طريقة المتكلمين ويقارن بينها وبين كتاب «لإحكام» حيث يجد البون 
بعیدا بينهما حتى لكأن كلا منهما يتناول علمًا مختلقًا عن الآخر. وهذا بعض ما 
يفسر قلة احتفاء آهل الأصول بكتاب «الإحكام» إذ هو فضلاً عما فيه من جفوة 
في مخاطبة الخصوم فهو كذلك بعيد عن الروح التي أشرينْها كعب الأصول: 
من صبغة عقلية كلامية» وترسيخ للتقليد والمذهبية» وضعف اعتناء بالأدلة 
المصية. وغير ذلك مما فصلناه في الباب الأول من الرسالة. 


% % *% 


A‏ الفصل الأول 


]۸[ 
ترك البحوت التي ليس وراءها عمل 
حرص الإمام ابن حزم في كتبه الأصولية على آن تكون موادها مُحَقَقَة 
للغاية من علم الأصول وهي تهيئة المتفقه للتعامل مع الأدلة والاجتهاد في 
استخراج الأحكام الشرعية. وقد كان صادقا في تحري هذا الغرض» فلم يدع 
نفسه نهبًا للمباحث الشكلية العقيمة غير المنعجة التي رُحمت بها كتب 
الأصول» ولذا كان كتابه «لإحكام» قوي التأثير فيمن يدرسه» حيث يأخذ بيد 
القارئ ويوصله إلى مقاصد الكتاب من أقصر طريق'. 
ولعل هذا من الأسباب التي خالفت بين محتوى كتاب «لإحكام» وغيره 
من كتب الأصول» حيث تجد فيها مباحث كثيرة لا ذكر لها في «لإحكام» 
والعکس: 
ولم يكن ابن حزم يترك البحوث الشكلية لمجرد انشغاله بتقرير مذهبه 
وحرصه على الدعوة إلى أصوله كما قد يُظْنْ. وإنما الذي يظهر أنه يقصد ذلك 
قصدا» ومما يدل على ذلك آنه عقد فصلا في (نسخ الشيء قبل آن يعمل به) 
فقال فى مطلعه: «أكَكَّرَ المتقدمون فى هذا الفصل» وما ندري أن لطالب الفقه 
الاج ۰ 
X* *‏ % 


() وهذا لا يتفي آن ابن حزم وقع له بعض المسائل التي ليس وراءها عمل وذلك كمسألة 
مبدا اللغات (الباب السادس) ومسألة نسخ الشيء قبل أن يعمل به )٠٠/٤(‏ ولكن 

٠‏ الحكم للغالب. 

(۲) «لإإحكام )٠١/٤(‏ ومع آنه عاد فقال عقب ذلك: «ولکن ما تکلموا لزمنا بيان الحق في 
ذلك بحول الله وقوتة» إلا آن هذا لا ينفى المبدآالذي قرره حيث يجد المتأمل في 
أبواب الكتاب آنه بالفعل سقط كثيرًا مما لا حاجة لطالب الفقه إليه. 
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]۹ 
اعتبارالدليل العقلي 
يناقش ابن حزم «قومًا من آهل ملتنا يبطلون حجج العقول ويصححون 
حجج حجح القرآن»'. 

ويستدل عليهم بالآيات التي فيها الأمر باستعمال دلائل العقل والحواس 
کقوله تعالی: وجمک کلسنم لم رلاد یلما نزرد @)€ للت :۲]. 

وبالآيات التي تذم من e‏ کقوله تعال: 
وقالو أوگاشمم اوقل ماکان اى سور ق4 إن 

ومما يؤکد عنایته بالبرهان العقلي آنه صدر «الإحكام بباب کامل 
في إثبات حجج العقول“) وكذلك كتابه الفصل» فضلاً عن كتابه المفرد 
في هذا الباب: «التقريب لحد المنطق. 

والملاحظ: أن ابن حزم لم يخالف بين النظرية والتطبيق في هذا الجانب» 
فقد اتسمت طريقعه في الاستدلال بالمعقولية والإقناع الذهني الذي يصلح 
لعامة الاس وخاصتهم» حيث مبناه على البدهيات والمسلّمات الفطرية التى لا 
یماري فیها آحد فاسلوبه سهل بسیط لیس فیه آدنی تعقید وهو ینتقل من 
المقدمات البسيطة إلى التي تليها بصورة مسلسلة تنتهي فى كثير من الأحيان 
إلى التسليم بما يقرره)» واا ری اخداا ات ال مت رف ف 


()( «الإحکام» ). 

.(W TW) انظر: «الإحکام‎ )۳( 

)®( وهو الباب التالث من «الإحکا» 4۳0 

)٤(‏ فقد صدره يباب مختصر جامع في ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق في كل ما 
اختلف فيه الاس وكيفية إقامتها. انظر: الفصل في الملل والأهواء والتحل» (/۷-۱۳). 

)٥(‏ في بيان هذه البدهيات وأهميتها عنده والآفات التي تصد عنها: المصدر السابق 

نفسه» فأكثره في بيان هذه البدهيات. 
o‏ هذا العسلسل البرهاني ما سلكه في بيان حقيقة الخبر المعواتر انظر: 
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عبارته وغرابة آرائه بالسسبة إلى المذاهب الذائعة التي عليها جمهور المسلمين. 
ولعل هذه المعقولية وراء ما اتسم به فكره الأصولي من الاتساق والتنظيم 
وعدم التناقض» فأصوله لا تتصادم وإنما يتمم بعضها بعضا ویؤکده. 


X% X* %* 


الإحکام» (/۱۰۸۰۱۰). 
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1 
القول بأن أدلة الحق لا تتناقض 
في هذه الخاصة الجليلة يلتقي البحران: ابن حزم وابن تيمية» وإن کان 
شيخ الإسلام آوسع بيات لها وأشد تقريرآ» مع أنهما متفقان على آن هذا مبداً 
آأصيل وعقيدة لا محيد عنها. 
آمّا عن ابن حزم فهو يقرر قاعدة كلية جازمة وهي آن «البرهان لا يعارضه 
برهان» فلو جاز ذلك لكان الحق في المتضادين» فهذا باطل بيقين). 
وهو يبين هذه القاعدة أكثر بقوله: 
«وحجة العقل لا تبطل حجة العقل أصاا بل توجبها وتصححهاء وكذلك 
من رام إبطال خبر الواحد فإنه لا يجد آبدا خبرًا صحيحا يبطل خبر الواحد“ 
وهکذا کل شيء صحیح فإنه لا يوجد شيء صحیح يعارضه بد هذايعلم 
ضرورة ولو كان ذلك لكان الحق يبطل الحق". 
ويستفاد من هذا آن العقل الصحيح لا يناقضه عقل صحيح» والتقل 
الصحيح من كتاب أو سنَةٍ لا يناقضه نقل صحيح» وليس بين كل من العقل 
الصحيح والنقل الصحيح تناقض آو تعارض» إذ الكل حق» والحق لا يتعارض 
وإنما يتعاضد. 
X* %* *‏ 


)1( «الإحکام» (۱۳۸/۸). ِ 

() وهو ينفي تحت هذه القاعدة- أن يكون هناك خبر صحيح مخالف لما في القرآن. 
ورغم آنه مستفاد من كلامه هنا إلا آنه نص عليه في موضع آخر. انظر: «لإحكام» 
.(A/Y)‏ 

() «الإحکام» (۹۷۷). 
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]11[ 
الاستقراء والتقصي في البحث والاستدلال 

ذكر العلامة أبو زهرة ذاه آن ابن حزم «کان يعتمد اني على الاستقراء في دراساته 

وقد ضرب المشل على استقراء ابن حزم المتتبع وما يتعجه من الحكم 
برسالعه: «طوق الحمامة» ورسالته: «مداواة النفوس» كما تكلم عن استقراءاته 
التاريخية التي تدل على عقله البارع وعلى القدرة على التتبع. 

ورغم آن العلامة أبا زهرة لم يشر إلى الاستقراء في دراساته الأصولية آو 
الشرعية بعامة إلا آن هذا لا ينفي وجوده بل هو -فیما نری- ظاهر ظھورا جلا 
في مواضع كثيرة» فهو عنده منهج متبع في الإثبات والنفي» وكثيرا ما يصرح 
اه بأنه استقصى ما في الباب» فهو يقول بعد أن رد على آدلة القائلين 
بالقياس: «وقد تقصيناه -والحمد لله رب العالمين- ولم ندع منه بقية. وقد 
بلغ هذا التقصي ما يزيد على مائة وخمسين صفحة هذا فیما يتعلق بشبهات 
المخالفين» دع ما ذکره بعد في بيان آدلته هو على إبطال القياس. 

وهذاالاستقراء الذي نسبناه لابن حزم ليس هو الاستقراء المنطقي المحض 
الذي هو «حكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي: إما كلها 
وهو الاستقراء العام وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهور)» فإنه لا يصحح منه إلا 
الاستقراء التا وآما الاستقراء الناقص وهو الكثير الغالب- فهذا عنده استقراء فاسد 
وهو يصفه بأنه «تكهن من المتحكم به وتخرُص وسل في الكذب» وقضاء بغير 
علم» وغرور للناس ولنفسه آولاً التي نصیحتها عليه آ وجب . 


() ابن حزم (ص ¥۰( 

(۲) المصدر السابق. 

)"( «للإحكام» (4/۷). 

.( «المعجم الفلسفى» للدكتور مراد وهبة ( ص‎ ()٤( 

.)٤١ بواسطة «مناظرات في أصول الشريعة» (ص‎ )٠٠١ «التقريب لحد المنطق» (ص‎ )٥( 
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ولسنا هنا بصدد مناقشته في موقفه من الاستقراء المنطقي» وإنما آردنا آن 
نوضح آن الاستقراء الذي أئبتناه في هذه الخاصة هو آعم من ذلك؛ إذ هو عبارة 
عن استقراء الأدلة والمصادر التي ينبني عليها الحكم» فلا يكتفي بذكر بعض 
الأدلة الواردة لقوة دلالتها على المطلوب مع الإعراض عن غيرها مما يتعلق 
بالباب مما قد يحتوي على شبهة تفيد الخصم -فالحق أن ابن حزم لصراحته 
مع نفسه وصدقه في استدلالاته لا يتغاضى عن مثل تلك الصور من الأدلة 
ونما يستوفي کل ما یجده في الباب مبینا وجه دلالته» ودافعا وجه استدلال 
الخصم به E‏ إذ كثيرا مانجد أرباب المذاهب 
يقتصرون في احتجاجاتهم على ما يؤيد آراءهم من كل وجه مع إهمال الأدلة 
التي تعكُر على مذاهبهم فضلاً عن الأدلة الصريحة التي يحتج بها من 
خالفهم» ولا شك أن مثل هذا المسلك لا يشفي الصدر ولا يورث طمأنينة 
القلب؛ إذ تصير النصوص التي أهملوها والشبهات التي لم يتعرضوا لها -بمثابة 
غصنة في الحلق لا تسوّغ ما قرروه من أحكام. 

وهذا المعنى الذي استنبطناه من سلوكه العملي رآينا ابن حزم يقرره نظريًا 
في مقدمة كتابه «الفصل» حيث يقول في معرض انتقاده للمصنفين في 
الديانات والمقالات: 

«... وبعض حذف وقصُر» وقلّل واختصر وأضرب عن كثير من قوي 
معارضات آصحاب المقالات» فكان في ذلك غير منصف لنفسه في آن يرضی 
لها بالغبن فى الإبانة» وظالمًا لخصمه فى آن لم يوفّه حق اعتراضه» وباخسًا 
حق من قرا کتابه إذ لم یغد به غیرم. ‏ 

فهذا النص يدل بجلاء على أن استقراء حجج الخصم واستقصاء شبهات 
المخالف هو آصل منهجي ثابت عند ابن حزم» وآن ما لحظناه في تصانيفه من 
سلوك هذا المسلك فإنما يصدر فيه عن هذه القاعدة المقرّرة. 


(1) «الفصّل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم .)١١(‏ 
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وقد وجدناابن حزم يسلك النهج الاستقرائي المبين هنا في كل من 
التقرير والنفي ورد الشبهات: 

- آمّا في جانب التقرير والإئبات: فهذا كثير في بحفه لا تكاد تخلو مسألة 
من ذلك ومن الأمثلة القوية لذلك ما آورده في إبطال القياس بالبراهين 
الضرورية عند حيث أورد عددا كبيرا جد من النصوص القرآنية والنبوية 
والاستدلالات العقلية التى تؤكد مذهبه'. 

- وأما جانب ا واو القوية الشائعة في 
نخدلا فهو كرما مدل لى لاون انقو مالفال عليه راه 
يكون إلا عن استقراء وتتبع دقيق. 

ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره فى إبطال العقليد» حيث سأل القائلين 
اللي أن بع في الأعار اة تمحر ةة ريا راح فد غاا كان 
قبله فآخذ بکل قوله ولم یخالفه في شي»ء ویقسم آنهم لن یجدوه بدا ثم 
يقرر أن التقليد بدعة عظيمة حدثت بعد الأربعين ومائة من الهجرة. 

ومن الأمثلة أيضًا: ما ذكره في وجوب الأخذ بخبر الواحد» حيث نفى عن 
جميع الصحابة والتابعين أن يكون آحد منهم قد قال لمستفعيه: لا يجوز لك آن 
تعمل بما أخبرتك عن رسول الله ب حتى يخبرك بذلك الكواف". 

وآما استقراء الشبهات للرد عليها: فهذا أيضًا كثير جد ويکفي مثالا على 
ذلك ما أشرنا إليه قبل قليل من أن ابن حزم استوفى في الرد على شبهات 


القائسين حوالي مائة وخمسين صفحة» تتبع فيها کل ما آوردوه على كثرته 
)6( 


وتنوعه 


(0( انظر: لإ حکام» (۱/۸۔۲٤).‏ 
(۲) انظر: «لإحکام» (EVD‏ 
(۳) انظر: لسکا «NY‏ 
)٤(‏ وانظر SS ۸ ETE‏ 
العقول» و(/٤١٠ ٠١۷.‏ في الرد على من اشترط عددا معينًَا في المعواتر» و( 
eT‏ 
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والملاحظ: أن استقراء الشبهات من الأمور التي أولاها ابن حزم عناية 
بليخة» وهي من قواعد منهجه التي مارسها في كتبه بصورة جلية» ولم يكتف 
بذلك حتى قررها نظريًاء وبين أنه لابد من الجواب عن معارضات الخصم 
دون تقصیر آو تغاض كما جَلّیناه هنا. 


وقد يسر الله لابن حزم حسن الاستقراء بما حباه من حافظة قوية» وسعة 
اطلاع» وطول تفس في البحث والاستقصاء لا يتهياً إلا لذوي الأنفس الكبار. 

والحق آننا سواء وافقناه آو خالفناه في تعائج استقرائه فإننا نقر بآنه منهج 
حميد ومسلك رشيد لعحقيق الحق إذاتم على وجهه الصحيح؛ إذ إن عدم 
التقصي من شآنه أن يسقط بعض ما فيه منفعة» بل قد يكون المتروك آهم من 
المذكورء أو يكون فيه نقض له أو غير ذلك مما لا ينكشف إلا بالتتبع » وإنما 
قعد عن سلو النهج الاستقرائي كثير من الباحثين لقلة المحصول» وضعف 
الآلةء والكسل والاستنامة إلى ما تناقلعه الكتب» واعتقاد آن الأول ما ترك شيعًا 
للآخر» آو لأمر هو آدهى من هذا وآمرٌ» وهو ما ذكرناه من إهمال النصوص 
والأدلة التي يستمسك بها الخصوم وذلك تعصبًا للرأي وجموذا على ما ورثوه 
عن آئمتهم. وبمثل هذه الروح السقيمة تخمد جذوة العلم ويصبح عقيمًا لا 
تاج له. 


* * * 


٦‏ الفصل الأول 


]1۲[ 
نصيب ابن حزم من الموضوعية" 
هذه نقطة محيرة تواجه الدارس لهذه الشخصية الفذة» ولعل الإمام أبا زهرة 
نفسه - على تعمقه في دراسة ابن حزم - قد انتابه شيء من ذلك» فبينما يصف 
منهاج ابن حزم بقوله: «كان في الجملة مخلصًا في طلبه الحق» ولا بغي 
بجدله الغلّب المجرد.. إنما كان يقصد طلب الحق لذات الحق في نظره 
وتحرير القول في دین الله یعود فیصفه بآنه «لم یکن في جدله آو مناظرته 
بطر ال السا طن مر رغه فط ره اتا في جل ر اترا 9 
نظر الباحث الفاحص». 
ومما لمسنا عنده هذا الازدواج في الموقف من ابن حزم من هذا الباب: 
الدكتور عبد المجيد تركى» حيث يقرر فى فقرة واحدة آنه «دائم البحث عن 
الحقيقة الموضوعية» e‏ قدیر ا معحین!! 
والتفسير الذي نراه مناسبا لموقف الإمام أبي زهرة والدكتور تركي هو أن 
مسلك الإمام أبي محمد يحتمل آن يوصف بكلا الوصفين: الموضوعية والتحيز 


(1) جرينا في ذلك على المصطلح الشائع لكثرة تداوله بين الباحثين» وإلا فمصطلح 
الريبة إذ يطلق للدلالة على المنهج أو الأسلوب المجرد عن المؤثرات الذاتية بما فيها 
المؤثرات الدينية والاعتقادية» فمقهوم الموضوعية منبشق من الأساس العلماني الذي 
قام عليه المنهج الغربي الذي عنه آخذ المسلمون هذا المصطلح. انظر بحًا قيمًَا في 
ذلك فی ‹« 2 UM TO NA‏ وقد بين 


قصور هذاا وآن مصطلحات المسلمين: الأمانة والإنصاف والصدق 
والعدالة» تؤدي المعنى الصحيح وزيادة فضلا عن آنها تقی من غوائله. انظر ( ص 8۸ 


)( «ابن حزم (۰)» وقد سبق له كلام عن إخلاص ابن حزم في طلب الحق وإخلاصه 
فی دعوته طالبًا رضا الله وحده غیر ابه بسخط الناس (انظر: ص ۸۱-۷۸). 

(۳) المصدر نفسه .)۲١۷(‏ 

.)٥۹ «مناظرات فی آصول الشريعة» (ص‎ )٤( 
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معا فكلا النعتين - على تناقضهما - له ما يدعمه في مواقف ابن حزم ودراساته. 

وإن كنا نرى أن الأمر ليس كذلك إذا تجاوزنا ظواهر الأشياء» حيث نذهب 
إلى أن ابن حزم يغلب عليه الموضوعية وطلب الحق» وذلك هو الذي يحسه 
الباحث المتأمل في موقف ابن حزم من ذات المسائل والقضايا التي يتناولهاء 
فهو منصف للقضية التي بين يديه» موضوعي في التعامل معها -سواء آصاب 
N A E EA ES‏ 
لما يتناوله من قضايا العلم» وهو ما حدا برجل كآبي زهرة آن يصفه بآنه «کان 
مخلصًا في طلبه الحق» فيما نقلناه عنه آنقاء ولعل الذهبي رمى إلى هذاوهو 
يصف ابن حزم بتحري الصدق" وبأن «مقاصده جميلة». 

على أن ابن حزم -مع إنصافه للقضية لم يكن منصفا للمخالف» حيث كان 
شديدا مع المخالفين» قاسيا في عبارته» يقع في أئمة الاجتهاد «بأفج عبارة 
وأفظ محاورة وأبشع رد وهذا موضع الإشکال فيمانریى وسبب رميه 
بالتعصب والتحيز. 

والحق أن الحدة مهما بلغت وحطت من صاحبها فليست بالضرورة 
علامة على التحيز» نعم كثيرا ما يقترنان» ولكن هذا ليس حكمًا مطرداء فإذا 
وجد في الرجل الحاد ما يدل على أنه يتحرى الحق وظهر أن لحدته أسبابا 
آخرى غير التعصب والميل - كان الإنصاف آلا نخلط بين النعتين» حيث قد 
انتفى التلازم بينهماء وابن حزم اله هو هذا الرجل» حيث شهد له الباحثون 
بالصدق في مبغاه ومسلکه» وفی الوقت نفسه وجدنا لحدته وعدوانه على 
المخالف تفسير؟ آخر هو أوجه من تفسيرها بالتحجر والعحيز» ويتلخص ذلك 
في ن مبعث شدته آربعة آسباب: 


ك 


السبب الأول: (جيلي)؛ فقد كانت طبيعة ابن حزم نفسه تتسم بالحدة 


.)۱۴۷۳( انظر: «تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 
.)0۸۷/۸( «سیر آعلام الغبلاء»‎ )( 
.)٠٠١١( «تذكرة الحفاظه‎ )١( 


0۸ الفصل الأول 


والشدة» وقد ردها العلامة أبو زهرة إلى سببين: آحدهما: كيد خصومه له 
وإرادتهم السوء له» والسبب الآخر: المرض العضوي الذي أصاب ابن حزم 
فولّد الحدة في طبعه كما ذكر هو عن نفسه وذلك حيث يقول: «ولقد 
أصابتني علة شديدة ولَدَتٌ علي ربوا في الطحال شديداء فولّد ذلك علي من 
اا وضيق الخلُق» و ا النْرّق» مرا حاسبت نفسي فيه إذ 
آنك رت تبدل خُلقي» واش عَجَبي من مفارقتي لطبعي» وصح عندي آن 
الطحال هو موضع الفرح» فإذا فسد تولّد ضدم. 

الثاني: (اجتماعي)؛ فقد کان التفرد المنهجي الذي شذ به ابن حزم عن 
المجتمع العلمي الذي عاصره سببًا في وقوع الشر بينه وبين معاصريه» 
وطبيعي آن تكون الجفوة والنفرة هي الأغلب على ذلك الجو المتوتر 
والعلاقات غير الودية بينه وبين مخالفيه. 

الثالث: (منهجي) فإن‌ابن حزم يرى آنه لا يجوز آن يستَدَل إلا باليقين 
المطلق ولم يجوز الاستدلال بالظن الراجح كماعليه أكثر آهل العلم وقد 
تأسس على هذا أنه لم يجعل مساحة للخطاً فى الرآي» إذ إن اليقين لا يُنْقَض» 
کی ا ا ا ران ع ا 
بينما لا احتمال عنده للخطاً صلا وهذه النقطة المنهجية في رأينا من هم ما يزيل 
الإشكال في قضية الموضوعية عند ابن حزم إذ إن قلة اعتداده بآراء المخالفين 
هي مسألة منهج يحتذيه» وليس جمودا أو تعصبًا لآرائه. 

الرابع: وهو يرجع إلى الحياة العلمية في بية ابن حزم» حيث غلب على 
مخالفيه صفتان: إحداهما: ضعف الآلة العلمية مقارنة بابن حزم والأخرى: 


(۱) انظر: «ابن حزم .(N)‏ 

(۲) «كتاب الأخلاق والسير آو رسالة في مداواة النفوس»» لابن حزم تحقيق إيفا رياض» 
مراجعة عبد الحق الترکمانیى ( ص .)١۳ ٦۲‏ 

(۳) وسيآتي الكلام عن فكرة اليقينية عند ابن حزم ونقضها في الخاصة الثالغة من النواحي 
السلبية. 
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ضعف القدرة على الاستدلال والمناظرة» ومن المعقول جد أن أمثال هؤلاء 
لا يسعهم إقامة الحجة على رجل في سعة علم ابن حزم وقوة عارضته» ولذا 
احتلف الأمر مع الإمام آبي الوليد الباجي الذي كان على المستوى اللائق 
لمنازلة الإمام ابن حزم". ۰ 

وليس هذا تسويغا منا للحدة التي وصف بها ابن حزم بل نرى آنها من 
أشد الأسباب التي مكنت منه الخصوم واستحق لأجلها اللوم وهي مسلك 
مرفوض علميًا وخلقيًاء ولكن غرضنا في الأساس هو بيان أن الخلوص من 
وصفه بالشدة إلى القول بعدم موضوعيته هو رآي مجاف للحقيقة ليس عليه 
دلیل صحیح» بل الدلیل على عکسه كما بیناه. 

# وهاك نصنًا جليلاً يوضح مدى إدراكه لحقيقة ما يمى بالموضوعية: 
يقول ياثه في سياق كلامه عن وجوب اتباع البرهان: 

«... لأتنا -وللّه الحمد- آهل التخليص والبحث» وقطع العمر في طلب 
تصحيح الحجة» واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتها... وكذلك نقول فيما لم 
يصح عندنا حتى الآن» فنقول مجدين مقرين: إن وجدنا ماهو آهدى منه 
اتبعناه وتر کنا ما نحن علیه..»7. 

ورغم آنه عاد فاستدرك بآن هذا هو في النصوص المتعارضة في الظاهر 
التي لم يعلم فيها الناسخ من المنسوخ» وفي الأحاديث التي قد يبلغهم ثباتها 
بعد أن لم تكن ثابتة عندهم» وأن هذا في آقوالهم قليل جداء وما سائر مذاهبهم 
فهم منها على غاية اليقين -أقول رغم هذا الاستدراك الذي يبع عن فكرة 
اليقينية التي وضحناها في السبب الثالث لحدته إلا إن كلامه ينم عن وعي 


(1) وقد ذكر الدكتور تركي نصوصًا عن القاضي أبي بكر بن العربي والقاضي عياض 
وغيرهما تفيد ذلك» ولم يستثن إلا آبا الوليد الياجي الذي كان كفؤًا لابن حزم في 
المناظرة معمكتًا من آلات العلم» آنظر: «مناظرات فى أصول الشريعة...» .)٠١.٥۳(‏ 

(۲) ولذا اشتهرت مناظرات ابن حزم والباجي» بخلاف مناظرات ابن حزم مع غيره التي 
كانت الغلبة فيها لابن حزم كما ذكرت. 

(N 7) «لإحکام»‎ () 


1 الفصل الأول 


بضرورة التجرّد فى البحث وتقديم الدليل على المدلول ليكون المدلول ثمرة 
الدليل» لا ثمرة الهوى والميل الذاتيء واطراح ما قام الدليل على خلافه» وهذا 
أهم ما يقصد بالموضوعية في البحث» بل هو لبها وجوهرها. 

وی ای رات ھا ا هذه الصفة: المسآلة التي صاغها في 
قول من قال: (لا يؤاخذ الله عبد بأول ذنب) فقد أورد فيها نصوصًا ثلاثة لأبي 
بكر وعمر وعلي غه في آن الله ما أخذ عبدا عند أول ذنب» وقد ضعف 
الإسنادين عن أبي بكر وعلي غه بالإرسال ثم قال: «والإسناد عن عمر 
صحيح» وللّه الأمر من قبل ومن بعد » ووجه تمل الإنصاف هنا أن ابن حزم 
قد قال بغير ما قالوه غه ولما لم يجد وجها للطعن في قول عمر الغ لم 
يسعه إلا الإقرار بصحته مع آنه ضعّف الروايتين عن آبي بكر وعلي نض ولو 
شاء لأغضى عن رواية عمر فلم يوردها أصلا ولكنه منصف للقضية التي 
يطر حهاء معوخ الصدق والاأمانة في عرضه لها 


%* * #* 


(1) «المحلىی» (/۱0۸). 
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القوة والثبات 

هذه الخاصة عند ابن حزم هي من المشهورات التي أجمع عليها معاصروه 
واشتهرت عند المتقدمين والمتآخرين» فلا يعْورنا إقامة الدليل عليهاء فقد كان 
ابن حزم قويا في دعوته» تاتا على ملهيه ضام أمام المد الكاسنح من 
المخالفين والمناوئين» لا يبالى أحدا ولا يهاب إنساتا إذا ما بدا له أن الحق 
فيما هنو عليه» بل إنه يشتط في جراته الي غلفعها حدة في الطبع وغاظة في 
القول» حتى قيل: «كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج یق 

# ومن عباراته الجافية: قوله في نقد آحد المخالفين فيمااحتج به على 
وجوب التقليد: «المحتج بهذا إما كان بمنزلة الحمير في الجهل» وإما كان رقيق 
الین لا يستحيي ولا يتقي الله . 

وكثيرا ما يتكلم في حق الفقهاء عمومًا من أصحاب المذاهب بكلام 
عظيم» بل قد يطول بكلامه بعض الأئمة أنفسهم» وقد بلغت به جرآته أن تناول 
بكلامه بعض الصحابة آنفسهم» فهو يضرب المغال للعالم الذي يترك النص 
لماوقع في نفسه من آن راوي الخبر لم يحفظ وآنه وهم - يضرب المثل بفعل 
عمر اف في خبر فاطمة بدت قيس» وفعل عائشة في خبر: «الميت يعب بيكاء 
آهله» ثم يقول معلقا: «وهذا ظن لا معنى لهء إذا أطلق بطلت الأخبار كلهاء". 
وهذا مما طاش به سهمه» وزلت فيه قدمه» فإن هؤلاء الأكابر لا يخاطبون بمثل 
هذا وقد يكون مقصوده التعليق على عموم هذا المسلك في رد الحديث لا 
خصوص فعل هذين الصحابيين» وإن كان الواجب على كل حال هو لزوم 
الأدب وتحري حسن المنطق في مخاطبة الصحابة الكرام» خاصة أكابرهم. 
(1) القائل هو ابو العباس ابن العرّیف. انظر: «السیں» (۹۹/۸۸). 


)( «الإحکام» <(/Y‏ 
(۳) لإ حکام» (۳۹/۲). 


1 الفصل الأول 


وقد كان من جراء وقوعه في آئمة الاجتهاد بأفج عبارةق وإطلاقه لسانه» 
واستخفافه بالکبار -آنه امتحن وشدد عليه» وشرّد عن وطنه» وجرت له آمور» 
وقام عليه الفقهاء کما ذکره الذهبي. 

# ومن مظاهر ثباته وقوته: شدة اعتداده برآيه وثقته في صحة مذهبه» ومما 
يبين هذه الخصلة قوله: «..لأننا -وللّه الحمد- أهل التخليص والبحث» وقطع 
العمر في طلب تصحيح الحجة» واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتهاء حتى 
وفقنا“وللّه تعالى الحمد- على ما ثلج اليقين» وتركنا آهل الجهل والتقليد في 
ريبهم يترددون...») ولهذا أكثر ما يقول في تقريره لرآيه: «وهذا هو القول 
الصحيح الذي لا يجوز غیره. 

# ومما يعصل بصفة القوة والجراءة: تلك الحرية البالغة التي تحلى بها ابن 
حزم في بحوثه ودراساته» فقد کان ذا جراأة وإقدام في التعامل مع الأدلة 
واستخراج الأحكام منها وتأسيس آصوله ومقرراته» ومناقشة المخالفين وإيراد 
الشبه عليهم» بحيث كان يفتّق آدلة لم يسْبّق إليها» ويشقق طرقا في بحثه لم 

والحق آن حرية ابن حزم وجرآته العلمية آمر غير مذموم في ذاته؛ إذ لم 
الواثق الذي استوفى عَدَّد البحث وتدرّع بآلات النظر» ولهذالم يؤت ابن حزم 
من هذا الباب فيما شذ فيه» وإنما أتي من جهات آخرى ليس منها القصور 
العلمي» كيف والذهبي يذكر آن ابن حزم «فيه أدوات الاجتهاد كاملة' 


(1) «تذكرة الحفاظ )١١/۳(‏ بتصرف. 

(۲) كذا بالسخة المطبوعة مع أن الملائم للسياق: «وقفنا» لأن هذا الفعل هو الذي يتعدى 
ب «علی» وآما «وفقنا» فهو یتعدی ب «إلى». 

)"( «الإحکام» (/۳۰). 

.)/9 «لإحکام»‎ (٤( 

.)٠١۳/۳( «تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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ويذهب العلامة أبو زهرة إلى آنه مجتهد مطلق('. 

# ومن مظاهر صفة الثبات عندابن حزم: آنه دائم التكرار والتشنية لما 
يقرره» فقد وجدناه يكرر مسائل مخصوصة وعبارات بعينهاء فمن ذلك: 

- (ذم التقليد): وهذا كثير شائع في «لإحكام» يذكره كلما وجد مناسبة» ولا 
يکتفي بما آورده في بابه الخاص. 

- (نقد الاحتجاج بعمل آهل المدينة): وهو نفسه يشير إلى أنه تكلم في هذه 
المسآلة في غير موضع فهو على وعي بهذا التكرار وتعمد له. 

- عبارته الأثيرة: «كل دعوى عَريت من برهان فهي ساقطة. 

- تعبيره عن تناقض المخالفين - وغالبًا ما يقصد المالكيين والأحناف 
-بقوله: «..لأن القوم إنما حسبهم ما نصروا به المسألة التي بين أيديهم فقط› 
وإن هدموا بدلك سائر مسائلهب. 

- ومن ذلك: عبارته الذائعة في «لمحلى» التي يصدر بها قوله بعد إیراده 
أقوال الأئمة في المسألة» وهي قوله: «فلما اختلفوا- كما ذكرنا- وجب أن ينظّر 
فیما احتجت به كل طائفة». 

والحق أن صفة التكرار غالبا ما يوصف بها أصحاب الدعوات الكبار من 
رواد التجديد والإصلاح» الذين يمهدون الطريق ويثبتون الدعائم» حيث لابد 
من تثنية القول وإعادته لعقرير الفكرة وتوكيد الرأي» لعلا يؤّخذ مأآخذ القول 
العابر» وممن لوحظ فيه هذه الصفة: الإإمام ابن تيمية وهو من هو في مجددي 
(۱) انظر: ابن حزم» (ص ۳۰۹). 
() فمن ذلك: آنه ذكر حجة من آهم حججه في إبطال التقليد في باب لا يتصور ورودها 

فيه وهو باب الإجماع. انظر: «اللإحكام (0۹۰/6. 
(۳) انظر: «لإحکام» (1۹/7). 
)٤(‏ ومن المواضع التي وردت فيها هذه العبارة باختلافات يسيرة: «الإحكام »١١۸(‏ 
<(/V) «(ITVY) «(l0 )‏ 

(°) ذکر ابن حزم نحو هذا القول في غير موضع من «الإحکام» منها: (0/۲)» (۲۰/۲)» .)٥۰/۳(‏ 


(1) «المحلی» (۹۵/۹) وانظر آيضًا (4۷۲) »)۳١/(‏ وقد أوردها في مواضع لا تحصی 


4 الفصل الأول 


هذه الأمة وكذلك الإمام ابن القيم» ومن يتتبع هذا يجده نعت كثير من النابهين 
الذين جاءوا بما لم يعهده آهل زمانهم» وإن الإنصاف يقعضينا آن نشهد بآن ابن 
حزم واحد من هؤلاء رغم تحفظنا على کثیر من آراثه. 

# ولقد تجلت صفة الثبات على أقوى ما يكون في سفره الضخم 
«المحلى» فإن كل ما اله ابن حزم في «إحکامه» رآیناه-حيًا نابضا فی «محلاه» 
مدی ثمان وثلاثمائة وآلفى مسآلة هي مجموع ما حواه «المحلى». 


X* * * 
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الوضوح والجلاء 

«أسلوب ابن حزم العلمي كنفسه وفكره وكلاهما مشرق واض»'. هكذا 
أجمل الإمام آبو زهرة كل ما يمكن أن يقال في هذا الباب مما نبسطه فيما يلي: 

لقد آوتي ابن حزم بسطة في البيان لا تخفى على من له حس أدبي وذوق 
عربي» وقد ألقى ذلك بظله على كتبه العلمية؛ حيث تميزت بنصاعة البيان» 
وإشراق العبارة» مع سهولة المنطق, وقرب المآخذ وبسط آرائه وتفصيلهاء 
وضرب الأمثلة» ووفرة الأدلة - كل ذلك جعل لكتبه نفوذا وتأثيرا» لسهولتها 
وبلاغتها وقوة إقناعهاء وما حدٌ من ذلك النفوذ إلا شدة العمارة وكَبْوتهاء ولعل 
هذا من توفيق الله لهذ الأمة حيث لو كان مع كل هذه السمات رقيق العبارة 
عفيف اللسان لربما استولى على عامة الناس» وافتعنوا بمذهبه الظاهري على ما 
فيه من هنات وطامات. 

وقد شبهه الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان بالإمام الشافعي في قوة الأدلة 
وكثرة الأمثلة» ونقد المخالفين» وروعة الأسلوب» وسهولة العبارة» وإن كان 
لم يبلغ به مبلغ الشافعي في ذلك ٠0‏ 

هذه السهولة التي يلحظها الناظر في كتب ابن حزم ليست مجرد طبيعة فيه 
كما قد يظن,» نعم للطبع والملكة نصيب في تلك السهولة الممتدعة التي 
اصطبغت بها كتبه يانه ولكن الحق آن ابن حزم كان ينتهج ذلك اتعهاجًا 
ويعمد إليه عمداء بقصد الإبانة والإفهام فهي خاصة منهجية فيه وليست 
سلوكا جيليا فحسب» ومن المواضع التي تدلنا على ذلك: ما جاء في مطلع 
«الفصل» في وصف الذين صنفوا في الديانات والمقالات حیث يقو ل: «وکلهم 
-إلا تحلة القَسم- عقد كلامه تعقيدا يتعذر فهمه على كثير من آهل الفهم وحلَق 
() «ابن حزم» (۲۲۰). 


() وقد أوردت كلام الشيخ عبد الرزاق يانه في مطلع هذا الببحث قبل الكلام عن 
الخصائص. 


1 ) الفصل الأول 


على المعاني من بُعْدٍ حتى صار ينسي آخرٌ کلامه اول وآكثر هذا منهم ستائر 
دون فساد معانیهم» فکان EET‏ غير محمود في عاجله وآجله»» 
آي أن ابن حزم يرى آن إغلاق الأسلوب ستائر لستر فساد المعاني؛ ای ان من 
كان صحيح المعاني سديد الحجج فعليه أن يكون مبينا في منطقه» واضصح 
العبارة ليس في كلامه غموض,» فظهر آن سداد الحجة ووضوح الكلام عند 
ابن حزم قرینان. 

ولما كان الأمر كذلك فإن ابن حزم يصرح بأنه بالغ في التسهيل بقصد 
الإفهام» حيث قال: «وبالغنا في بيان اللفظ وترل التعقيد". ولا آجد عبارة 
أصرح من هذه في بيان آن الوضوح من صميم منهجه» فليس هو مظهرا اتفاقيا 
صادفناه في آسلوبه» وإنما هو قانون متبع حرص ابن حزم على التزامه عمليا 
وتقریره نظریا. 

وابن حزم رغم جودة أسلوبه وحسن آلفاظه في كتابته العلمية فانه - کما 
يقرر الشيخ أبو زهرة - لم يخرج بها إلى ناحية غير المنهاج العلمي". 

وقد أرجع الشيخ أبو زهرة وضوح الكتابة العلمية عند ابن حزم إلى ثلاثة أسباب: 

أوها: إطتابه» فإن الإطناب جعل المعاني مكشوفة» يجدها ملعمسها بأيسر 
ا واف رة 

وثانيها: استيلاؤه على المعاني التي يكتبها واستيعابه للموضوع» فهو 
يكتب كتابة الفاهم. 

السبب الثالث: حسن تقسيمهاء وحصر موضوعاتهاء وتجزئتها“. 

وثمة سبب رابع ربما أغفله الشيخ لظهوره وبداهعه: وهو حسه الأدبي 
وبلاغته الذاتية» وحسن بيانه» ولا يخفى تأثير ذلك على أسلوبه العلمي. 


(1) «الفصّل فى الملل والأهواء والنَحَل» .)١ ١/(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۲/۸). 

)( «ابن حزم» (۲۲۰). 

.(۰( «این حزم»‎ (٤( 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول ۷ 


وهذا الوضوح الذي اتسمت به كتابة ابن حزم في الأصول وغير الأصول 
يهدينا إلى تقرير ملمح تجديدي مهم» وهو: أن الصعوبة والإغلاق ليست من 
ضروريات البحث الأصول» بل الحق أنه من العوائق التى يجب اطراحها. 


% % X* 


۳۸ القصل الأول 


]1[ 
شمولية التأصيل 

مع آن كلام ابن حزم كان في كثير من المواضع مُنصَّبًا على تأصيل 
الجانب الفقهى - ولذا كان أكثر نقده متو جها إلى الفقهاء -إلا آن كثيرا من أصوله 
کان اغ ا ينحصر في الدائرة الفقهيةء بل إنه يتعداها إلى دائرة العقيدة 
وغيرها مما تضمنته نصوص القرآن والحديث. 

ومن الأصول التي اتصفت بہذه الشمولية عند ابن حزم: 

- شدة الاتباع والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة. 

- قوة الحرص على البرهنة والاستدلال. 

- الأخذ بالصحيح من الأخبار ورفض الضعيف منها. 

- وجوب الأخذ بخبر الواحد واعتباره حجة في العقائد والأعمال. 

- رفض التقليد في العقائد والأعمال. 

- اعتبار الدليل العقلي. 

- القول بأن أدلة الحق لا تعناقض. 

- الاستقراء. 

وهذه كلها من خصائص بحثه الأصولي التي آوردناها فيما سبق » وفي 
الوقت نفسه لا يقتصر أثرها على الجانب الفقهي العملي كما يتبين من فحواها 
ومن تناولا لها في مواضعها من البحث. 

ومما يؤكد ذلك أن كثيرا من هذه السمات التي لمسناها في كتبه الأصولية 
وخاصة «لإحكام» هي نفسها التي تسم كتبه في العقيدة والكلام وخاصة 
«الفصل في الملل والأهواء والتحَل. 

وستلمس هذه الخاصة واضحة جلية عند شيخ الإسلام أيضًا. 


.)١ ٠١ 4 وأرقامها فى الخصائص السابقة على الترتیب: (۵ ۳ ۳ ک ه»‎ )١( 


الإمام ابن حزم وآثار ه التجديدية في علم الأصول ۹ 


[1٦1 
التوافق بين النظرية والتطبيق‎ 

لقد كان ابن حزم عظيم الإخلاص للأصول التي يتبناهاء حفيًا بها كل 
الحفاوة» ولعلنا قد وضحنا شيتًا من ذلك فيما سبق» وبخاصة عند الكلام عن 
صفة القوة والثيات. 

ومن آثار هذا الإخلاص أن أصوله كانت حية ملموسة في جميع مواقع 
بحثه» حيث قام عليها على المستوى النظري والتطبيقي معاء ولم يجاف بين 
المستويين» كيف لا وهو لا يتكلم إلا فيما وراءء عمل» فليس في أصوله 
الأصوليين وبخاصة المتكلميه“. 

ومن نظر في تاليف ابن حزم تبین له ذلك بأدنی نظر» فلم یکن نه يتكلم 
في آصول الفقه إلا بما يعتقده اعتقادا جازمًا» ويعمل به» ويدعو إليه» فلا جرم 
کان ما فصّله في «لمحَلّى» والفصّل» انعكاسنًا صادقًا لما صله في «لإحکام» 
و«النبذ» فضلاً عما شاع في كتبه الأصولية نفسها من أمثلة كثيرة توضح 
القاعدة وتؤکدها. 

ويطول المقام لو ذهبنا نستقصي أمثلة هذا الباب» ويكفي إجمالاً أن نشير 
إلى آن ابن حزم التزم في كتاب «المحلى» - على سبيل المثال - بكل ما بيناه هنا 
النصوص, والاحتجاج بخبر الواحد» ورفض التقليد وترك القياس» والأخحذ 
بالظاهر» وغير ذلك من آصول“. 
)١(‏ راجع الخاصتين: (۷» ۸) من هذا المبحث. 
)١(‏ من آمغلة ذلك: آنه عقد فصلا مخصو صا آورد فيه عشرات الأمغلة الفقهية العى ارتأى 

آن القائلین بالقياس قد تناقضوا فيها. انظر: «لإحکام» .)۷١.٤۸/۸(‏ 
(۳) وقد آوردنا في مواضع من بحثنا نصوصًا من «المحلى» تعكس هذه الأصول المنهجية 


التي قررها ابن حزم قي كتبه الأصولية. انظر شيا من ذلك في: الخصائص الإيجابية» 
(۵ ۲ ۳ ۳ والخصائص السلبيةه (۲» ۳). 


۱۷۰ الفصل الأول 


والحق آن كتب الأصول فى آمسرً الحاجة إلى هذه السمة المنهجية 
لخت عل اها برها ن اوا اه ان خن و ا ن 
النظرية والتطبيق تظهر إذا قارناها بما صنعه الغزالي حين انتقد الأصوليين 
الذين يخلطون الكلام في الأصول بعلم الكلام تارة وبالنحو تارة وبالفقه تارة 
ثم لم يشفع هذا الموقف النظري بخطوة عملية رائدة وسار على الشائع 
المألوف» وإن كان قد ذكر أنه اقتصر على ما تظهر فائدته. 

وتعجلى تلك الأهمية أكثر إذا نظرنا إلى أكثر كتب الأصوليين التي كان بين 
مقرراتها النظرية وواقع أصحابها العملي بون بعيد فبينما هم في آصولهم 
النظرية يرسمون طريق الاجتهاد والتعامل مع النصوص إذا هم في فروعهم 
العملية يسيرون في طريق التقليد والمذهبية فما الحاجة إلى الأصول إذن. 
وآين هؤلاء من رجل كابن حزم في اجتهاده ونظره في الأدلة في ضوء الأصول 
التي اعتقدها وقحدها؟! 

وهذا ما استنكره الذهبى عليهم حيث قال: «ولا فائدة في آصول الفقه إلا 
أف فهر م وا هو عر ترك ك فد اا ن م ا 


* * #* 


.(0) انظر: «المستصفى» للخزالي‎ )١( 


القسمر الثاني 
الخصائص السلبية 


11[ 
الأخذ بظواهر النصوصء وترك التأويل 
يقول ابن حزم في قوله تعالی: ٭ اور مھ آنا رلا یک الڪ كب بل 
جتكفك:٠٠]:‏ «فأخبر تعالى أن الواجب علينا أن نكتفى بما يتلى عليناء 
وهلا مم طح لد إل غلب ارين غير فط مو انار ع 
هذه إحدى حجج ابن حزم على الأخذ بالظاهر وتر التأويل» في آدلة 
كثيرة ساقها لإثبات آشهر خاصة عند الظاهرية التي بها سُمَّوا ظاهرية» وهي 
«لباب الفقه الظاهري» كما يقول آبو زهرة بل إن ابن حزم يصرح بذلك 
بقوله: «أصل مذهبنا آن الأخذ بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق". 
ومما سس ابن حزم عليه قوله بالظاهر: اعتقاده أن القرآن کله بين» وآن 
بيانه إما بذات النص القرآني» وإما بيان قرآني من نص آخر,» وإما بيان من 
السنة» وهو -إمعاتًا في القول بالبيان- يرى أن بيان السْنة للقرآن ليس دائمًَاء 
ویفسر قوله تعالى: َي لاس مار لم € (4#:؛)]. بأن تبيينه َة للقرآن لا 
یشترط آن یکون بشیء غير القرآن» فقد یکون النص بیتا بحیث تکون تلاوئه 
یائ وقد یکون مجملاً فیبینه حینشار بوحي: إما علو وإما غیر معو 
والبييان عندابن حزم متفاوت في الوضوح» والمدارك مختلفة في 


إدراكه)» وهذا التفاوت لا ينفى عنه صفة البيان. 


.( 4Y) «لإحکام»‎ (١ ) 

(۲) «ابن حزم» (۳۸۷). 

.)۸/٥( «لإحکام»‎ )۳( 

.)۸۲ ۸۱/( «ابن حزم» (۰۳۱۲ ۳۱۳)» وانظر: «للإحکام»‎ )٤( 
.(AAMN) «ابن حزم» (۳)» وانظر: «لإحکام»‎ )°( 


VY‏ الفصل الأول 


والذي نخلص إليه هنا آن عناية ابن حزم بالبيان هي من سس ظاهریته» 
وذلك آن البيان والظهور مترادفان» فإذا علم أن النصوص بينة على ما قرره ابن 
حزم فإن مُرَّدّى ذلك عنده أن «من أحال نصًا عن ظاهره في اللغة بغير برهان 
ماخر او إجماع فقد ادعی آن النص لا بیان فیه»". 

وقد اتسعت النزعة الظاهرية عند ابن حزم بحيث تعدت الألفاظ إلى أبواب 
بعيدة عنها: كباب الرواية والنقل» وباب النسخ. 

على أن مذهبه الظاهري إنما يظهر جليًا في مباحث الألفاظ كالعام 
والخاصض وهر شد ظهورا في باب الأوامر والنواهي“حيث «(هر المظهر 
الواضح للمنهاج الظاهري الذي تشدد في الأخذ به ابن حزم . 
عمومه حتى يقوم دليل على إرادة الخصوص؛ لأن العموم هو الظاهر, وهم 
يأخذون دائمًا بالظاهن. 

على آن ابن حزم لا يرد المجازء ولا یعتبره تأویلا بل یعده من ظواهر 
الألفاظ ؛ وذلك لأن نقل الألفاظ من معانيها الأصلية إلى معان أخرى بما يسمى 
من الشرع“. 

وإذا كان الأخذ بالظواهر هو الملحوظ فى تسمية المذهب فليس هو 
بالضرورة كل سمات المذهب» بل تم أصول آخرى -بالإضافة إلى اتباع الظاهر- 
)١(‏ آي: من نص آخر» فحذف الموصوف اختصارآ للعلم به. 

(۲) «النبذه (۲۶). 

(۳) وقد فصل الشيخ آبو زهرة وجه انتحائه بهذين البابين وجهة ظاهرية بما لا يعسع المقام 
لبیانه» وانظر «ابن حزم» الصفحات: (۳۷۲۳۲۹) فقد بسط الأمر بسطا شافيا. 

)٤(‏ انظر فى بيان ذلك: «ابن حزم» (۳۷۳) وما بعدها. 

)٥(‏ انظر في بیانه: «ابن حزم» (۳۸۰) وما بعدها. 

( «ابن حزم (۳۸۰). 


)۷( «ابن حزم» (TVA)‏ وانظر کلام ابن حزم ف «الإحکام» .@AAN/Y)‏ 
(۸) انظر: «ابن حزم» (۳۷۷). 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول VY‏ 


هي من آخص خصائص المذهب الظاهري» وأهمها: 

١‏ ترك القياس» واعتبار النصوص شاملة لجميع الوقائع في جميع الأزمان. 

ترك تعليل النصوص» واعتبار آنها كلها تعبدية. 

۳ عدم الأخذ بالمصالح المرسلة وسد الذرائع. 

> عدم الأخذ بقول الصحابي إلا إذا أجمعوا. 

٥‏ التوسع في الاستصحاب. 

تحريم التقليد وإيجاب الاجتهاد على كل أحد. 

۷ اشتراط اليقينية في الدليل وعدم اعتبار الظن الراجح. 

وقد شرحنا كثيرا من هذه اللأصول ضمن كلامنا عن خصائصه في هذا 
المبحث» وإنما قصدنا هنا الإشارة فحسب. 

وهنا يحسن أن نبين مفارقة عجيبة في مسلك ابن حزم العلمي» وهي آنه 
على رغم ما عنده من «الإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظاهر»“ في 
الفروع الفقهية إلا إن فرط ظاهريته هذه هو في الفروع الفقهية لا الأصول 
الاعتقادية كما يذكر الذهبي ينا فإن ابن حزم الذي كان يأبى تأويل 
التصو ص فيما يمس الأحكام العملية کان يؤر ل في الأحكام العلمية الاعتقادية 
كما اشتهر عنه في باب الصفات؛ حيث كان يبالغ في نفي الصفات التي ثبعت 
بظواهر الكتاب والسنة» حتى إنه جعل الأسماء الحسنى لا تدل على المعاني» 
فلا یدل «علیم» على علم» ولا «قدير» على قدرة» بل هي عنده أعلام محضة. 

وأخيرًا: لابد أن نقول هذه الكلمة» وهي: أن ظاهرية ابن حزم لم تكن شراً 
محضًاء بل لها آثارُ حميدة شهد بها المنصفون من أصحاب الفكر الثاقب» ومن 
ذلك قول العلامة آبي زهرة في نعت ابن حزم: «وهو الفقيه الذي آحيا علم 
الظاهرء أو بعبارة أدق دلالة: أحيا علم الكتاب والسُّنة» وبين عمومهما 
() العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية: المجموع» (۹/6). 


() «سیر آعلام النیلاء» (۱۸۷/1۸). 
)"( انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (ج ۲/ 0۸۳ .)0۸٤‏ 


\Vé‏ القصل الأول 


وشمولهما لأحكام الأحداث التي تجري بين الناس مهما يتغير الزمان. 

وقد سبق شيخ الإسلام إلى مثل ذلك؛ حیث ذکر آن کتب ابن حزم فيها من 
«التعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة مالا يجتمع مله لغيره فالمسألة 
التي یکون فیها حدیث یکون جانبه فیها ظاهر الترجیح». 

هذا مع آن كلا من الإمام ابن تيمية وآبي زهرة قد انتقد ابن حزم وبين عوار 
مذهبه في مواضع آخری؛ ولكنها البصيرة بمواقع النفع والضْرّ وما يحمد وما 
يذم من آقوال الناس ومذاهبهم. 


X* %* * 


(۱) «ابن حزم» (ص .)٩۷‏ 
)( «مجموع الفتاوی» )۱۹/5 .)١‏ 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول 2 


[Y] 
إنكارالقول بالرآي» والقياسء والتعليل‎ 
والاستحسان؛ والمصالح المرسلة. وسد الذرائع‎ 

إنما ترك ابن حزم والظاهرية عمومًا هذه الأصول التي شاع الأخذ بها عند 
آئمة المذاهب الفقهيةء لاعتقادهم اعتقادا جازمًا أن النصوص الشرعية قد وفت 
بيان جميع الأحكام مهما تغير الزمانء وآن هذه الأصول التي أخذ بها غيرهم 
إنما هي زيادة على ما تضمنته نصوص الكتاب والسىة) ولهذا بالغ ابن حزم 
في ذمها وذم من آخذ بها. 

وسبب آخر لإطراح هذه الأصول عنده وهو أن الرأي والقياس ظن» 
والظن باطل'. 

# والرآي يضمن هذه الأبواب المذكورة لأنها أهم صور الاجتهاد 
بالرآي» ولهذا لن نتناول الرآي على انفراده. 

*# فأما إنكار (القياس): فهو من آمهات ما شة به الظاهرية ومن وافقهم عن 
جماهير الفقهاء ولذاعني ابن حزم بالاحتجاج على ذلك والرد على 
المخالفين» بحيث بلغ نصيب الكلام في إنكار القياس من كتاب «لإحكام» 
حوالي ثلاثمائة صحيفة دع ما تناثر في الكتاب من إشارات تتعلق بذلك. 

وابن حزم يغالي في ترك القياس حتى يذهب إلى «أنه بدعة حدثت في 
القرن الثاني» ثم فشا وظهر في القرن الثالث»“ وكتابه المحلى» مملوء من ذم 
القياس والتشنيع على القياسيين في مواضع لا تحصى. 

# وآما إنكار (التعليل): فهو أيضًا من أصول مذهبه الظاهري» وإنما أنكر 


() انظر بيان ذلك بإیجاز فی «لنبذه (4۳ .)٤٤‏ 

() «مسائل من الأصول» لأبن حزم . مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» الجزء 
الأول الرسالة الرابعة. والموضع المذكور (ص .)٩٤‏ 

.)۷۷/۷( لإ حکام»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر من هذه المواضع: «المحلی» (0۸/۲)» (۱۳/۲)» (6۳۹/۷)» (۳۳۷/۹)۔ 


۷1 ۰ الفصل الأول 


التعليل لكونه المهاد الطبيعي للقياس» نعم التعليل أعم من القياس» ولكن لا 
قياس بلا تعلیل. 

وهو يقرر «أن العلل كلها منفية عن الله تعالى وعن جميع آحكامه ألبعة 
لأنه لا تكون العلة إلا في مضطر'. 

ويرى أن التعليل بدعة» شأنه شأن القياس» ولكنه تأخر في الحدوث» 
حيث ابتدآ في القرن الرابع وظهر وفشا في القرن الخامس". 

٭# وأمًا (الاستحسان): فهو عندابن حزم: «(شهوة واتباع للهوى» 
وضلال. 

# (والمصالح المرسلة): تلحق بالاستحسان في الذم عند ابن حزم» حیث 
هي صورة من صور الاستحسان الذي ذمه ابن حزم كما استظهره الشيخ آبو 
زهرة. 

# وآما (سد الذرائم): فقد رفضه ابن حزم أيضًا باعتباره داخلاً في الرآي» 
والرأي باطل عنده فهو -كما ذكر آبو زهرة- لا يحرم فعلاً لخشية أن يؤدي إلى 
آمر آخر محرم) وهو يقصر باب الذرائع على الابتعاد عن الشبهات أخذا 
بحديث الشبهات» ويرفض ما سوى ذلك من الذرائع. 

# وآمًا (قول الصحابي): فبالرغم من آنه لم يخصه بباب مستقل في 
اللإحکام إلا أن موقف ابن حزم منه يستفاد من كلامه في تحريم التقليد عموما 
وفي كلامه عن وجوب الاقتصار على نصوص الكتاب والسنة وعدم تعديهما 
والمستفاد من ذلك آن ابن حزم يرفض الاستدلال بقول آحد من الصحابة فيما 


(۱) لاإ حکام» (۱۰۳/۸). 

() لإ حکام» (۷۷/۷). 

)"( لإ حکام» 0۷7 

.)٤7( «ابن حزم‎ )٤( 

(°) «ابن حزم» .(VY‏ 

(۱) ین حزم» »)٤١٥(‏ وقد ناقشه العلامة آبو زهرة مناقشة جيدة في الموضع المذكور. 
وانظر: کلام ابن ر تفسه في «الإحكام» )1-7( 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول WV‏ 


لم يجمعوا عليه لأنه لم ير حُجَة بعد نصوص الكتاب والسنة إلا في الإجماع» 
ثم إنه يحرم التقليد بجميع صوره كما بيناه في الخاصة الخامسة ومنها تقليد 
الصحابة آنفسهم'. | 
فقد رآيناه ينص على أنه «لا حجة في قول صاحب قد خالفه غیره منهم». 
فإن قدرنا آن مفهوم هذه العبارة أن الصحابي إن لم يخالفه غيره فهو 
المسائل يورد آقوالاً لأبي بكر وعمر وعلي ق ومع آنه صحَّح قول عمر ولم 
يورد مخالفا له من الصحابة فغ إلا إنه ذهب إلى خلاف قول عمر خش !!". 
وكآنه لا يحتح بأقوال الصحابة إلا حيث أجمعوا إجماعًا واضحا وشت.. 
وابن حزم يذهب إلى آبعد من هذا» حيث يرى أن الصحابة لو اختلفوا على 
قولين جاز إحداث قول ثالث» وهذاعنده ليس إجماعا منهم على تحريم 
القول بغير هذين القولين. 
ومن قبيل مبالغته في هذا الباب: رفضه ما يسمى بالمرفوع الحكمي» وهو 
قول الصحابي الذي له حكم الرفع إلى النبي ية وإن لم يصرح الصحابي 
بذلك» كقوله: «من السنة كذا» أو: «مِرٌنا بكذا» آو قوله فيما لا يقال بقياس» 
كالحدود والوعید ونحو ذلك. ٠.‏ کل هذا لا یحتج به ابن حزم؛ لأنه ليس صريح 
E‏ ك ت آنه من رهم 
آبا زهرة یصفه بأنه «کان ظاهریًا فی روایته کما کان ظاهریًا فی فقهه»» فإنه لم 


(١)وانظر‏ في شرح موقف ابن حزم من فتوى الصحابي: «ابن حزم» (ص )٤۸۳‏ وما بعدها. 

()ەلمىحلى» (6۸-0/۷). 

()«المحلى» (10۸/1). 

(٤)انظر‏ في تفصيل هذه المسألة ومناقشة ابن حزم فيها: : «مناظرات في أصول الشريعة» (ص 
(Y1‏ وما بعدها. 

(°) «ابن حزم» (eT)‏ 


VA‏ الفصل الأول 


يعتبر الكناية فى الرواية. 

ا ف ا ی خاصة أن مخالفتها 
لحْمّد الأصول التي عليها جماهير آهل العلم ظاهرة بينة» وإن كنا نحيل في 
جميعها إلى المناقشات العلمية الرصينة التي زاولها العلامة آبو زهرة مع ابن 
حزم في دراسته القيمة عنه. 

كما نحيل في مسألة القياس بخصوصها إلى الحوارات النفيسة التي صاغها 
ابن القيم في «أعلام الموقعين» مع النفاة والغلاة جميعًا» و«مناظرات في 
أصول الشريعة» للدكتور عبد المجيد تركي» فقد أسهب في تناول هذا الباب 
آیما إسهاب. 

وفي مناقشة ابن حزم في إبطاله التعليل بخاصة: نستحسن الطريقة 
الموجزة القاصدة التي سلكها الريسوني في «نظرية المقاصد عند الشاطبي“. 

ومما آفاده الشيخ أبو زهرة مما يحسن ذكره هنا: آن ابن حزم والظاهرية 
عمومًا التزموا ترك القياس» ولم يضطروا إليه كما زعم بعض العلماء: من أنهم 
لم يستطيعوا التخلص من القياس» ولذلك ضمنوا ما أسموه الدليل شينًا من 
القياس» ويرد عليهم بو زهرة بأن الدليل -كما شرحه قبل لا يدخل في 
نطاقه شيء من القياس وليس في فروع الظاهرية ولا في «المحلى» بعد التتبع 
آي: اعتماد على الرآي إلا في باب واحد هو الاستصحاب الذي توسع فيه 
الظاهرية جدً. 

وهذاالذي قرره الشيخ أبو زهرة يلفتنا إلى سمة من سمات الطريقة 
)١(‏ وذلك فى الصفحات: »)۸0.٤1١(‏ وقد تناول كل قضية منها على حدة. 

(۲) وذلك شائع في الجزء الأول والغاني من الكتاب» على أن أكثر ما يتعلق بالظاهرية 
محصور في الجزء الأول (۳۳۹۰.۱۳۰). 

(۳) وذلك فى الصفحات: )٤٦۳.۳١۷(‏ آي: قرابة )١١(‏ صفحة. 

.)۲١١.۱۹6( انظر : «نظر ية المقاصد عند الإمام الشاطبيء للدكتور أحمد الريسوني الصفحات:‎ )٤( 

(°) وممن رآيته قال بذلك: الشيخ محمد زاهد الكوثري انظر: «مقدمة النبذه لابن حزم (ص"). 


(1)انظر: «ابن حز» (6۸7)» وبهذا يخالف آبو زهرة هذا القول المشتهر» ونرى أن كلامه 
آقرب إلى الإأنصاف وحجته وجيهة. 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في عله الأصول ۱۷۹ 


الحزمية» وهي اتساق الفكر وتوافق آركان المذهب بحيث تتعاضد أصوله ولا 
تتناقض أو تتنافر. وهذه الخصلة ملحوظة فيما سبق من خصائص» وسنشير 
إليها في الخاصة التالية باعتبارها مثالا للوحدة الفكرية أو ما يحسن أن نسميه: 
«التناسح المنهجي». 

وهذه الإفادة تتضمن الإجابة عن التساؤل الذي يضطرنا إليه المقام 
اضطرارآا» وهو: إذا كان ابن حزم قد ضيق دائرة الاجتهاد بتركه «القياس» 
و«التعليل» و«المصالح المرسلة» و«الذرائع» والاستحسان» وغير ذلك فماذا 
بقي مما يوسع به دائرة النظر ويكون مسر حا للاجتهاد فيما يجد من وقائع؟ 

والجواب -كما نبه إليه العلامة آبو زهرة في غير موضع- هو أن تَوَسّْع 
الظاهرية في الاستصحاب هو السبيل في ذلك فهم يجعلونه دليلاً أصليًا على 
عكس المذاهب السائدة التي هآر أدلة الفعوى"» وهو في كثير من 
المواضع من أضعف الأدلة كما ذكر شيخ الإسلام. 

وابن حزم يستخرج الاستصحاب من النصوص الشرعية» فهو مأخوذ من 
النص» وقد فتح الاستصحاب للظاهرية الباب للاجتهاد في مواضع كثيرة 
ووسع الكثير من أساليب الاستنباط وس الخلل الناشئ من اطراح أبواب 
الرأي الأخرى) وهذايكشف لنا سر نمو الفقه الظاهري برغم بعده عن 
القياس والتعليل. على أن إسرافهم في الاسعصحاب هو مما أخذ عليهم ولذا 
عاالإمام ابن القيم من أخطائهم: قحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه 
وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل» قال: «وليس عدم العلم علمّا 
بالعد»0. 


(١)ذكر‏ الشيخ أبو زهرة أن الشوكاني نقل عن الخوارزمي آن الاستصحاب آخر مدار 
الفتوى ۰ابن حزم» (ص ۰۹٤)ء‏ وانظر ذلك في «إرشاد الفحول» ( ص .)١۳١‏ 

()«مجموع الفتاوی» (۱۲۸۳). 

()توضيح ذلك وبيانه قد تكفل به العلامة آبو زهرة في كتابه الجليل : ابن حزم.» ( ص 
ADÎ‏ وإنما قصدنا ها الإإشارة فحسب. 

.)۳۳۹/( )اعلام الموقعین» لابن القیم‎ ٤( 


۸٠‏ الفصل الأول 


[قاندة] : 

ونرى أن نخعم الكلام من موقف ابن حزم من الرآي المعمغل في الصور 
المذكورة -بالتنبيه على فائدة مهمة» وهي أن ابن حزم وإن آبطل الرآي» وذمه 
ذمًا مطلقا» وحمل عليه بلا هوادة- إلا إنه لم يمنع من قراءة كتب الرآي» بل ذكر 
أن فيها وجهًا من النفع» وهذا قد يبدو غريبًا من ابن حزم إلا إن هذه الخرابة 
سرعان ما تزول حين نقرآ تعليله لذلك» حیث يقول: 

«وإنما يجوز قراءة كتب الرآي على وجه آذكره لكم: وهو طلب ما أجمع 
عليه آئمة العلماء فيتَبَع ويوقف عنده لأن الله أمرنا في الآية التي تلونا بطاعة 
آولي الأمر مناء ولنعرف ما اختلف فيه العلماء فيعْرَّض على كتاب الله ل 
وعلى حديث النبي» فلأي الأقوال شهد القرآن والسنة المأثورة عن رسول الله 
ية أخذنا به ونترك سائر ذلك إن كنا نؤمن باللّه واليوم الآخر» فهو أعرف 
بنفسه. فعلى هذا الوجه يجب قراءة كتب الرآي لا على ما سواه . 


* X* X* 


(1)آتواع العلوم لابن حزم» رسالة صغيرة مطبوعة بذيل «زغل العلم» للذهبي طبعة دار 
الحرمين» والنص المذكور (ص٤*).۰‏ 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في عل الأصول ۸۱ 


[r] 
اشتر اط اليقينية في الدليل واطتراح الظن‎ 

يقول شيخ الإسلام -في معرض الحديث عن الظن وما ورد في القرآن من 
ذلك-: «..وقد تدوعت طرق الناس في جواز هذا: فطائفة قالت: لا ينيع قط إلا 
العلم ولا يعمل بالظن أصلا وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم وكذلك 
يقولون في الظواهر» بل يقولون: نقطع بخطأ من خالفنا» وننقض حكمه» كما 
قول داود وآصحابه»)'. 

وقد نقل الآمدي نحو ذلك حيث ذكر آن الظاهرية ومن وافقهم ذهبوا إل أنه 
ما من مسالة إلا والحق فيها متعين» وعليه دليل قاطع» فمن أخطأه فهو آثہ“. 

والمستفاد من كلام الإمام أبن تيمية تيمية والآمدي: : أن الظاهرية ية يوجبون في 
الدليل أن يكون قطعيًا يقينيًاء ولا يآخذون بالظن الراجح الذي عليه أكثر 
الفقهاء وآئمة الدين؛ إذ هو عندهم داخل في الظن الذي ورد ذمه في القرآن. 
وفي هذا يقول ابن حزم: 

«ولا يحل الحكم بالظن أصان لقول الله تعالى: إن بمو دالوأل ل 
نی می لی سیا 4&7 (کن: ,] ...° ويعلل ذلك بقوله: «والشك والظن شيء 
واحد؛ لأن كليهما امتناع من اليقين» وإن كان الظن آميل إلى أحد الوجهين إلا 
إنه ليس يقيتاء وما لم يكن يقيتا فهو شك ولا يحل القطع به. 

GER By 
فیه) «هذا هو الباطل المقطوع على بطلانه بلا شك » فحن على يقين‎ 


.)۱١۸١( «مجموعة الفعاوى»‎ )١( 

(۳) «إحکام الأحكام» للآمدي .)۸۲/٤(‏ 

() «مسائل من الأصول» ضمن المجموعة المنيرية ٩۸/(‏ 4 
)٤(‏ «النہذه (۳۹). 

.)۱٤۲/( «المحلى»‎ )°( 


۸۲ الفصل الأول 
نقطع به 


ومما نلاحظه هنا: أن فكرة اليقينية من آكد أركان المذهب الظاهري» بل 
هي مفتاح مذهبه» فقد ابتنى عليها آهم أسس المذهب التي منها: 

- الأخذ بالظواهر: لأنها عندهم هي القذر المتيقن» وما وراء الظواهر من 
تأويلات هي عندهم ظنون. 

- التوسع في الاستصحاب: وهو آيضًا عندهم يقين» وإن خالفهم غيرهم 
قى ذلك . 

- الحرص البالغ على البرهان باعتباره ساس اليقين كما وضحناه في 
الخاصة الثانية من الخصائص الاإيجابية. 

- قصر الإجماع المحتج به على عصر الصحابةء لأنه هو الذي يمكن القطع 
به لعدم إمکان ضبطه فیمن يلیهم. 

- اعتبار أن خبر الواحد يفيد العلم القطعي خلافا للجمهور. 

- رد القياس والتعليل وغير ذلك من صور الرأي؛ لأنها عندهم ظنون كما 
بينا فى الخاصة السابقة. 

وهلا الملحظ يستتبع ملحظًا آخر سبقت الإشارة إليه وهو أن سريان 
فكرة اليقينية في جوانب الفكر الظاهري عند ابن حزم بهذه الصورة العميقة 
الواسعة هو مما يؤكد سمة «لتناسج المنهجي» التي سبق أن آشرنا إليهاء وهي 
تعني: التلاحم المتسق المنظم بين خيوط المنهج الواحد بحيث تأخذ صورة 
الدسيج في اتساقه وتناسبه وتماسكه» فإن كل خيط من خيوط الفكر الظاهري 
یترکب مع غیره طولا وعرضًا بحیث لا یوجد فیما بینها تافر ذاتي» وان حصل 
التنافر بين المذهب الظاهري والمذاهب الأخرى» بل التنافر بينه وبين الأصول 
الصحيحة - فإن ذلك لا ينقض ما بنيناه هناء لأن التناسح الذي نعنيه يتعلق 
بالصورة المنهجية ولا يتصل بالمضمون الذي قد يكون صحيحا أو فاسدا“. 
(1) «المىحلى» (0۸/6). 


(۳) وهذا البيان متمم لما سبق بيانه فى أواخر الخاصة السابقةء وقد وردنا هناك مغالا 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول WY‏ 


ولعل من المهم هنا أن نناقش ولو يايجاز- فكرة اليقينية عند ابن حزم وإنما 
رآينا ضرورة المناقشة رغم أننا لم نفعل ذلك فيما يتعلتق بالقياس وتوابعه -لأمرين: 

- أحدهما: آن فكرة اليقينية -كما بنا هي مفحاح مذهب الظاهرية» فنقضها 
يتضمن نقض ما انبنى عليها من أصول يدخل فيها إنكار القياس وغير ذلك أو 
على الأقل يعين على ذلك. 

- الثاني: آن نقد الظاهرية في إنكارهم القياس وغيره من آنواع الرآي وقولهم 
بالظاهر» وتحريمهم التقليد» وغير ذلك - قد شاع في كتب الأصوليين قديمًا 
وحديتًا في حين نلاحظ آن مسألة اليقينية على تغلغلها عند الظاهرية وغموضها 
في الوقت نفسه حتى وصفها الصنعاني بأنها مشكلة غاية الإشكال. 

وقد وجدت لشيخ الإسلام بحتًا بديعا في إبطال هذا الأصل الذي قام عليه 
مڏهبهم» ونحن نبينه بإيجاز فيما يلي» حيث قد احتج عليهم اه من وجهين: 
أحدهما: يتعلق بالجانب السلبي ويتمة في إبطال ما يدعونه من أن أصولهم 
يقينية قطعية» والآخر: إيجابي» والمراد به: إثبات ما هو الصواب وهو جواز 
اسلا و ٠‏ 

# الوجه الأول: في إبطال ما ادعوه من أن أصوهم قطعية: 

يقول شيخ الإسلام ناث بعد ذكر مذهب الظاهرية في آنه «لا يَبَع إلا العلم 
ولا يعْمّل بالظن أصلا...»: 


يضاف إلى المثال المذكور هناء وهو آن الظاهرية حين منعوا القياس والرآي استعاضوا 
E Tg‏ أن الظاهرية حين حرموا 
التقليد وأوجبوا الاجتهاد لم يصطدموا بتعذر الاجتهاد على العامة» بل ذلك مدفوع 
عندهم بشیئین: 
أحدها : أن العامة يجتهدون في التماس العالم بالكتاب والسنة ثم يسألونه عن حكم 
الله ورسوله ئة لا عن رآيه هو» وأن نصيب كل إنسان من الاجتهاد هو ما قدر عليه. 
الثاني: نهم تخففوا في شروط الاجتهاد بحيث يسع كل أحد» على نحو يطول تفصيله. 
راجع ما سبق في الخاصتين (۵ 1) من هذا المبحث. 
() انظر تعليقه على رسالة ابن حزم: «مسائل من الأصول». المجموعة المنيرية» .)٩۸/(‏ 
)( انظر کلامه في صدر هذه الخاصة. 


A٤‏ الفصل الأول 


«رهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرا» وآما الاستصحاب: فالاستصحاب 
في كثير من المواضع من آأضعف الأدلة» وهم في كثير مما يحتجون به قد لا 
يكون ما احعجوا به ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه'. 

هنا يكشف شيخ الإسلام عن أن اليقين الذي ادعوه لا وجود له وآنهم 
مضطرون إلى الظن في آهم مسلكين مما زعموا نها مسالك قطعية» وهما: 
الأخذ بظواهر النصوص, والتوسع في الاستصحاب. 

وقد بن إل أن حقيقة الأمر في هذين الأصلين أنهما ظنيان خلافا لما زعموا: 

أا الأصل الأول (وهو الظواهر): فإن الذي يظهر للنظر يختلف باختلاف 
الناظرين» فقد يظهر لهذا ما لا يظهر لذاك والعكس» وقد ترى آن هذامن 
مدلولات اللفظ الظاهرة فيما يراه غيرك من تأويلاته» ولهذا ذكر هنا آنهم كثيرا 
ما يكون الظاهر خلاف ما اسعظهروه هم» فرجع الأمر إلى الظن الغالب» ولهذا 
قال: «یظنو نه ظاهر». 

وأمًا الأصل الثاني (وهو الاستصحاب): فإن اللاستصحاب الذي كثيرا ما 
يكون أضعف الأدلة كيف يكون مفيدا لليقين في حين توصف أدلة آقوى منه 
بأنها ظنية؟! ولا شك أن دلالة لاحات ن عالت فة عر ي إذعدم 
العلم بالدليل الناقل عن الأصل ليس معناه عدم وجوده فقد يوجد الناقل ولا 
يلم كما ذكر ابن القيم في الرد على الظاهرية في تحميلهم الاستصحاب فوق 
ما یحتمل)» ومجرد احتمال وجود دلیل ناقل لا نعلمه-یجعل حکم 
الاستصحاب ظنيًا. 

وأود هنا أن أضيف نقطة مكملة لاستدلاله: 

وذلك أن الظاهرية حين يعون أن «ظرواهر النصوص والاستصحاب» 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۲۸۳). 

)١(‏ وضحنا فى خلال الخاصتين السابقتين مدى استحواذ هذين الأصلين على أعظم 
نصیب من أصول الفقه الظاهري. 

(۳) اعلام الموقعین» (/۳۳۹). 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول ۸0٥‏ 


يفيدان اليقين يذكرون ما يجدونه هم فى ذوات آنفسهم لا فى ذات النص» 
وهذا ليس موضع الخلاف» وإنما الكلام في ذات الدليل: هل هو يقيني بحيث 
يوجب العلم القطعي بنفسه كالحديث المتواتر مثلا؟ 

ولو كان مجرد ما يجده الظاهري من اليقين الذاتى فيما يبنيه على 
الاستصحاب أو الظواهر دليلا على قطعية الدليل نفسه لكان من حق الآخذ 
بالقياس آن يدعى أن القياس كثيرًا ما يكون قطعيًاء إذ إن أصحاب القياس كثيرًا 
ما يجد الواحد منهم في نفسه يقينًا بالحكم الصادر عن القياس. 

ولعل هذا يحل معقد الإشكال بين الظاهرية وغيرهم» وهو آنهم يحكمون 
بنى عليه شيخ الإسلام هنا هو أن الحكم بالقطعية والظنية ينبني على ذات 
الدليل نفسه: فإن كان يقبل الخطآ فهو ظني» وإن كان لا يحتمل الخطأً فهو 
قطعي» ولما كانت الظواهر تحتمل الخطاً فهي ظنية. 

# الوجه الثاني: ن العمل بالظن الراجح جائز: 

وسنرتب كلامه هنا بصورة تعين على تصوره مع الاجتزاء بما هو آولل» 

ومدار كلامه كانه هو في إثبات آن الظن الراجح داخل في العلم غير مناف 
تصوره وهى النقاط التالية: 

-١‏ اعتقاد الرجحان بالدليل هو من العلم لا من الظن المذموم: 

يقول يما#: «..كل ما آمر الله به فإنما مر بالعلم» وذلك آنه فى المسائل 
الخفية عليه أن ينظر في الأدلةء ويعمل بالراجح» وكون هذا هو الراجح آمر 
معلوم عنده فهو آمر مقطوع به» وإن قدّر أن ترجيح هذاعلى هذا فيه شك 
عنده لم يعمل به... وإذا ظن الرجحان آیضًا فلابد آن یظنه بدلیل یکون عنده 
أرجح من دليل الجانب الآخر» ورجحان هذا" غير معلوم» فلابد آن ينتهي 


() الإشارة ب«هذ» إلى الكلام القريب: «من دليل الجانب الآخر» والمعنى: أن الرجحان غير 


۸٦‏ . الفصل الأول 


الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعَا لما علم آنه آأرجح» وهذااتباع 
للعلم لا للظن'. 

۲- دلالة القرآن على اتباع الأرجح: 

قال يزه عقب كلامه السابق: وهنا اتباع للعلم لاللظن]“» وهو اتباع 
الأحسن» كما قال: فخُذهابقرو ومر رمك يأحدوأباَحْسما€ [لالن:ء» ]. وقال: اليب 
سمغ وقول بود أَحس ك4 ا:١ .]٠‏ وق ال: < واترعواا ا 
رگم € (اار:٠٠).‏ فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن'. 

۳- دلالة السنة والعرف على الأخذ بالراجح 

وفي هذا يقول بل: «والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس آنهم لا 
يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذاء فيعتقدون الرجحان اعتقادا عملي 
لكن لا يلزم إذا كان أرجح آلا يكون المرجوح هو الفابت في نفس الأمرء وهذا 
كما ذكر النبي اة حيث قال: «ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض 
وإنا أقضي بنحو ما أسمع فإذا آتى أحد الخصمين بحجة: مثل بينة تشهد له 
ولم يأت الآّخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح» فما حكم 
إلا بعلم» لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها آو لا يحسن آن يبينهاء... 
فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين حجته» والحاكم لم يحكم إلا بعلم 
وعدل» وضياع حق هذامن عجزه وتفريطه لا من الحاكم و 
الأحكام“. 


المعلوم هو الجانب الآخرء وآما الجانب الذي ذكره ولا . وهو الذي عليه دليل أرجح 
فهذا رجحانه معلوم. 

(۱( «مجمو الفتارى» .(NAT)‏ 

SS GS E ما بین ا‎ )( 

)٤(‏ الحديت ب (حدیث رقم )٤۵۸‏ بأطرافه ومسلم (حدیث رقم ۱۷۱۲) عن آم 
سلمة پعغا. 

(°) «مجموع الفتاوی» (۱۳/٥ا .)١١‏ 
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٤‏ - العلم في اللغة يتناول القطعي والظني: 

وهذا جواب يحكيه شيخ الإسلام عن آبي الخطاب وغيره وهو: «أن العلم 
يتناول اليقين والاعتقاد الراجح» كقوله تعالى: نوميت (لااة: .]. وآن 
تخصيص لفظ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين» والتعبير هو باللغة لا 
بالاصطلاح الخاص)'. 

-٥‏ بيان حقيقة الظن المذموم في القرآن: 

آورد شيخ الإسلام في مطلع تقريره لهذا الأصل جملة من الآيات التي 
تحرم اتباع الظن وتوجب اتباع العلم» ثم ذكر عقبها حديث: «ولعل بعضكم ن 
يكون ألحن...» الذي أوردناه قبل قليل» وبين أن المسلمين جميعًا لا يخرجون 
-ولا تستغني آي طائفة- عن الظواهر والأخبار والأقيسة» فمن أنكر بعضها فلابد 
أن يأخذ ببعض» وفيها جميعًا يقع الظن» والقرآن قد ذم الظن. 

وفي هذا إشارة إلى آن الظن الذي ذمه القرآن غير الظن الذي ورد في 
الحديث واتفق المسلمون على الأخذ به» فلابد من درء هذا التعارض 
الظاهري» وبيان آنه ليس تعارضًا حقيقيًا. 

وقد آزال يناث هذا التعارض ببيان ن الظن الذي ذمه الله في القرآن هو 
الظن الذي ليس فيه راجح ولا مرجوح ولا قام دليل يرجح أحد طرفيه» وأما 
الظن الذي جاء فى الحديث المذكور واستند إليه كافة الفقهاء فهو الظن 
القالب الى عليه دال فة رتا دك اقرا ايم ل رن اظن آي: 
ليس معهم علم قاطع ولا راجح» ولو کانوا عالمین بآنه ظن راجح لکانوا قد 
اتبعوا عل فرجع الخطأ في فهم القرآن إلى تفسيره باصطلاح المتكلمين 
كما تبين في النقطة السابقة: 


)١(‏ «الاستقامة» لابن تيمية ۔تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم .الناشر مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة بدون تاريخ. 

)"( انظر کلامه على طوله في «مجموع الفتاوی» (۱۱۰/۱۳ ۱۱). 

() انظر فى بيان هذا المعنى: المصدر نفسه (ا١ .)٠١‏ 


WAA‏ الفصل الأول 


-٦‏ بيان أن احتالية المرجوح لا تقدح في حجية الراجح: 
هذا الذي عَلم ثبوته على ما لا يُعْلّم ثبوته... ولکن قد یقال: إنه لا يقطع بثبوته. 

وقد قلنا: فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد: 

أمّا اعتقاد الرجحان فهو علم» والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم» وهو 

وأمّا رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن... وهذاالظن هو 
الراجح» ورجحانه معلوم» فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح 
وهذا معلوم له لا مظنون عنده. 

ونختم هذه التقريرات الجليلة بهذه الحقيقة البدهية» وهی: ان الالتزام 
والإلزام باتباع الدليل اليقيني في كل مسألة هو مغالطة عظيمة إذا رجعنا إلى 
واقع الأمر؛ لأن كثيرا من المعلومات لا سبيل لها إلا الظن الخالب ودليلها 
القطعى مفقود أو متعسر» فكان طلب القطعية فى ذلك داخلاً فيما لا يطاق 
فضلا عن كونه يعطل كثيرًا من العلوم لكون سبيلها هو الظن الراجح» ولا 
تكفى مجرد الدعوى فى ذلك» فقد قدمنا فى الجانب السلبي من مناقشة شيخ 
الإسلام للظاهرية آن أخحص ما جعلوه يقينيًا هو في حقيقته ظني وهو «لظاهر» 
و«الاستصحاب». 

وهو ما سماه: «رجحان ۱ عتقاد» ويقصد بدليله الراجح: الدليل الذي رجحنا به الظن 

المذكور وهو ما سماه: «اعتقاد الرجحان» والدليل الراجح هو الذي ينتج الظن الراجح. 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۱۳ء ۱۷)» وارجع إلى المسألة التي اختصرنا منها هذه الدلائل في 

«مجموع الفتاوى» (١۳/١ا)‏ وما بعدهاً و«الاستقامة» )0٤/(‏ وما حولهاء وفى الموضعين 

بحث آخر جليل فى بيان أن الفقه ليس أكثره ظنيات كما يدعيه المتكلمون وهو بحث 

جليل متصل ببحثنأً هذا وفيه منافع عظيمة. 

رسالة: «مسائل من الأصول» لابن حزم . المجموعة المنيرية ٩۸/(‏ 4)» وقد أجاد في 


نقده غير آنه . على آهميته . غير شافب إذ لم يأت إلا على القليل مما قرره شيخ الإسلام 
الذي جاء کلامه جامعا مستوعباء ولذا استغنیتا به عما سواه 


الإمام ابن حزم وآثاره التجديدية في علم الأصول ۸۹ 


|<[ 
موقف ابن حزم من المنطق 

من الأمور التي لم أجد لها مساغا ولم رها ملائمة لشخصية ابن حزم ولا 
منهجه الذي ارتضاه لنفسه: احتفاؤه البالغ بالمنطق اليوناني» مع ما عرفناه عنه 
من اعتداد بالغ بالأصلين العظيمين: الكتاب والسنة» وغيرة عظيمة على حقائق 
الإسلام وقواعد الشريعةء وما طْيعَ عليه من ذكاء مفرط وبصر نافد أنتعجا ذلك 
المنهج المتكامل الذي آبنا عنه بعض البيان في بحثنا هذاء وهو المنهج الذي 
عد من مبتکرات ابن حزم هذا کله یجعل عَجَبنا یتنامی من ابن حزم: كيف 
انطلى على عقله الفذ وبصيرته الحية ما في المنطق من عوار باد!! وكيف غاب 
عنه ن القرآن قد دل على ما هو آهدی منه سبیلاً وآقوم قیلاً مع آنه يستدل 
بالقرآن على وجوب استعمال دلائل العقل والحواس؟!. 

وإذا كان من المتصور والمتوقع سقوط الغزالي ناه في أسر المتطق بحكم 
ما اصطبغ به من علوم الفلسفة والكلام وقلة زاده من علوم الكتاب والسنة -فإن 
انزلاق ابن حزم فيه شيء بعيد عن التصور: آمًا من جهة الطبع والميل النفسي 
فلا المنطق ولا الفلسفة من العلوم التي تلائم ابن حزم؛ حيث عرفناه لا يخطو 
على هدى غيره وإنما يختبر الطريق بنفسه» فكيف استسلم -آو كاد- لهذا 
الاج العقلي اليوناني» وآمًا من جهة البصيرة الناقدة التي يتسم بها ابن حزم 
فقد كان المأمول أن ينكشف لبصيرته ما فى المنطق والفلسفة من قصور 
وفساد وآمًا من جهة المشرب والتوجه فقد آلقناه مُحَظْمًا للشريعة حريصنًا 
على الاتباع فإذا كان المنطق -وكذلك الفلسفة- نتاجًا بشريًا محضصًا فينبغي أن 
يوزن على ميزان الشريعة حتى يعلم: أحق آم باطل. 

وقد كان للمنطق والفلسفة آثر غير حميد في ابن حزم ك إذ كانا وراء 
جنوحه عن منهج السلف في الصفات وغيرهاء يقول شيخ الإسلام أبن تيمية 


۱۹۰ الفصل الأول 


بعد أن بين غلطه فى ذلك وموافقته للجهمية فى نفي الصفات: «وغلطه في 
ف و هة راف ا ع ر یه 
ولم يتفق له من يبين له خطآهم» ونقل المنطق بالإسناد عن مَنى الترجمان ٠‏ 

وقد تألم الذهبي انه لما تألمنا له من احتفاء ابن حزم بالمنطق حيث 
يقول: «ولقد وقفت على تاليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على 
العلوم فتآلمت له» فإنه رآس في علوم الإسلام ميحر في النقل» عديم 
النظي". 

ولقد كان كل من ابن تيمية والشاطبي آهدى سبيلاً من ابن حزم في 
التعامل مع المنطق, فقد نأيا عنه بقوة وتحامياه في كل ما كتباه في الأصول 
وغير الأصول» وهكذا يكون الغزالي وابن حزم في طرف وابن تيمية والشاطبي 
في طرف آخر» وإن كان الغزالي آشد ولوعا بالمنطق من ابن حزم وابن تيمية 
أعظْم رة عن المنطق من الشاطبي» حعى انتقده بقوة وكعب الله على يديه 
حل مَعَاقده وهَذم مََاقله» وذلك في کتابه الف: «الرد على المنطقيين». 

والحق آن من سبر شخصية ابن حزم وخبر منهجه يجد أن انقياده للمنطق 
لم يكن تقليدا محضتًاء وإنما كان لقوة تعظيمه للبرهان» فلما ظن أن المنطق آلة 
البرهان اتبعه على هذا الظن» ومع هذا فيبدو أن ابن حزم لم يسلّم للمنطق 
تمامًاء وإنما انتقده وخالفه ولعل هذا ما يفسر قول بي مروان بن حيان: «وله 
كتب كثيرة لم يخل فيها من غلط لجراءته في التسور على الفنون» لاسيما 
المنطق» فإنهم زعمواآنه زل هنالك وضل في سلوك المسالك» وخالف 
أرسطاطاليس واضع الفن مخالفة مَنْ لم بفهم غرضه ولا ارتاض»". فقد جعل 
غلطه في المتطق من جنس غلطه في ا٠‏ لوم الأخرى» وجعل السبب في ذلك 


.)0۸٤/۲( «منهاح السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 
AT e سیر آعلا‎ )( 

اا e oO‏ 
)٤(‏ آورد الذدبى ي هذا النص في «السیر؛ .)۲۰١/۸(‏ 
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هو تسوره على العلوم فدل هذا على آنه نظر في المنطق نظرا مسقلا وأخذ 
منه وترك» وآن هذه المخالفة إن رآها بعضهم «مخالفة من لم يفهم غرضه ولا 
ارتاض» فإننا نغلّب أنها مخالفة العامد المععد بنفسه» الحرً في بحثه» المستقل 
في منهجه» فهذا شآنه في کل ما خاض فيه سواء صاب آم آخطاً» ويقوّي ما 
ذهبنا إليه ما ذكره آبو القاسم بن صاعد من أن ابن حزم «عني بعلم المنطق؛ 
وبرع فيه ثم آعرض عنه»"» وهلا الإعراض دلیل على رفضه له وآنه لم يجد 
فيه آلة البرهان وطريق اليقين» ولا شك آن هذا الاستتعاج وإن كان لا يعفي ابن 
حزم من المؤاخذة إلا إنه يخفف حدة اللوم الموجه إليه» ويبرز المفارقة بينه 
وبين الغزالي في هذا السبيل. 

وفيما يتعلق بالأصول-وهي أهم ما يعنينا هنا- نلاحظ أن أثر المنطق 
والفلسفة ضعيف أو معدو ومما يؤكد ذلك آمور: 

أحدها: أن أحدا من الذين انتقدوا ابن حزم في عنايته بالمنطق لم يصفوا 
بذلك كتبه في أصول الفقه» وإنما وصفوا بذلك كتبه في الاعتقاد. 

والثاني: أن ابن حزم قد وضع مقدمة منطقية لكتاب «الفصَّل في الملل 
والأهواء والنَحَل» ولم يفعل ذلك في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام. 

والثالث: آن «لإحكام متآخر عن «الفصّل» وعن كتب أخرى كثيرة لابن 
حزم وهو ما یجعلنا نغلٌب آن یکون قد کتب «لإحکام» بعد آن آعرض عن 
المنطق» وقد ذكرنا قبل قليل كلمة ابن صاعد في آن ابن حزم أعرض عن 
المنطق بعد أن برع فيه. 


X* * * 


.)۸۸/۱۸( «السیر» للذھبی‎ )١( 
مشل كتاب «التقريب لحد المنطق» وكتاب «الإيصال لفهم كتاب الخصال» وكتاب‎ )١( 
«الأخلاق والسير» وغير ذلك مما أحال إليه ابن حزم في الإحكام.‎ 


الجويني والغزالي وابن عبد السلام 
رأثارهم التجديدية في علم الأصول 


المبحة الأول 


الإهام الجويني 
وآثاره النقدية والتجديدية 


المجلدد : 

لا يختلف علماء السّير في آن إمام الحرمين آبا المعالي عبد الملك بن 
عبد الله ابن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حَيوية الجويني هو «البحر » الحبر» 
المدقق المحقق» البظارء الأصو لي» المتكلم» البليغي ا الأديب» العلم 
الفرد» زينة المحققين'. 

هذا نعت الرجل عموماء وحين قصدنا إلى مقصودنا منه في بحفنا - أعني 
علم الأصول - آلفينا هذا الوصف من أجلى ما يكون. فهو محقق أصولي مدقق 
متفرد في نظرم وكتابه «البرهان في أصول الفقه» خير شاهد على ذلك فقد 
نسج فيه على غير منوال سابق» يقول السبكي: 

«اعلم آن هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه على سلوب غريب» 
لم يقتد فيه بأاحد وأنا أسمّيه لخز الأمة لما فيه من مصاعب الأمور» وآنه لم 
يخل مسألة عن إشكال ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه وتحقيقات 
ب 

ورغم آن الجويني قد حشا برهانه بالآراء الكلامية التى نراها من أكبر 
أات وي اندر ا را ا ااب ت رمات د 
ظاهرة وإضاءات يستهدى بها في تشييد الدعائم الصحيحة للمنهج الراشد 
الذي تصبو إليه في علم الأصول. 
(1) «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود 


الطناحي» الطبعة الثانية للکتاب (۳۱۵ھ -۲۹۹۱م) - دار هجر .)٠١/١(‏ 
(۲) «المصدر نفسه» .)۱۹۲/٥(‏ 


۹٦‏ الفصل الثاني 


ولد الجويني سنة تسع عشرة وآربعمائة وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 

التجديد: 

واضح أن الإمام الجويني قد توفرت في بحوئه الأصولية ملكة أصولية 
قوية» وآنه وإن خولف في بعض ما يذهب إليه من آراء وفي بعض المسالك 
المنهجية عنده -إلا آنه كان من قلة من الأصوليين الذين مارسوا علم الأصول 
ممارسة اجتهادية حرة هي الأشبه والأليق بعلم الأصول» بل إنني لا أكون 
مجازفًا إذ آقرر أن مغل هذه الممارسة هي وإن لم تكن آمغل النماذج إلا أنها 
إحدى أمثلة قليلة جد من بين الركام الهائل من العراث الأصولي هي التي 
يصح نسبتها إلى الدراسة الأصولية الحقة فالواقع أننا في هذا الباب بإزاء طائفة 
معدودة من آمغلة الدراسة الأصولية التي توشك أن تنفرد بآحقية الوجود دون 
غيرها في ساحة البحث الأصولي. ۰ 

ولما کان من المتفق عليه آنه ما کل جدید حمید» فسنذكر في ضمن ما 
اختص به إمام الحرمين من الخصائص التي تنهض بعلم الأاصول بعض 
الخصائص التي نناقشه فيهاء وسنوردها في سياق واحد بخلاف ما صنعنا مع 
ابن حزم» لقصر الكلام عن آبي المعالي إذ البو بينه وبين ابن حزم كبيرء 
فإن ابن حزم أجل أثرا وأعظم خطرا. , 

وأهم خصائص الإمام الجويني : 

: وضع مدخل تعريفي لعلم الأصول‎ -١ 

- أسس الإمام الجويني في كتابه البرهان مبداً جديدا تبعه فيه من جاء بعده 
من علماء الأصول» وذلك هو وضعه في مقدمة الكتاب مدخلا تعريفيًا يبين 
حقيقة العلم ومصادره وأهدافه ونحو ذلك مما يمهد الدارس للولوج إلى 


نافع من وجه آخر كما تجده في الخاصة الأولى. 
(۲) ولهذا أفضنا في الكلام عن ابن حزم إذ هو في نظرنا واحد من ثلاثة أو أربعة نرى آنهم 
أئمة الجديد في علم أصول الفقه على الإطلاق. 


الجويني والغزالي وابن عبد السلام وآثارهم التجديدية 4۷ 


مباحث العلم على هدى وبصيرة'. 

وقد قرر آبو المعالي هذا المبدا في صدر كتابه» حيث قال: 

«حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلوم: آن يحيط 
بالمقصود منه» وبالمواد التي منها يستمد ذلك الفن» وبحقيقته وفته وحده إن 
اكت عبار ة سيد ةغل عة الك وان عسي فة ان ماول الذرك 
بمسلك التقاسيم والغرض من ذلك آن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من 
العلم الجمّلي بالعلم الذي يحاول الخوض فيه". 

ونحن وإن كنا نستحسن هذا المبداً باعتباره قالبَا منهجيًا صحي حًا إلا إننا لا نقره 
على ما صبه في هذا القالب من مادة كلامية هي آبعد ما يكون عن روح العلم. 

۲- الحرية في البحث : 
تناول الإمام الجويني مايعرض له من الآراء والمذاهب تناولاً بحثيًا حرا 
غير معقيد برآي سابق أو وجهة نظر مبدئية» ولم يدع نفسه نها للأفكار 
الراسخة والآراء المتداولة في مذهبه» وذلك بتحليله للك الآراء واحدا وراء 
الآخر في موضوعية ونزاهة» ثم محاولة الخلوص إلى رآي سديد من خلالها 
وذلك على حسب ما ینتهی به بحثه. 

وهذا المنهج القدئ الانجنيادئ الحر هو المنهج العملي السديد أعني: 
عدم الخضوع للمسلمات الموروثة» وكون النتيجة متأخرة عن البحث وليست 
سابقة عليه» وهذا على خلاف ما فشا فى كتب الأصوليين من جعل الأدلة 
والمناقشات مجرد دعم واا ى واا فلا تكاد تشم رائحة البحث 
والنظر» إنما تشعر آن المصنف قد جاء بفكر معد سلفا بمقدماته ونتائجه» 
ولعل هذا-بل هو بالفعل- أهم ما يميز طريقة الإمام الجويني» ولذانعده آهم 
سمة من سمات منهجه» وهو ما ظهرت آثاره جلية في مخالفعه لإمامه 


() انظر: «الفكر الأصولى» للدكتور عبد الوهاب إبراهيم بو سليمان -دار الشروق بجدة (ص۹۹). 
(۲) «البرهان» تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب» ط دار الوفاء بالمنصورة -الطبعة الرابعة (/۷۷). 


۸ الفصل الثاني 


الأشعري وللإمام الشافعي وللإمام الباقلاني» وهو شيء غير متوقع آو منتظر 
من رجل آشعري في الكلام شافعي في الفقه» يقول السبكي: «والإمام لا يتقيد 
بالأشعري ولا بالشافعي» لاسيما في البرهان وإنما يتكلم على حسب تأدية 
نظره واجتهادم'. ۰ 

ومخالفته لأئمة مذهبه آمر شائع في البرهان لا يعوزه المثال» وإن كنا نشير 
إلى مواطن هي آظهر من غيرها: 

- فهو يعقب على رآي الأشعري في مسألة القدرة ومقارنتها للمقدور 
بقوله: «ومذهب ا الحسن يختبط عندي في هذه المسالة. 

- ويعلق على موقف القاضي الباقلاني في مسالة «لأمر هل يقعضي الفور 
آم التراخي؟» بقوله: «وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق". 

- وفي مسالة السنة هل تنسخ القرآن» يخالف رأي الشافعي في منع ذلك 
ويقرر أن هذا غیر ممتنع. 

وهذا كله يفسر عدم قيام الأصوليين على كتاب البرهان بما يناسب ثقله 
العلمي» وهو ما یفسره الدکتور عبد الوهاب آبو سلیمان بأن سببه ما فيه من 
حرية في الرآي» والنقد لآراء السابقينء الأمر الذي يغر مه المغاخرون لعحكم 
عقيدة التقليد في نفو سهم» ويستشهد على ذلك بكلام للتاج السبكي يويد هذا 
الراي. 

۳- العمق في البحث ونتیع جذور المسائل: 

درج الجويني في «البر هان» على بيان منشآ المسائل آو الأبواب» ولماذا 
صاغها الأصوليون. وكيف عالجوهاء ومدى جدواها فى هذاالفن» وهذا 
لك فرت فر من أك الاد على تة فى الت دة رة ون كان 
(۲) انظر: مناقشته للأشعري في «لبرهان» (/۹). 
(۳) انظر فى ذلك: «البرهان» (/۱۷۷). 


.)۸0۱/۲( «البرهان»‎ )٤( 
.)۹۲/٥( «الفكر الأصولي» (۳۷. ۳ وانظر كلام السبكي المشار إليه» في «طبقات الشافعية»‎ )°( 


الجويني والغزالي وابن عبد السلام وآثارهم التجديدية ۱۹۹ 


هناك مسالك آخرى تؤكد هذا الوصف مما يظهر جايًا لكل من طالع «البرهان» 
ومن آمثلة ذلك قوله في صدر الكلام في اللغات: 

«وآمًا الألفاظ فلابد من الاعتناء بهاء فإن الشريعة عربية» ولن يستكمل 
المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشروع مالم يكن ريانا من النحو واللغة 
ولكن لما كان هذا النوع فنًا مجموعا يُنْصَحَى ويْقصّد لم يكثر مه الأصوليون 
فنهم بما أغفله آئمة العربية» واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال آئمة 
اللسان وظهور مقصد الشرع. وهذا كالكلام في الأوامر والنواهي» والعموم 
والخصوص» وقضايا الاستشناء» وما يتصل بهذه الأبواب» ولا یذکرون ما ينصه 
أهل اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التي لا عدول عنها. 

وهذا نص جليل يكشف عن فلسفة الأصوليين الأولين فيما صاغوه من 
مباحث لغوية هي شطر البحث الأصولي كما يرى الآمدي - مختلفة في 
المادة والوظيفة والغاية عما تضمته كتب اللغة» وقصده من ذلك بیان آن 
الأصوليين فى هذه المباحث الخالصة لم يتكئوا على التراث العملى اللغوي 
وإنما قدموا مادة آصيلة تصب في بيان مقصود الشرع مما أغفله آهل اللسان 

وكثيرًا ما أداه هذا التعمق فى المادة اللأصولية وما يستهدف منها إلى بيان 
رآيه فيما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه في علم الأصول» ورغم آن آراءه هذه 
عرضة للقبول والرد إلا آن هذا يفيدنا شيئًا هو من مقاصد هذه الدراسة» وهو 
(۱) «البرهان» (/۱۳۰). 


() وقد ذكر الآمدي ذلك قبل النص السابق مباشرة حيث قرر أن معظم الكلام في 
الأصول يتعاتق باللفاظ والمعاني «البرهان» .)١١/(‏ 


1٠٠‏ الفصل الثاني 


آن خحطة الدراسة الأصولية ومادتها لا تعلو على المراجعة والتصحيح إن وجد 
السبيل الراشد لذلك» بل هذا النص الجليل الذي آوردناه هنا من كلام الجويني 
هو في ذاته مرجع لنا في تصحيح مسلك أصولي جرى عليه المتأخرون 
حيث شحنوا كتبهم بمباحث لغوية هي من صميم عمل علماء اللخة والنحو 
مما لا يخدم غرض الأصولي الذي نُه عليه الجويني. وسنفصل الكلام في 
بيان هذه المآخذ في موضعه من البحث وإنما قصدنا هنا مجرد المثال. 

٤‏ - حسن التقسيم وجودة التناول: 

جرت عادة الإمام الجويني آن يستفتح كل باب أو مبحث بذكر ما يعين 
على تصوره: كأن يبين سبب إنشاء الأصوليين لهذا الباب كما بيناه في الخاصة 
السابقة أو يذكر تعريفه ومراتبه كما فعل ذلك في مطلع الكتاب الأول: «القول 
في البيان»" آو يورد مسائل من الباب يرى آنها أولى بالتصدير كما صنع في 
کتاب «لإجماع» فقد استفتحه بثلاث مسائل رآى تقديمها قبل الخوض في 
ترتيب الكتاب وهي في تصور وقوع الإجماع» وفي كونه حجة» وفي المسالك 
الدالة على كونه حجة“. 

ومن مظاهر هذه الخاصة: أنه يتاول كل باب أو مسألة تناولاً يناسب 
طبيعته الخاصة» دون أن يلعزم بمنحى واحد في معالجة المادة الأصولية كما 
هو الغالب على كتب الأصول. 

وهذا المسلك من شأنه أن يضفي على بحوثه قدرا من المرونة» وهو أيضًا 
من المظاهر التي تؤكد حريته في النظر واستقلاله في البحث» بحيث لا يتقيد 
ی ت فاا اا اا ن ان هذامن شأنه آن يدفع 
عن القارئ السآمة والملل. 


* * * 


)١(‏ وذلك فى خلال الفصل الثانى من الباب الثالث. 
(۲) انظر: «البرهان» .)۱۲٤/(‏ ˆ 
(۳) انظر: «البرهان» .)٤۳۷(‏ 


المبفة الثاني 
الإمامالفزالي 
وأثاره النقدية والتجديدية 


د المسجلد: 

الإمام أبو حامد الغزالي هو من أعلام المسلمين الكبار الذين لهم نفوذ 
كبير وآثر مبسوط على طوائف لاتحصى من آهل الإسلام على اختلاف 
المنابع والمسارب» وهذا آمر لا يحتاج إلى تقرير. 

وقد ولد آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الخزالي بطوس من إقليم 
خراسان عام خمسين وأربعمائة» وتوفي عام خمسة وخمسمائة عن خمسة 
وخمسين عامًا» وقد كان الإمام الجويني من أكبر شيوخه ولذا جمعناهما في 
مبحث واحد. 

من المتحقق آن الإمام الغزالي ذو مشرب خاص وطريقة متميزة في بحوثه 
ودراساته العلمية» على كثرة العلوم التي تخصص فيهاء وتنوع المسالك التي 
طرقها. وفيما يتعلق بالأصول فإنبا نجد آثار هذا التميز والتفرد واضحة, فإن . 
عقله المتفتح وطبيعته الميالة إلى التجديد قد فرضا عليه نفسهماء فوجدناه 
يتناول الأصول تناولاً مختلفا عن أكثر علماء الأصول من آهل عصره. وليس 
معنى ذلك آن کل ما قدمه من جدید مَسَلّم له» ولکننا نذکره جمیعه لأن هذا 
من شروط البحث» ثم نبين ضعف الضعيف منه وننتقده بحسب الوسع» والله 
المستعان. 


¥ *% 


)١(‏ انظر في تفصيل سيرة الغزالي: «لإمام الغزالي في الميزان السلفي» لعيد السلام بن 
محمد بن عبد الكريم - طبعة دار الفتوح - الطبعة الأولی (۱٤ھ‏ - ۹۹۱٤م)‏ (ص .)١١-٠١‏ 


۲ الفصل الثاني 


التجديد: 

وهذه آهم ملامح التجديد في تراث الإمام الغزالي الأصولي» وخاصة 
كتابه: «المستصفى»: 

)١(‏ ابتكارترتيب بديع لمادة علم الأصول: 

ابتكر الإمام الغزالي في كتابه «المستصفى» ترتيبًا بديعًا لمواد أصول الفقه 
لم يسبق إليه“ استطاع من خلاله أن يجمع شتات هذاالعلم ومسائله 
المتشعبة وبحوثه المتشابكة في وحدات قليلة على نحو معقول ومنطقي» 
وبصورة تعين الدارسين على تفهم مسائله وتيسر لهم سبله» وهو ترتيب حسن 
لم يسبق إليه الغزالي. 

- وقد شرح هذا الترتيب في مطلع «المستصفى» وقد كان كان يقدر قيمة 
ما ابتكره في هذا الباب» حيث يقول: «وآتیت فيه بترتيب لطيف عجيب» يطلع 
الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم» ويفيده الاحتواء على جميع 
مسارح النظر فيه»٠".‏ 

وقد كان لهذا الترتيب تأثير كبير فيمن جاء بعده حعى قل في الأصوليين 
بعده من يحيد عنه“ أو يضيف إليه» باستفناء الآمدي في الإحكام الذي أدخل 
بعض التعديل في ترتيب معالجة مادة أصول الفقه» مما کان له بعض التأثير في 
الكتابات المتأخرة والمعاصرة وإن بقي التأثير الغالب لمخطط الغزالي الذي 
يمثل نقطة الاستقرار لكل من المضمون والترتيب في آصول الفقه. 


)١(‏ «التظير» (ص »)٤٤‏ وقد آعظم المؤلف الثناء على ترتيب الغزالي. 

(۲) اتظر: «المستصفى من علم الأصول» باعتناء الدكتور محمد يوسف نجم ط: دار صادر 
- الطبعة الأول -۱۹۹٥(‏ جا ص .)٤١‏ 

(۳) «المستصفی» (/۸). 

.)۳۲۹ ۰ ۳۲۸( «الفکر الأصولی»‎ )٤( 

)١(‏ «الحنظير الفقهى» للدكتور جمال الدين عطية - الطبعة الأول - (۱٤٠۷ه-ا۷۸۹م)‏ طبع 


بمطبعة المدينة ( ص ۷) باختصار. 
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(۲) تنقية علم الأصول مما لا يخدم غاية العلم : 

عمل الإمام الغزالي على تنقية علم الأصول من المباحث التي لا تجدي 
ولا تفيد في بلوغ الغاية من علم الأصول» بل قد تعوق عنها. 

مغل ذلك: مسألة هل كان ية قبل مبعثه متعبدا بشرع أحد من الأنبياء 
ومسآلة مدا اللغات. 

اوقد انتهى فيهما إلى آن البحث فيهما رجم بالظن فيما لا يتعلق به واقع 
عملي ولا تدفع إلى بحثه حاجة» وآن الخوض فيه فضول. 

(۲) السلامة واليسرض التعبير الأصولي: 

وهذا عمل عظيم ومطلب ضروري» لاسيما في علم أصول الفقه» وخاصة 
أن أكثر كتب الأصول قد بدت وكأن مصنفيها يتفننون في تعقيدها وتعسيرها 
عن عمد أو كأن هذه الصعوبة جزء ضروري من جسم الأصول لا انفكاك له 
عنها. وقد أدى هذا الصنيع إلى صدود كثير من الطلاب عن علم الأصول» 
فرحم الله الإمام الغزالي بما مهد له من النفع والتيسير على الخلق. 

)٤(‏ حسن التناول والإعراض عن التكلف والتعقيد: 

التكلف في اللفظ والتعقيد في المعنى والتطويل بغير طائل هي من 
الصفات التي غلبت على كتب الأصول وق -بل ندر- أن نجد كتابًا في 
الأصول نحا هذا الحو في تيسير الأمور» ووضعها في موضعهاء دون مغالاة 
في اصطناع آهمية وَهْمِيّة» والخروج بالبحث عن نطاقه إلى مسائل شكلية 
وتفريعات لفظية وقضايا لا تفيد الأصولي شيئًاء والغزالي كان أحسن حالاً 
من أكثر الأصوليين» وحسبه آنه سن سنة حسنة في واقع مجاف تماما لهذا 
النهج الذي نهجه. 

وينبغي أن يكون واضحا أن هذه السهولة في التناول ووضع الأمور في 
حجمها الطبيعي لا تنافي الدقة في النظر» والسلامة في التحقيق والفحص كما 


.)۷١ ٩60/( الفكر الأصولي» ۳۳ء ۳۳۷ والنظير الفقهي» (. ا) وانظر: المستصفى‎ )١( 


۲٤‏ الفصل الثاني 


قد يتوهّم» وقد قيل: إن طول المقدمات يؤذن بسقم النتائج» وكم رأينا في كتب 
أصولية من إغراق في المقدمات وإفراط في المحترزات» وإهالة للإشكالات» 
وبسط للاعتراضات جعلت كتب الأصول في آحيان كثيرة آشبه بالألغاز ثم لا 
تجد نفسك قد حصّلت حاصلاً آو نلت طائلا. والملمح التالي يؤكد -على 
الأقل في حق الغزالي- عدم التنافي بين جانبي التيسير والإتقان» فكم رأينا في 
بحوثه الناصعة من آيات النظر السديد والتحقيق الرشيد مالم نجده في أكثر 
الكتب المغلقة ذات العبارات الفخمة والمباحث المتكلفة المعقدة. 

(۵) الدقة المنهجية : 

يتسم الغزالي في «المستصفى» بالدقة والتحديد فيما يتناوله من مسائل 
الأصول» تتبع أصول المسائل وأولياتها قبل الخوض فيهاء دون اغترار بشيوعها 
و غلبتهاء ثم تحرير محل النزاع وموضع الخلاف» والتغبت من كون الخلاف 
لفظيًا فيهمل أو حقيقيًا فيقبل. 

وهذا يوقفنا على مبدا عظيم في البحث العلمي عامة والأصولي خاصة؛ 
لأن كثيرا من مشكلات الأصول تأخذ حجما أكبر مما تستحقه» وتوسع دائرتها 
ثرا على حين يكون موضع الخلاف آو الإشکال ضيقًا جا لا يحتاج إلى كل 
هذا الوقت والجهد والورق. كذلك يكثر أن يكون الخلاف لفظيا لا تأثير له في 
الحكم فالأولى حينعذ أن يطرح توفيرًا لهذه الطاقات. ٠‏ 

وقد يذهب به البحث في المقدمات والأوليات إلى حد تتبع أسباب 
الخلاف فى المسألة» وهذا بلا شك يعين كثيرا على تحديد طبيعة الخلاف ثم 
العرجيح فيه. 

: الدعوة إلى تنقية الأصول من المواد الدخيلة‎ )١( 

من الجوانب الجديدة التي طرقها الغزالي كه: محاولته تصفية علم أصول 
الفقه من المسائل الكلامية وغيرها مما يزحَم الأصول ولا ينفع الأصولي» 
كاللغة والنحو وعلم الفقه. وقد أرجع ذلك -بما يدل على ذكاء ونبوغ- إلى غلبة 
الصنعة على طوائف من الأصوليين لهم اشتغال بغير الأصول» فبعض متكلمي 


الجويني والغزالي وابن عبد السلام وآثارهم التجديدية 1.0 


الأصوليين خلط الكلام بالأصول لغلبة الكلام على طبائعهم» وكذلك فعل 
بعض آهل النحو واللغة من الأصوليين» وكذلك الحال في فقهاء الأصوليين» 
وهكذا انتهى الأمر إلى آن وجدنا مباحث في كتب الأصول من تلك العلوم 
وغیرها قد ضرت بالعلم ضررا کبیرا كما سأبینه في حینه إن شاء ا . 

ومن الغريب اللافت للنظر هنا: أن الغزالي رغم تيقظه لهذا المأخذ وتنبيهه 
عليه» إلا آنه لم يكن قويًا في النزوع عنه والاحتراز منه» ولم يتخذ خطوة 
واضحة في التحذير منه ولعل تفسير ذلك هو غابة الواقع عليه واشتهار هذا 
الأمر في كتب الأصول كما صرح هو نفسه“. 

ومع ذلك فثمة وجه آخر أری آنه آوجه من سابقه» وهو ماعرف عن 
الغزالي من طبيعة هادئة غير ميالة إلى الصراع والثورة وإثارة الناس عليه كما 
آنه -وإن كان في هذا الباب ذا نظرة تجديدية نقدية- إلا إنه لم يكن ممن 
يتصدون لنشر آرائهم والتمکين لها بقوة ودآب کشآن رجل کابن حزم آو ابن 
تيمية اللآين جاهدا بقوة في سبيل نشر آرائهم والصدع بما يريان أنه الحق. 

وقد يضاف إلى هذين السببين ما عرف عن الغزالي من انصراف شبه تام 
إلى الببحث عن الطريق إلى المعرفة والسعادة» والذي حصره في أربعة: 
E E‏ 
بالدعوة إليه والتمكين له. 

ولعل هذا كله قد أضعف من عنايته بجوانب أخرى - ومنها علم الأصول - 
عناية تناسبه» ولکنه مع كل هذا قد قدم جدیدا يحسب له» بتنبيه على هذا 
)١(‏ انظر: الباب الثالكث - الفصل الثاني في الحديث عن المصادر التي استمد منها علم الأصول. 
() ومما يؤكد هذاالرآي تصريح الغزالي نفسه عقب بيأنه لهذا الخلل في مؤلفات 

الأصواسن بأد لم يشا أن يخال الشان المالوف للقرة اغوس من ذلك لهو بقول: 

«وبعد أن عرفناك إسرافهم فى هذا الخلط فإنا لأ نرى EE NS‏ 

(هكذا) لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة ولكنا نقتصر من 

ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم.» «المستصفى» (ج+ ا ص°٥).‏ 


(۳) انظر: «الغزالي والتصوف لاسلاني (ص ۱۲۹ (i‏ «الحقيقة في النظر الغزالي» 
للدكتور لمان دنيا. 


۲٦‏ الفصل الثاني 


الخطأء وإن لم تجد هذه الدعوة صدى من الأصوليين» ولعل من أكبر آسباب 
ذلك آن صاحبها نفسه لم يقم عليها ويرْعهاء ولم يسعه تطبيقها عمليًا. 

(۷) إدخال المنطق في علم الأصول: 

مما يثير العجب أن الغزالى لم يقف عند حد التمكين للخلط بين الأصول 
O OT PCE‏ 
الأصوليين على ما شاع بينهم مع اقعصاده في ذلك» وإنما زاد على ذلك بان 
قام بدور ريادي وخطوة غير مسبوقة -على الأقل بمثل تلك القوة- في إدخال 
المنطق في علم الأصول» بل وفي غيرها من العلوم. وهو بذلك قد فتح بابًا من 
الشر عظيمًاء وعسى الله أن يغفر له هذا الصنيع» فقد أضاف إلى الأصول عبعًا 
جديدا وثقلاً على ثقل. فكيف يسع علمًا واحدا أن يحتوي كل هذه الأشتات 

من العلوم الأخرى كاللغةء والنحوء والكلام والحديث» وعلوم القرآن. وأخيرا 

E‏ فاا وکیف 
لا يتفرق الذهن ويتشتت الجهد ولا يبقى للأصول الأصيلة إلا القليل من 
ذلك؟!» والغزالي -عفا الله عنه- قد رسخ لذلك ووطد له توطيدا غير مقبول من 
إمام مثله» بل هو مناقض لما آوردناه ذ في الملمح السادس هنا من بيان الخطاً 
في خلط اللأصول بمباحث غير آصولية. 

يقول شيخ الإإسلام في هذا الصدد بعد أن تحدث عن عقم المنطق وذم 
تظّار المسلمين لطريق أهل المنطق: 

«وإنما كثر استعمالها من زمن «أبى حامد» فإنه أدخل مقدمة من المنطق 
اليوناني في آول كتابه: «المستصفى» ورواو کن اا ت ا 
المنطق. وصنف فيه «معيار العلم» و«محك النظر» وصنف فيه كتابا سماه: 
«القسطاس المستقيم»... ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره وغير ذلك صار 
كثير من النظار يدخلون المنطق اليوناني في علومهم» حتى صار من يسلك 
طريق هؤلاء من المتآخرين يظن آنه لا طريق إلا هذا.»'. 


(۱) «مجموع فتاوی شیخ الإسلام» (ج .)۸٥ ۸٤/٩‏ 
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ويقول الإمام ابن الصلاح منتقدا صنيع الغزالي هنا: 
«ولقد آتى بِحَلْطه المنطقَ بأصول الفقه بدعة عظّم شؤمها على المتفقهة 
حتى كثر فيهم المتفلسفة. والله المستعان'. 
(۸) القول بضرورة الفصل بين الفقه والأصول: 
ومن المسالك التي نأخذها على الغزالي تأكيده على مدا الفصل بين 
المسائل الأصولية والمسائل الفروعية فصلا تامًا» وهو من آسس الطريقة التي 
عرفت «بطريقة المتكلمين» في التصنيف الأصولي» ولا حاجة بنا إلى بيان أوجه 
اها هت ا فد فرعا ي ن ف اليف غ وة ااضرل ي 
الفصل الفاني من الباب القالث كما أنه سيأتي - إن شاء اله - يبان لذلك في 
الفصل الثالت من الباب الثالث. 


X% %* #* 


(۱) «شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (۳۳) نقلاً عن «فتاوى ابن الصلاح». 


المبف الثالنث 
العز بن عبد السلام وأثاره التجديدية 


المحدد: 

هو سلطان العلماء وبائع الأمراء صاحب المواقف المباركات» والعلوم 
النيرات» ... (شیخ الإسلام آبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن اف القاسم 
السليي الدمَشقي الشافعي... برع في الفقه والأصول» ودَرّس وآفتى» وصَنّف» 
وبلغ رتبة الاجتهاد. وانتهت إليه رآسة المذهب» مع الزهد والورع» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلابة في الدين'. 

ولد الإمام عز الدين بن عبد السلام سنة سبع آو ثمان وسبعين وخمسمائة 
ق و سو وا 

# التجدید: 

وسننحو في بيان المعالم التجديدية الأصولية عند ابن عبد السلام منحى 
مختلفا عمن سبق من المجددين» وذلك راجع إلى طبيعة ما قدمه الإمام العز من 
آثار في هذا الباب فإن أجل هذه الآثار هي تأصيله لقاعدة المصالح والمفاسد 
ورد جميع آبواب الدين من عقائد ومعاملات وآداب وأخلاق وتزكية إليهاء وجل 
ما قَدَمَه العرٌ من لمحات تجديدية منحصر فى هذا الباب» وليس هذا بالهين» فإن 
هله القاعدة مع كونها واحدة إذا اععبرنا العدد إلا إن خطرها يجاوز عشرات أو 
مغات القواعد بما يتفرع منها من قواعد كلية وينيني عليها من فروع عملية لا 
تنحصر» وهي من أجل قواعد الدين وأجمعهاء مما جعلها محط رحال المدققين 
من أئمة الدين من لدن عصور الاجتهاد الأول حتى زماننا هذاء وإن كان أشهر 
فرسان هذا الميدان ثلاثة: الإمام عز الدين بن عبد السلام والإمام ابن تيمية 
والإمام الشاطبي» وسنبين مقام كل منهم في هذا السبيل. 


(1) العبرٌ في حبر من غبر» للإمام الذهبي .)٠٠/٥(‏ 
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# ولما كانت هذه القاعدة (جلب المصالح ودرء المفاسد) هي عمدة ما 
صب كلامنا في قالبين اثنين على النحو التالي: 

أولاً: صياغة نظرية ابن عبد السلام في المصالح والمفاسد وآهم ما 
اشتملت عليه» وقد حرصنا آن نورد عبارة الإمام بنصها. 

ثانيا: ملاحظات مكملة في الخصائص التجديدية عند ابن عبد السلام. 

أولا: صياغة نظرية المصالح والمغاسد عند ابن عبد السلام : 

وهنانجتزئ بنصوص الإمام التي توضح في مجموعها معالم نظرية 
المصالح والمفاسد عند وذلك بالاقتصار على آهم ما ورد فی كتابه: «قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» وهو المسمى بالقواعد الكبرى» وكتابه «الفوائد في 
اختصار المقاصد» وهو المسمى بالقواعد الصغرى» مع الإضراب عن بعض 
التنظيرات التي رآينا آنها هامشية يصعب توخيها في هذا التصوير الموجز» علمًا 
بأن معظم ما تضمنه الكتابان هو عبارة عن آمثلة فقهية مبسوطة لما سنورده من 
قواعد نظرية المصالح» بما يدفعنا إلى تقرير أن الأسطر التالية هي خلاصة آو 
تلخيص بالغ للنظرية وهاك النصوص المقصودة في بنود مرقومة) وقد 
وزعتاها على ثلاثة دعائم نری نها مجامع کلامه في المقاصد. وهذه الدعائم 
آو المجامع ھی: 

() القواعد العامة للمصالح والمفاسد. 

(ب) تزاحم المصالح والمفاسد والترجيح بینها. 

(ج) قواعد التفاضل والتفضيل. 

() القواعد العامة للمصالح والمغاسد: 

«إن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع 
)١(‏ رما آلجاتنا ضرورة الاختصار إلى إسقاط بعض كلامه» وهنا نضع مكان الساقط نقطاء 


وآحیانًا نذکر معنی کلامه إذا کان فيه طول یغنی عنه الاختصار» وهذا قلیلاً ما یکون» 
وقد يكون من ذلك إضافة كلمة أو أكثر خارج علامة التتصيص لدميزها عن عبارته. 
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مفاسدهماء". 

۲ «الشريعة كلها مصالح: إما تدرا مفاسد أو تجلب مصالح» فإذا سمعت الله 
يقول: ‏ ايها ارب ٤امَنوا‏ € فتأمل وصيته بعد ندائه فلا تجد إلا خير يحثك 
عليه» آو شرا يزجرك عنه» آو جمعا بين الحث والزجر» وقد أبان في كتابه ما في 
بعض الأحكام من المفاسد حًا على اجتناب المفاسد وما في بعض الأحكام 
من المصالح حًا على إتيان المصالم. 

المصالح أربعة أنواع: اللذات» وأسبابهاء والأفراح» وآسبابهاء 
والمفاسد آربعة أنواع: الآلام» وأسبابهاء والغخموم وأسبابهاء وهي منقسمة إلى 
دنيوية وأخروية: فما لذات الدنياء وآسبابهاء وأفراحهاء وأسبابهاء وآلامهاء 
وأسبابهاء وغمومهاء وأسبابها - فمعلومة بالعادات ... 

وأمًا لات الآخرة وأسبابهاء وأفراحهاء وأسبابهاء وآلامهاء وأسبابهاء 
وغمومهاء وأسبابها -فقد دل عليه الوعد والوعيد. 

> «أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدهما فلا تعرف إلا بالشرع» فإن 
خفي منها شيء طلب من آدلة الشرع» وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
المعتبر» والاستدلال الصحيح» وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة 
بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات» فمن خفي عليه شيء 
من ذلك طلب أدلعه0. 

د الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما 
يظهر في الظنون». 

1-«معظم مصالح الدارين ومفاسدهما معروف بالعقل» وذلك معظم الشرائع"» 
)١(‏ «القواعد الصغری» .)١١(‏ 

(۲) «القواعد الکبری» .)٩۸(‏ 
(۲) «القواعد الکبری» .)١/(‏ 
)٤(‏ «الکبری» (۸/۱). 


.)۳/۱( «الکبری»‎ )°( 
.)٤/۸( الکبری»‎ )١( 


NY‏ الفصل الثاني 


«وآمّا مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل'. 

۷ «تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع 
العباد نظرا لهم من رب الأرباب.. فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ 
لاخعار الألذ.»". 

۸-المصالح الخالصة عزيزة الوجود فإن المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح والمراكب والمساكن لا تحصل إلا بصب مقترن بها آو سابق أو لاحق). 

٩‏ «ما خص الشرع بابًا من الأبواب بحكم خاص إلا لمصلحة خاصة 
تتعلق بذلك الحكم أو لدرء مفسدة خاصة تتعلق به» وقد وقف معظم العلماء 
على تلك المصالح والمفاسد واختص بعضهم بكثير منها» وخفي آقلها على 
الكل» ويعبر عنه بالتعبده“. 

١‏ «المصالح المحضة قليلة» وكذلك المفاسد المحضة والأكثر منها 
اشتمل على المصالح والمفاسده“. 

ا «أكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدهاء وإنما 
تعرف تقريبًا لعزة الوقوف على تحديدها». 

۲ «مصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة: فمنها ما هو في أعلاهاء 
ومنها ما هو في أدناهاء ومنها ما یتوسط بینهما». 

۳ «جلب المصالح ودرء المفاسد آقسام: أحدها: ضروري» والشاني: 
حاجي» والالٹث: تکمیلی. 

٤‏ «الله هو الجالب N‏ الدارئ للمفاسد ولكنه أجرى عادته وطرد 
(۱) «الکبری» (۷). 

(۲) «الکبری» (/0). 
(۳) «الکبری» (/0). 
)٤(‏ «الصغری» (۸۷). 
(°) «الکبری» (/۱۲).۔ 
(1) «الصغری» (ا٩).‏ 


(۷) «الکبری» (۷). 
(۸) «الصغری» (۰۳۸ ۳۹). 
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سنته بترتیب بعض مخلوقاته على بعض). 

٥‏ «المشروعات ضربان: (آحدهما): ما ظهر لنا آنه جالب لمصلحة آو 
دارئ لمفسدة أو جالب دارئ لمفسدة» أو جالب دارئ لمصلحة» ويعبر عنه 
بآنه معقول المعنى» (الضرب الثانى): ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة آو درؤه 
لمفسدة» ويعبر عنه بالتعبده. ٠‏ 

«المصالح والمفاسد في رتب متفاوتة» وعلى رتب المصالح تترتب 
الفضائل في الدنيا والأجور في العقبى» وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر 
والكبائر وعقوبات الدنيا والآخرة» وقد تستوي المصلحتان من كل وجه 
فيو جب الرب تحصيل إحدى المصلحتين نظرا لمن آوجبها له أو عليه 
ويجعل آجرها آتم من أجر التي لم يوجبهاه. 

۷ «المصالح ثلائثة آقسام: (أحدها): واجب التحصيل» فإن عظمت 
المصلحة وجبت في كل شريعة» (القسم الثاني): مندوبة التحصيل» (الغالث): 
مباحة العحصيل. ثم المصالح ثلاثة آضرب: (أحدها) أخروية» وهي متوقعة 
التحصيل» إذ لا يعرف أحد بم يختم له.» (الضرب الثاني): مصالح دنيوية.» 
(الضرب الثالث): ما يكون له مصلحتان: إحداهما عاجلة والأخرى آجلة 
كالكفارات والعبادات المالية» فإن مصالحها العاجلة لقابليهاء والآجلة 
لباذلیها.». 

ويقال نحو هذا فى شأن المفاسد. 

یت عا ارا ارت فی کل وریت وكذلك إذا 


.)۱٥/۸( «الکبری»‎ )۱( 

(۲) «الکبری» (/۸). 

(۳) «الكبرى» »)۲۴/١(‏ ومن الأمثلة التي ذكرها لهذا النوع الأخير درهم النفل إذ هو يساوي 
درهم الزكاة لكن الله أو جب هذا وجعل جره أكبر للا يتقاعس الأغنياء عن بر الفقراء 
فيهلكوا ولأجل ترغيبهم في ذلك. 

)٤(‏ «الكبرى» (/۳» ۳۷)» وقد اختصرت كلامه وتركت الأمثلة والتفصيلات الجزئية. 

() انظر کلامه في «الکبری» (۳۷/۱ء ۳۸). 


٤‏ الفصل الثاني 


عظمت المفسدة حرمها في كل شريعة وإن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد 
فقد يقدم الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرهاء ويخالف ذلك 
في بعض الشرائع. وكذلك المفاسد. 

4 المصالح «متفاوتة الرتب» منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط 
بينهما» وكذلك المفاسد“. 

٠‏ «تنقسم المصالح والمفاسد إلى نفيس وخسيس» ودقيق وجليل» وكثر 
وقل» وجلي وخفي» وآجل آخروي وعاجل دنيوي» والدنيوي ينقسم إلى 
متوقع» وواقع» ا فیه» ومتفق عليه . 

«جلب المصالح ودرء المفاسد ضربان: (آحدهما) ما يتعلق بحقوق 
الخالق: كالطاعة والإيمان وترك الكفر والعصيان.. (الضرب الثاني): فيما 
يتعلق بحقوق المخلوقين من جلب مصالح ودرء مفاسد. 

-«علم آن الله تعالى شرع في كل تصرف من التصرفات ما يحصل مقاصده 
ويوفر مصالحه» فشرع في باب" ما يحصل مصالحه العامة والخاصة» فإن عمت 
المصلحة جميع التصرفات شرعت تلك المصلحة في كل تصرف» وإن اختصت 
ببعض التصرفات شرعت فیما اختصت به دون ما لم تختص به» بل قد يشترط في 
بعض الأبواب ما يكون مبطلاً في غيره نظرآ إلى مصلحة البايين“. 


(۱) «الکبری» (۳۸/۱). 

.)٤۷( «الکیری»‎ )۲( 

(۳) انظر: «الکبری» .)٤۸/۱(‏ 

.)٤٩/( «الکبری»‎ )٤( 

)٩(‏ «الکبری» (۱۳۹/۱)۔ 

(1) «الکبری» )۳١/(‏ وهذه القاعدة -أعنى حقوق الله وحقوق العباد- من كبر قواعد الكتاب 
حيث قد فصلها وذكر أمثلتها وتفريعاتها فيما يقارب المائة صفحة» ولم تَر من المفيد 
أن نورد من تفصيلاتها شيمًا لأن أكثرها يدخل فى باب الأشباه والنظائر الفقهية» ويبعد 
بنا عن جانب التقعيد. 
کل باب» فسقطت «کل». 

(۸) «الکبری» (۲۲/۲). 
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۳ «اعلم آن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة 
تجمع كل قاعدة منها علة واحدة ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة 
DGG TS‏ 
في الدارين أو في أحدهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة ثم استشنى ۽ منها ما 
في اجتنابه مشقة شديدة آو مصلحة ثبي على تلك المفاسد» وكل ذلك رحمة 
بعباده ونظر لهم ورفق. ويعَبّر عن ذلك كله بما خالف بالقياس» ذلك جار في 
العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات'. 

٤‏ «من تع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له 
من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن 
هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس 
خاص» فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك. ومّل ذلك: أن من عاشر إنسانًا من 
الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل وزد وصَّدر» ثم 
سنحت له مصلحة آو مفسدة لم يعرف قوله فيها - فإنه يعرف بمجموع ما 
عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة 
ور فعا قاض ان الات رام لا انه ار کل ر ور 
وزجر عن كل شر: دقه وجله» فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء 
a TS‏ 
من يَعَمَل مال درو خ َر © وسن يَعَمَل عمال ل ذَرَوشا ر4 
[اللہ:۷-ہ 7 . 

٥-«أجمع‏ آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد 
بأسرها قوله تعالی: أنه يأمربالمدل وخسن ویتآې ذی امرف وه عن 
امسا وال ڪر ولتي يوم اڪ درو ©4 اة .]: فإن الألف 


() «الکیری» (۳۸/۲)۔ 
(۲) «الکبری» (۰/۲٦۱ء .)۱١۱‏ 


11 الفصل الثاني 


واللام في (العدل) و(اللإحسان) للعموم والاستغراق» فلا يبقى من دق العدل 
وجله شيء إلا اندرج في قوله تعالى: اهامر ادل ولا يبقی من دق 
اللإحسان وجله شيء إلا اندرج في أمره بالإحسان» والعدل: هو التسوية 
والإنصاف» والإإحسان: إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة» وكذلك الألف واللام 
في الفحشاء والمنكر والبغي عامة مستوفية لأنواع الفواحش ولما يذكر من 
الأقوال والأعمال. 

(ب) تزاحم المصالح والمغاسد والترجيح بينها: 

د «قال تعال: فمن يَعَمَل َال دَرَوّ حيرم ) ومن يَعَمَلّ همال 
رسا َر €2 (31ن:۷-» ا ظاهر في الخير الخالص والشر المحض؛ 
ا ا ا یرف کو کو رت ال ار رف د 
المصلحة على المفسدة أو ترجيح المفسدة على المصلحة آو جھلنا 
المضلحة والمفسد: 

ذمن المصالح والمفاسد ما يشترك في معرفته الخاضة والتامت وها ا 
ينفرد بمعرفته الخاصةء ومنها ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصة» ولا يقف على 
الخفي من ذلك كله إلا مَنْ وفقه الله بنور يقذفه في قلبه» وهذا جار في مصالح 
الدارين ومفاسدهما»» والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على 
التفاوت» ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب». 

۳ «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد: فإن أمكن درء المفاسد وتحصيل 
المصالح فعلنا ذلك» وإن تعذر الجمع: فان رجحت المصالح حصلناها ولا 
نبالی بارتكاب المفاسد» وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات 
المصالح. ٠‏ 
(۱) «الکبری» .)۱٦/۲(‏ 

(۲) «الکبری» )0/7 (N‏ 
(۳) «الکبری» (۹/۱٤)۔‏ 


.)۲۰/( «الکبری»‎ )٤( 
.)۵( الصغری»‎ )°( 
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> «قد تنشأ المصلحة عن المفسدة والمفسدة عن المصلحة» وقد تعشاً 
المفسدة عن المفسدة والمصلحة عن المصلحة» وقد تقترن المصلحة 
بالمفسدة ولا تنشاً إحداهما عن الأخرى. 

ه «إذا اقترن بالمفاسد المحرمة مصلحة ندب آو إباحة أو إيجاب زال 
تحريمها إلى الندب أو الإباحة أو الإيجاب ولا تخرج بذلك عن كونها 
مفاسد“)» وكذا يقال في المصالح ولكن بالمقابل. 

-٦‏ «الضابط آنه» مهما ظهرت المصلحة الخلية عن المفاسد يسعى في 
تحصيلهاء ومهما ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح يسعى في درئهاء وإن 
التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناهاء وللمفاسد بتقدير 
وجودها وترکناها»". 

۷ «إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما: فإن علم رجحان إحداهما 
قدمت» وإن لم يعلم رجحان: فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض العلماء 
رجحان إحداهما فيقدمهاء ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه.. وكذلك إذا 
تعارضت المفسدة والمصلحة). 

۸ «إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة: فإن أمكن تحصيلها 
حصلناهاء وإن تعذر تحصيلها حصلا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل.. 
فإذااستوت مع تعذر الجمع تخيرناء وقد يقرع» وقد يختلف في التساوي 
والتفاوت» ولا فرق في ذلك بين المصالح الواجبات والمندوبات». 

٩‏ «إذا اجتمعت المفاسد المحضة: فإن أمكن درؤها درآناء وإن تعذر درء 
الجميع درآنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل» فإن تساوت فقد يتوقف وقد 
يخير وقد يختلف في التساوي والتفاوت» ولا فرق في ذلك بين مفاسد 
9 اسر 
(۲) الکبری» .)٥۰/۱(‏ 


.)0۱/( «الکبری»‎ )٤( 
.)0۳/( «الکبری»‎ )°( 


۸ ۰ الفصل الثاني 
المحرمات والمكروهات»)'. 

٠‏ «إذا لم نجد عدلاً يقوم بالولايات العامة والخاصة قم الفاجر على 
الأفجرء والخائن على الأخون لأن حفظ البعض آولى من تضييع الكل» وفي 
مثله في الشهادات نظ . 

(ج) قواعد التفاضل والتفضيل: 

١‏ «اعلم آن الأماكن والأزمان كلها متساوية» ويفضلان بما يقع فيهماء لا 
بصفات قائمة بهماء ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله 
وكرمه".. وكذلك سائر الأوصاف الشراف لم يضعها الرب سبحانه وتعالى 
فيمن يشاء من عباده لمعنى اقتضاها واستدعاهاء بل ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء من عبادم0. 

«فضائل الأعمال مبنية على فضائل مصالحهاء والأمر بأعلاها كالاأمر 
بآدناها في حده وحقيقعه» وإنما تختلف رتب الفضائل باختلاف رتب 
مصالحها في الفضل. 

۳- «النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر» وإنما تختلف 
رتب الرذائل باختلاف رتب الا ۰ 

> «قد يقع تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات» وفعل 
الأفضل أولى وأحسن» لأن التخيير بينه وبين المفضول رفق ويسر دنيوي». 

د إن قيل: هل تعفاوت رتب المعارف والإيمان بالفرض والنفل كما 
تفاوتت رتب العبادات بالفرض والنفل؟ قلنا: نعم» فإن الإيمان الأول والتعرف 


(1) الکبری» (۷۹/۱). 
(۲) «الصغری» (۸۰). 
(۳) «الکبری» (۳۸/۱). 
)٤(‏ «الکبری» .)٤۳/(‏ 
(9) «الصغری» (۷۳). 
(1) «الصغری» .)۷١(‏ 
(۷) «الصخری» ۰۹). 
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الأو ل مفروض بالإجماع» واستحضارها بعد ذلك نفل...٨.‏ 

«من الأعمال ما يكون شريفا بنفسه وفيما رتب عليه من جلب المصالح 
ودرء المفاسد» فيكون القليل منه آفضل من الكثير من غيره والخفيف منه 
أفضل من الشاق من غيره ولا يكون الثواب على قدر التصب في مغل هذا 
الباب كما ظن بعض الجهلةء بل ثوابه على قدر خطره في نفسه» كالمعارف 
العلمية والأحوال السنية والكلمات المرٴضية»”". 

N E‏ فإن تساوى العملان من 
كل وجه كان أكثر الدواب على أكثرهما لقوله تعالل: فس َمل ْمَل 
درو رو حيرا يره 4 

۸ «قد تعساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات» مع أن الأغلب 
تفاوت العقو بات بتفاوت المخالفات» فإن من شرب قطرة من الخمر مقتصرًا 
علیهایحذ کمایحدمن شرب ماآسکره وخبل عقله مع تفاوت 
الفسي: 

٩‏ ر«إن قيل: لم فرق بين الأحرار والعبيد في الحدود مع تساويهم في 
الجرائم وتحقيق المفاسد قلما: تعذيب الأماثل على الإساءة شد من تعذيب 
الأراذلء لأن صدور المعصية منهم مع الإنعام عليهم والإحسان إليهم أقبح من 
صدورها من الأراذل). 

٠‏ من أمثلة التفضيل: «تفضيل مكة على المدينة» «تفضيل الأنبياء على 
الملائكة»"» «المفاضلة بين الأذكار وقراءة القرآن) و«تفضيل الأذكار 
() «الکبری» (۲۷/۱). 

(۲) «الکبری» (۲۹/۱). 
(۲) «الکبری» (/۳۰). 
)٤(‏ «الکبری» .)۳٤/(‏ 
(°) «الکبری» .)١/(‏ 
(1) انظر: «الکبری» (/۳۹). 


(۷) انظر : «الکبری» .)۱۹٥/۲(‏ 
(۸) انظر : «الکبری» (۱1۹/۲). 


hE 


۰ الفصل الثاني 


المشروعة على الأذكار المخترعة). 

ا١‏ «رب عمل قاصر أفضل من عمل متعد: كالعرفان.. والصلاة.. والأذكار.. 
ورب عمل خفيف أفضل من عمل شاق» لشرف الخفيف وذو الشاق.. ويقدم 
المفضول على الفاضل عند اتساع وقت الفاضل وإمكان الجمع. 

«ينبغي للإنسان أن يخعار من الأذكار أفضلهاء ومن الأقوال والأفعال 
أشرفهاء ويآتي بالأفضل في آحيانه التي شرع فيهاء ويأتي بالمفضول في وقته 
الذي ضرب له .. قد يكون الاشتغال بالمفضول في بعض الأوقات آولى من 
الاشتغال بالفاضل فى غيرهاء كالاشتغال بالدعاء فإنه آفضل من الاشتغال 
بالذكر في غير آو ان کالدعاء بين السجدتين» فالاشتغال به أفضل من الاشتغال 
بالتسبيح والشاء وكذلك قراءة القرآن في الركوع والسجود والقعود. فإن الله 
شرع لكل وقت طاعة هي فيه أفضل من غيرها فيه وإنما يشكَعّل بالافضل 
فالأفضل إذا كان صالحًا لهما جميعًاء والهداية لأفضل الأعمال والأحوال 
والأقوال في آوقاتها المضروبة لها أفضل ما من به الإله سبحانه وتعالى»“. 

٣د‏ «رب وسيلة أفضل من مقصودها: كالمعارف والأحوال وبعض 
الطاعات» فإنها أفضل من ثوابهاء والإعانة على المباح أفضل من ا لأن 
الإإعانة عليه موجبة لثواب الخرة). 

ثانا : ملاحظات مكملة في الخصال التجديدية عند ابن عبد السلام : 
-١‏ مجامع الفكر المصلحي والمقاصدي عند ابن عبد السلام: 

ذكر الباحث الأستاذ إسماعيل الحسني آبرز محددات التفكير التشريعي 
عند الإمام العز فجعلها آربعة محأدات» وهي: 

د عزة وجود كل من المصالح المحضة والمفاسد المحضة في الدنيا. 
(۲) «الصغری» (۱۰). 
(۲) «الکبری» ۱٦۸/۲‏ . 


.)۱۹۱ ۱۹۰/۲( «الکبری»‎ )٤( 
.)٤۸( «الصخری»‎ )°( 
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ازدواج النظر الدنيوي والأخروي للمصالح والمفاسد. 

۳- تراتب المصالح والمفاسد. 

ک القطع والظن في تحصيل المصالح ودرء الغا 

والذي نلاحظه أن هذه المحددات ليست وافية ببيان الخطوط العريضة 
a E‏ بقة في صياغة الظرية وللا فيحن نزار 
تقسیم نظرية ابن عبد السلام أو فکره المصلحى المقاصدي ل الدعائم 
التي ذكرناها قبل» وهي: 

( أ ) القواعد العامة للمصالح والمغاسد: 

وهي قواعد كثيرة استخلصنا آهمها في خمس وعشرين قاعدة» وهي 
متكاملة فيما بينهاء وبيان تكاملها وآثارها يحتاج إلى بحث مفرد» ونرى أن 
المحددات الأربعة التى شار إليها الباحث معضمنة فى قواعد هذا الباب بل 
هي بعض قواعده. 

(ب) تزاحم املصالح والمفاسد والترجيح بينها: 

وهي في نظرنا ثمرة البحث في المصالح والمفاسد ولا يبلغ إليها إلا 
الراسخون في هذاالعلم» فإن معرفة الخير من الشر لا تخفى على أحد وإنما 
e‏ 

ا E E ay‏ ا 
ما وجدناه عنده. 


u E‏ بن عاشور» 
(۲) آما الأول ا اا ر 
»)١ ۸(‏ وآما الثانية .وهي ازدواج ج النظر الدنيوي والأخروي: فهي في آلقواعد ٠۳(‏ 
«(VY‏ وأما الثالثة وهي تراتب الا والمفاسد : فهي في القواعد )۳ A1 AF‏ 4(« 
وأما الرابعة وهي القطع والظن في المصا والمفاسد : فهي في القاعدة .)٥(‏ 


YY‏ الفصل الثاني 

(ج) قواعد التفاضل والتفضيل: 

وهذه القواعد مفيدة في ذاتها لأنها تبين تفاوت آقدار الأعمال من حيث 
الأجر والمنفعة» ومفيدة في الترجيح بين المصالح المتفاوتة وآيها يقدم عند 
المزاحمة» وفي الترجيح بين المفاسد المتفاوتة إذا ازدحمت واضطر المرء إلى 
الاختيار بينهاء وقد وردنا هنا ثلاث عشرة قاعدة من قواعد التغضيل. 

- امتداد مفاهيم المقاصد عند الإمام العز: 

لقد أحسن الأستاذ الحسني في بيان امتدادات مفاهيم المقاصد عند الإمام 
العز» فقد أورد مثالين: 

- أحدهما : يتعلق بتعليل الشريعة: حيث بين شمولية التعليل بجلب 
المصالح ودرء المفاسد لكل أحكام الشريعة» ويرى آن الإمام العز في ضوء 
هذه الفكرة الكلية «يعلل القسم التعبدي أو غير المعقول في الشريعة» وفحوی 
هذا التعليل هو تحصيل مصالح الطواعية والإذعان للرب سبحانه»“. 

- المثال الثاني: يتعلق بالاستدلال على أحكام الشريعة انطلاقا من مقاصد 
الشريعة وقد مل الحسني لهذا بحالة تعڈر العدالة في الولاية العامة والخاصة» 
حيث يجوز تولية آقل الولاة فسوقا". 

والمفهوم مما قرره الباحث آن ابن عبد السلام لم يقف بالمصالح 
والمفاسد عند حد إثباتها وإنما امعد بها إلى بابين أحدهما: شمولية التعليل 
بالمصالح والمفاسد حتى للقسم التعبدي» والآخر: اسنثمار هذا التعليل في 
الاستدلال على الأحكام الك 

۴- مذزلة العزبن عبد السلام في باب المصالح والمغاسد: 

لقد تكلم غير واحد في باب المصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية وبناء 


)١(‏ انظر: «المصدر السابق» (۳. »)0٤‏ وقد أحال هنا إلى «قواعد الأنام» وهو يوافق في 
الطبعة التى اعتمدنا عليها (/۸). 

(۲) المصدر نفسه »)0٤(‏ وقد أحال في هذا المغال إلى «قواعد الأنام» (/۸°- ۸۷) وهو يوافق 
فی طبعتنا .)۷٥-۷۳/۲(‏ 
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جمیع أمور الدين والدنيا على هذا الأصل» ولكن الجديد الذي اختص به الإمام 
العز هو آنه استفرغ جهده لهذا الباب حتى استوفى آهم حقائقه في كتابه الفريد: 
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وبين بصورة مفصلة َحَقََ هذا الأاصل 
الجليل في كليات الشريعة وجزئياتها على نحو لم يسبق إليه. 
ويرى الدكتور أحمد الريسوني أن كتاب «قواعد الأحكام» يكاد يكون 
خالصًا في مقاصد الشريعة» سواء باعتبار كلامه الصريح في مقاصد الأحكام 
أو باعتبار أن الكلام في المصالح والمفاسد هو كلام في مقاصد الشريعة التي 
تلص في جلب المصالح ودرء المفاسد. 
ويقرر الريسوني في دراسته المتخصصة عن المقاصد عند الشاطبي أن 
الشاطبي استفاد استفادة ظاهرة من عزالدين بن عبد السلام وتلميذه 
القرافى". 
ا أن المقاصد هي المصالح : 
لم يفرق الإمام العز بين معنيي المصالح» و«المقاصد» في الشريعة 
الإسلامية» فجعل مقاصد الشريعة هي تحصيل المصالح ودفع المفاسد. 
ومما يدل على اعتبار المقاصد هي المصالح عندابن عبد السلام آنه 
سمى كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ولما اختصره سمى المختصر: 
«الفوائد في اختصار المقاصد» فلولا أنه يرى الكلمتين معطابقتين لما استبدل 
لفظة «المقاصد» ب«المصالح» في تسمية المختصر. 
-٥‏ دقة نظرالاإمام العز: 
یتسم بحث الإمام ابن عبد السلام في المصالح والمفاسد بدقة النظر 
والتعمق في أحوال الخلق ووقائع الدنيا ومرامي الشريعة وبناء الأحكام 
الشرعية على هذا الأساس. 


.)0۲ انظر: «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» (ص‎ )١( 
.)۴٣١ ۳٣۳ انظر: المصدر نفسه (ص‎ )۲( 


N‏ الفصل الثاني 


ورغم ظهور هذا النعحت في كتابه «قواعد الأحكام إلا إنه لا مانع من 
الإشارة إلى مثال آو أكثر لتوضيح المراد: ففي الفصل الذي عقده لبيان ما تتعلق 
به الأحكام من الجوارح" نجده يستفيض في استخراج منافع الأعضاء وما 
يتعلق بكل عضو من الأحكام ثم إنه يدقق النظر في استنباط الحكمة في 
تقديم بعض الأعضاء على بعض في بعض الشعائر: كالوضوء والأكل والشرب 
والذبح وغير ذلك وقد رآيناه مع هذا العدقيق يتحاشى التكلف حتى إنه 
ينقد صنيع الخزالي في هذا الباب بقوله: «وقد ذكر الغزالي في البداءة أشياء لا 
اصل لھا" . 

: سهولة العبارة ويسر التناول‎ -٦ 

صاع ابن عبد السلام نظريته في المصالح والمفاسد صياغة مبينة تدل على ما 
وراءها من قصد الإفهام والنفع» على خلاف ما شاع في زمانه في كتب الأصوليين 
من إغلاق فى العبارة وتكلف فى المنطق» فاللغة مبينة واضحة» والمعانى قريبة 
ميسرة» بل إن صياغته في مجموعها آسهل من صياغة الإمام الشاطبي التي قد 

وآما عن الأمثلة فيكفينا النصوص الكثيرة التى أوردناها من كلامه فى الشق 
الأول من هذا المبحث. 

۷- التتبع والاستقراء: 

لا يكتفي الإمام العز في تقرير القاعدة بذكر المغال والمغالين والثلاثة 
وإنما يتتبع كثيرا من الجزئيات التي تدخل تحت القاعدة حعى أشبه كب 
الأشباه والنظائر» وإن كان مخصوصًا بباب المصالح والمفاسد» فهو يورد 
مجرد التمثيل في معظم الأحيان» ولهذا نماذج كثيرة نذكر منها: 
(1) وهذا الفصل يقع في (/۱۹۰- ۹۷). 


(۲) انظر: a ۱۹٩/۱(‏ المذكور. 
(۳) المصدر نقسه (۱۹۷). 
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- في الكلام عن تقديم الفاضل على المفضول آورد ثلاثة وعشرين مغالاأً 
بتفصیل في کثیر منها. 
غالا“ 

وهذا الجانب من كتابه أولى بالفقيه منه بالأصولى. 

۸- بيان الحكم الجزئية للشرائع وما فيها من المنافع : 

ومع آن ما بين الإمام حكمته أقل مما لم يبينه إلا آن الظاهر آنه يدل 
بالبعض عن الكل لصعوبة استيفاء ذلك في جميع الأحكام» وقد نبه على نحو 
ذلك الدكتور أحمد الريسونى؛ حیث ذکر آن الكتاب ملىء بالععليلات 

ومن آمثلة هذه الخاصة في كتاب العز: تلك الأمثلة الكثيرة التي أوردها 
تحت عنوان: «ما يتقدم من حقوق الرب على حقوق عباده إحسانا إليهم في 
آخراهم»“ فكل الصور المذكورة هنا معللة بالإحسان فى الا خرة. 

ومشل هذا ما آورده بعنوان: «ما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب 
رفقا بهم في دنياهم»» فكل الأمثلة المذكورة فيه معللة بالرفق في الدنيا. 

۹- المج بين الجانب العلمي والقلبي : 
صرف عناية كبيرة إلى مصالح القلوب ومفاسدهاء وقد ساعده على ذلك 
المزج بين العلم والسلوك أمران: 

أحدهما: طبيعة الإمام العز نفسه» حيث كان من العلماء العاملين الذين 
عرفوا بالخشية والمعاملة مع الله ولذا كان كانه لا يخاف في الله لومة لائم» 


(1) «قواعد الأحکا» .)١١-۹۳/(‏ 

.)۷۷ -۷0/١( المصدر نفسه‎ )١( 

.)٥٤ انظر: «نظرية المقاصد عند الشاطبى» ( ص‎ )١( 
(EV NEW) انظر: «قواعد الأحكام»‎ )٤( 

(°) انظر: «قواعد الاأحکام» .)۱٤۸ ۵٤۷/۱(‏ 


۳ الفصل الثاني 


ويصدع بالحق في وجه السلطان كما هو مشتهر عنه. 

والأمر الثاني: طبيعة الموضوع نفسه» فإن الكلام في المصالح والمفاسد 
إذا أعطي حقه من النظر دخل فيه لزامَا مصالح القلوب ومفاسدهاء وسيآتي 
كلام شيخ الإسلام كته في بيان ضرورة التفقه في مصالح القلوب 

ومفاسدها". وسنلحظ ذلك آيضًا عند الإمام الشاطبي. 

ولهذا كان الأساس الذي بني عليه كتابه هو أن المصالح نوعان: دنيوية 
وانوي 

وأمثلة الكلام عن السلوك وأحوال القلوب كثيرة شائعة في «قواعد 
الأحكام» و«القواعد الصغرى» فمنها: 

- بيان تفاوت رتب المعارف والإيمان بالفرض والنفل كما تفاوتت رتب 
العبادات بالفرض والنفل“. 

- ذكر ما يتعلق بالقلوب من حقوق الله و وقد قدم ما يعلق بالقلوب 
على ما سواه مما يتعلق بالأبدان والجوارح والأموال والأماكن وغير ذلك وقد 
ذكر تسعة وعشرين نوعًا مفصلة من الحقوق المتعلقة بالقلوب» فضلاً عن 

طائفة كبيرة سردها آخر الفصل. 

- ذكر بعض ما يتعلق بمصالح القلوب ومفاسدهاء وبيان آنواع المعارف 
والأحوال التي تصلح بها القلوب وبيان أضدادها مما تفسد به القلوب من 

السماع المحرم ونحو ذلك0. 

- الكلام عن مصالح الآخرة ومفاسدها مما يتضمن ترغيبا و 

9 کک ا yy lL‏ الإمام: الدعامة الأولى: «القواعد: 
(۵ ۳ کے ۵ ۵٦ ۱۲ ٩‏ ۳) حيث جعل الحديث عن مصالح الدارين» ولم يقصره على 
مصالح الدنيا وحدها. 

(۳) انظر: «قواعد الأحکا» (۲۷/۱). 

.)۹۰ -۱۹۷/۱( انظر: «قواعد الأحکام»‎ )٤( 


() انظر: «قواعد الأٌحکام» .)۹٤-۱۷۹/۲(‏ 
(1) انظر: «القواعد الصغرى» .)٤۳١(‏ 
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-٠‏ قلة العناية بالترتيب: 

وها مأخذ نسجله على هذا الكتاب الفريد إذ يبدو أن الإمام ابن عبد السلام 
شغل بجمع مادة المصالح والمفاسد آكثر من شغله بالترتيب والتبويب» وهذا 
لم يسلك مسلکا واحد» فتارة يوجز وتارة يسهب» وحينا يعتنى بتجريد 
ات 

ولا شك آن هذا مأخذ ذو بال» فإن مغل هذاالنوع من القواعد الكبار 
خاصة إذا وضع في كتاب مستقلء» فإذا كان الإمام ابن تيمية لم يرتب مادته في 
المصالح والمفاسد فإن عذره الواضح آنه لم يصنف فيها كتابًا وافياء وإنما تناثر 
وضع كتاب جامع في هذا الباب؟! 

وهذاالمأخذ لا ينفي إمكان الانتفاع - بل تحقق الانتفاع - بما قدمه الإمام 
العز في هذا الباب» إذ هو واحد من ثلاثة أو أربعة هم أقطاب هذا الميدان. 

۱- سداد آرانه في الاجتهاد والتقلید: 

وهنا نورد نصًا جامعًَا للإمام العز يتضمن مجمل آرائه في الاجتهاد 

يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام ری 
أحدا لم يؤمر بتقليده: كالمجتهد فى تقليد المجتهد. آو فى تقليد الصحابة. وفى 
هذه المسائل اختلاف بين العلماء. ويرد على من خالف فى ذلك قوله و: 


۸ الفصل الثاني 


ومن قلد إمامًَا من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك؟ فيه خلاف» 
والمختار التفصيل. فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه مما ينقض فيه 
الحكم فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه» فإنه لم يجب نقضه إلا 
لبطلانه» فإن كان المأخذان معقاربين جاز التقليد والانتقال» لأن الناس لم 
يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من 
العلماء من غير نكير من أحد يعتبر إنكار» ولو كان ذلك باطلاً لأنكروه. 

وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولم؛ لأنه لو وجب تقليده 
لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير 
بل كانوا مسعرسلين في تقليد الفاضل والأفضل؛ ولم يكن الافضل يدعو الكل 
إلى تقليد نفسه» ولا المفضول يمنع من سآله عن وجود الفاضل» وهذا مما لا 
یرتاب فيه عاقل. 

ومن العحب العحيب: أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف 
مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعَاء ومع هذا يقلده فيه» ويترك من 
الكتاب والسْنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه» بل يتحلل 
لدفع ظواهر الكتاب والسنةء ويتأولهما بالأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن 
مُقلّده وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس» فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما 
وطن نفسه عليه تعجب غاية العجب من غير استرواح إلى دليل» بل لما الفه 
من تقليد إمامه» حتى ظن آن الحق منحصر في مذهب إمامه آولى من تعجبه 
من مذهب غيره فالبحث مع هؤلاء ضائع مُفْوّض إلى التقاطع والتدابر من غير 
فائدة يجديهاء وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في 
غیره» بل یصیر عليه مع علمه بضعفه وبعده. 

فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز آحدهم عن تمشية مذهب 
إمامه قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم آهتد إليه. ولم يعلم 
المسكين أن هذا مُقابلٌ بمثله وَيفضّل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح 
والبرهان اللائح. 


الجويني والغزالي وابن عبد السلام وآثارهم التجديدية ۹ 


فسبحان اله! ما آكثر من آعمى التقلید بصره حتى حمله على مثل ما ذكر.. 
وفقنا الله لاتباع الحق آينما كان وعلى لسان من ظهر. وآين هذا من مناظرة 
السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان 
الخصم» وقد تقل عن الشافعى كانه أنه قال: ما ناظرت أحدا إلا قلت: اللهم 
أج ر الق على قلبه ولسانه: فإن كان الحق معي اتبخني وإن کان الحق معه 


اتبعته)('. 


X* * * 


. (TT o/) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 


اام اہن نی 


وره النجد يدب في ملم الأصرل 


المجسدد 
هو شيخ الإسلام» علم الأعلام الإمام ابن الإمام ابن الإمام: أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام» تقي الدين أبو العباس» العالم الرباني المجدد والحبر البحر ٠‏ 
المتفرد المبسوط له في الخشية والعلم والمسبوغ عليه بالبصيرة والفهم» 
الذي هو للمتقين إما» وفي طريق المصلحين أمام. 
ولد هذا الجهبذ الف في عام واحد وستين وستمائة من الهجرة وتوفي 
انه في عام ثمانية وعشرين وسبعمائة“. 


التجديد“ 

كنت قبل أن أشتغل بالمادة الأصولية للإمام ابن تيمية أتعجب من صنيع 
شيخ الإسلام في إغفاله تصنيف كتاب مفرد جامع في علم الأصول» وكنت 
أزجع ذلك بحسب تصوري حينها- إلى قلة احتفائه بهذا العلم لقلة جدواه 
تکنكده.ء. 

ثم إن هذا الرآي قد انتقض عندي بعد ذلك بمدة طويلةء وانتهيت إلى ضده 
تمامًاء وذلك حين فتح الله علي بتتبع آصوله من جميع كته فإذا بي آری رجلا 
هو أمة وحده في هذا الباب» فكلامه في هذا الفن فريد عزيزء شأنه في جميع ما 
خاض فيه من الفنون» بل إن «أصول فقهه»-وهذا ما بدا لي بعد التأمل- كانت 
وراء كثير مما تميز به الرجل من سلامة نهج وقوة نظر في العقائد والأحكام 
(1) من أفضل ما كتب في ترجمته: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإإسلام ابن تيمية» 

کک 
(#)ينبغي آن آوضح آن هذا البحث غير واف ببيان الآثار العجديدية لشيخ الإسلام وللا 

فقد شرعت في دراسة أوسع بكثير من هذه تضع الرجل في موضعه الصحيح من 


مجددي هذا الفن» E TT‏ 
الله تعالى. 


:2 الفصل الثالث 


وغيرهاء ولعلي لا أكون مبالعًا إذا قلت: إن ملكتَة الأصولية التنطيرية فاقت 
ملكته الفقهيةء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن أصول الفقه هي أصل الفقه ومداره. 

والثاني: آن أصول الفقه علم تنظيري تأصيلي معياري» ولما كان من أظهر 
صفات شيخ الإسلام قوة الملكة التنظيرية» والمقدرة البليغخة على التقعيد 
والتأصيل واستخراج الكليات وصوغ الموازين التي توزن بها الحقائق مع 
كون ذلك من أكبر ما عني به شيخ الإسلام في كافة ما خاض فيه من فنون 
العلم -فلا جَرَمٌّ آن يكون لأصول الفقه عنده شأن آي شأن» وآن يبلي فيه آحسن 
البلاء. 

- فأما ما يظن من قلة المادة الأصولية عنده فهذا يكذبه اسر الضخم الذي 
جمعناه من كلامه في الأصول'. 

-وآمًا الكيف والجودة والأهمية: فحسبك عنوانًا لتراثه الأصولي آنه: 
«أصول السلف الصالح» فلا يصح -بعد النظر المنصف في مقرراته الأصولية- 
أن يقال: إنها أصول الإمام الفلاني أو المذهب العَّلانيء لأنه كث كان يكتب 
وعينه على طريقة النبي ية وصحابته وتابعيهم» مجتهدا -بما آتاه الله من قوة 
قريحة» ونافذة بصيرة» مع عظم استعانة بالله على استخراج مقاصد الكتاب 
والسنة» ومرامي النبي ياي ومسالك الصحابة في الفهم والنظر. 

وما زال هذا يدنه وتلك سبیله حعی انفعحت له أسرار الشريعة واطلع من 
محكمات الدين وبيناته على حقائق خفيت على الجهابذة» وكل مااستدل به 
على صحة طريقة من طرق الأثمة ومسالكهم سواء ترجيحه لأصول آهل 
المدينة. أو نصره لطريقة آهل الحديث,» آو تقديمه للإمام أحمد -هو وسيلة إلى 
مطلوبه ذاك» وهو معرفة «الطريقة الشرعية القرآنية النبوية السلفية الحقة» وهذه 


مجلد كامل بعنوان: «فصول في أصول الفقه». 


الإمام ابن تيمية وآثاره التجديدية في علم الأصول o‏ 


عنده غاية الغايات. 

ولعل من المناسب في هذاالمقام أن نقدم بحئًا موجزا في السمات 
والمزايا التي حص بها تراث شيخ الإسلام الأصولي» لما لذلك من فائدة كبيرة 
للمعنيين بهذا العلم» حيث يظهر من خلال تلك الخصائص مدى الحاجة إلى 

إن الباحث المتأمل في المادة اللأصولية المبثوثة في مؤلفات شيخ الإسلام 
تستوقفه بقوة تلك الإضاءات النقدية والروح التجديدية اللإصلاحية السارية في 
بحوثه الأصوليةء فالنقد والتجديد صفتان لا يخطئهما الناظر فيما كتبه كاله في 
هذا الفن» وهاتان الصفتان هما جوهر الخصائص والسمات التي تميز بها ابن 
تيمية الأصولي» دغ ما لهما من الظهور والغلبة على تراثه العلمي كله كيف لا 
وهو الإمام الحاذق المتفنن» الواسع النظر في فني المعقول والمنقول» البعيد 
الغايات» الغواص على الدقائقء الوقاف على الحقائق, آتاه الله في حسن الفهم» 
وصفاء العقل» وجلاء القلب» وعلو الهمّة» وجودة الطبع» ما آنزله منزل الإمامة 
في الدين» وبوّأه درجة الأئمة الربانيين» حتى صار عنواتًا على منهج السلف 
الصالح» وعلامة على طريق الهدى والرشاد. 

وإذا قصرنا أنفسنا على تراثه الأصولى آلفيناه ترائًا ثريًاء وَوّجدتا بنا 
شاسعَا بين أصول الفقه لديه وبين ما عهدناه في كتب الأصول» حتى ليبدو 
للناظر أن ما يعحدث فيه شيخ الإسلام علم آخر مختلف عما تضمنته كتب 
اللأصوليين. 
الحقيقية من العلم» وتمييزه بين الغث والسمين» وقصده إلى النفع» واتباعه للدلیل»› 
ومعرفته بأسرار الشريعة» وفهمه للمنهج السلفي الصحيح» ووقوفه على مقاصد 
الكتاب والسنة» مع فهم ناصع وذهن صاف وقريحة وقادة. كل هذا نتج لنا تراثا 
أصوليًا يخالف الشائع المألوف من علم الأصول» تراتًا فيه روح الكتاب والسنة . 
وسهولة ممتنعة» وتحقيق علمى راق» واجتهادات رفيعة سامية. 


۳ الفصل الثالث 


هذه حقائق بدهية تُطالع كل مَن يُقَلّب ذخائره العلمية: فمن نظر في «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» أو «رسالة القياس» أو «معارج الوصول» أو «توحد 
الملة وتعدد الشرائع» أو «إقامة الدليل على إبطال التحليل» أو معات المسائل 
الأصولية المعناثرة في كتبه الكثيرة -من نظر في O EEN E‏ 
عظمة ما خلفه من تراث آصولي» ومدى تفرده وتميزه عن الشائع المعهود من 
التراث الأصولي. 

وفيما يلي آهم الخصائص التجديدية النقدية في علم الأصول عند هذا 
الإمام المتفرد. 

)١(‏ اعتبارالكتاب والسنة أساس التنظبر الأصولي ومداره: 

من أعظم ما أثرَ عن شيخ الإسلام وكان له صدى واسع ووقع عظيم حتى 
يومنا هذا -دعوته الدءوب إلى التمسك بالكتاب والسنة» وهو ما يسَمّى بالاتباع 
أو الاعتصام وقد قَرَرَ من وجه كثيرة كون الاتباع أحد الأصلين العظيمين 
اللذين يقوم عليهما دين الإسلام آعني: الإإخلاص» و«لمتابعة» ولم يمل ا 
من بيان هذين الأصلين وتثنية القول فيهما“. 

كما آنه لم يدع الأمر عامًا مبهمًَاء وإنما شرح هذا الأصل العظيم شرحا 
مفصًلا وبين آحکامه» ووضح تفصیلاته» وعلی الرغم من آنه لم يصنف فيه 
استقلالاً - كما فعل الشاطبي في «لاعتصام - فإنه قد فرق القول فيه على 
مجموع كتبه» ولم يدع مناسبة إلا بين فيها ضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة 
بياتا شافياء قائمًَا على أدلة راسخة. 

وفي مقابل ذلك حارب البدع العلمية والعملية» ووقف لأصحاب الأهواء 
وقفة - بل وقفات - سجلها له تاريخ الإسلام. ومن المعلوم أن الكتاب والسنة 
)١(‏ وقد أحصيت له ما يقارب العشرين موضعاء وربما كان الواقع يتجاوز هذاالعدد 

بمراحل. وقاعدة «لإخلاص والاتباع» هي إحدى قواعد القسم الأول من مشروعنا في 

تهذيب تراث شيخ الإسلام وقد طبعت بحمد الله مع قاعدة «العلم والعمل». 


(۲) وقد أخرجت بحمد اله كلامه في الاعتصام من مجموع كتبه وذلك في ضمن عملنا 
المشار إليه في الحاشية السابقة وقد نشر في مجلد مفرد بعنوان: الاعتصام بالحتاب والسعت. 


الإمام ابن تيمية وآثاره التجديدية في علم الأصول V‏ 


هما آول مصادر التشريع وإليهما مَرذهاء وهما من آعظم مباحث الأصول فلا 
جرم كان ما قدمه شيخ اللإسلام في هذا الصدد جديدا لحينه على فقهاء ذلك 
الزمان ومتكلميه وأصولييه» ولكي تبحث عن إمام يشاكله في هذه الدعوة 
فإنك بحاجة إلى آن ترجع قرابة ثلاثة قرون» لتجد الإمام ابن حزم الظاهري 
الذي كان هو الآخر غريبًا في زمانه منبوذا من آقرانه. 

ومن الحري آن نبين هنا آن ابن حزم وإن كان واضحا وقويًا وثابتا على 
دعوته هذه إلا أن ابن تيمية كان أكثر منه توفيقاء وفهمًا للكتاب والسحة 
وإحكامًا للأصلين» وشبها بالسلف» كما آنه لم يكن بأقل منه قوة أو وضوحاً 
أو ثباتاء فإن ظاهرية ابن حزم وسلفية شيخ الإسلام جعلت الأخير يفوق 
صاحبه بدرجات كثيرة» رغم أن كليهما في هذا الباب إمام مجددٌ وأصولي 
نقادة» ما عن فنون العلم الأخرى -سوى أصول الفقه- فشيخ الإسلام محلق في 
سماء عالية لا تسمو إليها قامة ابن حزم ولا تقاربها. 

ولو ذهبنا نبين رسوخ قدمه في هذاالمقام لخرج الكلام عن حده وإنما 
قصدنا الولوج بهذه المقدمة إلى عالمه الأصولي الفريد حتى نقف بأنفسنا على 
انعكاس هذه الخاصة الجليلة في تأصيلاته» حيث إنه كه لم يقف عند حد 
الدعوة إلى تعظيم الأصلين (الكتاب والسنة)» وإنما صاغ قواعد أصولية 
محكمة دقيقة من شأنها أن تكفل الفهم الصحيح لنصوصهماء وأن تدرا عنهما 
الأفهام المعوجة المنبنية على أصول فاسدة. 

وهو يهدف بهذه القواعد إلى العودة بالاستباط إلى الجذور الصحيحة 
والمنابع الأول» بحيث يَغْتَرّف من المعين الصافي الذي لم تكره تعقيدات 
المذاهب الفقهية» وهذا مسلك تجديدي أصولي جليل» إذ يصحح نهج تلقي 
اللصوص الشرعية» وييسر سبيل استنباط الأحكام منها بصورة مثلى وخطة 
وسطى بين من فتحوا باب الاستنباط لكل أحد حتى جعاوا الأمر فوضى لا 
ضابط له» وبين من بالغوا فى الاحتراز والتشديد حتى حالوا بين الناس وبين 
کا ر ر و م ا اتن اا ا ع ا 


۳۸ الفصل الثالث 


وإنما آلزموهم بالقيود المذهبية وجعلوا آقوال أتمتهم مقدّمة على نصوص 
الوحي» فجمعوا في نهجهم بين وعورة الطريق وقلة المغنم» بينما كان عنوان 
منهجه يراله: قلة المجهود وعظمة المحصود» وهو موافق لما انبنت عليها 
الشريعة من التيسير في العلم والعمل» ومن عمد ذلك قوله تعالى: # وقد سرا 
اران للد هل من مَدكر € (السك:۷ ١ ٠ ٠٠ ٠‏ فليست الصعوبة والإعضال 
علامة على الصحة والسداد» بل كثيرا ما يكون العكس أولم» فكم من قوم 
ضيعوا الأعمار وانتهوا إلى الحيرة وآخرين وصلوا إلى الحق من أدنى سبيل» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مشیم 

٭# وهاك طائفة من تلك المبادئ والقواعد الجامعة التي أصلها أ عن فهم 
دقيق ونظر عميق في هذين الأصلين العظيمين. 

-١‏ القرآن والسنة فيهم| البيان الأونى لكافة أمور الدين: 

يقول لله: 

«رسول الله اة بين جميع الدين أصوله وفروعه» باطنه وظاهره علمه 
وعمله. فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان» وكل من كان أعظم 
اعتصامًا بهذا الأصل كان أولى بالحق علمًا وعملا. 

ولو كان الناس محتاجين في آصول دينهم إلى ما لم يبينه الله ورسوله لم 
یکن الله قد آکمل للأّمة دینهم» ولا آتم عليهم نعمته... 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا آو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا 
به مع العلم بن الرسول لم یذکرم. 

قد بين اه آن هذا الأصل الجليل يحتج به على الجهمية القائلين بخلق 
القرآن. إذ لو كان هذا من الدين الواجب لعرفه الرسول ية ودل أمته عليه 
وكذلك يحتج بهذا الأصل على من زعم آن طريقة الاستدلال على إثبات 
الصانع سبحانه بإثبات الأعراض وحدوثها - من الواجبات» إذ إن النبي ية لم 


)1( «مجموع الفتاوی» (۱۹/ 1 وهي رسالة مستقلة في هذا الموضوع. 
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یدلنا علیها. 

۴- الشرع مسائل خبرية ودلائل عقلية: 

يقول كته في بيان هذا الأصل الجليل: 

«إن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومينى السمع على تصديق 
الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الأنبياء صلوات الله عليهم كملوا للناس الأمرين: 
فدلوهم على الأدلة العقلية التي بها تعلم المطالب التي يمكنهم علمهم بها 
بالنظر والاستدلال» وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون عن 
معرفته بمجرد نظرهم واستدلالهم. 

وليس تعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقصورا على مجرد الخبر كما 
يظنه كثير بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما لا 
يوجد عند هؤلاء آلبتة» فتعليمهم صلوات الله عليهم جامع للأدلة العقلية 
والسمعية جميعًاء بخلاف الذين خالفوهم فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة العقلية 
والسمعية» مع ما في نفوسهم من الكبر الذي ما هم ببالخيه). 

ويقول في موضع آخر: «بل النبي بيه أمر بطريقة البرهان حيث يؤمر بهاء 
ودل على مجاميع البرهان التي يرجع إليها غاية نظر النظار» ودل من البراهين 
على ما فوق استنباط النظار). 

ومن كلماته الجوامع في هذا الباب قوله: «وما كان من الحجج صحيحا 
ومن الرآي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله» فهمه من فهمه 
وخرمه من حرمه). 

ولقد ارسي كتا قواعد الطريقة القرآنبة البوية البرهانية واسعخرج من آيات 
القرآن وكلام النبي اة أصولاً برهانية جليلة محكمة لم يسبق إليها فيما أعلم. 
(1) «المصدر نفسه» (۲۳۷۹- ۲۲۷). 


(۲) «الدرء» (۰۳۰۸/۳ ۳۰۹). 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» )1١۲/١(‏ . 


)٤(‏ وقد جمعت مادة كبيرة فى ذلك من كتبه لف وسأخرجها بمشيئة الله بعدوان: «قواعد 
المناظرة والاستدلال عند شيخ الإسلام» وهي مغال حي ناطق لما حواه القرآن والسنة 
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-٣‏ العقل الصريح والنقل الصحيح متوافقان لا يتعارضان ألبتة: 

«مما يجب أن يعرف: أن أدلة الحق لا تتناقض» فلا يجوز إذا أخبر الله 
بشيء -سواء كان الخبر إثباتًا أو نفيًا- أن يكون في آخباره ما يناقض ذلك الخبر 
الأول» ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول» فالأدلة 
المقعضية العلم لا يجوز آن تتناقض» سواء كان الدليلان سمعيين» أو عقليين» 
أو كان أحدهما سمعيًا والآخر عقليًاء ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض 
الناس دليلاً ولیس بدلیل» کمن یسمع خبرا فیظنه صحیحا ولا یون كذلك آو 
يفهم منه ما لا يدل عليه» أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلاً عقليًا وتكون باطلة 
التبس عليه فيها الح بالباطل فيکذب بها ما أخبر الله به ورسوله'). 

وهو يستدل على هذه القاعدة بمشل قوله تعالى: ا كسب دهم مر 
ويرت € (ل6»]. وقوله: الوا لوكا غيل مك نالسر @) لت ]. 


ونحوها من الآیات» حیث بین القرآن آن من کان يعقل أو کان يؤمن فإنه يكون 
ناجيا وسعید! ويکون مومنًا بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم وسلامه". 

٤‏ - الحقيقة والشريعة متوافقتان: 

وإذا كان يانه قد بطل بالقاعدة السابقة الأصل الفاسد الذي آصله 
المتكلمون من نصب المعارضة بين النقل والعقل ثم تقديم العقل على النقل؛ 
فإنه هنا يبطل ما عليه الصوفية من اصطاع الخلاف بين الشريعة والحقيقة ثم 
تقديم الحقيقة على الشريعة مع أن كلا من العقل الصريح والحقيقة الإيمانية 
قد احتواهما القرآن والسنة (الشريعة) على خير وجه". 

-٥‏ لاغنى عن مراعاة آلفاظ الشريعة: 

ومن آقواله السديدة في هذا الباب: «وإذا كان النزاع لفظيًا فأحق الألفاظ 


من قواعد البرهنة وآأصول الاحتجاج» وحسبي هنا هذه الإإشارة. 
(۱) «مجموع الفتاوي» .)0٤/٩(‏ 
(۲) انظر : «مجموع الفتاوی» .)۲۴١/7(‏ 
(۳) انظر تقريره لهذه القاعدة في «مجموع الفتاوی» (۳۳۸/۳- .)۲٤٣١‏ 
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بالرعاية آلفاظ الشارع الواردة في الكتاب والسنة). 

ومن كلاته الجامعة هنا: قوله: «فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن 
كان قد يقع تنازع في بعض معناهاء فإن هذا الأمر لابد منه» فالأمر كما قد آخبر 
به نبينا بلا والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة 
حديث رسول الله اة والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله.. ». 

-٦‏ لابد من معرفة الحدود الشرعية: 

لابد من معرفة حدود ما آنزل الله فى كل لفظ هو فى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله لاف ويدخل في هذا الباب: معرفة الألفاظ الغريبة في كعاب الله: مدل 
«ضيزى» و«قسورة» وآمغال ذلك ومعرفة معاني الألفاظ المشهورة «كالصلاةت 
و«الزكاة» والخمر» و«لربا» وطلغيبة» و«الكبر» على سبيل التحديد وإن كانت 
معروفة إجمالأء ومعرفة دخول الأعيان الموجودة في هذه الألفاظ وذلك 
بالنظر في الحوادث الواقعة وتنزيل الألفاظ الشرعية عليهاء ويفرق شيخ 
الإسلام هنا بين الطريقة الشرعية في التحديد وبين طريقة المنطقيين» فإن 
الأولى مبناها على التمييز بين المحدود وغيره وهو المقصود الحقيقي من 
التعريف» وهو ممكن ميسور» وأمّا طريقة المناطقة التي تبني التحديد على 
معرفة الخواص فإنها مع صعويتها واستحالتها إلا إن التحديد لا يتوقف عليهاء 
بل يكفي مجرد التمييز". 

ومن الثمرات التي بناها شيخ الإسلام على معرفة الحدود الشرعية: 
اجتناب التقييدات والإلزامات التى زادها الفقهاء فى تعريف الألفاظ الشرعية» 
N O‏ 
في الشريعة» ومسمى الحيض» والسفر» وغير ذلك» فإن الفقهاء وضعوا لها 
قيودا وشرو طًا وتقسيمات كثيرا ما تنآى بها عن حقيقتها الشرعية» فمثلاً الماء 
)١(‏ «كتاب الصفدية» .)٠١/۲(‏ 


(۲) «مجموع الفتاوی» )0۰٥/٩(‏ . 


(۲) انظر في بسط هذه المعاني: «الرد على المنطقيين» )١-٤۸(‏ . 
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ورد مطلقا في الكتاب والسنة» فكل ما يسمى ماءَ جاز التطهر به» فإن النبي يا 
لم يقسمه إلى قسمين: طهور وغير طهور» فإن هذا التقسيم مخالف للكتاب 
والسنة» وكذلك: «السفر» فإن الشارع علق القصر والفطر بمسَمّى السفر ولم 
يحدد مسافة» فعلم أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حدا شرعيًا عام 
وإنما كل ما سُمّي سفرا ولو كان قصيرا فله أحكام السفر من القصر والفطر 
وغيرهاء وکل ما لم يسم سفرًا ولو كان طويلا فليس له أحكام السفر» وهكذا 
يقال في غير ذلك كالحيض والخفين والم والصاع وغير ذلك. 
2ه و 

۷- الطريق المشلى لمعرفة معاني الكتاب والسنة: 

هنا يضع شيخ الإسلام جملة من الضوابط التي لا محيص عنها لمن آراد 
فهم آلفاظ الكتاب والسنة على الوجه الذي آراده الله ورسوله لياق ولا يتسنى 
المقام إلا لبيان بعض هذه الضوابط دون غيرهاء ونحن نوردها من لفظه هو: 

آ- «لیس لأحد آن يحمل کلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يعبين من 
کلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله» وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول 
الله تعالى ورسوله ف ليس قول الله ورسوله تابعًا لأقوالهم)». 

ب-«ينبغي للمسلم آن يقدّر قدر كلام الله ورسوله» بل ليس لأحد أن 
يحمل کلام آحد من الناس إلا على ما عرف آنه آراده لا على ما یحتمله ذلك 
اللفظ في كلام كل أحد فإن كثيرًا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله 
يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع 
ذلك المحتج عليه بذلك النص» وهذا خطا. 

ج - «اللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم» وهي عادته 
وعرفه التي يعتادها في خطابه ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية 
)١(‏ انظر: بجنًا بديعًا في هذه الألفاظ وغيرها وبيان سبيل فهم المراد منها في: «مجموع 

الفعاوی» ۲۳٣/۱۹‏ - ۹ وهو بحث عظيم البركة لا يوجد مثله في آي کتاب من كىب 

اللأصول مع آنه لا غنى عنه في بابه. 


)"( «مجموع الفتاوى» )۴١/۷(‏ . 
)"( «مجموع الفتاوى» (۳۷۷). 
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اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن 
المعنى كانت تلك لغته» ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها 
عرف عادته في خطابه» وتبین له من مراده ما لا یتبین لغیره). 

د - «وليس (ابن الأنباري)" أعلم بمعاني القرآن والحديث وآتيع للسنة من 
ابن قتيبة ولا أفقه في ذلك وإن كان ابن الأنباري من آحفظ الناس للغة» لكن 
باب فقه النصوص غير باب حفظ آلفاظ اللغة)». 

ه-«من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله: أن ينشأً الرجل 
على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على 
تلك اللغة التي اعتادهاه“. ۰ 

و- «الاستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بهاء بل قد نزل 
بلغة قریش» كما قال تعال: ‏ وسلتا من رَسول إل يسان مرم € [لاة:]. 
وقال: بلسَاوِْعَروْمّينٍ © (ال .]٠١١‏ فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على 
غير ذلك من عُرْف عام واصطلاح خاص ... بل يضع القرآن على مواضعه التي 
بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته» ومتى فعل ذلك كان ذلك تحريفا للكلام 
عن مواضعه). 

وهذه الضوابط -مما ذكرناه ومما لم نذكر» تشكل في مجموعها قانونا 
جامعًا محكمًاء يهب الفهم الصحيح لنصوص الأصلين» ويحفظ جناب 
الشريعة من عبث العابثين وتحريف المبطلين» وما أحرى هذه الضوابط أن 
تُجْعَّل في صدر المباحث الأصولية الموسومة ب «طرق استباط الأحكام من 


(1) «المصدر نفسه» (ص »)۱١‏ وانظر (ص »)۰١‏ وانظر نصا آخر مها فی «الجواب 
الصحيح» .))٤/(‏ 

)١(‏ ما بين القوسين من عندي وضعته موضع الضمير (هو) ليتضح كلامه الذي اقتطعناه 
من سياقه. 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۷/) وانظر ما قبله. 

. ۰۷-٠٠۴ وانظر آمثلة لذلك (ص‎ »)١۷ »٠١١/۲( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.)۹۳ »٤٩4۲/( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )٥( 
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النصوص» وإننا آشد ما نكون اليوم حاجة إلى تلك الأصول الربانية» ولعمر الله 
إنها لأحق باسم أصول الفقه من كثير مما حوته كتب الأصول. 

۸- لا قبل دعوى النسخ إلا ببينة لئلا ترد الأحاديث المحكمة: 

وفي هذا يقول كبا#: «ونجد كثيرًا من الناس - ممن يخالف الحديث 
ال فوا ات ا د و 
هذا محنة: كل حديث لا يوافق مذهبهم يقولون : هو مدسوخ» من غير آن 
یعلموا آنه منسوخ» ولا يثبتوا ما الذي نسخه). 

٩-الإجاع‏ لا ينسخ النص» وإنا ينسخه نص بين: 

يقول اه «.. ولكن طائفة من المعأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بآن ينظر أولاً 
في الإجماع» فإن وجده لم يلتفت إلى غيره وإن وجد نصًا خالفه اعتقد أنه 
منسوخ بنص لم يبلغه» وقال بعضهم: الإجماع نسخه. والصواب طريقة 
السلف» وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلابد أن يكون مع الإجماع نص 
معروف به أن ذلك منسوخ» فآمًا أن يكون النص المحكم ضيعته الأمة وحفظت 
النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط...». 

١-النصوص‏ وافية بجمهور الحوادث والأفعال الواقعة: 

يقول يانه في بيان هذه الحقيقة : «الكتاب والسّْنة بينا جميع الأحكام 
بالأسماء العامة لكن يحتاج إدخال الأعيان في ذلك إلى فهم دقيق ونظر ثاقب 
لإدخال كل معين تحت نوع» وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر بینه ئاد ). 

وهذا الأصل من آبلغ ما صله انه في هذا الباب فقد احتذى سبيلاً وسطا 
بين من يقولون: إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة 
على الأحكام الشرعية» وهم بعض آهل الرآى والكلام ومن يقولون: إن 
التصوص تستوعب جميع الشريعة» وهم آهل الظاهرء والتوسط في ذلك: 
(۱) «مجموع الفتاوی» »)٥۰/۳(‏ وانظر بقية کلامه ( ص )٩‏ . 


() «مجموع الفتاوی» (۲۰۱/۱۹)» وانظر بقیته (ص ۲۰۲)» وانظر آیضا ما جاء (ص .)۳١۷‏ 
(۳) «الدزء» .)۳٤۲/۷(‏ 
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يقة فقهاء الحديث» وهي: إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور 

الحوادث» وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل» فيستعملون قياس العلة 
والقياس في معنى الأصل» وفحوى الخطاب. إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ. 

وقد آجاب عما يظن كثير من الناس آنه يُحتاج فيه إلى الرأي المحدث» 
بحيث يجدون فروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص -أجاب عن 
ذلك بغلاثة أجوبة: 

أحدها: آن كثيرا من تلك الفروع المولّدة المقدرة لا يقع أصلاً وما كان 
كذلك لم يجب آن تدل عليه النصوص. 

الوجه الثاني: آن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على أصول فاسدة» 
فمن عرف السنة بين حكم ذلك الأصل فسقطت تلك الفروع المولدة كلها. 

الوجه الثالث: أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة» كمايعرفه من 
يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتها. 

وقد آحكم هذا الأصل من كل جوانبه» ولا يسعني هنا أن أزيد على ما 
لخصته» فلا غنى عن مراجعة الأصإ. 

-١‏ طرد الأقيسة كثرًا ما يكون جناية على النصوص: 

وهذا من الدقائق التي نبه عليها نذه فإن كثيرا من القائسين يقع في 
مخالفة صريحة للنص بسبب طرد القياس في جميع الصور دون استشناء 
للمواضع التي جاء النص بخلافهاء وهذا الاستشناء هو ما يسميه الفقهاء في 
مواضع كثيرة: اللاستحسان »«فتجد القائلين بالاستحسان الذين تركوا فيه 
القياس لنص -خيرا من الذين طردوا القياس وتركوا النص). 

هذه بعض القواعد التي قصد بها شيخ الإسلام بناء قانون جامع لفهم 
نصوص الكتاب والسْنة فهمًا صحيحًا مطابقا لما آراده الله تعالى ورسوله لا 
(1) انظر هذا البحث مفصَّلاً فى: الاستقامة» »۱١-١/(‏ وانظر بحتًا آخر في: «مجموع 


الفتاوی» (۲۸۹-۲۸۰/۱۹)» وانظر ثالنًا فی: «درء تعارض العقل والنقل» .)٠٤٤-۴۳٥/۷(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» »)٤7/6(‏ وانظر بقية كلامه إلى (ص ۸) . 
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موافقا لما فهمه السلف وتلقوه عن نبيهم بلا ولا نملك أن نأتي على كل ما 
في هذا الباب» فإنه أكثر من آن يحتمله المقام» وحسبي هنا آن آحيل إلى كتاب 
«الاعتصام» الذي جمعته من كلامه انف فقد احتوى في کثير منه على قواعد 
كثيرة من هذا الباب لمن شاء الاستزادة'. 

(۲) البرهنة والاستدلال على القواعد والأصول : 

انفرد شيخ الإسلام عن كثير من الأصوليين بالبرهنة والاستدلال على ما 
يؤصله من أصول وما يقرره من قواعد» وذلك على مستوى العقل والنقل 
جميعاء وهو كما كان يطبق هذا الأصل تطبيقا أمينًا لا يحيد عنه قط - فإنه كان 
يدعو إليه وينظر له ليكون هو الأصل في بحث المسائل العلمية» ويبين أن 
الحياد عن ذلك لا يجوز» وهو قول بغير علم. 

ومن أمثلة ذلك قوله: 

«وآما آقرال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا 
إجماعًا باتفاق المسلمين» بل قد ثبت عنهم فغ آنهم نهوا الناس عن 
تقليدهم» وآمروا إذا رأوا قولاً فى الكتاب والسة أقوى من قولهم أن يأآخذوا بما 
دل عليه الكتاب والسنة ا أقوالهم ولهذا كان الأكابر من آتباع الأئمة 
اللأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب والسْنة على ما يخالف قول 
متبوعهم اتبعوا ذلك... 

فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» 
فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وَجَّب اتباعه». 

# ومن هنا فإن ابن تيمية لا يعد الفقه هو حفظ المسائل الخلافية العارية 
عن الدلائل كما عليه أكثر المعأخرين» وإنما يقرر كانه آن «الفقه لا يكون إلا 
بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا 


)١(‏ وذلك في القسمين الثاني والثالث من الكتاب. 
A‏ 
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واستنباطًا»('. 

# وأمًا من لم يحقق الفهم للأدلة السمعية الثبوتية نصا واستنباطًا «فهؤلاء 
ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين» بل هم كَقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه. 

(۲) اشتراط الصحة في الدليل: 

زک اا اک ی غ 
ثابتا» وقد حرص على آن يکون هذا سبیله في مؤلفاته قدر استطاعته» واعتبر 
صحة الحديث وضعفه من أكبر طرق الترجيح بين الآراء المختلفة» ولابن 
تيمية نص یفید آنه لا یسمّی دليلاً إلا ما هو صحیح» وآن ما لیس بصحیح لا 
یسمی دللا آصلا. یقول کان 

# «... وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل 
اغمان تجن ما امات اساب ات يل جح هن 
الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي”) ومن آخبر عن الله آنه 
LG‏ 
الله كما لو آثبت الإيجاب أو التحريم... 


.)١/( الاستقامة‎ )١( 

.)۷( الاستقامة‎ )١( 

() من المعلوم: SCRA A El‏ 
اا ال یي NNE‏ 
شيخ الإسلام واعتباره الا رام نے رن بو مو اطلاق اتسا فلم 
يكن معروفا عندهم إطلاق الدليل على الصحيح والضعيف, أو ما ليس معروفًا حاله 
من الصحة والضعف. 

)٤(‏ آي : «صحیح» کما یفهم من سياق حدیثه» إذ الدليل الشرعي عنده شرطه الصحة فما 
لیس بصحیح لا یسمی دلیلاً كما هو مفهوم كلامه» إذ إنه بعد آن بين أن الاستحباب 
حكم شرعي لا يثبت بالحديث الضعيف الذي لا يحتج به» ذكر آن الاستحباب حكم 
a E‏ 

.)٠۰/۷( المجموع‎ )°( 
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: اعتبارأصول الفقه جامعة لأصول الاعتقاد وأصول العمل‎ )٤( 

إذا كان الفقه فقهين: الفقه الكبير والفقه الأكب والكبير: هو العلم بالأحكام 
العملية التفصيلية. والأكبر: هو العلم بالأحكام الاعتقادية التي يقوم عليها الدين - 
فلا عجب أن نجد من الأئمة من تطرق في تأصيله للفقه العملي إلى تأصيل الفقه 
الاعتقادي» ولعل شيخ الإسلام اة من أبرز من أدخل قضايا ومسائل اعتقادية 
ضمن قواعد أصولية بحيث تكون القاعدة الأصولية حاكمة على المسالة 
الاعتقادية وطريقا إلى فهمها واستنباطهاء ونورد هنا مثالين يبرزان هذا المعنى: 

المثال الأول: 

عند كلامه اث عن «حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية وهل 
يفيد ذلك نفي الكمال الواجب آم نفي الكمال المستحب؟» -جعل بحثه شاملا 
للعمليات والاعتقاديات مع أن القاعدة التي يتناولها هي قاعدة أصولية» فمن 
النصوص التي يستفاد منها حكم عملي قوله :لا صيام لمن لم يبيت النية 
من الليل» ومن النصوص التي يتأسس عليها حكم اعتقادي قوله 4: «من 
غشتا فليس منّا» ا ا على مسألة الإيمان والوعد والوعيد 
وكلا النوعين من النصوص -لاعتقادية والعملية- شَرَحَهٌ شيخ الإسلام في ضوء 
القاعدة المذكورة. 

المثال الثاني: 

لابن تيمية بحث جليل في كتاب «الاستقامة» تناول فيه مسآلة التعارض 
بين الأدلة» بأوسع مما يقصره عليه الأصوليون عادة وبنهج خاص يجعلها 
شاملة لمسائل من أصول الدين: كمسألة الأحكام والوعد والوعيد» ومسألة 
القضاء والقدر» وغير ذلك» وهو بحث فريد ماتع يدل على عظم الملكة 
التظيرية عند ونحن نجتزئ بيعض كلامه مما يدل على المقصود وإن كان 
)١(‏ تسمية علم العقائد الفقه الأكبر تسب إلى الإمام آبي حنيفة كانه انظر : «مدخل نقدي 


لدراسة علم الكلام للدكتور محمد السنهوتى» (ص ۳(. 
(۲) انظر كلامه هذا بتفصيل أكبر في المجموع (۱۵/ ۰-۲۹۰) وضمنه نصوص آخری. 
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للبسط مقام آخر غير هذا۔ قول كا: 

«اعلم آن ما يصفه به النبي َة من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان 
والصفات والأفعال»٠وما‏ يبغخضه من ذلك - هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى 
عنه من ذلك» فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهى» وذلك نظير ما يعده 
على الأعمال الحسنة من الثواب Eee)‏ السيئة من العقاب. 

فآمره ونهیه» ووعده ووعيده وحبه وبغضه» وثوابه وعقابه - کل ذلك من 
جنس واحد. 

والنصوص النبوية تآتي مطلقة عامة من الجانبين» فتتعارض في بعض 
الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذ» والحب والبغض» 
والأمر والنهي» والوعد والوعيد. وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة 
في غير موضع» لتعلقها بأصول الدين وفروعه»“. 

: القصد إلى الإفهام والإبانة‎ )١( 

من خصائص شيخ الإسلام التي ميزته عن كثير ممن كتبوا في الأصول آنه 
دائمًَا يهدف إلى الإفهام والإبانة في كتبه» ويقصد إلى مقصوده مباشرة ويتيع 
الدليل الدليل» شارحا ومفصَلاء وذلك على عكس ما شاع في كتب الأصول 
من صعوبة متكلفة وتعقيد ومعاظلةء» ولعل هذا هو الذي منعه من وضع كتاب 
مفرد في الأصول ينتظم مباحثه على النمط التقليدي» وإنما كان يصنف في 
المسالة معى احعيج إليهاء ويسوقها سوقا مخالقا لسَتّن البحث في كتب 
الأصول» إذ قد يمزج بالمسألة غيرهاء ويتعبع فيها جوانب غير مطروقة» 
ويضمنها مباحث من علوم آخرى» وينبه على الجانب الروحي فيهاء ويشير إلى 
طريق العمل بهاء كما سنوضحه في الخاصة السادسة عشرة. 

)١(‏ الحرص على نفع المسلمين: 

إن حرص الرجل على النفع والإفادة وتقديم النصح للأمة كان رائده دائمًا 


.)٤١١/( الاستقامة‎ )١( 
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في تقرير ما يقرره من قواعد وأصول» ولهذا بارك الله في علمه» ونفع به خلائق 
لا يحصون. فكل من تدبر كتيه بداله آنه يسيروَفق ما تمليه المصلحة 
والحاجةء بل كثيرا ما جاءت بحوثه الأصولية -وغير الأصولية- جوابا على أسئلة 
ولیس من تلقاء نفسه. 

(۷) الاستمداد من ثلاثة : الكتاب والسنة وفهم السلف : 

لقد كان راسا لدى هذا الإمام الجليل مسلّمة يقينية لا تهتز ثقته فيها قط 
ولا يزال يؤكد عليها في كل مناسبة» وهي: أن أصول العلم منبعها الكتاب 
والسنة» وأن العلم الحق جماعه لدى سلف الأمة. 

ولقد عمل كه على تقرير هذا الأصل وتأكيده والبرهنة عليه» وكان يراه 
حقيقة ثابتة» بل هي آكد الحقائق» ويعيشه واقعًا في بحوثه ومناظراته» فهو دائمًا 
ينقب في معاني الكتاب ليستخرج خبيئهاء ويفتش في كنوز السنة يبغخي مكنونهاء 
ويستحضر آقوال آئمة السلف مسلمًا آنها أجمع للحق وآقرب إلى الصواب. 

ولما كان عزمه صادقًا وهمته صحيحة وجهده مباركا فإن الله سره لهذا 
وفتح له فيه فتحًا عظیمًاء حتى آقرً له المنازعون بدقة الفهم للكتاب ومعانيه» 
وإحاطته بالسنة ومراميهاء وما تزال كتبه تؤكد ذلك» فتراه يحشد الآيات تباعًاء 
ويدفع الأحاديث آرسالاء وينقل آقوال السلف موفورة ثم يجيل النظر في هذه 
اللأصول بثقة ويقين ن الحق فيهاء حتى يفتح الله عليه بما غاب عن الأكثرين. 

ولئن قيل: إن أكثر العلماء دعوا إلى ذلك وآكدوه في تصانيفهم. 

فالجواب : آن شيخ الإسلام كان من أوفى الناس تقريرا لهذا الأصل» 
وأعظمهم تطبيقا له وأكشثرهم يقينًا فيه» وذلك في كافة جوانب الدين من: 
عقائد» وآحكام» وتزكية» وآخلاق» ولم يكن يتهاون في ذلك قيد أنملة» على 
حين نجد الشائع لدى المتأخرين أن العقل يحكم على الكتاب والسنة 
ويتوسعون في دور العقل توسعا كبيرا ينحهي بهم إلي تحريف معاني الكتاب 
والسنةء كما آنهم لا يقدرون آفهام السلف وعلومهم. 
ولو مضينا على عجل نتتبع واقع المعأخرين ومدى ثقتهم بالكتاب والسنة 
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وفهم السلف لوجدنا أول ما يطالعنا تلك المقولة الباطلة التى شاعت فى 
المتآخرين في باب العقيدة وبالأخص: الأسماء 2 
قولهم: «مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم» كما رآينا 
المتكلمين وجمهورهم يدفع النقل الصحيح بالعقل الفاسد. 

وفي باب «لتزكية»: رأينا جمهور الصوفية لا يعنون بتأمل نصوص الكتاب 
والسنة وعدهما صل حالهم بقدر ما يمضون مع آذواقهم ومواجيدهم وأحوال 
مشايخهم وآئمتهم» دون أن يهتموا بعرضها على الكتاب والسنة» وما ذلك إلا 
لظنهم آنهما غير كافيين في ذلك» ولا يرون طريق السلف هو المؤدي إلى 
مقصودهم» ومن مظاهر ذلك قول بعضهم: «أنتم تأخذون دينكم مينّا عن ميت 
> ونحن نأخذه عن الحي الذي لاأ يموت». 

وفي باب «الأحكام»: نرى معأآخري الفقهاء وهم لا يشْعَلون من هذين 
اللأصلين إلا بما تداولعه كتب المذهب» ولو علموا حدينًا صحيحًا يخالف 
منصوص إمامهم فإِن کثيرين يتهیبون آن يردوا به قول إمامهم» إن لم يذهبوا إلى 
رده هو بقول آئمتهم» كذلك يعتبرون آراء فقهائهم من المتأخرين آولى بالحق 
من آراء المتقدمين» وذلك أيضنًا على سبيل الموالاة في المذهب. 

وقَلْ في باب «الأخلاق» مغل ما قلناه في الأبواب السابقة وإن كان الأمر في 
الأخلاق أهون مما سواه. 

ولا يصح آن يقال: إن أكثر هؤلاء كان يدعو إلى الكتاب والسنة والتمسك 
بهما والتسليم بآن الخير كله فيهماء لأن العبرة ليست بالدعاوى وإنما هي 
بالبینات» وو اا ت و و ف ا 
وأصدق تسليمًا بهذا الأصل في الواقع العملي» ومن كان أبعد مايكون عن 
دعواه وأشد مناقضة لقوله» فالأمر كما قيل: 

والدعاوى مالم تقيمواعليها بيناتِ أصحابهماأدعياءُ 

(۸) قوة المشرب السلفي : 

وهذه الخاصة فرع عن التي قبلهاء إلا إنني آفردتها لعظم خطرهاء وكبر آثرهاء 
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وكونها فرقائًا عظيمًا بين آهل الحق وآهل الباطل» فإن لواء الكتاب والسنة ترفعه 
كافة الطوائف» ويدعيه الموافق والمخالف» في حين لا يتبعون الكتاب والسنة 
وإنما يجعلونهما تابعين» ويحمّلون نصوص الأصلين ما لا يحتملانه من 
المعاني الباطلة التي تدعيها كل فرقة. ولذا كان العاصم من تبين المقاصد 
لایر ی ای ا وهذاالقيد لا يقدر مبتدع آن 
يدعيه» فكان هو البرهان على صحة الطريق» والفرقان بين فريق وفريق. 

وقد عظّم شيخ الإسلام هذا الأصل تعظيما بليًا وغلب على بحوثه 
الأصولية وغير الأصولية على مستوى النظرية والتطبيق: 

# فعلى مستوى النظرية نجتزئ بقوله في شآن ما تميز به الصحابة رضوان 
الله عليهم من كمال العلم والعمل: 

«... ولهذا کان معرفة آقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من 
معرفة آقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله: كالتفسيرء 
وأصول الدين» وفروعه» والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد» وغير ذلك 
فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة» فالاقتداء بهم خير من 
الاقعداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع 
من معرفة ما يكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. 

وفي خصوص علم الأصول يقرر كانه آن الصحابة. وتابعيهم بإحسان 
ومن بعدهم من آئمة المسلمين «هم كانوا آقعد بهذا الفن (أصول الفقه) وغيره 
من فنون العلم الدينية ممن جاء بعدهم". 

وله نصوص آخرى من هذ النوع تبين هذا الأصل أروع بيان» وتفبته بأقوى 
حجة وآوضح برهان» ولا يتسع المقام لبعضها فضلاً عن كلها" . 


.)١٤/۱١( المجموع‎ )1( 

.)٤١١/۲١( المجموع‎ )١( 

() وقد آودعتها قاعدة (الاعتصام) التى سبق الإشارة إليها . انظر: الصفحات (۹- ۷) من 
القاعدة المذكورة. 
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أصلا آو يقرر قاعدة في أصول أو فروع أو عبادة أو معاملة إلا وعينه على 

ولما كان هذا الأصل من الأهمية بمكان فنحن نتوسع قليلاً في ذكر الأمثلة 
على اقتفائه سبيل السلف» والتزامه بفهمهم» وتحريه لطريقتهم مع آنا نعلم 
یقینا آن ما نورده فيض من غیض مما طفحت به مؤلفاته» حعى لقب كرا بابن 
تيمية السلفى» ومن تلك الأمثلة: 
من مسائل آصولية: 

«... وهذا الإنكار يستقيم ممن ينكر الوجوب والتحريم في الباطن دون 
الظاهرء كما ذهب إليه النافية للحكم الباطن» الجاعلة حكم الله تعالى في حق كل 
مجتهد ما اقتضاه اجتهاده وآنه يتبع الاعتقاد ویکون من موجباته ومقتضیاته. 

وهذاآصل فاسد مخالف لما كان عليه القرون الماضية الفاضلة 
وتابعوهم»'. 

انظر: كيف استنصر على المخالف بما كان عليه السلف؟ 

(ب) ويقول ينث في بيان مصطلح (المجمل): 

«لفظ (المجمل) و(المطلق) و(العام) كان في اصطلاح الأئمة: كالشافعي 
وآحمد وأبى عبيد وإسحاق وغيرهم - سوا لا یریدون بالمجمل مالا يفهم 
منه» كما فسره بعض المتآخرين وأخطاً فى ذلك» بل المجمل ما لا يكفى وحده 
في العمل وإِن کان ظاهره حقا». 

هنا تظهر عنايحه أله بتحرير مقاصد الأئمة المتقدمين وبيان معاني 
اصطلاحاتهم» وهذا منزع سلفي ظاهر. 


(1) «بيان الدليل على بطلان العحليل» .)٤٥(‏ 
(۲) المجموع (۳۹۲-۳۹۱۷/۷). 
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(ج) ويقول يانه في بيان (المتسوخ) عند السلف: 

«والمنسوخ يدخل فيه - في اصطلاح السلف العام -كل ظاهر ترك ظاهره 
لمعارض راجح: كتخصيص العام وتقييد المطلق» فإن هذا معشابه لأنه 
یحتمل معنیین» ویدخل فيه المجمل» فإنه معشابه» وإحکامه: رفع ما يتوهُم فيه 
من المعنى الذي ليس بمراد» وكذلك ما رفع حكمه» فإن في ذلك جميعه نسخا 
لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن. 

ولهذا كانوا يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ» فإذا عرف الناسخ 
عرف المحكم» وعلى هذا فيصح آن يقال: المحكم والمنسوخ» كما يقال: 
المحكم والمتشابه»'. 

وهذا كالذي قبله حيث يعحرى مقاصد السلف -رحمهم الله-. 

والأمثلة على ظهور المشرب السلفي وغلبته على المنهج الأصولي عند شيخ 
الإسلام من الكثرة بما لا يتسع المقام لذكرها. وفيما ذكرنا دلالة على ما لم نذكره. 

: الوسطية والاعتدال والنصفة‎ )٩( 

عُرف ابن تيمية في بحثه الأصولي -كما في كافة بحوثه العلمية على 
اختلافها- بتزوعه إلى التوسط في الحكم» وعدم الجنوح إلى أحد الطرفين إلا 
بعد التثبت» وكثيرا ما ينتهي به ذلك إلى ترك الطرفين واختيار التفصيل. 

# ومما آشار فيه شيخ الإسلام إلى مدا التفصيل: قوله: 

«كشيرا ما تحصل المقابلة بين إثباتِ عام ونفي عام ويكون الحق في 
التفصيل» وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه. وهذا هو الغالب على 
المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم". 

وهذه الخاصة هي من آهم خصائص البحث العلمي عند شيخ الإسلام 
عمومًاء سواء في الفقه» أو أصول الفقه» آو أصول الدين» أو مسائل السلوك آو 


(1) المجموع (۲۷۲/۱۳- ۲۷۳). 
(۲) الاستقامة .)٤۳۷/١(‏ 
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التفسير أو غيرها. وهذا الأصل فرقان عظيم وقسطاس مسعقيم لوزن الآراء 
المختلفة والترجيح بينهماء وعلى هديه خاض شيخ الإسلام في أعضصل 
المشكلات» وجاء فيها بالقول الفصل الذي هو الحق المبين» والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

والمتأمل في هذه الطريقة المنهجية يجدها الأقرب إلى تحقيق الحق ودرك 
الصواب» فكثيرا ما يكون لدى كل من الجانبين حق وباطل» فلو لزم المرء نفسه 
باختيار أحد الطرفين والحال كذلك لأاه ذلك إلى الوقوع في بعض الباطل 
والإعراض عن بعض الحق ولابد» وكثير من الذين يلزمون آنفسهم بالاختيار بين 
طرفين ولا تسع صدورهم للجمع بينهما قد يتبين لهم بعض الحق لدى 
المخالف أو يرى بعض الخطاً فى رأيه هو فلا يشهد به» وليس شرط ذلك الكبر 
وبطر الحق وإنما مرد كا هذا الذي درج عليه من ن الحق في المسألة 
الواحدة لا يتجزأ» ومثله الباطل لا يكون في كلا الطرفين. والله أعلم. 

والخلاصة: آننا نستطيع آن نفهم هذا الأصل في ضوء قاعدة الترجيح بين 
النصوص المتعارضة في الظاهر» وهي آن الجمع بينهما مقدم على الترجيح» 
ولعل هذا هو ما كان قائمَا في نفس شيخ الإسلام ولكن عبر عنه بصورة عملية 
تطبيقية ونزّله في واقع آخر غير واقع النص» آلا وهو الرأي» فما الذي يمنع أن 
نسحب هذه القاعدة على آراء الناس واختلافهم فنقول: إن الجمع بين الرآيين 
المختلفين -متى آمكن- مقدم على الترجيح. وهي حقيقة واقعة ولها مواردها 
التى تنزل عليها بحيث يكون من الهضم وضعف التحقيق آن يجمد المرء على 
الخد ااا اوا 

*# ومن أمثلة هذا الأصل في كلام شيخ الإسلام: حديثه المفصل عن مسألة 
الاستدلال بالضعيف في فضائل الأعمال. المجموع: (۸/ ٦١‏ -)» وأكتفي هنا 
بالإحالة إليه لطوله. 

+ ومن أمثلته أيصًا: بحثه في حقيقة العصوف وأن فيها ما يحمّد وما يدم 
وما یُقبل وما یرد وآنه لیس بخیر محض ولا هو بش محض» وضمنه کلام 
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نفيس عن أن الموالاة والمعاداة يقبلان التجزق وأن المرء يجتمع فيه ما يحب 
لأجله وما يبعّض» ومايحمَّد وما يدم وهو بحث جليل نكتفي منه بهذه 
الإشارة مع الإحالة إلى موضعه. المجموع: .)۸-۱١۸(‏ 

# ونختم هذه الخاصة بنص عزيز لابن تيمية يبين فيه آن الحق في مسائل 
النزاع يعود غالبا إلى القول الوسط الذي لا يميل إلى آي من الطرفين» وهو 
قريب من معنى (التفصيل) الذي بيناه هنا - وآن هذا يشمل مسائل الاعتقاد 
ومسائل الفروع. يقول كنل: 

«وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيا وإثباتا حتى 
تصير مشابهة لمسائل الأهواء وما يتعصب له الطوائف من الأقوال» كمسائل 
الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وبين الأئمة الأربعة 
وغير هذه المسائل -فوجدت كيرا منها يعود الصواب فيه إلى الوسط: كمسألة 
إزالة النجاسة بغير الماء ومسالة القضاء بالنكول» وإخراج القيم في الزكاة 
والصلاة في آول الوقت» والقراءة خلف الإمام ومسآلة تعيين النية وتبييتهاء 
وبیع الأعيان الغائبة» واجتناب النجاسة في الصلاة» ومسائل الشركة: كشركة 
الأبدانء والوجوه والمفاوضة» ومسألة صفة القاضي. 

وكذلك هو الأصل المعتمد في المسائل الخبرية العلمية التي تسمى 
«مسائل الأصول» آو «أصول الدين» أو «أصول الكلام - يقع فيها اتباع الظن 
وما تهوى الأنفس»» إلى آن قال: «ثم غالب الخلاف المعباين فيها يعود الحق 
فيه إلى القول الوسط في مسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر والعدل» 
ومسائل الأسماء والأحكام.» إلى آخر كلامه. 

: الوحدة والتكامل والاتساق‎ )٠١( 

وقد تحققت هذه الصفات في تآليفه بصورة ظاهرة حتی خرج کلامه في 
الأصول -بل وغير الأصول- مخرج القانون الكلي المتجانس» الذي لا تناقض بين 
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أركانه» والبناء المحكم الذي لا اضطراب فيه ولا ميل ولا اختلاف: فكل قاعدة 
تتصل بغيرها إما مؤصلة وإما متفرعة و إما مؤصلة من وجه ومتفرعة من وجه. 

وهذا لا یکاد يتخلف في کل آصل أصله دقیق آو جلیل» وقد یخفی وجه 
هذا الاتساق أحيانًا وفي قواعد بعينهاء ولكنها عند التأمل يظهر آنها من صميم 
الباب الذي وردت فيه» وآن خطرها جسيم ونفعها عظيم» وهذه الخاصة 
المنهجية سببها النظرة الكلية الشمولية التي تحلى بها الإمام ابن تيمية» وملكته 
العظيمة في العجريد والتنظير بجمع المؤتلفات وتفريق المختلفات. 

ومما يلمح إلى هذا الترابط والاتساق في نفس الإمام أن من أجل أصوله 
التي شيد عليها علمه: القول بتوافق الأدلة القطعية وتعاضدها : فالنصوص 
الصحيحة يوافق بعضها بعضًاء والقرآن يوافق السنةء والقياس الصحيح يوافق 
النص الصحيح» والعقل يوافق النقل» والحقيقة توافق الشريعة.. وهكذا. وهذه 
الأصول شائعة في كتبه بصورة تغني عن التمثيل. 

ولعل مما يشير إلى هذه الخاصة من وجه آخر: ما فشافي كتبه من 
استطرادات خارج الموضوع الأصلي» فإن الناظر المتأمل يستشعر كأنه يتعمد 
ذلك ويقصد إليه قصدا» ولعل ذلك من صميم منهجه» وهو يشير إلى خاصة 
عظيمة من خصائص الإمام كانه وهي التي فاتت كثيرين من حملة الشريعة» 
وأقصد بذلك اعتبار العلوم الشرعية وحدة متكاملة» وأن الفصل الصارم بينها 
إنما هو مرحلة أولية يستعان بها على التحصيل وضبط العلوم وآما الدارس 
المتمرس فهو بحاجة إلى اكتساب ملكة التعامل مع النصوص تعاملا مباشر» 
وتسخير كل إمكاناته العلمية في سبيل بحثه العلمي» مما يبين مدى هضمه 
لأدوات الببحث والنظر فضلاً عن الملكات العقلية الباهرة التي حباه الله بها. 

)۱١(‏ الحرية في النظر ومحاربة التعصب والتقليد: 

كان العلامة ابن تيمية مجتهدا » داعية إلى الاجتهاد والاستقلال بالبحث 
والنظرء» محاربًا للتقليد والتعصب المذهبى. وقد كانت مبادؤه هذه غريبة على 
معاصريه فوقع منهم نفرة منه» واا للشائع المآلوف عندهم. 
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وقد ناظر باه آهل التقليد والمذهبية» وآقام الحجج الناصعة والأدلة 
القاطعة على أنه لا يجوز بحال أن يتَبَعَ غير الرسول ية فيما خالف فيه 
الرسول» لأن ذلك يشبه اتباع الكفار لدين آبائهم (انظر مغالاً لحديغه في ذم 
التقليد والتعصب المذهبي: المجموع: (1/4- ۸۰). 

: موقف ابن تيمية من علم الكلام والطريقة الكلامية في أصول الفقه‎ )۱١( 

من المعلوم أن علم الكلام قد مارس تأثيرا كبيرا على أصول الفقه في 
أزمنة متطاولة حتى يومنا هذاء وأن هذا التأثير لم يقف عند حد تطرق المسائل 
الكلامية إلى هذا العلم» وإنما تجاوز ذلك إلى منهج العلم نفسه؛ حيث اشتهر 
آن إحدى الطرق الثلاث في التأليف الأصولي هي طريقة المتكلمين» إن لم 
تكن أشهر الطرق وأكثرها شيوعا. 

ولذا كثر أن نجد من المتكلمين من خاض في أصول الفقه وصنف فيه مع 
خلر يده من علم الفقه نفسه. ويطول المقام لو مضيا نتتبع الآثار الجسام التي 
مني بها علم اللأصول تحت وطأًة الكلام وأهله» على آن عنايتنا هنا مقصورة 
على ما قام به شيخ الإسلام في نقد هذا المسلك: 

# فقد حمل يه على طريقة المتكلمين حملة شديدة» وآشار في غير 
موطن إلى أن طريقة المتكلمين القائمة على تجريد الكلام في علم الأصول 
دون معرفة بالفقه هى طريقة غير سديدة لما تضمتته من تقديرات باطلة» 
اف لام اة ولذا فهو يرى أن أكثر المصنفين في أصول الفقه 
من آهل الكلام والرأي - كالمعتزلة» والأشعرية وغيرهم - يرى آنه «ليس في 
هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بعلقي الأحكام من أدلة الشرع. 

# وهو يقول في شأن ما صنفه آهل الكلام في الأصول: 

«شم إنهم صنفوا في أصول الفقه -وهو علم مشترك بين الفقهاء 
والمتكلمين- فبنوه على آصولهم الفاسدة". 


.)٤٠٤-٤0۳/۲۰( المجموع‎ )1( 
.)0١/( الاستقامة‎ )۲( 
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*# ويقارن بين طريقة الأصوليين العارفين بالفقه وطريقة المتكلمين الذين 
جردوا الأصول عن الفقه فيقول: «فالأصوليون يذكرون في مسائل أصول 
الفقه مذاهب المجتهدين: كمالك والشافعی» والأوزاعى» وآبی حنيفة» وأحمد 


ابن حنبل» وداود» ومذهب آتياعهم» بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة 
أصول الفقه» إذ كانوا يعرفونها بأعيانهاء ويستعملون الأصول فى الاستدلال 
على الأحكام. ٠ ٠‏ 

بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا 
يوجد من غير معرفة بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو 
عديمهاء إذ كان تكلمًّا في أدلة مقدرة في الأذهان لاتحقق لها في الأعيان» كما 
يتكلم فى الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة مه 
فکیف وآکثر ما یتکلمون به من هذه المقَدَرَات فهو كلام باطل؟(. 

: موقفه من المنطق‎ )۱١( 

لقد نفى ابن تيمية تيمية أن يكون المنطق وسيلة وآلة نافعة في ضبط العلوم 
الإسلامية» وسعى في نقضه وإبطاله في ذاته» وآنه لا يصلح آلة للعلم صلا بل 

وموقفه هذا يناقض موقف كل من: الغزالي الذي احتفى بالمنطق وعمل 
على التوطيد له بين المسلمين وآدخله في أصول الفقه وجعله مقدمة له» وابن 
حزم الذي خفي عنه عواره حتى صف فيه كتابًا مفرداء ومن المعلوم أن 
للمنطق آثرا سلبيا على علم الأصول مكملاً للأثر الكلامي. 

وقد عمل ابن تيمية في خلال ذلك على تقديم المنهج الإسلامي القرآني 
الذي هو الأحق بالاتباع والأولى بأن يكون أساسًا لعلوم المسلمين. وقد سمى 
منهجه: «الطريقة الفطرية العقلية السمعية الشرعية الإيمانية»“. : 
)١(‏ المجموع .)٤٠۲/۲١(‏ 


E‏ «الرد 
على المنطقيين». وكتابه «نقض المنطق.». 


1 الفصل الثالث 


)٠١(‏ العناية من الأصول بما يتأسس عليه عمل: 

للعلم عند شيخ الإسلام غاية عملية تطبيقية وليست شكلية نظرية فقط 
وقد كان هذا واضحا في بحوثه الأصولية كشأنه في كافة بحوثه» وذلك على 
الرغم من إحكامه للجانب النظري التجريدي إحكامًا فريدًا يجعله من آعظم 
المنظرين في علماء الإسلام. (انظر مغالاً على مقدرته التجريدية التنظيرية: 
المجموع ]0۹-۸٥ /۲١[‏ مسألة في أن جدس فعل المأمور أعظم من جنس ترك 
المنهي) على آنه استطاع أن يجمع بين طرفي التجريد والتطبيق جمعا موفقا 
نافعا جد في الربط بين العلم والغاية التي وضع لها. 

ومن هذا القبيل نقضه للطريقة الكلامية في علم الأصول (راجع: ما ذكرناه 
في الخاصة [۲]) حيث جعل ساس اعتراضه آنها مَقدّرات نظرية لا تبني على 
معرفة بالواقع العملي لعلم الأصول ابعداء ولا تسوق إلى ثمرة فقهية عملية 
انهاءَ (راجع: الموضع المشار إليه هنا). 

وهذا خلاف ما غلب على كب الأصول من بحوث شكلية ومسائل 
عقيمة» لا ينبنى عليها عمل» ولا تربى ملكة الاستنباط» حتى صار علم الأصول 
بعيدا عن روح الفقه بعدا ظاهرآء وقَلٌ من الفقهاء من يَْفِع به» لقلة محصوله 
مع صعوبة تحصيله. 

: القوة والوضوح والشمول‎ )٠١( 

تميز شيخ الإسلام في بحوثه الأصولية بالخصائص نفسها التي تميز بها 
الإمام ابن حزم كاله من القوة والوضوح والشمول» والجمع بين النظرية 
والتطبيق» على آنه يزيد عنه بخصائص ومزايا آخرى تضمتتها الفقرات السابقة» 
كما أننا نجد الإمام ابن تيمية أخف حدة من ابن حزم وأكثر اتساقا في أفكاره 
وارائت وأكثر انضباطًا على منهج السلف واستقامة على الكتاب والسنة واش 
مرونة من ابن حزم ان » وأكفر مراعاة للحكم والمصالح والمقاصد 
والمآلات. 
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: ومراعاة روح الشريعة  وفتح آفاق جديدة في علم الأصول‎  ةنورملا‎ )١١( 

يلاحظ على المادة الأصولية التي تركها شيخ الإسلام انه آنها مادة مرنة 
غير جافة أو جامدة فإنه اله رغم مقدرته الفائقة على التجريد والعنظير 
والسير وفق قوالب العلم الاصطلاحيةء واستحضار لسان القوم إلا إنه قلما 
يسترسل في ذلك» بل كثيرا ما ينعقل بالمسألة الأصولية أو الفقهية أو العَقَدِية 
الخالصة إلى جانبها الروحي القلبي المتعلتق بالديانة» ويرتاد أماكن مجهولة لم 
يطرقها أكثر الأصوليين. 

وأسلوبه في الخالب مزيج بين النظرية والتطبيق» مع تطعيمه بمايمكن 
تسميته روح الشريعة» ولهذا كان علمه وما يزال حياء ومُعّدا للاستفادة 
المباشرة منه. 

ومن هنا يلحظ الناظر في مباحثه الأصولية آنه مأ روحًَا جديدة في هذا 
العلم» وابتكر كثيرًا من المسائل» وخاض بجرآة في مباحث لم يطرقها 
٠‏ السابقون. الذين تقيد أكثرهم بما درجت عليه كتب الأصول من مادة تقليدية لا 
تكاد تقبل الزيادة والنقصان» هذا فضلاً عن توسيعه القول في مسائل جاءت 
في كتب الأصول عَرَضنّا ولم وف حقها من البحث والنظر. 

وإذا نظرنا إلى المسائل التي ابتكرها أو تَمَّاها شيخ الإسلام آلفيناها -عند 
العحقيق والإنصاف- أحق بعلم الأصول من كثير من المباحث والمسائل التي 
ازدحمت بها كتب الأصول» وذلك إذا نظرنا نظرة منهجية علمية إلى ما يحقق 
الغاية من هذا العلم» وهي تحقيق الملكة الاستنباطيةء وبناء النهج القويم في 
فهم الأدلة الشرعية فهمًا صحيحا. 

ولما كانت هذه الخاصة من أهم الخواص التي تتعلق بالناحية العجديدية 
الاصطلاحية عند الإمام ابن تيمية في علم الأصول رآيت أن آسرد طائفة من 
المسائل والبحوث والقواعد المبتكرة التي تكلم فيها شيخ الإسلام بنهج 
خاص, مع الإحالة إلى مواطنها في كتبه» فهذا أولى من آن آذكر مغالاً أو مثالين 
من كلامه» لأن كتبه متوافرة عند أكثر القراء فما يبقى إلا الإشارة إلى مواضعها 


:8 القصل الثالث 


بالجزء والصفحة»ء وهاك آهم ما قصدنا إليه: 

د قاعدة: «العقل والنقل». 

- قاعدة: «المصالح والمفاسد». 

٣ ٠‏ قاعدة: «التفاضل والأفضلية.». 

> قاعدة: «الأصول والفروع». 

وهذه الأربعة قد أخرجتها ضمن مشروع التقريب والحهذيب لعلوم شيخ 
الإإسلام في مجلد مفرد وجمعتها من جميع كتبه المطبوعة. 

م مسأآلة : «العلم والظن». [المجموع |٠١ /١١‏ 

1 بحث في : «رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

وهي رسالة مفردة لا أظن أحدا سبقه في موضوعها-طبعت وحدها 
وهي في المجموع [۰۲ / ۰۱۳۲ ۳۹۲]. 

۷ قاعدة في «أن جنس فعل المأآمور آعظم من جنس ترك المنهي». 
[المجموع: ۰[ 401-0۸[ . 

۸- مسألة : «في أن القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رآيه فهل هو 
ترجیح شرعي». [المجموع 7[ 

.]٤٠٤- ٤٠٠/٠١ بحث : «في تحقيق معنى الأصولي». [المجموع:‎ ٩ 

٠‏ «تحقيق: أن الفقه الحقيقى هو العلم والعمل»». [بيان الدليل على إبطال 
العخلیل: ۳۵۰ » ٤ .]٠١١‏ 

ا١‏ «الرد على من زعم أن أكثر علم الفقه ظنون». [الاستقامة: .]١٩ - ٤۷/١‏ 

۲“ «حکم ما تعازع فيه آهل السلوك وكيف يفصل بينهم»). [المجموع: 
[VE-4‏ 

۳ «مسالة في أن رفع الآصار والأغلال والتكليف بحسب الطاقة قد لا 
يحصل لبعض المسلمين» وبيان المقصود من آيتي البقرة. [المجموع: .]0۹-٤۳/٠٤‏ 

«مقارنة بين ما يسميه الفقهاء قياسًا وما تسميه الصوفية إشارة. 
[المجموع: .]٤۳ - ۲٤١١/۱۳‏ 


الإمام ابن تيمية وآثاره التجديدية في علم الأصول ۳ 


٥-«ضرورة‏ التفقه في مصالح القلوب ومفاسدها [المجموع: ۲۲ / ۳۷-۲[ 

وما هذا إلا قليل من كثير تناثر من تاليف شيخ الإسلام من مسائل فريدة 
وبحوث جديدة» ونظرات سديدة» يحتاج إليها الأصولي الحق» والفقيه الحق 
بل لا يكاد يستغني عنها طالب علم صادق يبتغي العلم النافع الذي يهديه إلى 
العمل الصالح» الذي يسوقه إلى الجنة. 

فرحم الله شيخ الإسلام وأجزل له المثوبة» على نصحه للمسلمين» وحسن 
قيامه بإمامة الدين» وصلى الله وسلم وبارك على محمد الأمين» وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 


X* * * 


المجدد 
# «العلماء المستقلون فى هذه الأمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» 
والإمام الشاطبي من هؤلاء القليل» وما رآينا من آثاره إلا القليل.. رآينا كتاب 
«الموافقات» من قبل ورآینا كتاب «الاعتصام» اليوم فأنشدنا قول الشاعر: 
قليل منك يكفينى ولكن قليلكلايقاللهقليل 
٠‏ لکن المصنف بهذا الكتاب وبصنوه: کتاب «الموافقات» الذي لم پیسبی 
إلى مثله أيضًا - من أعظم المجددين في الإسلام . 
الشيخ محمد رشيد رضا 
# «لم تقف به الهمة فى التجديد والعمارة لهذاالفن عند حد تأصيل 
القواعد وتأسيس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة» بل 
استخراج درر غوال» لها أوثق صلة بروح الشريعة وآعرق نسب بعلم 
الأصول»“ : 
العلامة عبد الله دراز 
٭# «كتاب الموافقات.. هو أجل كتاب عرفناه فى أصول الفقه ومقاصد 
الشريعة» آتی فيه مؤلفه الموفق ا بعجائب التفكير السديد. والبصر الفقهي» 
والأسلوب المبعكر" . 
الشيخ مصطفى أحد الرَرْقا 
هذه بعض شهادات الأفذاذ من العلماء بمنزلة الشاطبى فى العجديد» ولو 


)١(‏ مقدمة كتاب «الاعتصام» للشاطبي بقلم الشيخ محمد رشید رضا (ص۳). 

)١(‏ مقدمة كتاب «الموافقات» للشيخ محمد عبد الله دراز (ص۷)» وقد لم في هذه 
المقدمة عن ل ما جاء په الإمام الشاطبي اة فأوفی البيان. 

)"( المدخحل الفقهي العام» (۹/۱)» بواسطة «نظرية المقاصد عند الشاطبي» (ص۷۲٥).‏ 


ذهبنا نستقصي شهادات أضرابهم من العلماء لخرج الأمر عن حده.. وجملة 
القول: آن الشاطبي إمام مجدد ومحقق نقادة معفرد» لا ريب في ذلك ولا 
خلاف وقد ظهرت آثار عمارته في علم الأصول كالشمس في رابعة النهار 
حتى ذهب بعض الباحثين إلى آن صنيع الشاطبي في المقاصد لا يقل آهمية 
عن صنيع الشافعي'. 

وليس بخريب آن يكون الشاطبي على وعي بقيمة ما أبدعه» فهو يقول في 
شأن كتابه «الموافقات»: «لا جرم آنه قرب عليك في المسير وأعلمك كيف 
ترقى في علوم الشريعة وإلى آين تسير» ووقف بك من الطريق السابلة على 
الظهر» وخطب لك عرائس الحكمة ووهب لك المهر» . 

... وماذا عن الموافقات؟: 

كتاب «الموافقات» من آمهات كتب الشريعة ومن آكد عمد أصول الفقه 
على مدی تاریخه الطویلء فهو - کما یقول الشیخ رشید رضا: «لا ند له في بابه 
لأصول الفقه وحكم الشريعة وأسرارها» » ولا یاد يوجد له نظير من حيث 
الابتكار والتجديد حاشا «رسالة الشافعي» كل 

والواضح من صنيع الشاطبي في «موافقاته» آنه لم يقصد إلى وضع كتاب 
تقليدي يستوفي مباحث الأصول على صورتها المعهودة وإلا فقد أعرض عن 
مباحث هي من صميم ما تتداوله كتب الأصول» وصاغ مباحث كثيرة لا عهد 
للأصوليين بها.. وإنما الذي يظهر للمتأمل أن الشاطبي قصد إيراد ما أغفله 
اللأصولیون مما کان حقا علیهم بیانه”» فهو مع تقریره آن کتابه هو من کتب 
أصول الفقه . إلا إنه كثيرا ما يحيل على علم الأصول بعبارات من نحو قوله: 
)١(‏ وهو الدكتور عجيل النشمى فيما نقله عنه الريسونى فى «نظرية المقاصد.» (ص٣۷۷).‏ 
(۲) «الموافقات» .)۲١ ۰۲٤/۱(‏ وانظر کلمته فی شأن کتابه «الواردة» (ص۷۸). 
)"( مقدمة «الاعتصام» (ص)). : 
)٤(‏ ولذا كثرت فيه الببحوث الجديدة النافعة التى لم يسبقه إليها آحد. 


(°) وقد صرح الشاطبي بذلك في مقدمة «لموافقات» حيث قال في المادة التي تضمنها 
الكتاب: «فانضمت بذلك إلى تراجم الأصول الفقهية» .)١۳/(‏ 
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«وهذا مجال يحتمل بسطا آکثر من هذا» وهو من مباحث آصول الفقه › «ولا 
معنى لبيان ذلك ههناء فإن الأصوليين قد تكفلوا بهذه الوظيفة» » وهذا يؤكد 
ما ذهبنا إليه هنا. 


التجل سك 
هنا نذكر أهم خصائص البحث الأصولي وأهم الثمرات التي جادت بها 
قريحة هذا الإمام الجهبك وذلك من خلال ما حصلاه من دراسة کتابیه" 


«الموافقات» و«الاعتصام» وباللّه التوفيق. 


]1[ 
قوة الاتباع والإجلال للكتاب والسنة 

ليس أدل على تمكن هذه الصفة في الشاطبي من كتابه الفذ «الاعتصام» 
الذي لم يصَنّف مثله في أصول الاتباع والابتداع» فهو - على حد قول الشيخ 
رشید رضا- لا ن له في بابه»"» وهذايعفينا من كثير من القول هناء وإن كنا 
نقرر على وجه الإجمال أن الشاطبي في «موافقاته» لم يخرج في صغير آو كبير 
عما قرره في «اعتصامه». 

ولعل أقوى مغال على تعظيم الشاطبي لهذين الأصلين أنه في تأصيله 
لنظرية المقاصد كان حريصًا على رد كل صغير وكبير إلى النصوص الشرعية 
واستقاء قواعده من أحوال النبى اة وصحابته . 

وإذا ردنا تعيين جزئية مصغرة من جزئيات النظرية فإنتا نشير إلى ما جاء 


(1) «الموافقات» (0۷/۲). 

(۲) «الموافقات» (۱۰۷/۲). 

(۳) «الاعتصام» )٤/١(‏ مقدمة الشيخ رشيد. 

.)۱٦۲.۱٤٤/۳( انظر هذا البحث فى «الموافقات»‎ )٤( 


2 الفصل الرابع 


في المسآلة السابعة من مسائل «لأوامر والنواهي» حيث يستفاد منها آن الأخذ 
بالمصالح ليس مرسلاً بلا ضابط وآنه لابد من مراعاة النصوص والمقاصد 
جميعًاء فلا يكون اعتبار المقاصد في مقابل إهدار النصوص. 

ومن الأمور التي آولاها الشاطبي عناية بالغة: منزلة العقل من النقل» وهي 
مَرلّة أقدام ومَفَرق طرق في باب الاتباع وقد حذا الشاطبي حذو الأئمة 
الراسخين من أئمة السنةء فبين أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول"» وأن 
القل والعقل إذا تعاضدا على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يكون العقل 
تابا للنقل ومكملا له غير مستقل بالدلالة وآن العقل إذا لم يكن متبعًا 
للشرع فهو نوع من اتباع الهوى ‏ وآن التحسين والتقبيح العقليين هما من 
سمت المبتدعة. 

وفي علاقة القرآن بالسنة يقول الشاطبي: «.. فكل واحد من الكتاب والسنة 
یعضد بعضه بعضًا ویشد بعضه بعضًا»" فهما عنده متکاملان متلازمان لا 
تعارض بينهماء ولا اختلاف ولا يغني أحدهما عن الآخر. 


% * * 


.)٠١١.۱٤٤/۳( انظر هذا الببحث فی «لموافقات»‎ )١( 

(۲) انظر: «الموافقات» (۲۷/۳). 

(۳) انظر في ذلك: «الموافقات» )۴٥/(‏ وما بعدهاء (۸۷) وما بعدها. 

.)٤١ ۳۹/۱ انظر: «الاعتصام»‎ )٤( 

(°) ا «الاعتصام )7( وقد تکرر منه ذم التعحسين والتقبيح في مواطن من 
«الموافقات». 

.)0۸/۲( «الموافقات»‎ )١( 
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]۲[ 
قوة المنزع السلفي 

وهذه من أظهر خصائص الإمام الشاطبي وآشدها تمكتا من نفسه» فقد كثر 
جد تعويله على قول السلف ومسلكهم فى الفهم والنظر وبناء قواعده على ما 
قرروه» ولا حاجة هنا إلى التمثيل» ها ا ا ر ر 

وإن كنا نشير إلى مثل قوله: «.. والدليل عليه: النقل المستفيض من الكتاب 
والسنة وكلام السلف الصالح»'» وقوله: «. ولا تجده في القرآن ولا في السنة 
ولا في كلام السلف الصالح» وقوله: «وشاهد ما بين الخصمين شأن 
السلف الصالح. 

ولم يكتف الشاطبي بهذا النهج العملي في اتباع السلف» وإنما قرر هذا 
الأصل بصورة نظرية» وبين عظيم نفعه وبركته وشدة حاجة علماء الشريعة 
أصولاً وفروعًا إليه» ونورد هنا ثلاثة آمغلة لما تَظره الشاطبي في هذا الباب: 

المغال الأول: ويتمثل فى قول الشاطبى: «ويطلق أيضًا لفظ السنة على ما 
ESE ENS NG E EE‏ 
لسنة ثبتت عندهم لم تقل إليناء أو اجتهاذا مجتمعًا عليه منهم آو من خلفائهم» 
فإن إجماعهم إجماع» وعمل خلفائهم راجع آيضا إلى حقيقة الإجماع» من جهة 
حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم. 

واختيار الشاطبي إطلاق السنة على عمل الصحابة هو غاية التعظيم لهم 
وتقديم آقوالهم على كل أحد. 

المثال الثاني: وهو آن الشاطبي عقد مبحنًا خحاصًا للدسخ عند السلف وبيان 


.)۳۱۳/۲( «الموافقات»‎ )1( 
.)0٩/( «الموافقات»‎ )۲( 
.)۳۷۷۳( «الموافقات»‎ )۲( 
.)١ )/٤( «الموافقات»‎ )٤( 


VY‏ الفصل الرابع 


الفرق بينه وبين مصطلح النسخ عند المتأخرين وهذايبين حفاوته بشرح 
مقاصد السلف وتقريب مذاهبهم. 

المثال الثالث: وهو وضع الشاطبي مسألة برآسها في تقرير آنه «يجب على 
كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في 
العمل به» وقد تضمن بحثه فيها من دقائق الفقه ومآخذ الأدلة ما لا يوجد 
مله في کتاب. 

# وجملة ما بنى عليه الشاطبي منهجه في ضرورة اعتبار فهم السلف 
وعملهم بالأدلة أربعة آمور: 

أحدها: ثبوت فضلهم فيما ورد من الأخبار وأنهم أكمل علمًا وعملا". 

الثاني: الاقتداء بالصحابة مبني على آنهم مقتدون بالنبي ياي فآعمالهم 
هي آثار تعليمه لهم» ولذا اقتدى التابعون بالصحابة. 

الثالث: أن فهم السلف عاصم من الزيغ عن مقاصد الشرع ومرامي 
الكتاب والسْنة» يقول الشاطبي في ذلك: : «ولذلك لا تجد فرقة من الفرق 
الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام الفروعية ولا الأصولية يعجز عن 
الاستدلال على مذهبه بظواهر الأدلة... بل قد استدل بعض النصارى على 
صحة ما هم عليه الآن بالقرآن.. فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل 
الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى 
بالصواب وأآقوم في العلم العمل“ 

الرابع: آن السلف الصالح ق أخذوا الأدلة مأخذ الافتقار واقتباس الأحكام 


(۱) انظر: «الموافقات» (۱۰۸/۳۔ ۱۷). 

(۳) «الموافقات» (۷۷/۳). 

(۳) انظر في بيان ذلك: «الموافقات» (۹۸.۹۷/۱)ء .)۷٤/٤(‏ 

(٤(‏ وهذا المعنى لم ينص عليه الشاطبي» وإنما یستفاد من کلامه الوأرد في «الموافقات» 
(/49۹۳)» ويؤكد هذا الفهم آن الشاطبي اعتبر لفظ السنة شاملا لما عمل به الصحابة 
وعلل ذلك بأنه اتباع لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم آو 


من خلفائهم (راجع النص المذكور قبل قليل في المثال الأول). 
(9) «الموافقات» (VV. r)‏ 
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منها دون هوى أو غرض” فكان المقتدي بهم في الفهم له نصيب من ذلك. 

لاله قرو ال اطي رم اذك ها بجا ماتا لا عله ال اف 
الصالح فهو الضلال بعينه» ويشتد في العحذير من مخالفتهم: الحذر الحذرّ 
من مخالفة الأولين» فلو كان كم فضلٌ ما لكان الأولون أحق به» واللّه 
المستعان. 


X* * * 


(۱) انظر: «الموافقات» (۷۸.۷۷/۳). 
(۲) «الموافقات» (۷۱/۳). 


۷ الفصل‌الرابع 


[r] 
بناء تأصيلانه على الاستقراء‎ 

وهذه من آلزم خصائص المنهج الأصولي عند الشاطبي» فإنه بين في مقدمة 
الموافقات» أنه اعتمد على الاستقراءات الكلية) بل إنه بلغ باللاستقراء آن جعله 
خاصة كتابه وهذا يلزمنا بالوقوف عنده وقفة تناسبه» وخاصة ننا نراه قد أبدع فيه 
وأحسن كل الإحسان وآن منهاج البحث الأصولي في مس الحاجة إليه. 

ss E 
العلوم الحقلرة والقلية فا الاستقراء سک به طلقا فی کل فرد بغش‎ 

# والاستقراء الذي غلب على الشاطبى هو ما سمّاه: «الااستقراء المعنوي» 
وصفته آنّه: «لا يثبت بدليل خاص» بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض» مختلفة 
e‏ بحیث 5 من ٤‏ واحد تجتمع عليه الأدلةي. 
ا کک 
آو ضمنيًاء مما يعتمد في استخراجه على القرائن والدربة ودوام النظر“. 

وهذاالنوع من الاستقراء على هذه الصفة يفيد القطع عند الشاطبي وإن كانت 
جزئياته فى ذاتها ظنيةء لأنها «تضافرت على معنَى واحد حت آفادت فيه القطع» فإن 
للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ولأجله آفاد التواتر القطع» «وإذا تكاثرت 
الأدلة على الناظر عضد بعضها ببعض فصارت بمجموعها مفيدة للقطع». 
(1) «الموافقات» (۲۳/۱). 
(۲) انظر: «الموافقات» )۳۲۷/١(‏ الأصل والهامش ففيها بيان هذا المعنى. 
(۳) «الموافقات» (۲۹۸/۳). 
)٤(‏ «الموافقات» (0۱/۲) 
وهلا الوص مستفاد من طرفي کلام ونام ينص هو عليه ومن امراف التي 

تعين على تصور ما کک هنا: «الموافقات» )0 6(« «(oY A۲)‏ وكذلك 

.(V/) الات‎ ۵ 


(۷) «الموافقات» (/۳۷)» وقد ذهب الشيخ عبد الله دراز إلى أبعد من هذافي شرحه لهذا 
الاستقراء عند الشاطبيء فذكر أنه لا يبا ي ن يكون بعض الأدلة ضعيقا لأنه لا يستند إلى 
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ولا ينال من هذه القطعية فى الاستقراء أن تتخلف بعض الجزئيات «فإن 
الغالب الأكشري معحبر في الشريعة اعتبار العام القطعيء» لأن المختلفات 
الجزئية لا ينعظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت». 

# آمّا عن ممارسة الشاطيى الاستقراءَ فى بحغه فذلك أمر لا يطلب بيائًاء 
أو إثباتاء فحسب الناظر في «الموافقات» أن يرمي ببصره حيث شاء ليلتقط 
لفظة الاستقراء ومشتقاتهاء وهي من أجل آن يتلفظ بها صاحبها لابد أن تسبقها 
معاناة وتتبع -آو بعبارة الشاطبي: : اتصفح» لعشرات آو مات من الأدلة بعقل 
واع متدبر حتی يصح له آن یقول: «ستقرآت». 

وحسبي هنا آن آحيل إلى موضع مما استعرض الشاطبي فيه بعض مفردات 
المسألة المستقرآة ولا أقول كلها وذلك في تقرير أن الأمة قد عطيت من جميع 
المزايا والمناقب التي أعطيها رسو ل الله اة إلا ما وقع استشناؤم فقد ثبت ذلك 
بالاستقراء» وذكر آن ذلك ظهر في مواضع كثيرة ونه E‏ 
وجهاء ثم مضى بين هذه المواضع الثلائين على التفصيل ومن هذه المواضع 

١-الصلاة‏ من الله تعالى: فقد قال في النبي اة A‏ 
الي € [لاخكان4٠].‏ وقال في الأمة: وزی یسل یک ومکت یکن € rN‏ 

۲- الإعطاء إلى الإرضاء: قال تعالى في النبي لا: وسوف يليك ربك 
رى € ا:٠‏ وقال في الأمة :3 لمم شنک کا صد € [8 ٠:‏ :04[ 

۳-الوحي وهو النبوة: قال تعالى: 4# ا أَوَحيساليك € (التا: .]٠ ٠‏ وفي 
ا ا ا ی من النبوة» . 

٤‏ الاختصاص بالمحبة: لأن محمدا اة حبيب الله وفي الأمة: وى ياق 


g2‏ روو و ےو 


آله بوم عم و بو € إ5 :: 5] . 


دیل خاص کما آن رواة العواتر المعنوي لايلزم في جميعهم آن يكونوا ثقة 
[انظر TYTYIE:‏ هامش (۲) (۳)]والحق اني لم آجد الشاطي ! يصرح إلا بالتجاوز عن ظنية | û‏ 
وأما ضعف بعض الأدلة فلعل الشيخ دراز استفاده من قياسه على التواتر اللفظي. 

(۱) «الموافقات» (0۳/۲)» وانظر کله ففیه تفصیل نافع. 

() راجع تعريفه للاستقراء قبل 

«(Tt NY ومسلم (حدیث‎ ») (¥٠ 1Y A۹ AAA AV) رواه البخاري حدذدیث رقم‎ (") 


۲۷1 الفصل الرابع 


-٥‏ وآنه أكرم الأولين والآخرينء وقد جاء في الأمة: كُمَم امَو جت 
لاس € (التغا. ٠].‏ 

وما هذه الخمسة التي آوردتها إلا نماذج للأوجه الغلاثين التي بسطها 
الشاطبي في التدليل على ما ذهب إليه“. 

ومن الواضح أن الشاطبي لم يبن كلامه على ما قرره المنطقيون في هذا 
الباب من تقسيمهم الاستقراء إلى ناقص وتام ونحو ذلك وإنما بناه على منهجه 
الخاص الذي يراعي الفطر السليمة والمعاني القريبة التي تؤدي المراد من 
أقصر طريق» وقد جاء كلامه فى الاستقراء محكمًا ومنتجًا ومقنعَا على مستوى 
الو يا , 

# ولما كان الاستقراء هو عمدة البحث الأصولي عند الشاطبي فإننا 
نستطيع من خلال نظرنا في الاستقراء أن نتبين جوهر المنهج الأصولي عند 
الشاطبى وذلك بملاحظة آمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أن الشاطبى يجعل النظر فى الأدلة التي تتعضمن أحكامًا 
وغ اا ر ا ا و ا 
المتكلمين (أو الشافعية) وهى العى تنبنى على البحث النظري المجرد دون 
عناية كافية بالفروع فإنهم لا يستخرجون آصولهم من الأدلة الفرعية» وإنما 
يبنون قواعدهم فى مجال عقلى مجرد دون عناية بمطابقة الأصول على 
الفروع» بخلاف الشاطبي الذي جاءت أصوله مطابقة للفروع الفقهية. 

الأمر الثاني: أن الشاطبي لم يرجع إلى فروع مذهب بعينه» وإنما رجع إلى الأدلة 
التي تستخرج منها الفروع وعلى رأسها الكتاب والسنة» فكان نظره حرأ غير متقيد 
بتأييد مذهب معين» وهو بهذا يخالف طريقة الحنفية (آو طريقة الفقهاء) التي مبناها 
على استخراج الأحكام الأصولية من الفروع الفقهية التي لها اة المذهب 
فكأن القواعد مجرد دفاع وتسويغ للمذهب الخاص الذي عليه الأصولي. 

-الأمر الثالث: آن نظر الشاطبي في الفروع التي آسس عليها القواعد لم يكن 
نظر اتفاقيًا أو انتقائيًا» وإنما كان نظرا اسعقراًا شاملا ينتج الجزم بما يبنيه عليه. 


(۱) انظر: «الموافقات» (۹/۲٤۲۔ .)۲٥۹‏ 
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وهذا كله يجعانا نقرر مطمئنين آن الشاطبي قد حص بمنهج فريد مخالف 
بكلعا الطريقتين اللتين غليعا على كتب الأصوليين (المتكلمين والأحناف)» 
وآن هذا المنهج قائم على استقراء الفروع الفقهية من آدلتها وبناء القواعد 
والأصول عليها بناءَ حرا على حسب ما يسوق إليه الدليل والنظر الموضوعي 
المتجردء ولا شك آن هذا فيه ما فيه من دقة التنظير ومتانة التآصيل. 


X* X* * 


۷۸ الفصل الرابع 


[4[ 
منهج الاستدلال عند الشاطبي 

صاغ الإمام الشاطبي منهجا دقيقا للاستدلال يدل على نبوغ وبصيرة 
وحسن تدبر لمسالك الفهم والنظر» وهو منهج كان أحرى أن يحكمه 
الأصوليون قبل الشاطبى بقرون لولا فتور الهمم» وغابة التقليدء واعتياد التلقين 
عن الأولين دون المشاركة والتأثير وهذا المنهج صاغه الشاطبي على مستوى 
النظرية والتطبيق جميعا كما سنبينه في الكلام عن موضوعيته. 

وقبل أن نذكر شروط الاستدلال عند الشاطبي نبين آنه كان متبعا للحجة» 
وقافا مع الدليلء داعيا إلى اتباعه» فهو يستنكر «حال (الاعتقاد ) في الفتوى على 
ال رخال من فير تر للل ار ویری آن تحکيم الرجال من غير 
التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا -ضلال»» ويصف 
ترك اتباع الدليل بآنه انسلاخ من الدين»» وآن تقديم الهوى على الدليل هو 
نعت المبتدعة. 

ويتصف نهجه عمومًا بقوة الاستدلال» واستقصاء الحجج نقلية وعقلية 
ودقة الاستنباط» مع حماية الدليل بدرء الشبهات ودفع الاعتراضات» فهرو 
يخالف ما عليه كثير من الأصوليين في صوغهم القواعد في صورة مقررات 
مرسلة عارية عن الأدلةء إذ لا تنفك عنده المسائل عن الدلائل. 

٭ وهاك أهم قواعد الاستدلال وشروط الأدلة مما حصلناه من كلامه كله: 

.١‏ لابد في الدليل أن يكون صحيحا من جهة الثبوت: 

يقول الشاطبى: «والأحاديث الضعيفة اللإسناد لا يغلب على الظن أن النبي 
یا قالهاء فلا یمکن آن يسند إلیها حك 

۲. لابد في الدليل أن يكون صحيحا من جهة الدلالة: 


(1) الاعتصام (ا0) ولعل الصواب: (الاعتماد) بدلاً من: (الاعتقاد)» إذ هو الملائم للسياق 
زالغالت انيا طا خطأاً طباعی. 

)١(‏ الموضع نفسه. 

)"( الات ۷/9 

.)۹٩( «الاعتصام»‎ )٤( 

.)۱۱٤( «الاعتصام»‎ )۶( 
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والمراد بهذاالشرط أن يكون وجه الاستدلال بالدليل صحيحًا واضحًاء 
فعند الشاطبي آن «حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا فى نفسه» ودالاً على غيره 
وإلا احعيج إلى دليل» فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى الأ يكون 
دلي . 

ومن آسباب الإخلال بصحة الدلالة: التخرص على الكلام في القرآن 
والسنة مع العُرّوّ عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله كلا » ومنها: 
«أن يرد الدليل على مناط فيصُْرّف عن ذلك المناط إلى آمر آخر موهمًا أن 
المناطين واحد وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه»" ومنها: «بناء 
الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل يدعون أنها هي المقصود والمراد لا 
ما يفهم العر بي ومنها تحميل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح“) 
ومنها أخذ الأدلة ببادي الراى: 

۴ - مراعاة ما فهمه الأولون : 

يرى الشاطبي آنه «يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم 
منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به" وقد سبق التعرض لهذا المعنى 
بشيء من البسط بما يغني عن الإعادة ھا“ . 

٤‏ - على الناظر في الدليل أن يأخذه مأخذ الافتقار: 

وهذه عند الشاطبي ليست قلبية فحسب» وإنما هي ذات ثمرة عملية في 
استنطاق الدليل واقتباس ما تضمنه من الحكم» بخلاف من يأخذ الدليل مأخذ 
الاستظهار على صحة غرضه فى النازلة العارضة بآن يظهر ببادي الرأي موافقة 
ذلك الغرض للدليل من غير تحر لقصد الشارع» وهذا شأن الزائغين أصحاب 


)1( «الاعتصا» ۷9(. 

(۳) انظر: «الاعتصام» (VY)‏ 

(۳) انظر: «الاعتصام» (۸) وما بعدها. 
)٤(‏ انظر: «الاعتصام» (۸۳)» وما بعدها. 
(°) «الاعتصام» (۹). 

(۷) «الموافقات» (۷۷/۳). 

(۸) وذلك فى الخاصة الثانية. 


۸۰ القصل الرابع 


الهوى' » ولهذا يقول الشاطبى فى عبارة رائقة: «إذا صار الهوى بعض مقدمات 
الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى". 

۵ - أخذ أدلة الشريعة على صورة واحدة يخدم بعضها بعضا : 

وهذا من أعظم المسالك فى فهم آدلة الشريعة» وهو ما يشرحه الشاطبي بقوله: 
إن ماحد لادا عد اة ال خن اا هو على أن وة ال ريعة كالضررة 
الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرثّبة عليهاء وعامّها المركّب على 
خاصهاء ومُطآقها المحمول على مقيدهاء ومُّجْمَلها المفسر ببينهاء إلى ما سوى ذلك 
من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به 
حين استنبطت.. وشأن متبعى المتشابهات أخذ دليل ما آي دلیل کان-عفوا وأختا 
ويا ون کان کم مَا يعارضه من کل ياو جزئي). 

: اعتقاد أن أدلة الحق لا تتناقض ولا تتعارض‎ - ٦ 

وبيان ذلك: آن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول» والأدلة على ذلك 
كثيرة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الأدلة الشرعية لو نافت قضايا العقول لم تتلقها عقول 
المكلفين فضلاً عن أن تعمل بمقتضاها. 

والثاني: أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق» حيث هو 
تکلیف بتصدیق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره والتکلیف بما لا یطاق باطل. 

والغالث: أن مورد التكليف هو العقل» حتى إذا فق العقل ارتفع التكليف 
رأسسًاء وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف. 

والرابع: نه لو كان كذلك لكان الكفار آول من رد الشريعة به» فكان آولى 
بهم من القول بأنه سحر وشعر وافتراء وأساطیر آن يقولوا: إن هذا لا يعقل» آو: 
هو مخالف للعقول» أو ما أشبه ذلك فكان هذا قاطعا في نفي ذلك عنه. 

والخامس: أن الاستقراء دل على جريان الشريعة على مقتضى العقول» 


(1) انظر فى ذلك: «لموافقات» (۷۷/۳» ۷۸). 

.)۲۷۲/٤١( «الموافقات»‎ )۲( 

(۳) الاععصام» (۱۷۸)» وقد اضطررت هنا إلى تلخیص کلامه مع آنه حقیق بآن يقل على 
اله لرل طول 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في علم الأصول ۸۱ 


بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها طائعة أو كارهة»ء ولا عبرة بعناد 
معاند ولا بتجاهل متعالہ'. 

وكما أن الأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول فكذلك القرآن فى نفسه 
فإنه لا اختلاف بين آياته» وكذلك السنة لا اختلاف فيهاء ثم لا اختلاف بين 
القرآن والسنةء بل الجميع -كما يقول الشاطبي-: «جار على مهيع واحد» ومنعظم 
إلى معنی واحد". 

وما عن ثمرة هذا الاعتقاد فهى فيما يردفه الشاطبى كلامه السابق: «فإذا 
أداه بادئ الرآي إلى ظاهر اخحتلاف فواجب عليه آن يعتقد انتفاء الاختلاف لأن 
الله قد شهد له آن لا اختلاف فيه» فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه 
الجمع آو المسلّم من غير اعتراض» فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم 
عملي فليلتمس المخرج حتى يقف على اليقين» آو ليبق باحئًا إلى الموت» ولا 
غلية من ذلك 

وثمرة آخرى لهذا الاعتقاد وهى: «آن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها 
عك لا كاد فحارفى هلان ال ية لا تغارضن ها اله الى بها 
معحقق بما في الأمر فیلزم آلا يكون عنده تعارض)“. 

# ومن الأمور التي احتذاها الشاطبي في استدلالاته: تحصين الأدلة بدفع 
الشبهات الواقعة والمفترضة» فقل آن يفرغ من تقرير مسألة وذكر آدلتها إلا ويورد 
جملة من الاعتراضات ثم يجيب عليها » وهذامن محاسن طريقعه في 
الاستدلال» خاصة آنها اعتراضات موضوعية منعجة ومطورة للبحث» وليست من 
خن الاعتراات الشكلة الكاقة الي كرت ي كب الارن مما ق 
منه غالبا إلا إظهار البراعة اللفظية وهذا فضلاً عن كونها عقيمة لا تؤكد ما سبق 


)١(‏ هذا موجز للأوجه الخمسة التي قررها الشاطبي» وقد آتبعها بالرد على الشبهات التي 
ترد عليهاء وهو بحث ماڌ تع جلیل . انظر: «الموافقآت» (۳۳۰.۲۷/۳). 

AN. A. ۰( انظر «الاعتصام‎ )۲( 

.)٤۸( «الاعتصام»‎ )۳( 

.)۲۹٤/٤( «الموافقات»‎ )٤( 

۵۲۸ »۲۹/۳( »)۱۲۹ ۰۱۲٤/۲( »)۱۱۲ ۵۱/۱( ولبیان الكشرة آسرد هذه الإحالات: «الموافقات»‎ )٥( 
ولیس هذا إلا إشارة فحسب.‎ »)۲۳/( ) ۰ 


۸۲ الفصل الرابع 


من دليل» إذ غالبا ما تتجاوز الاعتراضات الجوهرية التي يمكن بالفعل ورودها 
على الذهن إلى اعتراضات أخرى يعلم مُوردها سلفا آنها لن تؤثر في آدلته» وکل 
مقصودها التزيي بزي الإنصاف والموضوعية والتقصي في الاحتجاج. 

# ومن الدقائق التي اخعص بها الإمام الشاطبي في هذا الباب استدلاله بما 
سماه «روح المسألة» ولا يسعني شرح هذاالموضع على وجهه في هذا 
المضيق» ولذا أوجز ما يعنيه بروح المسألة في أنه عبارة عن: المعنى الجوهري 
الذي تدور حوله الأدلةت فكأنه يقصد به مغزى الدليل ومنبت الاستدلال الذي 
يخرج الدليل من مشكاته» ولعل هذا يظهر من قوله في الكلام عن الأاخذ 
بالصحيح وترك الضعيف من الأحاديث: «.. لأن روح المسألة أن يغلب على 
الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبى باه لنعتمد عليه فى الشريعة 
ونسند إليه الأحكام. 

وهذا من آبلغ الاستدلال» لأنه لم يقف عند حرف الصناعة الحديثية وإنما 
نفذ إلى أصل ما بني عليه النظر الحديثي» وهو غلبة الظن أن النبي ييا قاله 
وهذا هو منبع النظر الحديثي ومصبه. 

وقد يقصد الشاطبي بروح المسألة معنى آخر يضاف إلى ما سبق» وهو: 
مجموع آمور تُحَصلّل في مجموعها دليلاً على المسألة وإن كان كل منها لا 
يكفى وحده للدلالة » وهو على هذا يرادف الاستقراء عنده". 

والذي يظهر لي: أن هذه اللفظة التي قد حص بها الشاطبي ذات تعلق 
بكلامه في مقاصد الشريعة فإن هذا وهذايرجع إلى طبيعة الشاطبي التي تعني 
n‏ ولذا کانت عنایته - في باب 
الاستدلال - بجوهر الدليل ومضمونه أكثر من عنايته بحروف الأدلة وشكلياتهاء 
وهذا كلام جليل يتطلب بسطاء بل إن كلام الشاطبي في الاستدلال عمومًا 
حقیق ببحث مستقل عسى الله أن يعين عليه في وقت لاحق. 

+X X* * 


(1) «الاعتصام» 19). 
() ولعل مما يشير إلى المعنى الذي لمحناه هنا ما جاء في «الموافقات» |/١(‏ (. 
)"( وقد سبق کلامه في الاستقراء في الخاصة (۳(. 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في علم الأصول AY‏ 


]0[ 
الموضوعية والتجرد" 

إذا نظر الناظر فيما أوردناه في الكلام عن منهج الاستدلال في الخاصة 
السابقة ثم نظر في مسلك الشاطبي العملي في بحوثه ومسائله علم موقعه من 
الموضوعيةء» فإن ما قرره فى النظرية الاستدلالية هو قمة مايقصد 
اوضر وا سای عا جر غا ہا رون فر وحت امیت شان ت 

کتابه لا یکاد یحتاج إلى تمثیل» وإن كان لابد من ذلك لتأكيد المراد. 
وإذا كان لابد من ذلك فإن من أظهر الأمثلة عليه ما جاء في استدلاله على 
«كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية والحاجية 
والتحسينية» ومع أن هذا عنده أصل أصول الشريعة إلا إنه لم يجازف في 
حشد الأدلة عليه والتهويل في البرهنة عليه بل رأيناه يتتبع كل ما يصلح دليلاً 
ويرفض في سياق ذلك أن يكون الدلالة عليه هي العقل» ولا يرى أن الإجماع 
قد وقع على ذلك لصعوبة القطع بالنقل المتواتر عن جميع آهل الإجماع» بل 
يقرر أن «دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين».. كل هذامع قوة حاجته 
إلى إثبات هذا الأصل الجوهري عنده.. نعم انعهى الشاطبى إلى إثباته بدليل 
«الاستقراء المعنوي) إلا إن هذا يبين مدى تحريه ديل الحقيقي دون إيهام 
أو تهويل» فقد ترك إثبات ذلك بالسبل القريبة القوية كالإجماع مثلاء وذهب 
إلى طرق بعد منه قد يبارع فيهاء وما ذلك إلا لصدقه مع نفسه» حيث لم 
يستنطق الدليل إلا بما ينطق به» وما أحق هذا النهج بأن يدرجه في جملة الفريق 
الذين وصفهم هو نفسه بأنهم يأخذون الدليل مأخذ الافتقار ولا يحملونه ما لا 


(1) ذكرنا في ميحث ابن حزم ما في مصطلح «الموضوعية» من خلل وأننا إنما استعملناه 
جريا على ما اشتهر (راجع ما جاء في بحث ابن حزم الخاصة رقم ]١[‏ الهامش). 

(۲) انظر: «الموافقات» .)0۲-٤۹/۲(‏ 

(۳) کما ذکر فی «الموافقات» (۹/۲). 

)٤(‏ سبق بيان الاستقراء المعنوي فى الخاصة الثالثة. 


A٤‏ الفصل الرابع 


یحمله بدافع اتباع الهرى'. 

ومن مظاهر موضوعيته: أنه كان كثيرا ما يسوقه التحري والنظر المتجرد 
في أدلة الطرفين إلى تسويغ كلا الرأيين» إذا كان لكل منهما حظ من النظر 
ووجه قوي في الاعتبار» ففي إحدى المسائل التي فيها نظران يعقب بقوله: 
«فالحاصل آن النظر يتجاذبه الطرفان.»» وفي آخرى يقول: «فللترجيح بينهما 
مجال رحب» وهو محل نظر. ٤‏ 

وإن كا نقرر أن هذا المسلك قد يقع من الشاطبي على نحو غير محمود 
أحياتا مما يشبه طريقة المتكلمين فى القول بتكافو الأدلة -وإن لم يطابقها- فراه 
E CCN E a EB‏ 
فائدة ما قرره. ۰ 

ولا أستطيع أن أستطرد في الكلام عن هذه الخاصة الجليلة التي هي من 
أخص صفات الشاطبي التي يستشرفها الباحث في كل سطر يقرؤه وذلك 
لضيق المقام من جهة» ولكون الخاصة السابقة والخاصة اللاحقة تتكاملان 
معهاء وتؤکدان مضمونها. 


*# X* * 


.)١اص( والمسألة تبتدئ‎ »)۱۹/١( «الموافقات»‎ )١( 
.)۳٤١.۳۲۲/۱( «الموافقات» (۳۲۳/۱)» وانظر البحث بکامله‎ )۳( 
.)۳۲۹۰۲۲۰/۲( »)۱۷۹ ولعل من آمثلة ذلك ما جاء في «لموافقات» (۱۷۷/۱۔‎ )٤( 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في عل الأصول A0‏ 
 ][‏ 
الاعتدال والتوسط والنصفة 

وهذه الخاصة مكملة للسابقة» وهي جلية في عين الناظر في التراث 
الأصولى للشاطبى» الذي e E NR‏ 

# اغ قري ال ا ن ال اغى فا تد ای رو ن 
لكل علم عدلاً وطرفا" إفراط وتفريط والطرفان هما المذمومان. والوسط 
هو المحمود" » وهو يصوغ مسألة برأسها في بيان آن «الشريعة جارية في 
التكاليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل» الآخذ من الطرفين بقسط لا 
ميل فيه» الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال. 

ثم هو يستدل على الوسطية بخمسة أوجه: 

الوجه الأول: أن الوسط هو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة 
فهو من مقاصد الشارع من المكلف. 

الوجه الثاني: آنه هو المفهوم من شان الرسول كيا“ . 

الوجه الثالث: أن الحمل على التوسط هو الذي كان عليه السلف. 

الوجه الرابع: أن مصلحة الخلق لا تقوم بالحمل على طرف العشديد آو 
طرف الانحلال". 

الوجه الخامس: استقراء موارد الشريعة» وفي هذا يقول: «الوسط هو معظم 
الشريعة وآم الكتاب» ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك». 


(1) كذاء والصواب إعرابا: «طرفى» لأنه مثنى معطوف على منصوب» ولعل هذا تصحيف 
من الاسخ. 

.)٤۱۲/۳( «الموافقات»‎ )۲( 

(۲) انظر: «الموافقات» (۱۹۳/۲۔۱۹۸). 

.)۲۸/٤( انظر: «الموافقات»‎ )٤( 

(°) المصدر السابق. 

.)٣١ ۰۲۱۰/٤۰( انظر: «الموافقات»‎ )1( 

(۷) انظر: «الموافقات» .)۲۹/٤(‏ 

.)۲۹/٩( «الموافقات»‎ )۸( 


۸٦‏ الفصل الرابع 


# وآمًا عن الطريق التي يعرف بها الوسط فهو يقرر أن «التوسط يعرف 
بالشرع» وقد يعرف بالعوائند وما يشهد به معظم العقلاء كما في الإإسراف 
والإإقتار فى النفقات'. 

NEA E NEG eNOS E 
كثيرة» نذکر منها:‎ 

-التحري والنظر المتجرد في آدلة الطرفين بما يسوقه إلى تسويغ كلا 
الرأيين إذا كان لكل منهما حظ من النظر ووجه قوي في الاعتبار» وقد ضربنا 
المثال لذلك فى الخاصة السابقة وبيّنا ما فيه. 

- اعتداله اا للظاهرية: فهو مع إقراره آن التغالي في العمل بالظواهر 
بعيد عن مقصود الشارع» إلا إنه يرى آن إهمالها إسراف آيضًاء ويرى أن 
وصف مذهب الظاهرية بآنه بدعة هو من التغالي. 

- بحثه الجليل في أن المفتي البالغ الذروة في الاجتهاد هو من يحمل 
الناس على الوسط بين الشدة والرخحصة. 

- في سياق تقريره لمنزلة العفو» في الشريعة يتوقف للنظر في ضوابط ما 
يدخل تحت العفو وهو يحاذر أن يقع في آي من الطرفين: «فإن الاقتصار به 
على محال النصوص نزعة ظاهريةء والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق 


حرق لا یرقم. 
ثم يجتهد في الخلوص من هذين الطرفين إلى القول الوسط في هذه 
القضية. 
X% % X%‏ 
() «الموافقات» (۱۸/۲). 


(۳) انظر: «الموافقات» .)٤/۳(‏ 
(۳) اتظر: «الموافقات» (۲۸/۲۔۱١۲).‏ 
)٤(‏ «الموافقات» .)۱٩۸/۱(‏ 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في علم الأصول YAV‏ 


[Y] 
الدقة والعحمق البالغان‎ 

لعلي لست بحاجة إلى تقرير هذا الملمح» فهو في حكم المجمع عليه بين 
الدارسين» إلا إن هذا لا يغنى عن الإإشارة الموجزة: 

د ی کی ا ی ع ال ا ای 
حَلّفها الشاطبي: ذلك الاصطبار البالغ وطول النفَس الذي اتصف به صاحبهاء 
وتلك التؤدة التي انفرد بها في بحثه» حيث لا يعجل على فكرة ولا يبادر بتقرير 
مسالة قبل السبر والاختبار والعدقيق وتعميق النظرء حعى تنضج الفكرة 
وتستوي الثمرة. 

وأمًا عن آمثلة ذلك: فكل كتاب «لموافقات» أمثلة لذلك» وكذلك 
الاععصام» إذ لم يكد الشاطبي يتخلى عن هذا الوصف إلا في مواضع 
نادرة'» ثم إن الخصائص التى تضمنها هذا المبحث تشير إلى هذه الخاصة 
وتؤکدها. ۰ 

ونلفت النظر هنا إلى فارق عظيم يفصل بين الشاطبي وكثير من الأصوليين 
ی مسال اتی رذنت ان شاط کان تة ی ومر الام تا برا 
نفعًا کلما زدته نظر» ولذا ارتقى فيه مراقي حسنة ونفع الله بآثاره وآما التعمق 
الذي يرّى في تراث كثير من الأصوليين من الاحترازات اللفظية والتشقيقات 
الشكلية ونحو ذلك فهو فى الحقيقة عبث وضرر محض لابد أن تتخلص منه 
ساحة البحث الأصولي» واا ا 


* * * 


)١(‏ وسأذكر هذه المواضع في آخريات هذا البحث. 


A‏ الفصل الرابع 


]۸[ 
الاقتصارمن البحث على ماذيه منفعة 

وقد ذكرنا في الخاصة السابقة بعض ما يتعلق بهذا مما لا نعيده هنا 

والذي نضيفه هنا: «آن الشاطبي شآن المصلحين من آمثاله- لمس مواضع 
النقص فى هذا العلم وأدرك بدقة نظره أن كثيرا من التراث الأصولى لا يحقق لمن 
ANE‏ ص واستنباط الأحكام الشرعية E‏ 

وفي سبيل تحقيق غايته أعرض عن كثير من العرف العلمي والبحث 
العقيم الذي فيه من التباهي أكثر مما فيه من العلم» ولذا نفع الله به التفع 
العظيم حتى صار علم الأصول يدور بينه وبين الشافعي كه وما ذاك إلا 
لصدقه فى بحثه» وتوخيه منفعة الخلق» وتحقيق الغاية الحقيقية من العلم. 

وقد نبه الشاطبي على ذلك في المقدمات النفيسة التي صدر بها الموافقات» 
مما يدل على عظيم نفوره من المسالك التي ألفى عليها كثيرآ من كتب الأصوليين: 

E EN‏ ا اول ا 
ينبني عليها فروع فقهية آو آداب شرعية آو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في 
أصول الفقه عارية»'. 

- وجعل المقدمة الخامسة في أن «كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض 
فیها خوض فما لم يدل علۍ استحسانه دليل شرعي» وتشبهها في ذلك 
المقدمة السابعة والثامنة والحادية عشرة. ۰ 

- وصاغ المقدمة السادسة في إثبات آن المحمود في بيان العلم هو سلوك 
أيسر الطرق وآقربها إلى العقول» وآن هذا هو سمت الشريعة وخاصة هذه الأمة 


.)٤٩/( «الموافقات»‎ )١( 
.)٤٩( «الموافقات»‎ )۲( 
.)٠١/١( انظر: «الموافقات»‎ )۳( 
.)1٩/۱( انظر: «الموافقات»‎ )٤( 
.)٩١( انظر: «الموافقات»‎ )٥( 
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ونعت السلف وأمًا التعمق في التعاريف والبعد بها عن مدارك الجمهور فهو المذموم'. 

- وجعل المقدمة التاسعة فى الحض على لب العلم» والتقليل من ملحه 
والمحاذرة من آغاليطه. 

وكون أكثر محتوى هذه المقدمات التي جعلها إحدى آقسام الكتاب الخمسة 
وجَعَلها مهاد له (وهو منزلة المقدمة من المقدّم له) -كون الأمر بهذه المثابة هو من 
البينات القاطعة على أن تحري ما فيه منفعة وعليه العمل والحذر مما ليس كذلك 
هو من كبر ما كان يشغل الشاطبى طيلة عمله فى الكتاب. 

ومن عباراته المباشرة في تقرير هذا الأصل: قوله: «فلذلك انحصرت علوم 
الشريعة فيما يفيد العمل» أو يصَوب نحوه لا زائد على ذلك»". 

ومن المواضع التي تعد من قبيل التأصيل لهذه القاعدة: ما جاء في بيانه 
للمواضع التي يكره فيها السؤال» وكلها تتصب فيما لا منفعة فيه في الحال آو 
المآل: كالسؤال عما لا ينفع في الدين» والسؤال بعدما بلغ من العلم حاجته» 
والسؤال من غير احتياج إليه في الوقت» والسؤال عن صعاب المسائل» والسؤال 
عن علة الحكم فيما هو من قبيل التعبدات» والسؤال الذي يبلغ حد التكلف 
والتعمق» والسؤال الذي يظهر منه معارضة الكتاب والسنة» والسؤال عن 
فهذا مو جز للمواضع العشرة التي يكره السؤال فيها. 

وهذا المعنى الجليل نقرره من وجه آخر» وهو استقراء الموافقات» (على نهج 
الشاطبي في الاستقراء)» حيث وجدناه في مواضع كثيرة يعقب تقريره للمسألة آو 
الببحث المعين ببيان ما فيه من المنفعة وما ينبني عليه من فقه كثير وعلم جميل. 

* X* * 


(۱) انظر: «الموافقات» (۷۷/۱). 

(۲) انظر: «الموافقات» (۷۷/۱). 

(۳) «الموافقات» (۷۹/۱). 

)٤(‏ انظر بیانه لھا فی «الموافقات» (۳۱۹ »)۳١٠‏ وقد أورد ذلك فى خلال مسألة ترجمتها: 
«الإكثار من الأسعلة مذموم» (۳۱۳۔۳۳) وهي برمتها شاهد لما قررناه. 

()°) «الموافقات» (۲۹۲/۳)» ومن المواضع التي نهج فيها هذا النهج: (۵۷۹/۳ ۲۴۳۹ء ١١۳)ء‏ 
۹٩ ۷۳ ۷ ۹/۲(‏ ۲۹..) وغیرها کثیر۔ 


۹۰ الفصل الرابع 


]4[ 
حسن التمثيل لما يقرره من قواعد 

ليس من عادة الشاطبي أن يصوغ أمثلة القواعد لمجرد إثبات أن القاعدة 
لها آمثلة في الواقع وحظ من التطبيق» وإنما للأمثلة عند الشاطبي شأن أجل من 
ذلك» فهي عنده منبت القاعدة وليست مجرد فرع من فروعهاء وهذا یتجلی 
في طبيعة منهجه الاستقرائي» فإن تعبع الأمغلة الجزئية هو الذي ينتج القاعدة 
الكلية. فالأمغلة حاضرة طوال عملية التقعيد. 

وهنا نبين فارقا جوهريًا بين منهج الشاطبي ومنهج المتكلمين في التأليف 
الأصولي: فبينما يببحث المتكلمون عن الأمثلة بعد تقرير القاعدة لمجرد 
تجريب القاعدة أو دعمها (بمعنى: أن القاعدة تسبق المثال عندهم) نجد 
الشاطبي بالعكس تمامًاء فإن نظره في الأمثلة هو سبيله لتقرير القاعدة إذ هو 
يبحث في واقع فقهي حي من خلال المنابع الحقيقية التي بسكم مها 
الأحكام بينما يبحثون هم في إطار تجريدي مطلق غير متقيد كيرا بالواقع 
الفقهى الحقيقي. 

واا اھ کی کا ای روم اقا ی ر ن 
الأحيان» وجاءت أمثلته وفيرة مطابقة» هادية» نابضة بروح القاعدة ومؤكدة 
لمضمونهاء کأنهما نسیج واحد» حتی لا تکاد تحس آن هاهنا تقعیدا وتمشیلا 
كل على حدة كما يرّى في طريقة الأحناف القائمة على الفروع المذهبيةء مما 
يشعرك في أحيان كثيرة آنك تقر في كتاب فقهي ما لم تفجأك قاعدة تَرذك إلى 
محيط الأصول» بينما أنت مع الشاطبي لا تفقد بدا مهما كفرت الأمغلة تلك 
الروح الأصولية الفريدة التي لا تجدها في آي مكان آخر» وما ذاك إلا بركة 
المنهج الاستقرائي الرشيد الذي شيد عليه الشاطبي عمارة هذا الفن الجليل. 

وهذافارق جوهري آخر يميز منهج الشاطبي عن كل من طريقة 
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المتكلمين وطريقة الأحناف. 

ونشير هنا إلى موضعين اثنين لحسن التمثيل عند الشاطبي: 

- أحدها: ما جاء في كلامه عن دلالة الكلام على المعنى باعتبارين: 
المعنى الأصلي والمعنى التبعي» فقد ذكر فيها ثمانية آمثلة» ولم يقنع بمثال آو 
مغالی. 

والثاني: ما جاء في آخر كتاب «لاعتصام» حيث أورد فيها أربعة أنواع لما 
يأتي من جهتها الإحداث في الشريعة» وقد آورد للنوع الأول ستة أمثلة وذكر 
لكل من الأنواع الباقية عشرة» فكان المجموع ستة وثلاثين مثالاء وفي كل مثال 
منها تفصیل وشرح". 


%* % * 


(1) راجع ما ذكرناه في الخاصة الثالغة (الاسعقراء) ففيها بيان لتفرد طريقة الشاطبي عن 
هاتين الطرية 

.4-۹7( انظر الأمغلة التي آوردها لهذه القاعدة في «المو افقات»‎ )١( 

(۲) انظر «الاعتصام» ( (۷۰) إلى آخر الكتاب. 


4۲ الفصل الرابع 
]1۰[ 


نقد مسالك الأصوليين 
وتصحيح مسارالدراسة الأصولية 


منذ زمن غير قصير وخط الدراسة الأصولية قد اتخذ مسارا غير الذي 
اختطه له الأئمة الأولون» وعلى رآسهم الشافعي» وما زال هذا المسار يتحول 
حتى أصبح الاجتهاد الذي هو أعظم مرامي علم الأصول- ليس داخلاً في 
مقاصد الأصوليين» إذ كيف يتسنى لمقلد -ومعظم الأصوليين مقلدة- أن يفتح 
لغيره طريق الاجتهاد. 

وما زال غير واحد من الأئمة ينبهون على مواضع الانحراف عن الجادة في 
هذا العلم» ويشيرون إلى الجهة الصحيحة التي يجب أن يتوجه إليها مسار 
البحث الأصولي» وهؤلاء الأئمة هم الذين حرصنا على جمع جهودهم في هذا 
الباب من المتقدمين والمعأخرين» على أن الشاطبي -فيما نعتقد ونؤمن- هو 
آقواهم آثرّا على الإطلاق» يليه شيخ الإسلام كل 

وإذا رجعنا إلى خط الدراسة الأصولية وأردنا آن نتصور مدى ما طرآ عليه 
من تحول عن غاية علم الأصول فإننا نحتاج أن نرسم خطًا مستقيمًا يصل بين 
«رسالة» الشافعى» و«موافقات» الشاطبى» وحينغَذٍ سنجد معظم المؤلفات 
الأصولية a‏ الخط إلا قليلا ES‏ أدنى مجازفة. 

¥ وقد تلخص جهد الشاطبي هنا في جانبين: 

- أحدهما: وضع مقدمات هادية تبين الدعائم الصحيحة التي يجب أن 
يشيد عليها هذا الفن» وقد سبق قريبًا ذكر أهم ما احتوته تلك المقدمات» فلا 
داعي لتكراره» وقد تضمنت المهاد العلمي والأخلاقي الكلّي الذي يقوم 
عليه العلم الشرعي عمومًا وأصول الفقه خصوصًا مما بينه الكتاب والسنة 
واحتذاه السلف الصالح. 


(1) وذلك في الخاصة الفامة: (الاقعصار من الببحث على ما فيه مفعة. 
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-الجانب الثاني: عرض مادة آصولية تتحقق فيه ا الشروط المبينة في 
المقدمات المذكورة بل فيها أضعاف ما احتوته المقدمات» حيث إن فيها منهج 
الشاطبي الجديد الفريد» وهو المنهج الذي اجتهدنا آن نستخلص آهم آرکانه في 
هذا الببحث» ولذا نرى آن الخصائص التى احتواها هذا البحث تتضمن أهم 
إصلاحات الشاطبي في ا وآهم استدراكاته على الأصوليين» 
وهي استدراكات بعضها ملفوظ وبعضها ملحوظ يتطلب نوع استقراء للمادة 
اللأصولية عنده وهو ما توخيناه فى استخلاصنا هنا لخصائص منهجه» خاصة أن 
لفات الظرة لم فف بهاو نلف الخ ان النامة ولا يفي ان المسااك 
العملية آقوى في الدلالة على منهج العالم من المقررات النظرية. 

وإذا كان هذا البحث برمته بمثابة تفصيل لهذه الخاصة» باعتبار أن النقد 
والاستدراك على الأصوليين هو جوهر التجديد الذي هو غاية بحثنا في 
الشاطبي وغيره -فإننا نكتفي هنا بإجمال الصور التي تنصب فيها استدراكاته 
وهي تستوفي سبل النقد والتجديد الممكنة عقلاً وهذه الصور هي: 

|١‏ - حذف ما لا حاجة إليه نما أكثر منه الأصوليون: وهو «كل مسألة لا 
ينبني عليها فروع فقهية» أو آداب شرعيةء آو لا تكون عونا في ذلك وهذه 
المسائل يرى الشاطبي آن «وضعها في أصول الفقه عارية»» ويلحق بهذه 
الصورة: ما توسع فيه الأصوليون مما حَقه الاقتصاد. 

۲ - إضافة ما لاغنى لعلم الأصول عنه نما أغفله الأصوليون» وهذاهو 
الباب الذي لم يُلْحَّق فيه الشاطبى» وهو من أعظم أعماله فقداحتوى 
ا ی ت ی ی ی ا 
أضافه الشاطبي في مادة هذا العلم في الخاصة التالية. 

le NG‏ وما کلامه 


)( «الموافقات» (/۲)). وانظر في هذا الموضع ما ذكره من أمغلة هذا النوع. 
)"( الموضع نفسه. 


۲۹٤‏ الفصل الرابع 


في المقاصد إلا توسيع للإشارات التي سبق إليها بعض الأصوليين مما 
اقتصدوا في بيانه. 

۳ -التناول الجحديد لمسائل قديمة: ومشثال هذا ما ذكره فى إحدى مسائل 
العموم» حيث ذكر أن للعموم طريقين: (أحدهما): الصيغ» وهذاهو المشهور 
في كلام آهل الأصول» و(الغاني): استقراء مواقع المعنى حتى يحصل في 
الذهن أمر كلي عام وهذا النوع الثاني ليس مما تعارفه الأصوليون وإن 
كان له عند الشاطبي أدلة كثيرة آوردها في هذا الموقع. 
اللأصوليون من القول بآن الفرض الكفائى إذا لم يقم به أحد آثم الكل» وقرر أن 
الذي يأثم هم من فيهم الأهلية للقيام بهذا الأمرء وآما من ليس أهلا له ولا قادرا 
عليه فلا يأثم ولو لم يقم بهذا الفرض أحد وهو قول وجيه قرره بأدلة جياد". 


X* X* * 


(1) انظر: «الموافقات» (۲۹۸/۳) (المسألة السادسة). 
(۲) انظر: «الموافقات» (/۱۷۸-۱۷۷). 
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]1[ 
تفتيق مباحث ومسائل جديدة في علم الأصول 

كنا نسمع من بعض آساتذتنا في الكلية -فيما يعزوه إلى بعض المستشرقين- 
أن علم أصول الفقه علم مغلق» فلما من الله علينا وطالعنا الشاطبي -ومن قبله 
شيخ الإسلام- قطعنا بكذب هذه المقولة ومجافاتها لواقع الأمورء فقد رآینا 
عند هذين الرجلين وأضرابهما آنهارا وعيونًا تتفجر من جنبات هذا الفن مما 
لو اجتهد من يليهم أن ينميه ويطوره ويسير في مجراه لوجد آفاقا رحبة من 
البحوث الهادفة المثمرة التى هى من صميم علم الأصول. 

0 ا 
الجديدة العظيمة النفع» e‏ کان تجديده في أصل المسألة آو في طريقة 
العناول» آو في توسيع ما قصّر الأصوليون في بيانه» أو نحو ذلك. 

والشاطبي يصدر عن وعي تام بحاجة علم الأصول إلى مغل تلك البحوث 
التي اهحم بهاء فهو يقول في أحد تلك المواضع: «فإلّه موضع مُْفَلٌ قل من 
تكلم عليه مع تأكده في أصول الشريعة“ والحق أن كلمته هذه تصدق على 
معظم ما جاء به الشاطبى من بحوث ومسائل. 

a AE ON ES E‏ إذ لیس ,کل 
جدید حمید ا وإ هم الت غا الجكريى لم الق ال طهر 
من ورائهاء ثم هو في طرحه لها قد تحلى بقدر عظيم من الجدية والعمق 
فكانت جامعة بين الجدَة والجذوّى والجديّة وهي صفات لا يجمع بینها إلا 

وقد كان الشاطبي مستندا في كل ما يقرره إلى الأصول الشرعية الصحيحة» 
مؤيدا مقرراته الأصولية e‏ وآفهام السلف مقدرا ما قد 
یعترض به على کتابه لكثرة ما احتواه من مبتکرات من آنه «شيء ما سمح بمثله 


.)۱۳٣/۲( «الموافقات»‎ )( 


۹٦‏ الفصل الرابع 


ولا أف في العلوم الشرعية الأصاية أو الفرعية ما نسج على منواله.». 

وقد آجاب بث على تلك الاعتراضات بقوله: «فلا تلعفت إلى الأشكال 
دون اختبار» ولا تَرْم بمظنة الفائدة على غير اعتبارء فإلّه بحمد اللّه- أمر قررته 
الآيات والأخبار» وشيد أركاته آنظارٌ النظار... 

# وهاك غيضنًا من فيض من عنوانات المسائل الجديدة التي فجُر ينبوعها 
الشاطبي الإمام: 

١‏ - (صول الاتباع وأصول الابتداع): وهي مادة ثمينة واسعة» ومن رجع 
إليها وتآملها علم مقدار ما حرم منه علم الأصول حتى جاء الشاطبي» وهي 
محتوى كتابه الكبير «الاعتصام» ونرى آنها أحق بآن تسب إلى علم الأصول 
من أي علم آخرء وهذه من أعظم مبتكرات الشاطبي» نعم هناك من تكلم في 
هذا الباب قبله» ولكنها تَتَف متباثرة أو رسائل عابرة ليس فيها ذلك التأصيل 
والتفصيل والتقسيم والإحكام الذي جاء عليه كتاب «الاعتصام». 

۲ - (نظرية المقاصد الشرعية والمصالح والمغاسد): وهذا من آعظم ما أبدعه 
الشاطبي» ولذا نخصه بحديث مفرد في الخاصة التالية. 

AUB TAF 
الشريعة لم يسبق إليها.‎ 

٤‏ - (دلالة الكلام يكون باعتبارين: دلالته على المعنى الأصلي» ودلالته على 
المعنى التبعى): وفيه فوائد عظيمة وقواعد استنباطية دقيقة. 

ه - (نفي التكليف بأنواع المشاق): ورغم تداوله في كلام الأصوليين إلا 
إه طرقه من جهات جديدة نافعة» وتوسع فيه توسعا کبیرًا. 


.)۲٥/۱( «الموافقات»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

.)0.٦0۹/۲( «الموافقات»‎ )۳( 
.)۰۷.۹٥/۲( «الموافقات»‎ )٤( 
.)۱٦۸.۱۱۹/۲( «الموافقات»‎ )°9( 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في علم الأصول ۹۷ 


٦‏ - (الأمة ت تتبع النبي ياء في المناقب ك تتبعه في التكليفات)٠ ٤‏ هو بحث 
جدید نافع» وقد سس عليه قواعد كثيرة. 

۷- (حكم العمل بمقتضى. الكرامات والرؤى المنامية وخاصة رؤية النبي 
ية في المنام إذا تعلق بحكم شرعي): وهو مفید جد وقد بناه على البحث 
السابق. 

۸~ (عمومية الشر-يعة لأحكام الغيب» والشهادة» والظاهرء والباطن): 
وهو يتضمن إبطال طريقة الصوفية في تحكيم الخوارق وال لغيبيات في الشريعة» 
وبيان أن الشريعة غير محكومة وإنما هي حاكمة في الغيبيات وأحكام الباطن 
كما هى حاكمة فى الأمور الظاهرة. وهذه المسألة متممة للمسألتين السابقتين. 

۹٩‏ - (أحكام العوائد)“: وقد صاغ هذا في ربع مسائل وبحث فيها: اطراد 
العادات» وآنه معلوم لا مظنون» وأن الأحكام تابعة للعوائد. وأن العوائد معتبرة 
شرعاء ولا يقدح في اعتبارها انخراقها إذا كان ذلك في جُزئي» وأن العوائد 
الكلية لا تختلف في الأزمان. 

١‏ - (الأدلة ضربان: منها ما يرجع إلى النقل المحض» وما يرجع إلى الرأي 
الملحض): وهو تحقيق بديع في كون الرآي ثبت بالنقل» فكان النقل هو 
مستند الأحكام ال e.‏ لتكليفية وأساسهاء ولما كان القرآن إليه يرجع النقل فإن كتاب 
الله هو أصل الأصول» والغاية التي تنعهي إليها أنظار النْظًار. 

١‏ -(الأدلة الشر-عية تفهم وتؤخذ على حسب عمل السلف بها قلة 

شرة): وهو من أنفس مباحث الكتاب» إذ فيه بيان طريقة استخراج 
على نمط فهم السلف للأدلة. 
(۱) «الموافقات» .)۳٣١.۲٤۹/۲(‏ 
(۲) «الموافقات» .)۲۷٥.۲۲۲۷/۲(‏ 
(۳) «الموافقات» (۲/٥۲۷۔۲۷۹).‏ 
)٤(‏ «الموافقات» (۲۷۹/۲۔ ۲۹۸). 


() «الموافقات» (۹/۳۔۳٤).‏ 
(1) «الموافقات» .)۷۸.0٦/۳(‏ 


۹۸ الفصل الرابع 


۲ - (لا بد من أخذ الدليل مأخذ الافتقار لا مآخذ الاستظهار على صحة 
غرضه في النازلة): وهذا الببحث داخل في إطار البحث السابق إلا أن فيه 

۱۳ - (لباعث الطبع ووازعه أثر في بيان تأكد الوجوب أو الحرمة في بعض 
الأحكام): ومعنى هذه العبارة: أن الشرع لم يؤكد الأمر فيما يدفع إليه الطبع 
كالأكل والشرب والبعد عن القاذورات» لأن الطبع يوافق ذلك دون حاجة إلى 
العأكيد وكذلك لم يؤكد النهي عما يكون الطبع نافرا منه آصلاً: كالخبائث 
واقتحام المهالك وتاول السموم. وهذا البحث يدخل في البحوث المتعلقة 
بأسرار الشريعة» وهي كثيرة في كلام الشاطبي» وهذا النوع من البحوث يسلك 
بالفقيه في النوع الأعلى والأدق من التفقه» حيث يتناول ظاهر الشريعة وباطنها 
وجليها وخفيها. ومما يبنى عليه: أن النوع المذكور لا ينظر فيه إلى مجرد صيغة 
الأمر والنهي ومدى تأكدهاء إذ إن ما فيها من اقتضاء الطبع لها أو نفرته عنها ما 
يفيد هذا التأكيد دون نظر إلى الصيغة. 

٤‏ کے ا ا ا بط ی غو وب ول ر 
فالأمر والنهي عل مزاتب بحسب الاجتهان): وهي مسألة جليلة القدرء 
ترجع أيضنًا إلى فقه أسرار الشريعة ودقائقهاء ومن ثمراتها: آن يعْلم ما يقم وما 
يؤخر عند تزاحم المصالح والمفاسد» وقد قيل: «ليس العاقل الذي يعلم الخير 
من الشرء وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين“. 

٠‏ -(الأوامر والنواهي هل تؤخذ على ظاهرها أم تعلل بالمصالح 
والمفاسد)“: وهذاالبحث الجليل برهن على مدى اععدال الشاطبي 
وموضوعیته وتدقیقه» حيث بين من خلاله آن الأخذ بالمصالح والمفاسد 
() «الموافقات» (۷۷/۳۔۷۸). 

.)۳٣۰۱۳۰/۳( الموافقات»‎ )۲( 
:)٤٤.۱٥/۳( «الموافقات»‎ )۳( 


.)٤/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)٦۲۰۱٤٤/۳( «الموافقات»‎ )°( 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في علم الأصول ٨۹۹‏ 


والنظر في المقاصد ليس مرسلاً بلا ضابط» مع آنه من آشد الناس احتفاءَ بياب 
المقاصد حتى كاد بعض الدارسين أن يزعم آنه لم يكتب إلا في المقاصد 
ومع هذه الحفاوة لم يجنح إلى الغلو في تعظيم مبتكراته في المقاصد على 
حساب جناب الشرع وحرمة النصوص, وهذا هو الذي سلك الشاطبي في 
جملة الراسخين من آهل الشريعة عمومًا وهل الأصول خصوصًا. ومن يراجع 
الببحث المذكور -بل كافة البحوث المشار إليها هنا- يجد آية ذلك الرسوخ. 

١‏ - القضايا الجزئية إذا عارضت القواعد العامة الكلية أؤلت أو 
أَهْيلّت): وهذا الموضع -كما يقول الشاطبي-: «كثير الفائدة عظيم الفع». 

۷ - (القواعد الشر-عية تجري على العموم العادي الأكثري» لا العموم 
الكلي التام): وفي هذا البحث تفس الشاطبي الذي لانجده إلا فيما كتبه 
الشاطبي. 

۸ -(العموم نوعان: أحدهما: باعتبار المعنى الذي دلت عليه الصيغةء 
والثاني: باعتبار المقاصد الاستعمالية التي تقضي. العوائد بالقصد إليها)“: والنوع 
الشاني هو الجديد الذي أضافه الشاطبي» وآما الأول فهو الذي اقتصر عليه 
الأصوليون كما يفهم من كلام الشاطبي. 

۹ - (يثبت العموم بطريقين: أحدها: الصيغةء والثاني: استقراء مواقع 
المعنى حتى بحصل في الذهن أمر كلي عام): والنوع الثاني هو من الإضافات 
الجديدة بخلاف الأول فهو مشهور في كلام الأصوليين. 

١‏ -(قاعدة في استنباط الدقائق القلبية من القرآن)": ومثل هذا البحث 
کشیر فی «الموافقات» مما يدفعنا أن نقرر أن مزج الأحكام العملية (الفقه) 
)١(‏ وهو الدكتور أحمد الريسوني» انظر: «نظرية المقاصد.» (صا٣).‏ 

(۲) «الموافقات» .)۳٣۰۲۳۹۰/۳(‏ 
(۳) «الموافقات» .)۳۷۸۰۳١/۳(‏ 
, () «طلموافقات» (۳۹۸/۲۔۰)۹۲ 


)٩(‏ «الموافقات» (۲۹۸/۳۔۳۰۹). 
(1) «الموافقات» (۰۳/۳٤۔٩۰٤).‏ 


e‏ الفصل الرابع 


بالأحوال القلبية (الرقائق) هو من الأصول الراسخة التي سعى الشاطبي في 
تمهيدهاء وهو في هذا امتداد للإمام ابن تيمية في اعتباره علوم الدين كلها 
وحدة واحدة. 

١‏ -(النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصوة شرعًا)": وهذاالأصل مع 
كونه داخلاً في موضوع المقاصد إلا أنني أفردته هنا لأن الشاطبي قد وضعه 
ضمن مسائل الاجتهاد» وجعله أصلاً لخمسة قواعد كبرى من قواعد الاجتهاد: 
وهي: قاعدة سد الذرائى» وقاعدة الحيل» وقاعدة مراعاة الخلاف» وقاعدة 
الاستحسان» وقاعدة في آن المصالح الشرعية تُوَنّى وإن اكتنفها بعض المناكر 
مع العحفظ بحسب الاستطاعة. 

۲ - (أسباب الاختلاف الواقع بين حلة الشريعة): وهذا البحث نظير ما 
ورد عند شيخ الإسلام في رسالته «رفع الملام عن الأئمة الأعلام وإن كان 
شيخ الإسلام قد توسع فيه أكثر. 

۴ اید به من الات وما لا دب رخ القاعة مر الاه 
بمكان» وما أحوج علم الأصول إلى مثلها خاصة آنه تناولها بنمط جديد كعادته ل 

۲١‏ -(المقدار الذي يبلغ به المرء درجة الاجتهاد): رغم آن هذه المسألة 
متداولة في كتب الأصول إلا آن الشاطبي قد ساقها مساقا أآعمق وأنفع 
للمشتغل بالشريعة مخالفا ما درج عليه الأصوليون في هذا السبيل. 

٥‏ -(لمفتى الحق هو من محمل الناس على الوسط بين الشدة 
والانحلال)0: و بنى بحثه فيها على قاعدة الوسطية وكونها الصراط 
المستقيم الذي جاءت به الشريعة. 

(1) وانظر: «الخاصة (۱۳)» من هذا الببحث. 
(۲) «الموافقات» (٤/٤۱۹۔۲۱).‏ 

.)٤۲۱/٤( «الموافقات»‎ )۳( 

.)۲۲٤.۲٤/٤( «الموافقات»‎ )٤( 


(°) «الموافقات» (۲۲۲/۲۔۲۳۳). 
(1) «الموافقات» (٤/۲۸۔۱١۳).‏ 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في علم الأصول ۳٣‏ 


٠‏ - (ليس من الترجيح: الطعن في المذاهب المرجوحة)': أي ليس من 
ترجيح مذهب المرء أن يطعن في المذاهب المرجوحة» ورغم مضمونه 
الأخلاقي إلا إنه صاغه صياغة علمية» وجعله مسألة من مسائل الاجتهاد. 

۷ - (هل الرؤى المنامية من مصادر التشربيع؟)" وهو من البحوث التي 
فيها من الطرافة كما فيها من المتفعة. 

۸ - (الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان): وهذا بحث 
فیس جد وفيه يقول الشيخ رشيد رضا: «فلو نك قرآت جميع ما تخداوله 
المدارس الإإسلامية من كتب أصول الفقه وفروعه لانثنيت وآنت لا تعرف 
حقيقة المصالح المرسلة والاستحسان كما تعرفها من هذا الببحث . 

۹ - (حقيقة المقصود باستفتاء القلب» وأثر ذلك في فهم الشريعة)“: وهو 
بحث ماتع» عظيم المنفعة» مبارك الثمرة. 

٠١‏ -(بيان الأسباب الأربعة التي يحصل با الزيغ عن فهم الأدلة وينشاً 
عنها الابتداع في الدين): وإذا عكسنا هذه الأسباب الأربعة التي يحصل بها 
الزيغ عن فهم الأدلة... حصلا على آربعة أسباب ثُفهّم بها النصوص على 
وجههاء وتؤخذ بها الأدلة مآخذها الصحيح. وهو بحث جليل حري بأن يوضع 
في لب مباحث الاجتهاد وشروط المجتهد. 


X* X* * 


.)۲۷۰.۳۹۳/۲( «الموافقات»‎ )١( 

(۲) «الاعتصام» (۱۹۲.۱۸۹)» و«الموافقات» (۸۲/۱). 

(۳) «الاعتصام» (۳۹۱۔۳۸۹). 

(٤(‏ «الاعتصام» تقديم الشيخ محمد رشید رضا (ص). 

(°) الاعتصام (۳۸۹.۳۸)» وهو خاتمة البحث المذكور قبله. 
(1) «الاعتصام» .)0١.٤0(‏ 


۲ الفصل الرابع 


[1Y] 
بناء قاعدة المقاصد‎ 
لا نملك -وإن جهدنا- آن نوفي هذا الباب حقه من النظر في هذاالمقام»‎ 
وإلا ضيعنا حقوق أبواب كثيرة من البحث» خاصة آننا نتكلم في أصل آصول‎ 
الشريعة كما يصفه الشاطبى' » ويزيد من صعوبة التوفية آننا نأخذه عن إمامه‎ 
غير مازع فإن الشاطبي -باتفاق- هو إمام آهل المقاصد وشيخهم الأو ل» مع‎ 
أنه في الترتيب الزمني يكاد يكون الأخير!!‎ 
وبين شح المقام والرغبة في البيان آثرنا ن نقول أهم ما لدينا في صورة‎ 
ملاحظات مركزة. خاصة أن كثيرا من الباحثين قد عني بيحث هذا الجانب‎ 
عند الشاطبي» حتى أفر دت لذلك بحوث متخصصة موسعة©.‎ 
ل ع الماات و را ف ن ار ا ذلا‎ 


یتسنی لنا آن نورد مختصرا وافيا. 

# وهاك ما جمعناه من قطوف مقاصدية شاطبية: 

-١‏ «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة آقسام: (أحدها): أن تكون ضرورية» و(الثاني): أن تكون حاجية» 
و(الغالث): أن تكون تحسينية» . 

۲- «المقاصد الضرورية فى الشريعة أصل للحاجية والتحسينية“. 

۴ المصالح المجلية شرغا والمقاسد المندفعة إنما برهن خف 
تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرىء» لا من حيث آهواء النفوس في جلب 
مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية)“. 

.)٤۹/۲( «الموافقات»‎ )۱( 

)١(‏ نذكر منها: الشاطبي ومقاصد الشريعة» لحماد العبيدي» و«نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي» للدكتور الريسوني. 

(۳) «الموافقات» (۸/۲). 


.)۷۲( «الموافقات»‎ )٤( 
.)۳۸ ›۳۷/۲( «الموافقات»‎ )°( 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في علم الأصول 1.۳ 


-٤‏ «الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياته»“. 

-٥‏ «إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالمشاق والإعنات فيه". 

1 -«من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها»“. 

۷- «الأعمال بالنیات» والمقاصد معتبرة فى في التصرفات: من العبادات 

٤ٍ والمعاملات.»‎ 

۸- «قصد الشارع من التكليف أن يكون قصده من العمل موافقا لقصده في 
الشريع». 

۹- «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شزعا: 

-١‏ إن ارتکاب خیر الشرین اول من ارتکاب شرهما»". 

١١‏ «قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من ول الدنيا إلى اليوم 
أن العقول غير مستقلة بمصالحها: استجلابًا لهاء أو مفاسدها: استدفاعا لها»“. 

*# وهاك الملاحظات التى وعدنا بها حول المقاصد عند الشاطبى: 

أولاً: نصيب المقاصد من كتاب «الموافقات» هو إحدى أقسام الكتاب 
الخمسة» وهو القسم الثالث» وهو يزيد كما عن ربع الكتاب» وإن كان قد 
تناثر له كلام في المقاصد في بقية الأقسام» فضلا عن شيوع الروح المقاصدية 
فی أکثر مباحث الکتاب '. 

ثانيا: قَسُم الشاطبى القسم الخاص بالمقاصد (وموضعه المجلد الغانى) 
)١(‏ «الموافقات» .)0٤/۲(‏ 
(۲) «الموافقات» (۳/۲). 
(۳) «الموافقات» .)۲٤۲/۲(‏ 
)٤(‏ «الموافقات» (۳۲۳/۲). 
(°) «الموافقات» (۳۳۷/۲). 
(1) «الموافقات» .)۹٤/٤(‏ 
(۷) «الموافقات» .)۲۹۱/٤(‏ 
)0( افا (ص۳٥).‏ 
)٩(‏ انظر تقسیمه للکتاب: (/۲۳ .)۲٤‏ 


٠ )‏ وهذا لا يعني آن معظم ما قدمه الشاطبي هو في باب المقاصد كما سنبينه في «رابعا» 
ولذا عبرنا ڊ«الروح المقاصدية» وليس «لمادة المقاصدية». 


€ الفصل الرابع 


إلى قسمين: آأحدهما: يرجع إلى قصد الشارع؛ والآخر: يرجع إلى قصد 

الشريعة ابعداء) والثاني: قصده في وضعها للفهام» والغالث: قصده في وضعها 

للتكليف بمقتضاهاء والرابع: قصده في دخول المكلف تحت حكمهاء وأا 
القسم الثاني: (نقاصة الفكلف) قعل با راخدا ولم ةادا 

ثالثًا: اتسم نظر الشاطبى وبحغه فى المقاصد بالدقة» والعمق» وقوة 
اللاستدلال» وتحري ما وراءء عمل» مع التفرد والسبق إلى عشرات القواعد 

الكلية التى لم يلبق إليهاء مما يُعَدٌ فعحًا جديدا في علم الأصول. 
رابعًا: من أعظم خصال الشاطبى التى صبخت بحثه في المقاصد آنه كان 

قاصدا فيما يقرره معلمسًا سبيل الأوّلين» فلم تأخذه أبَهة العجديد إلى الخروج 

عن حد الاعتدال والتوسط وهذامن أكبر الآيات على قوة نفسه وعظيم 

إخلاصه وشدة تواضعه". 

المقاصد» بل وقف موققًا عدلاً بين القول بأخذ النصوص على ظواهرها دون 

تعليل وبين النظر في المعاني والمقاصد دون مراعاة النصوص» ومن المواضع 

الجلية الى بين فاكلا اليا المسألة السابعة من مسائل «لأوامر والنواهي» 

من كتاب الأدلة" وكذلك المسألة الغالغة عشرة من مسائل الاجتهاد“) وقد 

.)0/۲( انظر هذا التقسيم في‎ )١( 

(۲) وخصلة العواضع هذه من آقوى الأمور التي تظهر في شخصية الشاطبي» مع أن المادة 
العلمية قل آن ثطه طبيعة صاحبهاء إلا إن هذا يتبين من مقدمته السهلة التي لا تلائم 
كتابًا بهذه النفاسة إذا قارناها بكتب يبالغ أصحابها في إطرائها مع آنها لا تساوي وزنا۔ 
وإن كبرت حجمًا . بضع صفحات من كتاب الشاطبي» كذلك يحس القارئ للشاطبي 
أنه لم يشغل نفسه بالحط من أقدار الآخرين وكشف عوارهم» بل كان عف اللسان» 
مشغولا بما ينفع الناس» حتى إن نقداته للأصوليين کانت بالخة الرفقء جمة اللأدب» مع 
متين» وإخلاص فى طلب الحق» رحمه الله رحمة واسعة. 


(۳) انظر: «الموافقات» .)٦۲۰.۱٤٤/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: «الموافقات» (٤/۲۲۲۔۲۳۳).‏ 
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سبق بيان ذلك في الخاصة الأول من خصائص منهج الشاطبي. 

ولذا فنحن لا نرتضي ما جمح إليه بعض الباحثين المعاصرين الذين 
حرُفوا مفهوم الشاطبي للمقاصد واعتبروه انقلابًا على الأصوليين, أو بعبارة 
بعضهم: «دشن الشاطبي هنا (قطيعة إبيستمولوجية حقيقية مع طريقة الشافعي 
وكل الأصوليين الذين جاءوا بعده)» وتظهر هذه القطيعة على المستوى 
المنهجي المعرفي بقدر ما تظهر بشكل أساسي في مركزية المقاصد في 
نموذج الشاطبي». 

وإذا ساغ مثل هذا الوصف - وبصورة ما- في حق رجل كابن عاشور) 
فهيهات آن يقبل ذلك في شأن الإمام الشاطبي بوجه من الوجوه إذ ليس في 
«الموافقات» من أوله إلى آخره ما يؤيد هذه المقولة» بل الكتاب زاخر بما 
يدحضهاء» وهو ما آوردنا منه نصوصًا كثيرة فی بحثنا هذا» وخاصة الخصائص 
الأول منه. ۰ 

وبهذه المناسبة نستحضر عبارة للدكتور تركي نرى أنها هي الأخرى تفتقر 
إلى السداد وهي قوله: «إن الشاطبي -علی خلاف ما نؤمل فیه- یؤکد بک طاقته 
سبقية النقل على العقل في بحث المسائل الشرعية). 

وإذا كان هذا حلاف ما يؤمّله الباحث في الشاطبي» فماذا إذن كان يؤمل؟! 
آم آنه يصدر عن فكرة خاطئة يشاركه فيها كثير من الباحثين الذين لم يسلموا 
من آثار الحداثة والعقلانية بما احتوت عليه من تطرف فاحش وانحراف غوي 


(1) «الاجتهاد: النص,» الواقع» المصلحة» ضمن مجموعة [حوارات لقرن جديد] تصدرها 
دار الفكر ‏ سورية. القسم الغاني للأستاذ محمد جمال باروت (صا١۷)»‏ وما بين 
القوسين هو من كلام الدكتور عابد الجابري وهو کلام لا یکاد یتبین مراد فلیت 

)١(‏ حيث قرر أن السبيل إلى تدوين أصول قطعية للعفقه في الدين هو أن نعمد إلى مسائل 
أصول الفقه المتعارفةء وأن «نعيد ذوبها في بوتقة التدوين.» فهو يدعو إلى إعادة تدوين 
علم الأصول. انظر كلامه فى «مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق ودراسة محمد الطاهر 
الميساوي (ص۲۷۔۷۳). ٠‏ 

(۳) «مناظرات فى أصول الشريعة» (ا٩6).‏ 


5 الفصل الرابع 


عن صراط القرآن وصراط السْة وصراط السلف فيتناولون صل آصول الملة 
(القرآن والسُة) باستخفاف ماجن يبلغ حد السخرية فلا قداسة لنصوص 
الشريعة» ولا حرمة لما جاء من عند الله فالعقل الفقهي عندهم يوصف بأنه 
المسلم المعاصر: كتعدد الزوجات والجلد والرجم!! وهم يدعون إلى ضرورة 
الاجتهاد في الأحكام النصية نفسها!! ويعتقدون أن العديد من أصول الفقه 
التقليدي فقد مكانعه فى صفوف المجعهدين!! وآن مقاصد الشريعة مجرد 
إلى غير ذلك من عدوان صارخ وافتراءِ ئيم ينادي على نفسه بالسقوط وعلى 
أصحابه بالضلال» وإن كان هذا لا يعفينا من ضرورة التصدي لهم» فواجب 
أهل العلم الغيورين على دينهم أن ينهضوا لصد هؤلاء الأدعياء عن حياض 
الشريعةء فإن القوم جاسوا خلال الديار. 
خامسًا: لم ينفرد الشاطبي بوضع قانون المقاصد جزءا وكأ فهذالم يقل 
به ألحد وفيه ما فيه من اتتقصن آلأئمة الأرّلين إذ لا يمكن أن يكوتوا قد اهملا 
هذا الأمر جملة وتفصيلاً مع عظم الحاجة إليه. وإنما المتحقق أن الأئمة 
السابقين كان لهم آثار في باب المقاصد والمصالح هي التي نماها وطوَرَها 
وانطلق منها الشاطبي» فإن ساس نظرية المقاصد-وهو تقسيم المصالح إلى 
)١(‏ كل هذاوأكثر منه وجدناه في كتاب: «مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي بين طموح 
المجتهد وقصور الاجتهاد» تأليف نور الدين بوثوري» وهو مبثوث في الصفحات »)۳١(‏ 
وكلها طافحة بمثل ما ذكرناه من فكر منحل وري مآفون. 
وإخوان هذا الكاتب كثير: نذكر منهم: محمود محمد طه صاحب كتاب «الرسالة الثانية 
من الإسلام» وعبد الله أحمد النعيم مؤلف كتاب: «نحو تطوير التشريع الإسلامي» 
ونصر حامد آبو زيد صاحب «مفهوم النص» وغيره والدكتور حسن الترابي» وله: 
«تجديد أصول الفقه» وغيره وعبد الهادي عبد الرحمن» وله: «سلطة النص» وعبد 
المجيد الصغير صاحب «الفكر الأصولى وإشكالية السلاطة العلمية في الإسلام» : 
وغيرهم كثير... ربما يتفاوتون» وتختلف الأساليب الخاصةء وتتنوع الأهتمامات 


الجزئية إلا إن الروح واحدة ورائحة العدوان على كل ما هو مقدس وموروث في هذه 
الأمة تنبعث من المداد الذي يكتبون به. 
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ضرورية» وحاجية» وتحسينية» ثم تة تقسيم الضروريات إلى خمس- مو جود منڏ 
الجوينى والغزالى" بل الثابت أن الشاطبى قد استفاد ممن سبقه: كالغزالى 
كتاب الشاطبى. 


وأمًا الذي أضافه الشاطبی فهو ما نبینه فی «سادستًا» بعد آن نقول: إن كل 


هذه الشذرات عند السابقين لا تنفي إمامة الشاطبي للمقاصد إذ إن ما جاء به 
ا ی ی ا فلهم البذور والجذور 
والمطالع» وله الجذوع والخصون والثمر» وإن كان ذلك لا يغض من أعمالهم. 

وهنا كلمة منصفة وجدتها للدكتور الريسوني» وهي لَفعَّة النظرَ آن 
ايو من الما ااران فى الكر كاو ات راهان 
ذات آنفسهم» وأنهم استناروا به في علمهم واجتهادهم» ولکنهم لم يخرجوا 
للناس إخراجًا واضحًا صريحا - إلا مبادئ موجزة وتنبيهات متفرقة”“. 

سادسًا: إذا كان الشاطبي لم ينفرد بوضع القاعدة فقد انفرد ببسطها 
والتمكين لهاء ووضع مباحث جديدة كثيرة لم سبق إليها. 

وقد رد الدكتور أحمد الريسونى جوانب التجديد فى مقاصد الشريعة عند 
الشاطبي إلى آربعة جوانب: ۰ ٠‏ 


-١‏ التوسع الكبير: من شذرات متناثرة لا تبلغ -إذا جمعت- بضع صفحات 


عند السابقين إلى مات الصفحات. 
۲-الربط بين مقاصد الشريعة ومقاصد المكلف: فإن الكلام في مقاصد 
المكلفين وربطه بمقاصد الشريعة وبيان ما بينهما من تلازم هو آمر جديد تمام الجدة. 
٣-الكلام‏ عن الطرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة: والشاطبي بهذا 


.)۴٠١( انظر «الريسوني: نظرية المقاصد.»‎ )١( 

(۲) انظر: الموضع نفسه وقد ذكر المؤلف آن الخزالي ذكر نحوا من أربعين مرة في 
«الموافقات» وقد لاحظت بنفسي كثرة ذکر الغزالی فی «لموافقات» “ 

(۳) انظر المصدر نفسه .)۲۷١‏ 


۳۰۸ الفصل الرابع 


البحث -على حد تعبير الريسوني- قد فتح للعلماء الباب الحقيقي لولوج عالم 
المقاصد واستخراج كنوزه وخفايام. 

-٤‏ تقديم ثروة من القواعد المقاصدية الجامعة المركزة'. 

سابعًا: من الحري بيانه آن مقاصد الشريعة وإن كانت هي آعظم ما جاء به 
الشاطبى فهى ليست معظم ما جاء به من تجديد» وهذه حقيقة مهمة لعل 
ا وا اا ا ا 
بكلامه في المقاصد بل لعلي لا أبالغ إذا قلت: إن الشائع عند عامّة الباحثين 
أن الشاطبي ليس له مشاركة آصولية خارج حدود المقاصد وهذا شيء يحسه 
الباحث ولا يقرؤه فحيثما ذكرّت المقاصد ذكر الشاطبيء وحیثما ذكرَ ذُكرت» 


ولا شيء آخر. 

وقد وجدت كلمة لباحث كبير هو الدكتور الريسوني تساعد في تأكيد هذا 
الشعور الذي أحسه» وهو قوله: «.. حتى ليكاد دارس الشاطبي يزعم آنه لم 
يكتب إلا في المقاصد وآئارها» فمع آنه عبر بلفظ «یکاد» فحسبه آنه من آفعال 
المقاربة» ثم إن الدكتور الريسوني لم يشر في البدء ولا في الخعام ولا في 
طيات الكتاب -بحسب تتبعي له- إلى آثار الشاطبي خارج المقاصد. 

والسؤال إذن: ما هو عمل الشاطبي خارج سياق المقاصد آي: في أرجاء 
علم الأصول الأخرى؟! 

والجواب حقيق بدراسة موسعة لا يتسع المقام منها ولو للعنوانات» إلا إننا 
نجد في مضمون هذا الببحث الذي أوشكنا على إتمامه ما يبل الصّدَى في 
الجواب عن هذا السؤال» فإن مجموع الخصائص التي احتواها هذا البحث 
تؤكد أن الشاطبي عظيم الأثر في علم الأصول» وأن تجديده شمل معظم آبواب 
العلم: فهل كان حديثه في الاستقراء إلا نوعًا من التجديد المنهجي الشامل؟› 
)١(‏ انظر: المصدر نفسه (ص۷ )۲۸٤.‏ . وقد جمع الريسوني طائفة من القواعد المشار 


إليها آخيرا فبلغخت آربعا وخمسين قاعدة. 
(۲) راجع الخاصة [۳]. 
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وهل كان منهجه في الاستدلال شيا مسبوقا في كلام الأصوليين؟) وهل 
كانت دعوته إلى تنقية علم الأصول مما ليس عليه عمل إلا نقدًا وإصلاحا 
لمسار العلم عمومًا"» وهل كان تفتيقه لعشرات البحوث والمسائل المثمرة 
في شتى آنحاء الأصول مقصورا على المقاصد؟. 

وما قاعدة المقاصد وإن عظمت وتفردت إلا واحدة من عشرات البحوث 
الجديدة الرائعة المشار إليها هناء وحسبي هنا هذه اللمحة العجلى. 

ثامنا: يلاحظ آن من أكبر الأمور تأثيرا على الشاطبي في تفجير يموع 
المقاصد -بل وفي منهجه الأصولى التجديدي الشامل- هو آنه كان «يستمد 
أساسًا من السلف الصالح: من ال والعابعين» والأئمة المتبوعين» 
ففطاحل الفقهاء والأصوليين. ولهذا جاءت نظريته -وفكره عمومًا- امعدادا للفقه 
السليم والنظر السديد والمنهج القويم. 

تاسعًا: الفرق بين الشاطبي وابن تيمية وابن عبد السلام في باب المقاصد 
والمصالح: 

أن ابن عبد السلام وإن كان قد جمع كلامه في المصالح والمفاسد في 
كعاب مستقل إلا إلّه لم يستوف الباب ولم يبلغ شآو صاحبيه من حيث النفوذ 
إلى آسرار الشريعة وجوهرهاء مع أنه ترك مادة ثمينة غير منكور نفعها وبركتها. 

وآمًا ابن تيمية: فقد ترك مادة لا بأس بها من حيث الك وهي متداثرة 
مبعثرة في طيات تاليفه الكثيرة» على آنها من حيث الكيف قد لا تقل نفاسة 
عما خلفه الشاطبي» إلا إنها غير مرتبة ولا مستوفية» وقد بينت ذلك في حق 


(1) راجع الخاصة §]. 

)( راجع الخاصتين A]‏ [. 

)( راجع الخاصة[١]‏ وفيها آوردت ثلاثین عنوانا لعلك المباحث الجديدة وما هي إلا 
قلیل من کثير. 

() «نظرية المقاصد.» للریسونى (۲۷۳)» وقد آيد استمداده من السلف بما هو معروف عن 
الشاطبي من تجنب الاعتمأد على كتب المتأخرين» والحرص على كتب المتقدمين 
(انظر: هوامش الصفحة المشار إليها) وراجع الخاصة الثانية من خصائص الشاطبي هنا 
قوة المنزع ا لسلفي. 


.۳ القصل الرابع 


الإمام ابن تيمية في البحث الخاص به وبيدت آنه هضم هضما كيرا في هذا 
الباب» ودأّلت على ذلك» وذكرت أسبابه. 

وآمًا الشاطبي: فغني عن البیان آنه وفُی الباب قدره وبلغ به غایته كما وكيفا 
وترتيباء رحم الله الجميع. 

عاشرًا: فى جانب آخر من المقارنة بين هؤلاء الأئمة الثلاثة لم آلحظ 
لشاطبي عناية بموضوع التفاضل والتفضيل بين الأشخاص والأزمنة والأعمال 
والصفات» وهو باب جليل جد وثيق الصلة بالمصالح والمفاسد» ولم أظفر له 
إلا على موضعين اثنين تكلم فيهما في التفاضل بکلام جيد مع آنه جاء 
عرض . 

هذا على حين وجدنا عند الإمام العز مادة واضحة ونافعة» وزقلنا شطرا 
منها في صياغة نظريته في المصالح الا 

أمّا شيخ الإسلام كاله فهو فارس هذا الميدان» إذ لم أجد أحدا عني بباب 
العفاضل والتفضيل مثله» وقد استشمره في بيان حكم الشريعة وآسرارها ودقائق 
الفقه في الدينء وقد وره عنه وارثه الأكبر: الإمام ابن القيم كنا 


X* X* X* 


(۱) انظر: «الموافقات» (۲/٣۳۔٦۰۳‏ ۹0.۹۱). 
(۲) وذلك في موضعه من رسالتنا عن التجديد في آصول الفقه. 
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]1۲[ 
شمولية مقرراته الأصولية لكافة أركان الدين 


هذه الخاصة سبق أن أبتناها في حق الإمام ابن حزم وابن تيمية”» وها 
نحن أولاء نلحظها بوضوح وجلاء في حق الإمام الشاطبي» مما يشعرنا ن هذا 
اختيار الراسخين من آهل الأصول» بخلاف الجمهرة من الأصوليين الذين 
قصروا تأصيلاتهم على الأحكام العملية وحدها. 

ففي مطالع «الموافقات» تستوقفنا هذه العبارة: «كل مسألة مرسومة في 
أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية» آو لا تکون عوٽا في 
ذلك - فوضعها في أصول الفقه عارية». فجعل الآداب الشرعية مما ينبني 
على أصول الفقه» وليس الفروع الفقهية فحسب» وهذا يبين بجلاء أن نظرته 
إلى الأصول آوسع وأشمل من نظرة جمهور الأصوليين. 

وفي خلال بحشنا في «الموافقات» لاحظنا أن الأسس والأعمدة التي قام عليها 
الكتاب لا ينبني عليها الأحكام العملية فحسب (الفقه باصطلاح المتأخرين)» 
وإنما هي أصول أكثر كلية وشمولية بحيث أعدت ليقام عليها فقه الاعتقادات 
والعمليات والأخلاقيات والقلبيات (الفقه بمعناه القرآنى النبوي السلفى). 

وهلا الواقع العملي عند الشاطبي يصدةه المعهح الظري الذي عرفاء عنه وهو 
تحريه لمقاصد السلف الأولين الذين كانوا يتحرون معاني القرآن والسنة مباشرة. 

وقد كان من معاني القرآن والسنة هنا أن الفقه في الدين عم من مصطلح 
الفقه عند الفقهاء والأصوليين الذين يقصرونه على الأحكام العملية وحدها 
باعتبار ظاهرها فحسب» بينما الفقه في الكتاب والسنة يستوفي الدين كله. كما 


رس ت 4 0 


آفاده قول تعال: رلا ترم نل َة قم ايك هران ال4 »۲ ]. 


)1( انظر: «میحث: ابن حزم» الخاصة رقم .)١(‏ 
)١(‏ انظر: «ميحث: ابن تيمية» : الخاصة () . 
(۳) «الموافقات» .)٤۲/(‏ 

)٤(‏ راجع الخاصة )١(‏ من هذا المبحث. 
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وقوله کا «من یرد اله به خير يفقهه ني الین . 

والحق: أن هذه الخاصة من أجل خصال الشاطبي» لأنها تغرس في دارس 
الأصول أن علوم الدين متكاملة غير متنافرة ولا مقطوعة الرحم هذامن جهة 
آدنى» ومن جهة أعلى تفتح آفاق فهمه ونظره حتى يستوعب حقائق الدين 
الدنيوي والأخروي» فلا يقنع بقشور العلم كما عليه كثير من المنتسبين للفقه. 
وهذه فى رآيى من أعظم اللفعات التجديدية عند الشاطبي ومن قبله أبن تيمية 
وابن حزم. 
وقد اتسم تأصيل الشاطبي لهذه المواد بالوحدة والتآلف» فلا تحس تنافرا بين 
التأصيلات الاعتقادية والعملية والقلبية» بل كثيرا ما يكون الأصل الواحد ممهدا 
لأكثر من ركن من هذه الأركان» وهذا يذكرنا بما لحظناه عند شيخ الإسلام 
وهو اعتبار العلوم الشرعية وحدة متكاملة. 

ولما كان دخول الأحكام العملية ظاهرا وغزيرًا في «الموافقات» فإنا نورد 
الأمثلة لما سواهاء وهى: الاعتقاديات والقلبيات والأخلاقيات: 

أ - الاعتقاديات: 

في حديثه عن مراعاة صفة الأمية في التكاليف وهي من خصائص هذه 
الأمة تناول التكاليف الاعتقادية والعملية» فجعل شرط التكاليف الاعتقادية آن 
«تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور.. 
فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة ولم تكن 
آم )( 
ميهء٠)‏ `۰ 


والملحوظ أن الشاطبى لم يكثر فى الاعتقاديات إكثاره من غيرهاء وآن 
شيخ الإسلام كان أوسع منه في هذا الباب. 


(1) رواه البخاري حدیث رقم (۷۱ وأطرافه)» ومسلم حدیث (۰۳۷). 
(۲) انظر کلامه الذي اختصرناه ها في (۸۸/۲» .)۸٩‏ 
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ب - القلبيات (علم أحوال القلوب): 

وهذا الركن من آعظم ما عني به الشاطبي بعد الأحكام العملية وقد تكلم 
عنه في مواضع كثيرة مع خلطه بالمادة الأصولية على نحو بديع» ومن هذه 
المواضع: ۰ 

- كلامه عن العلم والعمل» وأن العمل روح العلم» وتخصيصه بمقدمتين 
كاملتين من المقدمات الكلية التى اشتمل عليها القسم الأول من 
«الموافقات'. ۰ 

- في كلامه عن السبب في الأحكام الوضعية صاغ مسألة في أن تعاطي 
اللأسباب من جهة المكلف لا يلزم منه الالتفات للمسببات» وجعل من أوجه 
الاستدلال إجماع العبّاد من هذه الأمة ممن يعتبر مثله على الأخذ بتخليص 
الأعمال من شرائب الحظوظ. 

بعد آن ذكر الشاطبي جملة مسائل في الأخذ بالأسباب مع عدم الركون 
إليها وما يتعلق بذلك عاد فعحدث باستفاضة عن الثمرات القلبية والإيمانية 
العظيمة التي تبنى على ذلك وقد مزج كلامه في الثمرات القلبية بالثمرات 
العملية (الفقهية). 

في المسائل الخاصة بالصحة والبطلان جعل لكل منهما معنيين: دنيوي 
وآخروي» فالصحة لها معنيان: أحدهما: ترتب آثار العمل عليه في الدنيا (وهذا 
هو الجاري في كلام الأصوليين) والثاني: ترتب آثار العمل عليه في الآخرة 
(وهو مالم يهتم به الأصوليون)» وكذلك البطلان له معنى دنيوي وآخر 
آخروي» على آنه آفاض في الكلام عن البطلان بالمعنى الأخروي» فتناوله في 
خمس صفحات0. 


(0 وهما: المقدمتان: السابعة والثامنة. انظر: .)۷۷..٦١/١(‏ 
(۲) انظر: «الموافقات» (/۱۹۳۔٤۹).‏ 

(۳) انظر: (/۳۹۔۲۳۰). 

.)۰۰۔٩۹۱/( انظر:‎ )٤( 
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ج - الأخلاقيات والتربويات: 

في حديشه عن ترجيح المذهب الفقهي المعين تناول ناحية أخلاقية 
سلو كية جليلة» فعقد مسألة كاملة في بيان «أن كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح 
بال وجوه الخالصة إلى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم 
أو على أهلها القائلين بها . وقد تناولها تناولاً علميًا يدفع التقليد الشائع في 
كثير من العلوم -ومنها الشرعية- من عزل الكلام في العلم عن الكلام في 
الخلق» مما جعل كتب العلم جافة لا تهذب أصحابها ولا تصلح نفوسهم» 
ولذا كثرت أمراض: العجب» والكبر» والحط من المخالف والمباهاة» في 
أوساط الباحثين وطلبة العلم» فليت شعري ما أحوج الكتب العلمية إلى هذه 
المادة الأخلاقية التربوية. 

ومن المواضع الجليلة التي تضمنت لفعات آخلاقية تربوية تهذيبية: ما جاء 
في المسائل الثلاث الأولى فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فوا حيث بين في 
الأولى: أن «المفتي قائم في الأمة مقام النبي يا" وبين في الثانية: أن الفعوى 
تحصل من جهة القول والفعل والإقرار”» ثم بنى على هاتين المسالتين 
المسألة الثالثة وهي: أن الفعيا لا تصح من مخالف لمقتضى العلم“. 

ثم إن الشاطبي يعقب على ترجمة المسألة الثالثة بكلمة ذات مغزى» وهي 
قوله: «وهذا وإن كان الأصوليون قد نبهوا عليه وبيتوه في كلامهم مجمل 
يحتمل البيان بالتفصيل المقرر في أقسام الفعيا»“. 1 
والحق: أننانجد السبب في إهمال الأصوليين لهذاالأمر التربوي الجليل هو 
المبالغة في التخصص وتجريد المسائل العلمية من المعاني السلوكية حتى ولو 
كانت ضرورية ولا يكفي أن يقال هنا: إن ببحث هذه المسائل موكول إلى علم 
(۱) انظر: (۲۳۹۳/۲۔۲۷۰). 
(۲) انظر: .)۲٤٤/٤(‏ 
(۳) انظر: (٩/١٤۲)۔‏ 


.)۲٥۲/۹ انظر:‎ )٤( 
الموضع نفسه.‎ )( 
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الرقائق وكتب السلوك وذلك لأن تلك الكتب تتناول هذه المسائل بصورة عامة 
وآما ما يحتاجه آهل كل علم فلا ومثاله المسائل المذكورة هناء فليس هناك 
موضع أحق بأن تذكر فيه من باب الاجتهاد والفتوى في كتب الأصول. 

والعجيب أن الأصوليين مع إخلال الكثيرين منهم بهذا الجانب اعتمادا 
على كتب السلوك والرقائق- حرصوا على مسائل كلامية هي بعد ما تکون عن 
اللأصول مع توافرها في الكتب الكلامية المتخصصة» فهلا وكلوها إلى 
مصادرها الخاصة!! 

وهذا الفصل بين الكلام في العلم والكلام في أخلاق العلماء هو الفرق 
بين طريقة السلف التي تمزج العلم بالحال والخلق -وهي الطريقة التي آثرها 
الشاطبي ومن قبله شيخ الإسلام- وبين طريقة كثير من المتأخرين الذين فصلوا 
بين جسم العلم وروحه. 

ومن آلطف الأمثلة وأدقها في هذا الباب ما جاء في تقسيم الشاطبي 
(تحقیق المناط»-وهو مصطلح أصولي صرف إلى قسمين: آحدهما: ما سماه 
تحقيق المناط العام. وهو المعنى المعروف المتداول في كتب الأصول 
والثاني: هو معنى جديد على كتب الأصول» وهو تحقيق المناط الخاص» 
وعرفه بآنه «نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية 
بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة») وقد 
جعله آعلى من الأول وأدق» وأنه في الحقيقة ناشىئ عن نتيجة التقوى في قوله 
تعالی: إن موا َمل لم َا € لان::۲]. 

ومقصوده: أن الشارع ذكر أحكامًا كلية عامة» ولكن لكل مكلف ما يصلح 
له» فقد يكون هذا العمل أصلح لهذا العبد من هذاء والعكس» ولذا فإن النبي 
ية قد سئل عن أحب الأعمال في غير موضع» وفي كل مرة يجيب جوابًا 
مختلفاء وکأنه یذكر ما يلائم حال السائل» كما آنه َة قبل من أبي بکر ماله 


() «الموافقات» (۹۸/6). 
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كلّه» ولم يقبل مثل هذا من غيره وأعطى آقوامًا وغيرهم أحب إليه منهم» 
ولکن وکلهم إل إیمانهم 
a a‏ ة الشيطان» ثم علق 
قائلاً: «فقوله: (وعرف مكيدة الشيطان) هو النكتة فى المسألة» آي: إنه جعل 
معرفة مكايد الشيطان داخلا فى وصف الفقيه الحقيقي. 

وبسط مراده لا يتسنی في هذه العجالة» فلابد من مراجعة الأصل. 

على أن الذي يعنينى هنا أن الانتحاء بهذا المصطلح إلى هذه الوجهة هو 
مما يدل على ربانية الرجل ورسوخه في اقتفاء طريق السلف رضوان الله 
عليهم» ومعرفته بالمعنى الحقيقي للفقه في الدين. 

وهذه المسآلة مع ما فيها من لحظ آحوال القلوب ومكايد الشيطان إلا إنها 
عند التحقيق من عيون المسائل التي ينبغي أن تحتويها كتب الأصول» إذ إن 
المجتهد والمفتي والقاضي يحتاجون إليها عند النظر ف في الوقائع الخاصة 
واللأشخاص المعينين» إذ إن ما يلائم هذا غير ما يلائم ذاك فينبغي آن يعلم 
الناظر فى الأدلة آن الأحكام العامة لا تنزل على الأحوال المعينة إلا بتبصر 
ونظر خاص» فإن النبي اة قال لأبي ذر: «يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاء وإني 
حب لك ما آحب لنفسي» لا تامُرن عل الین ولا تَولْین مال یتیم". 

ا ا ا و 
التفقه قي الدين؟!. 


* X* * 


(۱) انظر: الموافقاته 0۰0.۹۷/9.- 
(۲) رواه مسلم حدیث رقم .)۸۳١‏ 
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]1¢[ 
إيثارالمنحى اللغوي على المنحى العقلي 
في تلقي النصوص الشرعية 


من الأمور الجليلة التي عني الشاطبي بعجليتها-مما أغفله كثير من 
الأصوليين- توجيه الأنظار إلى أهمية المتحى اللغوي في الاستبباط, وأنه أساس 
النظر في الشريعة» وليس المنحى العقلي. وهذا أصل عظيم من الأصول التي 
يبتى عليها النظر الصحيح في النصوص الشرعية. 

ومبنى احتجاج الشاطبي لهذا الأصل يدور على أن القرآن عربي والسنة 
عربية فى: الألفاظ والمعانى والأساليب» محيث إذا حقَق هذا العحقيق سْلك به 
ومنازعها في آنواع مخاطباتها خاصة»'. وقد قرر الشاطبي نحو هذا المعنى في 
غير موضع من «الموافقات» و«الاعتصام» مما یدل على شدة حفاوته به . 

وقد عظم الشاطى شان اللخةف طريى الأسغاط إل خد القول بان ذذ 
غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب». في 
حين أجاز التقليد فيما سوى المقدمات العربية مما احتوته كتب الأصول: 
کالکلام في الأحكام تصورا ET‏ کاحکام النسخ» وأحكام الحديث“ 
وما أشبه ذاك) واعتبر أن «غالب ما صَتّف فى أصول الفقه من الفنون إنماهو 
من المطالب العربية التى تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها». 


.)٤/( «الموافقات»‎ )1( 

)( من هذه المواضع :ما جاء في «الموافقات» «(lof AY E/N)‏ والاعتصام» (۳))» وما بعدها. 

(۳) «الموافقات» 58 ا(. 

)٤(‏ وقد ضرب المثل للعقليد في آحكام الحديث بأن الشافعي كان مقلدا في الحديث وآن 
ذلك لم يقدح في فی اجتهاده. انظر: ( ( ص ۸(. 

(°) في تفسير «وما أشبه ذاك» قال الشيخ دراز: «کأسباب ا ومواقع الإجماع» انظر: 
۱۸/9 هامش رقم ). 

.)۱۷/٤( «الموافقات»‎ )1( 
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والحق: أن هذه التقريرات القوية بحاجة إلى وقفة لاستخراج معانيهاء وهو 
ما يضن المقام بمثله. 

وقد بين الإمام الشاطبي آن الجهل بالعربية يؤدي إلى تحريف الكلم» ون 
الصحابة ق بُرآء من هذا لكونهم عربّاء وقد ذكر يه ستة آمثلة فيماوقع من 
سوء الفهم للقرآن وللسنة بسبب التفريط في فهم العربية'. 

ومن قبيل رد الفضل لأهله يقول الشاطبي -عقب تبيينه لهذا الأصل-: 
«والذي نبه على هذاالمأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في (رسالته) 
الموضوعة فى أصول الفقه» وكثير ممن آتى بعده لم يآخذها هذا المآخف 
فيجب التنبه E‏ 

وهذه العبارة الأخيرة تؤكد ما ذكرناه آولاً من أن الكفيرين من الأصوليين لم 
يتنبهوا أو ينبهوا على هذا الأصل الجليل في تلقي النصوص,» وفي هذا يقول 
العلامة أبو زهرة: «لقد تصدى علماء الأصول من بعد الشافعي في مسألة عربية 
القرآن من غير أن يبينوا الثمرة المترتبة على الحكم بآنه عربي من ناحية 
الاستتباط الفقهي دون سوام. 

وفي مقابل بيان الشاطبي ضرورة السلوك في الاستدلال مسلك العرب نراه 
ينعي على من يركنون إلى العقل في الاستدلال بالقرآن: يقول: «.. فإن كيرا من 
الناس يأخذون آدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيهاء لا بحسب ما يفهم من 
طريق الوضع» -ومراده بالوضع: الوضع اللغوي- وهو في موضع آخر يلفت 
الظر إلى أن الباظر في الكلام العربي إن فاته معرفة المراد من جهة لسان 
العرب «زل فقال في الشريعة برآيه لا بلسانها» فكان الأمر دائرا في تناول 
النصوص بين اتباع اللسان واتباع الرأي. 
)١(‏ «الاعتصام» (۷۳٤۔ .)٤۷۷‏ 
(۲) «الموافقات» .)١۷۲(‏ 
(۳) «الشافعی: حیاته وعصره. آراؤه وفقهه» (ص ۱۷٤‏ الهامش)» وهو جزء من تعليق طويل. 


.)٤٤/( «الموافقآت»‎ )٤( 
.)6¥٥( «اللاعتصام»‎ (°) 
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ولعل مما يؤكد تحجيمه لدور العقل في هذاالمقام وكونه وسيلة ثانوية 
معأخرة عن اللسان: ما تضمنه بحثه النفيس في «كون هذه الشريعة المباركة 
آمية» وما بناه على ذلك من فوائد: منها -فيما يخص حديشنا- «أنه إنما يصح في 
مسلك الفهم والإفهام ما يكون عامًا لجميع العرب فلا يتكلف فيه فوق ما 
يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعانى»» ومنها: «أن تكون التكاليف 
اا و ا ع اي فنا ام و ت ا 
يقول في التكاليف الاعتقادية: «... وعلى هذا فالتعمق في البحث فيها وتطلب 
ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية. فإنه 
ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك 
لها ... وكَمٌ فوائد أخرى لا يتأتى إيرادها لضيق المقام» فحسبنا هنا الإحالة“. 

ومن الجلي: أن العقل الذي أنكره الشاطبي ليس هو آلة الفهم التي يشترك 
فيها بدو آدم وإلا فإن استنباط المعنى اللغوي أساسه الفهم الصحيح الذي 
محله العقل» وهذا لا يخالف فيه الشاطبى ولا يختلف فيه العقلاء وأمًا العقل 
الذي أنكره الشاطبي فقد أراد به منهج المظرء فإن المنهج العقلي الذي باه آهل 
الكلام قائم على اعتبار العقل حاكمًا لا خادمًاء بمعنى نهم يقررون المعاني 
التي تناسب مقتضى العقول» ويسترسلون في بناء المسائل على وفقهاء دون 
يد بالستتن العربي في فهم الكلام ولا تحر لمقاصد المتكلم من كلامه» وإنما 
يحمّلون الكلام ما يحتمله العقل لا ما يحتمله الحال والسياق فحسب» ولو 
خالف ذلك مقصود المتكلم نفسه!!. 

ولعل في كلامنا الآتي عن موقفه من المنطق وعلم الكلام ما يضيف شينًا 
في هذه النقطة. 


(۱) «الموافقات» .)۸٥/۲(‏ 
(۲) «الموافقات» (۸۸/۲). 
(۳۲) «الموافقات» .)۸٩۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «الموافقات» .)٩0.1۹/۲(‏ 


۲ الفصل الرابع 


[۱٥ |‏ 
الغوص على أسرارالشريعة وجوهرها 
دون الاقتصارعلى ظواهرها 

إذا كان معظم الخائضين في علم أصول الفقه لم يتجاوز نظرهم ظواهر 
أفعال المكلفين في حكم الشريعة -فإن قليلاً منهم من شمر للغوص على 
جواهرها المكنونة المعمثلة فى حكمها العالية وأسرارها الغالية» ومن هؤلاء 
القليل: إمامنا الشاطبي الذي بلغ في هذا المضمار شأو] لا يلْحَق. 

وما نظريته فى «المقاصد» -على جلالتها- إلا ثمرة تأملاته العميقة الصادقة 
الهادفة فى أسرار الشريعة وحكمها العلياء وكذلك بحوثه الجديدة الوفيرة التي 
أشرنا إلى بعضها قبل ذلك" وهذا آمر في حكم المجمع عليه في حق 
الشاطبى» فالتدليل عليه بعد الاتفاق عليه فضول. 


* X* #* 


.)١( راجع الخاصة‎ )١( 
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11[ 
اعتدال آرائه في الاجتهاد والتقليد والتمذهب 

مجموع آراء الشاطبي في هذا الباب تدل من جهة على شدة تعمقه فيه 
ومدى حرصه على تهيئة المجتهد الحقيقي بعيدا عن الخيالات التي رُحمَّت 
بها كتب الأصول في هذا الموطن» ومن جهة أخرى تؤكد تلك الآراء على 
اعتداله وتوسطه في هذا المقام بين الذين يحرمون التقليد كابن حزم 
والشوكاني» وبين من يجعلون كل من حفظ مسائل الفقه ولو لم يستدل 
عليها- فقيها مع آنه عين المقلد» وهذا هو ما غلب على متأخري الفقهاء» كما 
أثر عن الشاطبي آراء جيدة في موضوع الفتوى والعمذهب والخلاف» ونحن 
نوجز أهم آرائه في هذا الباب في نقاط موجزة بما يناسب المقام: 

# المكلفون عند الشاطبي ثلاثة: 

]١[‏ المجتهد: وحكمه ما أداه إليه اجتهاده. 

[۲] المقلد الصَرّف: وهذايقلد من غلب على ظنه أنه عالم لا من جهة 
کونه فلاتًاء فإذا غلب على ظنه آنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه 
وإذا تبين له خطأً إمامه في مسألة أو جملة مسائل فلا يتعصب لمتبوعه. 

[] المتوسط بين درجتي الاجتهاد والتقليد: وهو المتبع الناظر في العلم 
المتبصر فيما يلقى إليه» فمشل هذا تَوصله إلى الحق سهل كمايذكر 
الشاطبي فقد آثبت الشاطبي درجة وسطى بين الاجتهاد والتقليد» وهذا مما 
يدل على جودة تحقيقه واعتدال نظره وهذه الدرجة تشبه ما سماه ابن عبد البر- 
«لاتباع» وفرق بينه وبين درجة التقليد". 

# صاغ الشاطبي في كتاب «الاعتصام» بحثا بديعًا ني الأسباب الأربعة التي 


() انظر تفصيله لهذه الدرجات فى «الاعتصام» (0.0.0(. 
(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۷۸۷/۲). 


YY‏ ۰ الفصل الرابع 


يقع بها الزيعٌ عن مقتضى الأدلة والوقوع في البدعة» وهي: 

]١[‏ الجهل بأدوات الفهم (اللغة العربية). [۲] الجهل بالمقاصد. 

[۳] تحسين الظن بالعقل. ]٤[‏ اتباع الهوى“. 

وهذه الأسباب الأربعة لو قلبناها حصلا على أربعة شروط هي آهم 
فوط لح قر اا ل اة ناا رع ودره ف ات 
يعدونه من المراجع الأصولية- أنفع وأثمن من كثير مما جاء في كتب الأصول 
فى شروط الاجتهاد. 

# لابدفي اللجتهد من الجمع بين العلم بكليات الشريعة التعلقة بمعانيها 
ومقاصدهاء وبين جزئياتا التفصيلية التي تضمنتها النصوص فأمًا الاقتصار 
على النوع الأول وحده فهو سبيل أصحاب الرأي وآما الاقعصار على الفاني 
وحده فهو مسلك الظاهرية» والتوسط الجمع ال 

# لمفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط في يليق 
با جمهورء فلا يذهب بهم مذهب الشدةء ولا يميل بم إلى طرف الانحلال". 

وهذه الصفة التي اعتنى الشاطبي بالتنبيه عليها هي من آهم ما يحتاج إليه 
المتصدرون للفتوى. 

# من القضايا النافعة التي بحثها الشاطبي: بیان ما يُعْتَدٌ به من الخلاف وما 
لا يعتد به وهي من القضايا التي يلزم المجتهد آن يتبينهاء ومبنی کلامه فیها 
على ثلاثة مبادئ مسلسلة: 

[ا] أن من الخلاف ما لا يعتد به في الحقيقة وإن بدا في الظاهر خلافا إذ 
هو يرجع في الحقيقة إلى الوفاق» وأكثر هذا النوع يرجع إلى خلاف التنوع كما 
يستفاد من الأمثلة العشرة التي أوردها. 

[۷] آن الخلاف الحقيقي نفسه يرجع إلى الوفاق. 

(۱) انظر: «الاعتصام» .)01٥.٤0۸(‏ 
(۲) وقد استوفى بيائه لهذا الأصل معظم ما جاء في المسألة الثالغة عشرة من مسائل 


اللاجتهاد. انظر: «الموافقات» .)١۳٠.۲۲۲/٤(‏ 
(۳) الموافقات» (۲۸/۲)» وانظر ما بعدھا إلى ( ص .)٣٣١‏ 
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ووجه ذلك: أن الجميع وإن اختلفوا في المسائل ذاتها إلا إنهم مجتمعون 
على طلب قصد الشارع» فاختلاف الطرق غير مؤثر كما لا اختلاف بين 
المتعبدين لله بالعبادات المختلفة» لأنهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود 
وإن اختلفوا فى أصناف التوجه... 

[Y]‏ أن الخلاف الذي هو في الحقيقة خلاف هو ما نشأ عن اتباع الهوى'. 

# ّى الشاطبي عن التعصب المذهبي» وحذر من التقليد المطلق الذي يعني 
موافقة إمامه فيما صاب فيه آو أخطآً بحيث يكون الإمام هو الشريعت ويحط ممن 
سواه ولو كان من المجتهدين» ويرْمَى بالنكير» بل إن الشاطبي (المالكي) يستنكر 
على المالكية بالأندلس آيام بقي بن مَْلّد فيما ناله منهم من الهضم لمجرد أخذه 
عن غير آصحاب مالك كالإمام أحمد بن حنبل» مع أنه من العلم والفقه بمكان 
مكين» يقول في شأنهم: «وكان هؤلاء المقلدة قد صمموا على مذهب مالك بحيث 
أنكروا ما عدا وهذاتحكيم الرٌجال على الحق والغلوّ في محبة المذهب» وعين 
الإنصاف ترى آن الجميع أئمة فضلام". 

وللشاطبي كلام جليل في ذم تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعي» وبيان أن ذلك ضلال. 

ومن اللفعات الجديدة: حديغه عن التقليد فى غير الفقه» وبيان أنه أيضًا 
اموا هر ا اك ا ى اتر ت رهي اباد خرو 
كان يقرأ بها في زمانه تقليدا لبعض الشيوخ مع أن القَراء والمخويين قد اتفقوا 
على آنها لم تأت إلا فى لغة مرذولة لا يؤخذ بهاء ولا يقرا بها القرآن» وآن الباء 
التي يقرا بها وهي الف الباء الشديدة. 

ومن الأمور المهمة التي اعتبرها الشاطبي من مظاهر الععصب: ما كثر في 


(۱) انظر: «الموافقات» .)۲٤.۲٤/٤(‏ 
(۲) «الاعتصام» (0۰۷). 

(۳) انظر: «الاعتصام» .)۵٥.٥۰٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «الاعتصام» )0.۸(. 


۳ الفصل الرابع 


نهج الفقهاء من ترجيح مذهيه ببعض الطعن على المذاهب الأخرى. 

وقد نبه على ما يتشا عن هذا من آثار ذميمة تنج عن ذلك: 

منها: أن يرد المخالف بالمغل انتصارا لمذهبه. 

ومنها: حصول التدابر والتقاطع بين رباب المذاهب.»... وغير ذلك. 

ومن جليل عباراته في هذا المساق في شآن قوم ممن يشار إليهم بالعلم 
قوله: «وربما انعهت الخفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم آنهم 
صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضًا دأبهم» وعمُروا بذلك دواوينهم . 
وسودوا به قراطيسهم» حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصىفة 
في أصول الفقه آو كالترجمة». 

# وأخيرًا: نشير هنا إلى بعض المسائل التي تبين دقة نظر الشاطبي في هذا 
الباب» وقد آخرتها هنا رغم تعلق بعضها بيعض النقاط السابقة لأنها في 
الحقيقة لها صفة خاصة» وذلك آنها لم ترد صراحًا في كتب الشاطبي» وإنما 
وردت في كتاب «لمعيار المعرب عن فعاوى آهل إفريقية والأاندلس 
والمغرب» وقد استخرجها الدكتور أحمد الريسوني» ورغم آنها لم ترد مدسوبة 
للشاطبي إلا آن الدكتور الريسوني حقق نسبتها إلى الشاطبي وجزم -بكل 
اطمئنان- آنه صاحب الأسغلة. 

وهذه الأسئلة ليست مجرد أسئلة وإنما هى فى الحقيقة إضاءات لافتة في 
باب الاجتهاد والمذهبيةء أبانت عن بصيرة الشاطبي وحریته في البحث وإیشاره 
الحق على الرجال (أو بتعبير المخْدّثين: موضوعيته). 

# وهاك موجر ما محص موضوعنا من تلك الأسئلة: 

١-الأقوال‏ المتعارضة التي تروى عن الإمام مالك يفتي المالكية بجميعها 
ویعتمدونها على ما بينها من تعارض يقتضي آن بعضها مرجوع عنه» مع اتفاق 


(۱) انظر: «الموافقات» (۲۷۰۰۲۳۹۳/۶). 
(۲) «الموافقات» .)۲۷۰/٤(‏ 
(۳) انظر: الأمارات التي استشهد بها الباحث على ذلك «نظرية المقاصد عند الشاطبي» .)١١٠٠٥(‏ 
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آهل الأصول على آنه إذا ورد قولان متضادان ولم يعْلّم المتقدم من المتآخر لم 
يؤخذ له بواحد منها لاحتمال أن يكون المأخوذ به هو المرجوع عنه. 

- إذا اختلفت الروايات في المذهب فهل يصح أن يقال: هذا مذهب 
مالك في المسألة وهو إنما يعني إحدى تلك الروايات فقط؟ 

۳- كثيرا ما يعمد الفقهاء (المالكية) إلى آقوال «المدونة» أو غيرها فيأخذون 
بمفهوماتهاء مع أن الأخذ بالمفهوم في كلام الشارع مختلف فيه» فكيف بكلام 
البشر» وفيه ما فيه من القصور والغفلة والحشو؟!. 

-٤‏ «مراعاة الخلاف» هو من قواعد المذهب المالكى» ومعناه: أنه إذا 
وردت مسألة على خلاف ما فى المذهب وعلى وفق مذهب آخر» وقد وقعت 
بالفعل - فالفتوى في المذهب تكون بتصحيح ما وقع وإمضائه عملا بالمذهب 

وهنا يستشكل الشاطبي: كيف يتنازل عن دليله الذي يعتقد صحته آو 
رجحانه ویعمل بدلیل یعتقد بطلانه آو مرجوحيته» ویجعل وقوع الأمر مجوزا 
لما لم يكن جائزا قبل الوقوع؟!. 

-٥‏ ذهب الغزالي وغيره إلى آنه من الورع الخروج من الخلاف بناءَ على أن 
الأمور المختلف فيها نوع من الشبهات التي ورد الحث على اتقائهاء ومن 
الإشكالات العظيمة التي يودي إليها هذاالرآي آننا سنجعل قسمًا كيرا من 
الشريعة من المتشابهات» مع أن المتشابهات هي استشناءات في الشريعة» ومنها 
عن الشريعة قطعا. 


%* * * 


(1) انظر: المسائل بتمامها فى «نظرية المقاصد.» »)٠٠١. -٠١١(‏ وقد نقلها عن «معيار 
الونشریسي» ۳۲٤/۲‏ ۴۷۳۰) وهی ثمانية مسائل آوردت منها ما يخص حديفناء 
واختصرت ما أوردته. 


۳1 الفصل الرابع 


[1Y] 
موقف الشا سبي من المنطق وعلم الكلام‎ 

واضح تماما في مسلك الإمام الشاطبي آنه يرفض بقوة آن يكون آي من 
هذين العلمين مَرْكبّا من مراكب علم الأصول» فإن كلا منهما منافر تماما 
لطبيعة هذه الاأمّة وخصيصنها الأولى في َحَمُّل الشريعة وتفهمهاء وهذه 
الخاصة هى الاعتماد فى تلقى الشريعة على ركيزتين: 

الأنن؛ اة فما هى اله هة رط أن تد مت عاذ ارت 
NNE Nea RE‏ وذلك لأن الشريعة -من 
E‏ 

الثانية: أن المراعَى في الفهم والإفهام هو المعاني القريبة البينة» دون أن 
يكلف فيها فوق ما يقدر عليه الجمهورء وذلك لأن الشريعة موصوفة بأنها 
E‏ 

ولا يخفى وجه التنافر بين هذا المسلك الاعتيادي اللغوي التقريبي السهل 
وبين سبيل المتكلمين والمنطقيين الذي يقوم على العقل المجرد. 

ومن آول كتاب «الموافقات» نلحظ المنحى المجانب للطريقة العقلية 
التجريدية: فنجد المقدمة الرابعة تقوم على نفي كل مسألة لا ينبني عليها فروع 
فقهية أو آداب شرعية) وقد مل لهذا النوع بمسالة: ابعداء الوضع» ومسالة: 
الإباحة هل هي تكليف آم لا؟ ومسألة: مر المعدوم ومسألة: هل كان النبي و 
متعبدا بشرع» آم لاء ومسألة: لا تكليف إلا بفعحل» ومعلوم آن كل هذه 
المسائل أو جلها هو من تشقيقات متكلمي الأصوليين. 
ثم ذكر الشاطبي أن المسائل التي لها ثمرة وليس للخلاف فيها ثمرة فليس 
بحث هذا الخلاف من أصول الفقه» وضرب الأمثلة بالمسائل التي اختلف فيها 
)١(‏ سبق بيان مناسب لهذين الأمرين في خلال الخاصة .)١(‏ 


(۲) انظر: «الموافقات» .)٤٩/(‏ 
(۳) «الموافقات» .)٤۳/(‏ 


الإمام الشاطبي وآثاره التجديدية في عله الأصول 1V‏ 


الكلاميون الأصوليون من معتزلة وغيرهه. 

ومن سياق هذه المسألة نلتقط هذه العبارة ذات الدلالة وهي قول 
الشاطبي: «... فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل 
فيها لا بحسب ما يقم من طريق الوضع» والوضع عنده هو اللغة. 

فإن الشاطبي هنا لا يرتضي الطريقة العجريدية العقلية التي تطلق العقل في 

مي النصوص دون التقيد اعرف العربي في قهم الخطاب: فیبنون قواعد لا 

SS‏ حقيقة» وإنما مرادهم ما يقضي به 
العقل مما لا ترد عليه الاحتمالات العقلية» سواء حقق مراد النص على الوضع 
اللغوي آم لا فينطقون النص بدلالات بعيدة من مراد الشارع» لمجرد أن العقل 
يحتملهاء ولذا يقول الشاطبى: «..فالحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل 
بالأبحاث العقلية و الاحتمالات الظرية مذمو»". 

وقد رد الشاطبي على هذا النهج في إطار مسألة ترجمتها: «الاعتراض على 
الظواهر“ غير مسموع»: حيث بين آن لسان العرب هو المترجم عن 
مقاصدهم» وأن وجود ما يدل دلالة قطعية على المراد دون أي احتمال هو آمر 
معدوم أو نادر وآنه لو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل 
يعتمد» وأن مقتضى ذلك عدم الفائدة من إنزال الكتب لأن الحجة فيها بالأوامر 
والنواهي والإخبارات وأكثرها ليست نصا نافيا للاحتمال» وأن فتح باب 
الاحتمال إذا اعتبر يؤدي إلى السفسطة وجحد العلوم بل ما شد على أصحاب 


.)٤١ )٤/١( «الموافقات»‎ )1( 

.)٤٤/( «الموافقات»‎ )۲( 

() «الموافقات» (۳۱۷/۲). 

)٤(‏ الظواهر جمع (ظاهر)» في اصطلاح الأصوليين: هو ما ظهر المراد منه بنفسه ولم يكن 
مقصودا صا ا من السياق» وهو یحتمل التأويل (آي دلالته احتمالية)» وإن کان الأصل 
هو العمل بالظاهر ما لم يقم دليل يقعضي العدول عنه ويقابله (النص): وهو: ما دل 
بنفس لفظه وصيغته على المعنى وكان هو المقصود د أصالة من السياق» واحتمال 
التأويل فيه آبعد من احتمال الظاهرء ودلالة النص أوضح من الظاهر. انظر: «الوجيز في 
آصول الفقه» للدکتور عبد الکریم زیدان [ص ۳۳۸۔۹١۳]‏ يإيجاز بالغ وتصرف. 
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البقرة إلا لاعتبارهم الاحتمال وتعمقهم في السؤال دون حاجة مع ظهور 
المعنى وقد احتج القرآن على الكفار بالعمومات العقلية مع أن دلالة العموم 
ظاهرة لا تفي الاحتمال» مما يدل على آن عَرْف الخطاب العربي يقبل ذلك 
وإلا ما قر الكفار «العرب» بمقتضى هذا العموم'. 

وقد تحصل لنا أن الشاطبي يرفض دخول علم الكلام في أصول الفقه 
سواء في المادة أو المنهح: 

- آمًا المادة: فقد أخرج طائفة كبيرة من المسائل التي بحثها الكلاميون في 
أصول الفقه لكونها لا ينبني عليها فقه. 

-وأمًا المنهج: فقد رفض الطريق العقلي المجره وأثبت المنحى اللغوي 
المباشر القريب في فهم النصوص, وهذا يتضمن - فيما نرى -إبطال الطريقة الكلامية 
في أصول الفقه» وهي إحدى الطرق الثلاث الشهيرة في العصنيف الأصولي. 

# وإذا كان معظم كلامه السابق منصرفا إلى علم الكلام كما هو ظاهر فإنه 
قد صرح برفض الطريقة المنطقية أيضًا في التعامل مع الشريعة» وانتقدها في 
غير موطن: 

فقد عقد فصلا تضمن تقرير أن الشريعة مستغنية عن المنطق» وأن النظر 
فيها -في التعريفات والقياسات- جار على عادة العرب في مخاطباتها وليس 
عل ا ره أ ال واو ال اا ات و ی ا ا 
عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر» ونقل كلامًا مهما للمازري يؤيد رآيه» ثم 
قال في النهاية: «فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب 
الشرعية»". 

وقد سبق له نحو ذلك فى المقدمة السادسة» على آنه گم فصل بعض 
0 ي 
(1) هذا إيجاز بالغ للأوجه الخمسة التي رد بها الشاطبي على هؤلاء العقلانيين» وقد 


تصرفنا لمقتضی الاختصار. انظر: «الموآفقات» ۳۲۲/9 ۳۴۷). 
(۲) انظر: «الموافقات» (۳۳۹۰۳۳۷/۲). 
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فانتقد طريقة المنطقيين فى (التصور) فبين آن التصورات المستعملة في 
الشرع إنما هي تقريبات ا انارت قام مقامها من البيانات القريبة. 
بيدما التصورات المنطقية صعبة المرام لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد 
قطع آزمنة في طلب تلك المعاني» وهو ما لم يكلفنا الشارع به فضلاً عما فيه 
من تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء وقد اعترف أصحابه بصعوبته» بل 
نقل بعضهم آنه متعذر» إذ ماهيات الأشياء على حقيقتها لا يعرفها إلا باريها. 

وآمًا (العصديق): فالذي يليق بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه 
ضرورية أو قريبة من الضرورية» ومن نظر في استدلالات السلف على إثبات 
E‏ 
لکن سن رد تيب مكلف ولا نظم مُولّف» وأما إذا كان الطريق مرتبًا على 
بات ر ازم انى اهارن لطر مي دف 
للعقل - وهو الطريق المنطقي - فليس هذا الطريق بشرعي» ولا تجده ف في القرآن 
ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح» LS Obs‏ 
بلوغ المقصود“. 

ولا أجد محصلة لكلام الشاطبي هذا إلا أن كلا من المسلك المنطقي 
والكلامي قد آفسدا كتب الأصول» إذ الواقع آن كل ما ذمه الشاطبي وانتقده هنا 
هو نعت صادق لكثير من كتب الأصول أو أكثرها. 


% %* * 


(۱) باختصار بالغ قر لعبارة الشاطبي من «الموافقات» (/0. .)٠١‏ 
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فصل 
في بحض ما يؤخذ على الشاطي 

أجمع المنصفون من آهل العلم في زماننا على آن الشاطبي إمام بلغ ذروة 
التحقيق العلمي» وبلغ غاية المرام في علم أصول الشريعة ومقاصدها 
وآسرارهاء وآنه ارتاد منها ریاضًا ما حام آحد قبله حول حماهاء وبلغ منها ذُرَا 
لم يبلغ إلى منتهاهاء هذامع ماعرف به ناله من حن الذيانة والتحلي 
بمحاسن الأخلاق والآداب» وطلب الآخرة. وحضور القلب» والعمل بالعلم. 

وإذا كنا هنا نذكر شيئًا يسيرا نعدّه مأخوذا على الشاطبي فإن هذا مما لا 
يسلم منه بشرٌُ فإن الكمال لله وحده والعصمة لرسوله باق وإلا فإن من 
الإنصاف أن نذكر أن هذه المآخذ أو غيرها مغمورة في بحر علمه» فهي أمور 
يسيرة لا تقدح في الشاطبي» ولا تنال من إمامته» وما أوردناها إلا توفية للببحث 
وتعميمًا لما ينبغي أن يعرفه القارئ عن الإمام الشاطبي» ولذا نوجز القول فيها 
غاية الإيجاز ونحن نقتصر هنا على آمور ثلاثة لحظناها في خلال بحشا: 

#د وها : أن عبارة الشاطبي وإن كان يغلب عليها الوضوح والبيان وحسن 
الصياغة إلا إنها في مواضع كثيرة تنزل عن هذه الدرجة ويعتريها شيءٌ من 
القصور» يقول الدكتور عبد المجيد تركي: «كان مسلكه يدق على الفهم في 
كثير من الأحيان» وكانت معالجته تتسم آحيانًا بصعوبة التركيبات" وأول من 
نبه على ذلك -فيما نعلم- الشيخ عبد الله دراز» حيث يقول كات في بيان السبب 
الثاني في خمول ذكر كتاب «لموافقات»: 

«أن قلم أبي إسحاق بمأته وإن كان يمشي سويًاء ويكتب عربيًا نقيّاء كما 
يشاهد ذلك في كثير من المباحث التي يخلص فيها المقام لذهنه وقلمه 
فهناك ترى ذهتا سيالا وقلمَّا جوالاء قد تقراً الصفحة كاملة لا تتعثر في شيء 


.)٤۸( «مناظرات في أصول الشريعة»‎ )١( 
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من المفردات ولا أغراض المركبات» إلا إنه فى موطن الحاجة إلى الاستدلال 
بموارد الشريعة O‏ 

في العلوم الأخرى -يجعل القارئ ربما ينتقل في الفهم من الكلمة إلى جارتها 
ئم منها إلى التي تليها كأنه يمشي على أسنان المشط ؛ لأن تحت كل كلمة معنى 
يشير ! إليه» وغرضتًا يعول في سياقه عليه» فهو يكتب بعدما حاط بالستَّة» وكلام 
المفسرين» ومباحث الكلام وأصول المتقدمين» وفروع المجتهدين» وطريق 
الخاصة من المتصوفين» ولا يسعه أن يحشو الكتاب بهذه التفاصيل» فمن هذه 
الناحية وجدت الصعوبة في تناول الكتاب» واحتاج في تيسير معانيه وبيان كثير 
ن ا فتراه 


رە وله واولة ا م 
هذه كلمة منصفة سديدة نافعة» يحتاجها كل قارئ في «الموافقات» ولذا 

آثبتها على طولها. 

ومن أمثلة التركيبات التي لا تساغ: هذه العبارة: «فإنها إذا نظر إليها من هذا 
الوجه كان النظر فيها آخر" فإن لفظة: «حَر» غير مستحسنة في هذا السياق» 
ولو قال: «كان فيها نظر آخر» أو نحو ذلك لكان آولى. 

# المأخذ الثاني: ذكرنا أن الشاطبى معتدل في آرائه يتحرى أوسط الأقوال 
E E O E‏ وهذه من الخصال 
المستحسنة بلا ريب» ولكنا لحظنا آن الشاطبي ربما داه هذا المسْعَحْسّن إلى 
شيء غير مستحسن,» فإنه ربما آفرط في التحري وبالغ في مراعاة طرفي 
المسألة بقصد الاعتدال حتى يخرجه ذلك إلى شىء من تكافؤالأدلة الذي 
عرف به آهل الكلام ون لم يکن حاله حالهم» aE a AE,‏ 
وقررها على نحو جيد واستدل» وعارض» ورد على الخصوم ثم عاد يقرر 
(1) مقدمة الشيخ دراز ل«الموافقات» (ص؟). 


(۲) «الموافقات» .)۲٤۳/۸(‏ 
(۳) راجع الخاصتین: (1) (۷). 
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كلام المخالف ویبین إمکانه ووجاهته» بما یعود على ما قرره هو بالاإبطال آو 
على الأقل التشكيك. 

ونذکر هنا مثالین اثنین: 

أحدهما: ما جاء في الكلام عن المقدار الذي إذا وصل إليه طالب العلم 
توجه عليه الخطاب بالاجتهادء ففي کلامه عن الحال الثاني لطالب العلم الذي 
حصل له كليات الشريعة وتبينت له معانى النصوص» ولکنه لم يحصل 
الجزئيات - رأينا الشاطبي يورد آدلة من يقولون بجواز الاجتهاد في هذه الحال 
وأدلة المانعين» ثم یعقب بقوله: 

«وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذا كانت المسألة بحسب النظر الحقيقى 
فيها باقية الإشكال'. 

ومن الغريب: أن الشاطبي قد جزم بالمنع في هذه المسألة في موضع 
سابق كما آلمح إليه الشيخ دراز"» وهو ماينفي ما انتهى إليه هنا من أن 
المسآلة باقية الإشكال!!. 

المغال الثاني: في الكلام عن الفرض الكفائي: هل هو متوجه على الجميع!. 
انتقد الشاطبى القول السائد فى كتب الأصول من أن الفرض الكفائى إذا لم 
يقم به أحد وقع الإثم على الكل» وقرر آن الذي يأثم هو من فيهم الأهلية للقيام 
بهذا الأمرء» وأمّا من لا يقدر على ذلك ولا هو آهل له فلا يدخل فى الإئم إذا لم 
يقم أحد به. ومع وجاهة هذاالقول وقوة ما استند إليه في تقريره حتى قال: 
«وبالجملة: فالأمر في هذا المعنى واضح» -إذا به يعقب بقوله: «لكن قد يصح 
الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها على الجملة» فبعضهم هو 
قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لهاء والباقون- وإن لم يقدروا عليها - 


(۱) انظر: «الموافقات» .)۲۲۹.۲۲۲/٤(‏ 
(۲) «الموضع نفسه»: هامش رقم (۳). 
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قادرون على إقامة القادرين)'. 

قلت: هذا الذي آورده وأضعف به تقريره هو في الحقيقة غير وارد في كل 
الأحوال: إذ يجاب عليه بأن من الناس من لا يقوى على إقامة القادر أو لا 
يستطیع تعیینه فکیف يقال: إن هذا يجب عليه إقامة القادر؟!. 

وبعد آن آورد الشاطبي ما آورده ختم المسألة بقوله: 

«وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر»". 

وهنا سؤال باد: فما الحاجة إلى بناء هذه المسآلة من الأصل» مع أن ما 
انتهى إليه لم يضف جديداء فإما آنه كان بغتّى عن مغل هذا البحث الذي ليس 
له ثمرة (بالصورة التي صاغه بها)» وإما أن ما عناه أولاً هو الصحيح» فيكون 
الذي أوقعه في نقض ما بناه هو المبالغة في التحرّي ومراعاة الوسط ححتى ذاه 
ذلك إلى اشتباه الأدلة عليه» وهذا عجيب من رجُل في رجاحة عقل الشاطبي 
ودقة نظره. 

ولذا فنحن نرى أن هذا المسلك من نقاط الضعف التي لمسناها في كتاب 
«الموافقات» وإن كانت بجنب ما فيه من سمات القوة والإحكام كالشعرة 
السوداء في الثور الأ بيض. 

المأخذ الثالث: لا يخفى أن الشاطبي كانه كان دائب الدعوة على اطراح 
التعصب بقوله وعمله» وذلك آمر ظاهر من خلال الخصائص التي تضمنها 
بحثنا ومن خلال النظر في ترجمته وسیرته. 

ومع آن هذا هو النعحت الخالب عليه َة إلا إنني وقفت على موضع من 
«الموافقات» فيه رائحة التعصب أو بتعبير أآخف: الميل إلى إمام وإيشاره على 
غير وذلك عند ذكره لأوصاف العلماء الذين يصح للعامَي ن يقلدهم» فإنه 
اقتصر في كل ما ذكره من أحوال ومآثر على الإمام مالك وحده دون غيره و 


(1) «الموافقات» (۲۸۲/۲۔۲۹۰). 
(۲) «الموافقات» (۱۷۸/۱۔۱۷۹).۔ 
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يشفع له آن استدرك بقوله: 

«هذه جملة تدل الإإنسان على من يكون من العلماء آولى بالفتيا والتقليد له 
ويعبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح» ولم آت بها على 
ترجيح مالك -وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بها- ولكن لعّحَذ قانوتا في 
سائر العلماء». 

نعم» لا يشفع هذا الاستدراك له» إذ كيف كتب خمس صحائف متصلة في 
مالك وحده ولم يكتب سطرا واحدا ليره وليت اللوم على آنه أكثرَ من ذكر 
مالك وقلّل في ذكر غيره وإنما اللوم على آنه لم يذكر غيره آصلاً. 

والحق: أن هذه المآخذ التي أوردناها ما هي إلا هنات يسيرة لم نقصد بها 
تمع الزلات» ولكن أردنا ما وراءها من النفع» وما هي بشيء إذا قيست بفضائل 
الشاطبي» ولا وزن لها إذا وزنت بمحاسنه وحميد خصاله. 


X X* X* 


(۱) الموافقات» (۲۹۰/۱). 


لبالا 
N‏ 
لی ها اجپرد مام 


دعام النيع القرحللنهوض أ 
بعلم الاصول 


الأسس التي بنينا عليها منهجنا في مناقشة الأصوليين واستخلاص منهج 
رشيد في صوغ المادة الأصولية النفيسة التي ورثناها عن أئمة السلف ف 
استفدناها من جهود السابقين التى أفردنا لها ابا كاملا من الدراسة 
ا ا ومن الأصول العلمية العامة 
والمتفق عليها. وهذه الأسس ELE‏ مادة نقدية إصلاحية» لذا 
قصدنا بهذا المدخل آن نبرهن عليها بصورة كافيةء وبالله التوفيق. 
الأساس الأول : (نحقيق الغاية من علم الأصول) : 
من المتفق عليه: أن علم الأصول قد ظهر وتكونت مباحثه نتيجة حاجات 
علمية قوية» وآنه إنما وضع لتحقيق غاية واضحة» وأن هذه الخاية لا يُختلف فيها 
بين المتقدمين والمتأخرين» وهي تحقيق ملكة بها يقندر الفقيه على التعامل مع 
النص واستنباط الحكم منه بصورة مباشرة على سس صحيحة منضبطة» والمراد 
هنا: أن نحتكم إلى هذا الأصل حين ننظر فى المادة اللأصولية القائمة: هل كل ما 
اا ا وا ا ما ا چ ل 
يع ولا يضرء آو فيه ضرر فعلي وإعاقة عن بلوغ المراد؟ وإذا كان كذلك فما 
مقداره وحجمه؟ وما مدى إعاقته وإضراره بعلم الأصول!. 
كذلك فالبحث يتوجه إلى العلم من جهة آخرى» وهي: هل هناك ما 
يحتاج إليه الأصولي ولم تشتمل عليه المؤلفات الأصولية؟ وما هو؟. 
وثمة جهة ثالثة يتوخاها البحث» وهي: عرض «منهج البحث الأصولي» 
على هذا الأصل» والنظر في مدى تحقيق المنهج الأصولي للغاية التي وضع 
علم الأصول لتحقيقها. 
ورغم ما يبدو في هذا الأساس من بساطة» ورغم مايُظن من آنه معتبر 
لدى الأصوليين ومتحقق في تراثهم الأصولي إلا أن الواقع -كما ستبينه هذه 
الدراسة- يؤكد أن كثيرا مما أآضيف إلى علم الأصول يشكل عبىًا لا حاجة إليه 
وآن كثيرا مما أغفلته كتب الأصول هو المادة الحية التي فقد العلم بفقدها خير 
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کغیرا وأن ثمة خللاً منهجيًا واضحًا جعل الأصول علمًَا بعيد المنال دون آن 
تملى ذلك ضرورة علمية واحدة. 
ولقد سبق إلى تقرير هذا الأساس بقوة وجلاء: الإمام آبو إسحاق الشاطبي؛ 
حيث جعله ميزاتًا يحتكم إليه في معرفة ما يدخل في علم الأصول وما يخرج 
منه» يقول يث فى المقدمة الرابعة من مقدمات كتابه «الموافقات»: 
شرعية آو لا تكون عونا فى ذلك -فوضعها فى أصول الفقه عارية» والذي 
يوضح ذلك: آن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداله 
ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم يغد ذلك فليس بأصل له» ولا يلزم على هذا أن 
یکون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه» وإلا أدى ذلك إلى أن 
والتصريف» والمعاني» والبيان» والعدد. والمساحة» والحديث» وغير ذلك من 
إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بآصل له. وعلى هذا يخرج عن آصول الفقه 
كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه . 
الأساس الثاني : (مراعاة ما فهمه الأولون) : 
من أعظم قواعد آهل السْنة: اعتقادهم أن السلف تہ هم الأسلم والأعلم 
)١(‏ من الملاحظ هنا: آن أكثر كتب الأصول تخلو من المسائل الجديدة والمباحث الحية 
المبنية على الاستقراء وتقتصر غالبا على النقل حتى تكاد تتطابق فى الأملة التي لا تكاد 
تختلف من كتاب إلى آخرء بل إن الكتب التي فعلت شينًا من ذلك ومدت علم الأصول 
بروح جديدة على منهاج السلف- لم يعتبرهاً كثير من الأصوليين من كتب الفن الأصيلة 
وذلك كالموافقات» و«أعلام الموقعين» و«قواعد الأحكام في مصالح الأنام». 
(۲) هذا بعض كلام الشاطبي في الباب» وهو كلام صريح في نقد كتب الأصول وتأكيد 
المعنى الذي نحوم حوله» وقد بينا أن هذا من ملامح تجديده. راجع البحث الخاص به: 
الخاصة العاشرة وانظر النص المذكور في «الموافقات» .)٤۳ »٤۲/(‏ 
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جعلهم بمنجى من كثير من المزالق التي زل فيها المتأخرون. 

يقول الإمام ابن تيمية وهو بصدد الحديث عن اتباع السابقين وبيان حديث 
البي يا «خير الناس قري : 

«ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأتفع من 
معرفة آقوال المقأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله: كالتفسيں 
وأصول الدين» وفروعه» والزهد والعبادة والأخلاق» والجهاد» وغير ذلك 
فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكعاب والسة فالاقعداء بهم خير من 
الاقتداء بمن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع 
من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. 

ورغم ما يبدو في منهج الأولين من سهولة المأآخذ ويسر التناول -مما رَهُد 
كشثيرين من رباب النظر العقلي فيما عندهم- إلا أن الباحث المتأمل يلاحظ آنه 
مُخكم النسج قوي الدعائم» كما أنه أكثر تحقيقا للمقصود من علم الأصول» 
فضلاً عن آنه الأقرب إلى منهج القرآن وروح الشريعةء وأنه الملائم للفطرة 
وذلك على خلاف طرائق المتأخرين» وما أصدق قول القائل: «كلام الأولين 
قليل كثير البركة وكلام من بعدهم كير قليل البركة. 

ومن الحري: أن نبين أن هذا ليس من التقليد في شيء لأن هاهنا حجة 
وبرهاتا نتبعهماء وليس مجرد استحسان طريقتهم» فثمة نصوص قرآنية ونبوية دلت 
على ذلك مغل قوله تعالى: لفوت ألذ ولون من امجن والأنصار وايب 
أتبمعوهُم بحسن رَضىى أله نهم ورضوأعَنَةٌ € (4...]. والاتباع في الآية مطلق» فدل 
على آنه يشمل الاتباع في العلم والعمل والآداب وغيرهاء ولا شك أن الفقه من أجل 
علومهم التي إذااتبعناهم فيها دخلا في قوله تعالى: رضت آله عم أنه ). 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم )۳١۲(‏ عن عبد الله بن مسعود خإفط» ومسلم برقم 
)۲۲٩(‏ عن عمران بن حصين #اف. 

)( «مجموع الفتاوی» .)۲٤/۱۳(‏ 

.)٣٤ص( انظر تقرير هذا المعنى بتفصيل في «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب‎ )١( 
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وآمًا دلالة السنة: فمل قوله ييا «خير الناس قري» َم الذين يلوهم ثم السذين 
يلوه . والخيرية مطلقة يدخل فيها العلم وغيره وهذا الفهم يؤيده الواقع 

هذاء وقد اجتمعت كلمة الأئمة المقتدى بهم على أن الصحابة تہ هم 
آفقه الأمة بعد نبيها ية وأح القرون بالاتباع» ويكفينا مغالاً قول الإمام 
الشافعي كانه: «هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وآمر استذرك به 
علم واستنیط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رآينا عند آنفستا") وقد قال 
غيره من الأئمة بنحو ما قال» ولهذا كان الأئمة يتحرون آقوال الصحابة قبل أن 
يفتوا فى المسائل. 

وكذلك فإن العقل الصحيح يشهد أن من ورد النهر من منبعه آولى بالماء 
الصافي ممن أخذه من السواقي» والصحابة فغ لزموا النبي اة في جميع 
شئونه» وعاينوا التنزيل» وفهموا جمیع مقاصده ی ورآوا فعاواه ويه في 
الوقائع والنوازل» فإذا اجتمع لهم -وقد اجتمع- صحة الفهم ونور البصيرة كانوا 
آقرب الناس فهمًا لمعاني الكتاب والسْنة وأقدر الناس على استنباط الأحكام 
منهاء وهذا ما يقضي به العقل الصحيح. 

إذا تقرر هذا كله فإننا بحاجة إلى آن نستحضر علوم السلف» والمقصود هنا 
ما ييخص علم الأصول» ونحن مفتقرون إلى مراجعة تراثهم من عهد الصحابة 
إلى عصر الأئمة المجتهدين» لنحاول أن نقف على أصولهم في الاستنياط 
والنظرء وآرى أن الأمر بحاجة إلى جهود متتابعة وحثيثة فى سبيل استخلاص 
مناهجهم» والعمل على تفهمها في ضوء عباراتهم واصطلاحاتهم لا في 


(1) الحديث سبق تخريجه قبل قليل. ۰ 

ال قعين» .)۸٠/(‏ وكلمة الشافعي هذه لها دلالة خاصةء إذ هو إمام الأصوليين 
ينحني لعلوم الصحابة. 

)"( ارا دلة كير على هذافي «أعلام الموقمين ( ۹-۱۸/9)» وقد سبق أن بنا أن اقتفاء 
ج المجددين من أئمة الأصول خاصة ابن تيمية والشاطبي وابن القيم. 

9 )رمن اة ع داه دراسة الدكتور محمد بلتاجي عن «مناهج التشريع في القرن 
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ضوء اصطلاحاتنا نحن» خاصة أن القوم قد قدموا مادة فقهية واجتهادية عظيمة ِ 
اجتھادیٔا حرا كما ذکرنا من قبل» فإِذا سرنا على نهجهم واقتفینا آثارهم فی بناء 
دعائم الاجتهاد نالنا نصيب مما نالهم من الهدى والرشاد في العلم والعمل. 

الأساس الثالث: (اعتبار المبادئ المنهجية الأولية) : 

وهذا الأساس يتمثل في عموم المبادئ المنهجية والعقلية الكلية التي لا 
تختلف فيها العقول أو تتفاوت فيها المناهج» فمنها: 

# أن العلم لغير غاية عبث» فإنه جهد لا ثمرة له» وترف عقلى لاأ منفعة 
من ورائه. 

# وآن اتخاذ وسائل وآدوات لا تؤدي إلى الغايات المرادة -أو تعوق عن 
تلك الغايات- آمر لا تلف على بطلانه من حيث المنهج. 

# وأن تطوير العلم -أي علم- إنما يكون بالنهوض بالوسائل والآلات التي 
تخدم هدفه الأساسي وتؤدي وظيفته الأصلية» وليس بالانحراف عن هدفه 
ووظيفته» فإن ذلك تحريف له وإهدار لقيمته» إلا أن تكون غاية هذاالعلم فى 
أصلها فاسدة» وإلا فما ذمنا متفقين على سلامة الغاية وصحة الهدف فمن 
الترف -بل من العبث- أن نتوانى مجرد توان فى السعى إليهاء واكتسابهاء وجعل 

# وكذلك من تلك المبادئ العامة: أن طول المقدمات مُوْذك بسقم 
النعائج» وآن صعوبة الصياغة ليست هدفا مطلوبًاء بل المطلوب عكسه إن 
آمكن» وإن وجدت صعوبة ما فلابد أن يكون مَرَذها إلى ذات العلم لا إلى 

ومن اللافت للنظر: أن الأكثرية من كتب الأصول المتأخرة قد أخلت بهذه 
المبادئ البدهية في مواضع کثيرة جد سابینها فى حينها -إن شاء الل وإنما آنا 
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الأساس الرابع: (سلوك سبيل الحجة والبرهان في الإثبات والنفي) : 

في خلال الببحث في هذا العلم -وفي غيره وتقرير مسائله وقواعده لا يجوز 
آن بْنْمَع إلا صوت الدليل» ولا يلم إلا لسلطان الحجة والبرهان وهو ما أعزم - 
ومن الله أستمد العون- على آن آلعزم به فيما آثبعه آو آنفيه آو آقبله أو رده كذلك 
فإنني آجعله مقياسا ومعيارا أحتكم إليه في تقدير قيمة التراث الأصولي. 

والحق: أن هناك كثيرا من المقررات الأصولية لم يقم عليها دليل» أو على 
الأقل لم يُعْنَّ الأصوليون بالبرهنة عليهاء وما أصدق قول الإمام الشنقيطي في 
هذا الصدد: «كم من أصل أصلوه والأصل نفسه يحتاج إلى تأصيل». 

كذلك مما يتمم القول في هذا الأساس: أن نقرر آنه لا يعد دليلا إلا ما فيه شرطان: 

أوم): أن يكون صحيحًا من حيث الثبوت: وما ليس كذلك فوجوده 
كعدمه؛ لأن القاعدة المستقرة أن «التأويل فرع التصحيح» وما أصدق الكلمة 
الذائعة عند المحدثين: «ثبّت العرش ثم انقش». 

والشرط الآخسر: أن يكون صحيحا من حيث الدلالة: فلا يُحَّمّل ما لا 
يحتمل من الدلالة» ولا يَصَرْف عن دلالعه الصحيحة بعأويل فاسد فإن من 
الناس من يستنطق الدليل بخلاف ما ينطق به الدليل» وذلك ليوافق رأيه 
ومذهبه» نعوذ بالله من ذلك. 
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# 


وقد قدمت هذا الفصل على الكلام في المادة؛ لان تحن ما 
يدخل في مادة العلم فرع عن تعیین غایته؛ إذالمادة تتشكل 
بحسب وظيفة العلم وغايتهء ولذا فإن هذا الفصل بمثابة تنظير 
وتأصيل لا يتضمنه الفصل التالي. وإن جماع ما يؤخذ على آهل 
الأصول نهم فصلوا بين الغاية والمادة: فالمادة الماثلة غير جديرة 
بتحصيل الغاية المأمولةء ولذافنحن نرى أن التحول طر على 
الغاية أولاً ثم سرى أثره ني مادة العلم ومضمونه. 
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المبحذ الأول 
الغابة 


كانوا يقولون: «أول النية آخر العمل» وأول البُعْيّة آخر الدَرّك. فالبية 
والبغية والغاية وإن كانت آخر الأعمال وثمرتها إلا إنها آول الخطة وأسبق ما 
يوضع في الحسبان ويقام له البنيان» ولهذا قدمتها في الذكر لأن ما يأتي بعد 
ذلك مبني عليهاء ولهذا أكثر المصنفون من علماء الإسلام من بيان غاية العلم 
الذي يصنفون فيه في مطالع كتبهم 

لقد اخحتلفت الغاية التي يستهدفها الأصوليون بين المتأخرين والمتقدمين» 
فقد وجدنا هؤلاء لا يععدُون بعلم ليس وراء» عمل» فان العلم مقصوذا به 
العمل» ثم هما معا يطلب بهما وجه الله -تعالى- وحصول الثواب الأخروي» ولا 
تكاد تجد مسالة آو قاعدة أو تفريعَا لواحدة منهما إلا وهي تمضي في الطريق 
الذي يحقق هذه الخاية» فلا ترف علمي» ولا إشكال لفظي» ولا بحث عقيم» 
ولا تعقيد مصطنع» ولا صعوبة متكلفة» وإنما قصْد مباشر وسعي جا وراء 
الهدف المنشود» وبيان ميسر سهل العبارة ليس فيه غموض آو إبهام. 

ولعل غايتهم العملية هذه هي التي صرفتهم عن تدوين «أصول الفقه» مع 
حصولها في صدورهم؛ لأنهم اکتفوا بما في صدورهم منهاء وبما يتداولونه في 
بحثهم الفقهي العملي. 

وبينما هذه حال الأولين وصفتُهم إذا بالعلم يصبح عند من بعدهم 
-أصوليين وغيرَ آصوليين- غاية في ذاته سواء عمل به آو لم يعْمَل» ولا آعني 
بذلك ضياع الغرض الأخروي عند هؤلاء لأن الواقع آن الكثيرين كانوا على 
(1) الدرك -به بفتح الراء وسكونها-: هو الإدراك والمقصود آن ما يبتغيه الإنسان في المبادئ 

ارک ت انھابات لی وزد کات ہے کے ما یری اران مل ھا آول 


ما يبتغيه ويقصده. وهذا ما يسمونه بدالعلة الغائية» فإن «الغاية» هى علة العمل التى من 
أجلها ينبعث العامل» وإن كانت من حيث الوجود الذهني والنفسي سابقة على العمل 
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حال من الصلاح والفضل» لا يشك في ذلك أحد وإنما مرادي أن ههنا عنصرا 
جديدا قد طرأً على الساحة الإسلامية فيه زخرف وبهرج يلهي عن حقيقته 
الفاسدة» أعني بذلك: علوم الفلسفة التي كان أصحابها يرفعون شعار: (العلم 
للعلم)» و(المعرفة من أجل المعرفة)ء وقد كانت الفلسفة تذرُس -في جملة 
ما تدرس- مسائل «ميتافيزيقية» قد فرغ الإسلام من تقريرها منذ قرون» ولم يعد 
النظر فيها ينبت يقينًاء بل الأصل آن يغرس الشك والريبة» وقد يتتهي إلى 
الزندقةء كما كان يهش على المسّلّمات العَمَدية الإسلامية. 

وإذا أردت أن أنتقل من النظرية إلى التطبيق هنا فعلى أن أبين أن الفلسفة 
EES gE oe‏ 
شكلية لا تؤسس للقواعد ولا تمهد للمسائل» وقد ظهرت آثار ذلك في کل 
من: النحو» والكلام والأصول» ثم علوم البلاغة بعد ذلك وقد كشفت 
السنون عن التآثيرات السلبية للعلوم الفلسفية في علوم المسلمين. 

ولقد ذكرت عند البحث عن أسباب الجمود والعقم آن هذا السبب قد 
شاركه عاملان آخران في هذا التأثير الذي أدى إلى تحريف في مفهوم العلم 
عند السلف» وهذان العاملان هما: «علم الكلام» و«الترف المادي الذي طراً 
على المسلمين نتيجة الفتوح وانشيال الثروات على المسلمين» الذي تبعه ترف 
علمي کبیر". 

ويكفي هنا آن شير إلى وجهين من التغير طرءا على مفهوم العلم بسبب 
هذه العوامل: 

أحدهما: آن الأولين لم يكونوا يعدون من العلم المحمود أي علم لا يقع تحته 
عمل» فكان طلبهم للعلم ابتغاء العمل به ورْصُهم من العلم على ما ينفع. 


(۱) انظر بحتًا نفيسًا فى نقض ما ادعاه الفلاسفة من أن الكمال فى العلم وحده وبيان ان 
الكمال الحق هو في العلم والعمل» ذلك في كتاب: «العلم والعمل» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ( ص٥٤‏ - 0۸)» وهو جزء من مشروع للباحث عنوانه : «تقريب علوم شيخ الإسلام. 

(۲) راجع أسباب الجمود في الفصل الأول من الباب الأول- العوامل الثلاثة: ١‏ ۷» ۸ 
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الوجه الثاني: أن السلف لم يكونوا يطلبون العلم إلا للآخرة» ويذمون ما 
عدا ذلك. 

وهذان الوجهان هما آول العلامات التي أوردها الغزالي لعلماء الآخرة 
وذكر أن من تخلى عن ذلك فهو من علماء السوء» وقد آورد نصوصًا نبوية 
ونقولاً كثيرة عن السلف في إثبات ذلك وما زال آهل العلم من آئمة السلف 
يوصون بذلك من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وقد صنف غير واحد من 
الأئمة فى بيان حقيقة العلم عند السلف» وآنه لابد فيه من هذين الشرطين: أن 
ا ون يقصد به الله والدار الآخرة وذلك كما جاء في «جامع 
بيان العلم وفضله» للإمام ابن عبد الب واقتضاء العلم العمل» للخطيب 
البخدادي» و«أخلاق العلماء للآَجُرّي» والمومّل في الرد إلى الأمر الأول» لأبي 
شامة» وغیرها كغ ". 

وقد بيا في الباب الثاني أن كثيرا من آئمة التجديد في علم الأصول قد 
توخوا هذين الوصفين: كابن حزم» وابن تيمية» وابن عبد السلا والشاطبي 
وابن القيم -رحمهم الله-. 

وإذا كان هذان الوصفان هما ركنا كل علم نافع فقد رآينا آن كثيرا من 
المتأخرين -أصوليين وغير أصوليين- قد خرجواعن سَْت الأولين في كلا 
الوصفين» فإذا هناك من يطلب العلم للذة العقليةء والمتعة الذهنية» والمناظرة 
والتسريةء والمباهاة والمماراة... إلخ. كما ذكر الغزالي راث مما لا نطيل بذكره. 

وقد تحصّل أن هاهنا نوعين من المقاصد والغايات: 

أحدهما: الغاية القلبية الأخروية. 

والأخرى: الخاية العملية المباشرة. 

وسنتخص كلاً منهما بشيء من البيان فيما يلي: 


(۱) انظر : ; «إحياء ٤‏ ا ا ا a‏ 


)( اسا علوم الدين»: ا ا ت الباب ا من کتاب e‏ 
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أولاً: الغاية القلبية الأخروية : 

لقد تنبه غير واحد من الباحثين المعاصرين إلى أهمية المعتقد الإيماني في 
الببحث العلمي وآنه من خصائص المنهجية الإسلامية وآن المنهج العلمي 
عمومًا أحوج ما يكون إلى هذا الأصل (المنهجي) الجليل: 

يقول الأستاذ وحيد الدين خان: «الحقيقة هي أن مؤسسة تعليمية خالية من 
جو الخوف من الله لن تكون مؤسسة تعليمية دينية»'. 

وقد لخص الدكتور محمد بن صامل السلمي سمات المنهج العلمي عند 
المسلمين في جملة نقاط جعل منها: 

- الإإيمان بكل ما دل عليه الكتاب والستة. 

- الاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلمية. 

- التجرد من الهوى والميل الذاتيين. 

- حسن الأدب مع كلام الله ك ومع كلام الأنبياء -صلوات الله عليه 
والعلماء والابتعاد عن التجريح الشخصي”. 

وفي موازنة بين مفهوم «الموضوعية» و«التجرده و«الحياد» بمعانيها في 
المنهج الأر روبي الحديث وبين مصطلحات «لأمانة» و«الإنصاف» والصدق» 
و«العدالة» بمعانيها عند السلف -ينتهى الباحث إلى أن الأخيرة أدق وأصدق» حيث 
شمن ماقي ال طلحات الغرية وزيادة فصلا عن أن هافر به اله 
الأوروبي معنى «الموضوعية» والتجرد» من آنه الخلو من كل المؤثرات- شىء لا 
aA OE SES‏ 
عن عقائده وتصوراته» ولما كانت عقيدة المسلم هي أعظم الحقائق عنده كان 
لابد آن يلتزمها وينطلق منها في منهجه العلمي بجميع جزئياته» فإذا كان 


(۱) «تجدید علوم الدين» لوحيد الدين خان - ترجمة ة ظفر الإسلام خان - دار الصحوة: 
as‏ 

(۳) انظر : :) منهج كتابة التاري الإسلامى» للدكتور: محمد بن صامل السلمي - دار الرسالة 
للعشر والتوزيع ا 6( . 
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التجرد المدعى عند الخربيين هو الخلو من جميع العقائد والتصورات فهو عند 
المسلمين يعني: العجرد من كل ما سوى الحق» فهو إخلاص للعقيدة الحقّة 
واتباع للشريعة الحقة» بينما هو عند الغربيين ومن ضاهاهم من المسلمين: 
الإخلاص لحكم العقل وحده. 

وعلى هذا فما ثمة إشكال منهجي في أن يكون المسلم متحيز إذ 
«لا تفي المنهجية الإسلامية تحيزها إلى النظرة الإيمانية إلى الكون والمعرفة 
ويمكن أن يطلق على هذا النوع من العحيز: التحيز نحو الموضوعية بمفهومها 
الإيماني» لا بمفهومها المادي الوضعي. 

وإن الكلام عن التحيز وبيان كونه حقيقة منهجية ساطعة ليقتضي وقفة 
طويلة» لذا ريت آن آقتبس هنا من آحد الباحثين الذين عرفوا بالتخصص في ۰ 
تقرير حتمية التحيز وصرفوا جهدا كبيرا في معالجة «إشكالية التحيز» وهو 
الدكتور عبد الوهاب المسيري» حيث يقول في بيان حعمية العحيز: 

مكنا القول بأن التحيز مسألة حتمية في الخطاب الإنسانى» فهو مرتبط ببنية 
العقل الإنساني ذاتهاء لأنه عقل ليس سلبيً ا الواقع كالآلة 
الصماء دون اختيار آو إبداع وإنماهو عقل فعال لا يدرك الواقع مباشرة وإنما 
يدركه من خلال نموذج معرفي مُحَمّل بالأشواق والأوهام والأهواء والذكريات 
والاساطير والمصالح» ولذا فهو يستبعد بعض التفاصيل ويبقي بعضها الخ 
ویضخم بعض ما يتبقی ويمنحه مركزية ویهمش الباقي». 


(1) «المصدر نفسه» ٠ -۱٤۸(‏ بتلخيص بالغ وتصرف. 

)١(‏ «المنهجية الإسلامية والمعايير الأخلاقية للبحث» ببحث للدكتور صلاح عبد المتعال 
من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي (۰٤اھ‏ - ۱۹۸۱م) (ص۸). 

(۲) «العالم من منظور غربي» (ص ۸) . 
وهلا النص عبارة عن مطلع مختصر في بيان حقيقة ما أسماه الدكتور المسيري «فقه 
التحيز» (ص »)٤١‏ على أن السمات الدقيقة العميقة التي قدّمها الباحث للتحيز قد بينت 
حقائق جليلة وآجابت عن أسئلة مشكلة تعترض الاتجاه التحيزي» فقد بين أن كل لغة 
مرتبطة إلى حد كبير ببيئتها الحضارية وأكثر كفاءة في التعبير عنها وجعل ذلك من 
الأدلة على حتمية التحيز (ص 6۸ وأن علوم الإنسان على مستوى الممارسة مهما 


ot‏ الباب الثالث 


ولا يصح أن يقال هنا: إن هذا سلوك غير منهجي مخالف لما قرره 
المتخصصون في علم المنهج بمعناه الحديث (=الغربي!)» وذلك لأن العلوم 
الإإسلامية ذات طبيعة خاصة ومنهجية ذاتية» ومن منهجيتها الذاتية: آنها تصدر 
عن عقيدة مسبقة مسلّمة وتخضع لها وتدور في فلكهاء وأنها ذات صبغة دينية» 
فلا يجوز آن تُمَارَس بعيدا عن سياق ٳيماني قلبي خلقي» وهذا نهج موروث: 
تغل به القرآن» وقررته السْنة» واحعذاه السلف الصالح» فحن نؤثر آن تنحم بهذا 
الميراث على أن نلقب بأننا منهجيون» خاصة أننا نعلم مدى جناية تلك 
الألقاب والتحكمات الشكلية على ساحة البحث العلمي» حتى خلت آو 
كادت- من جوهر الصفات التي يجب أن يتصف بها آهل العلم؛ لأن المنهج 
العلمي الحديث وإن تناول بعض الأخلاقيات تحت اسم الأمانة العلمية وما 
أشبه ذلك -إلاً أن صياغته لها صياغة شكلية ومنزلتها من المنهج هامشية 
حيث اعنْبرّت عناصر تكميلية للمنهج وليست من صميمه» وهذا ما يجعلا 
نسمي هذه الظاهرة: «العلمانية المنهجية» لأنها فصلت بين جسم العلم وروحه 
كما فصلت «لعلمانية الفلسفية» بين جسم الإنسان (دنياه) وروحه (دينه). 

والخلاصة: آن المنهج الإسلامي في البحث يجمع بين ملاحظة الظواهر 
المادية ومراقبة البواطن القلبيةء أو بين معطيات البصر ومعطيات البصيرة» على 
أن يكون عنصر البصيرة هو والمهيمن في البحث والنظر» بخلاف المنهج 
الغرجين الذي اعتمد على ملاحظة الظراهر المادية المحسوسة دون اعبار 
حقيقي لليقين الإيمانيء وقدم عنصر البصر على البصيرة وآثر عالم الشهادة 


بلغت من تجرد تحوي تحيزات آصحابها الفلسفية (ص 9» وآن إدراكنا للتحيز قد 
يقلل من خيلائنا قليلا إذ إننا سندرك آن تحيزاتنا تقف بيننا وبين الواقع وتكون إدراكنا 
بذاتیتنا» وسنصغی لما يقوله الآخر مدرکین أیضنًا آن ما سیقوله متأثر بتحیزاته (ص ٥۷‏ 
وأن التحيز آنواعمختلفة وليس كلها سلبياء فإن كان هناك تحيز للظلم فهناك تحيز 
للعدل» وهناك تحيز اع وتحيز غير واع وتحيز كلي وتحيز جزئي... هذا بعض 
التلخيص لبعض سمات التحيز عند البا خث لم نقصد بها إلا الإشارة العجلى لهذا 
التو جه المنهجي الموفق. 
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ججج جج ججج ل“ 


وتکاثرهاء وشيوع التزعات الإلحادية وهيمنة الفكر على العقيدة» وغلبة 
الفلسفة على الدين» وتلك ثمرة الغرور الحضاري المادي الذي أَصَمَهُم 
وأعمى آبصارهم. 

وعن هذه المنهجية الإسلامية الخاصة يصدر الحسن بن الهيثم حيث يقول 
في كتاب «لمناظر» عن علم البصريات: «ونجعل غرضنا من جميع ما نستقريه 
ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى)'. 

وعنها أيضًا يصدر الشافعي» حيث يذكر الدكتور صلاح عبد المتعال آن 
«الشر وط التي آوردها الإمام الشافعي للقياس هي في حد ذاتها معايير أخلاقية". 

قلت: وهذا يلفتنا -فيما يخص علم الأصول- إلى سمة منهجية فارقة بين 
الشافعي ومن جاء بعده من الأصوليين» فقد رأينا الشافعي لا يقتصر على 
حرفية القياس وهيكله المجرد وإنما اشترط في القايس شروطً ترجع إلى النية 
والقصد والخلقء وهاك بعض كلامه في شروط القايس التي لا يكون لأحد أن 
قيس بدونها: 

«. ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك 
الخفلة ويزداد تثبيًا فيما اعتقد من الصواب وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده 


والإنصاف من نفسه» حتى يعرف من أين قال ما يقول ورك ما يعرك..»". 
ومثل هذه الشروط قد خلت منها أكثر كتب الأصول» حيث اقتصرت على 
الشروط العقلية الصماء وآهملت الشروط القلبية القصدية التى كانت عند 
السلف هي روح العلم ولبه. 
ولقد وجدت آثار ذلك جلية في كتب الأصول» بحيث يجدها من يطلبها 


)١(‏ «المنهجية الإسلامية والمعايير الأخلاقية للببحث» (ص ۲ وقد اجتزآت به من نص 
منهجي لابن الهيثم في رسم الخطوات المنهجية للاستقراء العلمي. 

(۳) «المصدر نفسه » (ص ۲). 

)( «الرسالة» لاومام الشافعي (۰. .)o‏ 


0٦‏ الباب الثالث 
بأدنى نظر» ومن أمثلة ذلك: ما جاء في «إحكام الآمدي حيث إنه ذهب إلى آن 
العموم لاصيغة له وآن الألفاظ التي قيل إنها صيغ للعموم إنما يصح 
الاحتجاح بها في الخصوص لكونه مراذا من اللفظ حقيقة وا ادغاي 
الخصوص فيتَوَقّف فيه -نقول: مع أن الآمدي ذهب إلى ذلك في الموضح 
المذكور إلا إنه عاد في موضع لاحق ففرع مسألة على القول بأن للعموم 
صيغة» وجعل بحتج لھا کما لو كان يقول بأن للعموم صيغة ولهنا آنكر عليه 
المحقتق البحاثة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كاله بشدة حيث قال معلقا :«ولا آدري 
كيف يبني اختياره هنا على ما رده في المسألة الثانية وکیف یحتح لاختیاره 
العموم هنا بما رده في تلك المسالة على من احتج به لحموم (من) الشرطية. 
أرى مصدر ذلك الحيرة ةدالول بالجدل» والعأليف للعأليف» لا عن عقيدة آو 
اقتناع» ولا لإثبات حق أو إقناع"». 

وقول الشيخ عفيفي في نقده: E EBES‏ 
«العلم للعلم» والمعرفة لمجرد المعرفة» وهذا يخالف ما عليه المنهج 
الإسلامي من أن العلم للخشية. ولطلب الآخرة» ولنفع الناس» وللعمل به. 

هذا فيما يتعلتق بالغاية الأخروية وهي الغاية القلبية» وقد بينا وجه التماين 
فيها بين نهج الأولين ونهج من بعدهم. 

ثانيًا : الغاية العملية المباشرة: 

أا الخاية القريبة المباشرة وهي الغاية العملية من عم الأصول: فالتباين 
بين النهجين لا يقل وضوحا عنه في الغاية الأخروية» فلقد كان المتقدمون 
على وعي تام بالغاية التي وضع لأجلها علم الأصول» حيث كانوا يحصّلون 
الأصول ليستعينوا بها على فهم النصوص مباشرة» بل إن أصولهم نبتت آساسًا 


»)١ -۲۰۰/۲( انظر: «إحكام الأحكام للآمدي -تحقيق العلامة عبد الرزاق عفيفي‎ )١( 
(المسألة الثانية من مسائل العموم).‎ 

(۲) انظر: «المصدر نفسه» )۳٣۹/۲(‏ السالة التاسعة عشرة. 

)"( «المصدر تفسه» )۲۷١ ۰۳0۹/١(‏ الهامش,» وقد انتقده بمثل ذلك في موضعین آخرين: 
آحدهما: (ص ۲۷۰)» والآخر (ص ۲۷۸). 
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في واقع فقهي عملي في خلال نظرهم في النصوص واستدلالهم بها. هذا على 
حين اختلفت وظيفة علم الأصول عند المتأخرين وانحطت درجته» إذ صار . 
أداة للتقليد وسبيلاً لنصرة المذهب الفقهي» فقد أصبح هناك ما يسمى «أصول 
الحنفية» و«أصول المالكية» و«أصول الشافعية.... إلخ. ومجرد هله التسمية 
تنقض الهدف الذي وضع له علم الأصول» وهو تكوين المقدرة الاجتهادية 
التي تصدر عن أصول حرة غير تحكمية» وتنحرف بالعلم إلى ضد ما وضع له 
أعني: ترسيخ التقليد والتعصب المذهبي. 

ويكفينا هنا أن نقرر أن الأصول التى ضَمّنها الشافعى رسالته ليست خاصة 
بقواعد مذهبه» ااا ا ا 
ومطردة» ولم يدرك كثير من المعأخرين أن الأصول ما وضعت إلا لتؤهل 
صاحبها للبحث في الأدلة الشرعية بنفسه» والتعالم معها مباشرة» لاستباط 
الأحكام منها على سس سليمة تورث الثقة فيما ينتج عنها من أحكام بل إن 
مذاهب الفقهاء -متقدميهم ومتأخريهم- مهما جل قدرهم لابد أن تُعْرَّض على 
اللأسس والقوانين التي يقررها علم أصول الفقه عرضًا حرا آميًا دون تعصب 
لها أو تحامل عليها. 

ومن أسباب ضياع الخاية العملية في كتب الأصول: ما ذكره ابن خلدون 
من آن المتأخرين آوسعوا دائرة الكلام في علوم الوسائل من النحو والمنطق 
وأصول الفقه» وأكثروا من التفاريع والاستدلالات بما آخرجها عن كونها آلة 
وصيرها من المقاصد وريما يقع فيها آنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة 
فهي نوع من اللغو» وهي أيضًا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق. 


%* X* * 


. )0۳۷( انظر : «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
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نظرة استشرافية 
في الآفاق الغائية للدراسة الأصولية 


هذا البحث بمثابة تفصيل لما أجملناه وتقييد لما أطلقناه في الصفحات 
السابقةء إذ هو محاولة لتعيين آهم المرامي التي يجب أن تستهدفها مادة علم 
الأصول» NACE E ES‏ لیکون عمله مثمرا ناجعًا 
منتجًاء وليتحقق من علم الأصول الفقه كلا الغايتين» وهما: النفع العلمي 
بالتفقه الصحيح» والنفع الأخروي بطلب رضا الله و ولا ريب آن عملنا هذا 
خطوة في البداية تحتاج إلى تهذيب وتتميم وتقويم» فهذا هو الشأن بكل دراسة 
َعْنها العجديد وإعادة البناء وهاك آهم ما تيسر لنا رصده من الفاق التي ينبغي 
أن يَعَياها علم الأصول: 

(۱) تیسبر الاجتهاد: 

ذكرنا في أسباب الجمود التي مي بها علم الأصول آن أول تلك الأسباب 
ر ارا ات اا ل و و 
ببطلان المسوغ الذي قام لأجله علم الأصول» ولما كانت تلك المقولة باطلة 
بلا ريب رغم شيوعها في الأمة وكانت داءَ لابد من مداواته فإن أعظم ما يزيل 
هذاالداء هو توجيه علم الأصول وجهة عملية ليكون طريقا للاجتهاد 
وتضمینه کل ما یعین على ذلك وتنقیته من کل حشو وفضول يعوق عن 
تحصيل هذا الغخرض,» والإكثار من الأمثلة والتطبيقات» وتسهيل العبارات» 
وإزالة الصعوبات المتكلفة التى دخلت العلم على آيدي المتكلمين والمقلدة 
ن اعرى اعا والخودة بالدراعة الأصولة إل رة الأرتين ال 
القاصدة. كل هذا وغيره من شانه ن يصب في هذه الغاية إن صح العزم 
وصدقت النوايا. 
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ومن سبل تيسير الاجتهاد: آن ثَضَمّن كتب الأصول -خاصة مطالعها- 
الترغيب والحض على الاجتهاد وبيان أنه ممكن ميسورء وأن يُذكر فيها آقوال 
آهل العلم الذين يحضون على الاجتهاد» من مثل ما جاء فى رسالة: «إرشاد 
النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للعلامة الصنعانى وغيرهاء و ا أحد آحق بأن 
يدعو إلى هذا من علماء أصول الفقه. ۰ 

(۲) التنقيب عن طريقة السلف في الاستنباط: 

وهذامن أجل الغايات» وهو من أعظم المقاصد بركة» إذ إن طريقة 
السلف -رحمهم الله هي الأمان من الزيغ عن الصراط السوي؛ لأن من تبعهم 
نجا» ومن سار وراء هم كان آقرب من كل من سواه إلى تحقيق الحق كما بيناه 
في الفصل السابق) ولا يتم تحقيق الغاية السابقة -وهي تيسير الاجتهاد- إلا 
بمراعاة طريقة السلف إذ قد اختصوا -رضوان الله عليهم- بالتسهيل والتيسير في 
علمهم مع جودة التحقيق والسلامة من التعقيدات الشكلية التي ست على 
غيرهم مسالك الاستنباط الصحيح» وصعبت عليهم اليسيرء ولذا رأينا 
المشرب السلفي في النظر الأصولي هو سمت المجددين من الأصوليين ممن 
و ات ااي ارال فة ار ن لاون فى الت 
والنظر» تلك الأصول العى حين كانت لم يكن الفقيه إلا مجتهداء بينما أصول 
المتأخرين لم تخرج المتفقه من آوحال التقليد بل تزلت بالفقه من مرتبته 
العالية» فصار كل من حفظ الفروع فقيهًا ولو لم يحسن استبناط الأحكام من 
آدلعهاء وهو مر ربما يتطلب شينًا من الجهد والتحري» حيث إنهم لم يجرُدوا 
أصولهم وكانت مادتهم الاستنباطية متفرقة في مواضع شتى» إلا آن هذا العمل 
ميارك الثمرة محمود العاقبة بإذن الله. 

* * * 


.)٠١١-۳۷( وانظر: ما جاء في «تاريخ الفقه الإسلامي» للأشقر‎ )١( 
راجع الفصل السابق - (الأساس الثاني).‎ )۳( 
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(۴) إصلاح مسبرة الفقه : 

وهذا المقصد هو آخص ما يكون بأهل الأصول» إذ ليس أحد آحق بذلك 
منهم» فمن مهمات عمل الأصولي: أن يتلمس السبل التي تنهض بالفقه وترده 
إلى الوجهة الرشيدة. وتنقله من فقه المتون والحواشى إلى فقه الدليل» وتنقحه 
شن آفان الى لحت به ف هرر الج اجره وهر ما برل ذكه: 

ولما كنا قد شرطنا في الأصولي آن يكون متشبعا بالفقه غير أجنبي عنه 
فإننا نجد أن الأصولي المتصف بهذا الوصف هو آولى الناس بتحقيق هذه 
الغايةء وبالله العوفيق. 

: القضاء على التعصب المذهبي والتقليد الذميم‎ )٤( 

ينمغي آلا تخلو كتب الأصول من دعوة صريحة إلى نبذ التقليد المذموم 
والمذهبية» فضلاً عن آنه لابد آن تكون المادة اللأصولية -كما ذكرت قريبًا- مهيعَة 
بحق للمجتهد الحقيقي» ولقد آن الأوان أن تعود الأصول إلى دربها الصحيح» 
فتبنى طريق الاجتهاد على آنقاض التقليد والتمذهب» وفى عصرنا هذا بحمد الله 
تعالى- بشائر حسنة على ضعف التقليد وتناقص المتقيدين بمذهب فقهي معين 
والتوجه إلى الكتاب والسة اللَدين هما منبع الفقه ومصدره. 1 

(۵) هدم المناهج الفاسدة في فهم الشريعة : 

لقد ذكرت من قبل عدذا من النصوص لفريق من المعاصرين انحرفوا في 
دعوى الحعجديد إلى حد إنكار الأصول المنزلة من السماء. 

ولو شتت لذكرت نصوصًا كثيرة جد تسير في الاتجاه نفسه» وقد سبق أن 
علقت عليها وبينت ما فيها من سوء الطوية وفساد الغاية"» على أن غرضي 
٠‏ هنا ينحصر في لفت النظر إلى ضرورة التصدي لتلك الأهواء ودحض تكلم 
الأراجيف قبل أن تعمل عملهاء إن لم تكن قد عملت عملها وآتت خبيث 
ثمارها في حت طائفة غير قليلة من أغمار الباحثين ممن لم يتحصنوا بجدار 
واق من الثقافة الإإسلامية الأصيلة. 


(1) انظر ما جاء في آخرالفصل الثاني من الباب الأول (المطلب الثاني: الفرق بين العجديد والتبديد). 
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ومما نقعرحه لعلاج هذا الداء: أن يفسح علماء الأصول في كتبهم مساحة 
لدحض شبهات هؤلاء المفترين ورد باطلهم» فإن أحق الناس بذلك آهل 
الأصول» وإن لم يقوموا هم بواجب الذود عن الشريعة والدفاع عنها أمام 
هجمات القاصرين والمغرضين فمن ذا الذي يقوم؟!. 

والحق: أن هدم الأصول الباطلة التي بناها هؤلاء هو من أيسر الأمورء 
وليس من عملي هنا أن آقدم مادة في بيان تهافتهم» وإنما همي هو لفت النظر 
إلى ضرورة التصدي لهم وإقامة الحجة عليهم» وأن يكون هدم المناهج 
الفاسدة داخلاً في غايات البحث الأصولي. 

: الحد من جفاف علم الأصول‎ )١( 

وهلا يقم بضم قواعد عقائدية وأخلاقية وسللوكية من شانها أن رطب 
المادّة الأصولية وتهبها الروح القرآنية النبوية والمشرب السلفي الذي كان عليه 
الصدر الأول وهو المشرب الذي لحظناه في آئمة المجددين من قبل» ولا 
أقصد بهذا: ضم مباحث الرقائق إلى كتب الأصول» وإنما المراد تحلية اللأصول 
بما يناسبها من ذلك» كما صنعه بصورة سائغة مستحسنة كل من ابن تيمية 
والشاطبي وابن عبد السلام» حيث ذكروا مسائل مشتركة بين الجانبين» 
ومزجوا فيها بين الناحية العملية والناحية القلبية» دون أن يتكلفوا بحشر مسائل 
سلوكية محضة بعيدة عن روح الأصول» وسيآتي أمثلة لذلك في الفصل التالي 
في الكلام عن مادة آصول الفقه. 

SL SE 
للفقيه الحقيقي الذي نصبو إليه» وهو الفقيه الجامع بين العلم والعمل»‎ 
وسنفصل ذلك بعد قلیل'.‎ 

ومما يساعد على دفع الجفاف -آو على الأقل تخفيفه- عن علم الأصول: 
أن يصاغ العلم بلغة سهلة مفهومة خالية من التعقيد الذي غلب على كتب 


(1) انظر: رقم (۸) من هذه الغايات. 


۳Y‏ الباب الثالث 


اللأصول» وآن يتخلى الكاتبون في الأصول عن الآثار الكلامية والمنطقية التي 
(۷) جعل «أصول الفقه» أصولا للفقهين: الكببر والاكبر: 
إذا كانت كلمة الفقه عند المتقدمين تعم الأحكام العملية» وهي المسماة 
بالفقه الكبي والأحكام الاعتقادية» وهي المسماة بالفقه الأكبر أو «أصول 
الدين» فإن من الحري أن تکون «أصول الفقه» طريقا ل استنباط الفقهين 
الكبير والأكبرء ولعل مما يمهد لذلك أن فى كتب أصول الفقه أصولاً كثيرة 
تتناول الأاحكام العقدية» وذلك مثل آبواب: «المحكم والمتشابه» والظنی 
والقطعي» و«التأويل» وإن من آهم المباحث الأصولية المشتركة بين الأحكام 
الو الأحكام العقدية: مباحث الألفاظ فإنها على قدر كبير من الأهمية فى 
استنباط آحکام العقيدة من الكتاب والسنة. 
وقد بينّا في الباب الثالث أن شمولية التأصيل هي نهج آئمة المجددين 
كابن حزم وابن تيمية والشاطبي. 
ومن هذا الوجه جاءت كلمة القاضى عبد الجبار التى بين فيها حاجة علم 
الكلام ا «أصول الفقه٠“‏ حیث يقول: 
«وإنما نذكر الآن جمل الأدلة لوقوع الحاجة إليهافي باب معرفة أصول 
الشرائع» والوعد والوعيد والأسماء والأحكام والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والإمامةء لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعيةء فلابد من بيان أصولها. 
وهذاالنص من آقوى ما يكون دلالة على آن أصول الفقه ممهدة للأحكام 
العحقدية كما هي ممهدة للفروع العملية ومما له دلالة هنا أن القاضي عبد الجبار 
قد تناول آصول الفقه في طي موسوعته في العقيدة (المغني) وجعل له قسمًا 
(1) إنعا نؤمن بما قرره القاضي عبد الجبار هنا من آن علم الكلام الذي سمي «أصول 
الدين» و«الفقه الأكبر» هو المحتاج إلى «أصول الفقه» خلافا لما شاع في كتب الأصوليين 
من آن آصول الفقه هو المحتاج إلى علم الكلام ولذا سيأاتي قي الفصل العالي بيان 
بطلان القول بآن أصول الفقه يستمد من علم الكلام وذلك في ميحث «المصادر». 
(۳) «المغنى فى أبواب العدل والتو حيد» للقاضى عبد الجبار بن أحمد )4١۷(‏ بواسطة: 
«الفكر الأصولي» (ص .)۲١١۰۲۰۰‏ 
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خاصًاء وبين أن سبب ذلك هر آن الأدلة الشرعية (أصول الفقه) هى أصل 
لیات الق کا مرح فی ار اع الدکرر: ۰ 

ولا ريب آن جعل استنباط أحكام العقيدة من مقاصد أصول الفقه من 
شأنه ن يوسع مادة الأصول ويزيدها ثقلاً وأهمية» فضلاً عن آنه يمهد لظهور 
الفقيه بمعناه الجامع كما سنبينه في المقصد التالي: 

(۸) بناء الفقيه الجامع وتحقيق وحدة العلوم الدينية : 

من المرامي الجليلة التي نطمح إلى تحقيقها مستقبلا: تطوير الشمولية التي 
تضمتتها النقطتان السابقتان بحيث نتجاوز هذا النطاق إلى نطاق أرحب منه 
وبذلك تسير الجهود في طريق دمج علوم الدين في بوتقة واحدة في سعي 
صادق حثيث لإيجاد العالم الكامل والفقيه الجامع على المعنى الذي ورد به 
الكتاب والسنة وعناه السلف» حيث كان الفقيه هو (الفقيه في الدين) دون 
حصر في الأحكام العملية الفرعية كما حصره المتأخرون. 

والفقيه على هذا المعنى هو من كان عالمًاء عاملا صالحاء تقيًاء ورعاء 
محصَلاً لعلوم الوسائل (اللغة والأصول ومصطلح الحديث)» وعلوم المقاصد 
(العقيدة والفقه والتزكية)» مطلعَا على مصادر تلك العلوم (نصوص القرآن 
ونصوص السنة وآثار السلف). 

وليس وجود هذا الصنف ممتنعًا أو متعسرا» بل قد وجد هذا الصف مرارا: 

فإن أئمة الفقه فى الصحابة كالخلفاء الراشدين الأربعة» وابن مسعود» وزيد 
ان ابت E‏ وعبد الله بن عمر» وعائشة آم المؤمنين بشت إن 
هؤلاء جميعا هم آئمة آهل عصرهم فى العقائد. والعبادات» والمعاملات» 
والسلوك والحكمة» والديانةء والأمانةت والقی.. وجميع خصال البر. 

وكذلك فإن فقهاء المدينة السبعة وغيرهم من فقهاء التابعين لم يكونوا 
فقهاء في العبادات والمعاملات فحسب» وإنما كانوا فقهاء في الاعتقاد» وفي 
الأحكام وفي النصح للأمة» وفي التعبد» والسلوك والأاخلاق ولذاكانوا 
مرجع الأمة في جميع آبواب العلم والعمل. 
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ومثل ذلك يقال في آتباع التابعين من مثل: مالك والثوري وابن عيينة وعبد الرحمن 
ابن مهدي والشافعي» وغيرهم كثيرء فإنهم جميعًا هم آئمة المسلمين في كافة 
أمور الدين علمّا وعملا.. هكذا مضى الحال عند الأئمة الأولين. 

ثم بعد العهد بزمان السلف» وتمايزت العلوم وكثرت التخصصات» 
وتشعبت المسائل» وصار كل طائفة من آهل العلم ينهضون بفرع من علوم 
الدين» وفقد العالم الجامع الراسخ في العلم والعمل آو ندر» ومع ذلك فلم 
تخل تلك الأعصار من آئمة أفذاذ سَمَّت همتهم إلى جمع الفضائل واستيفاء 
المعارف التي آهلتهم إلى تحقيق المعنى السلفي للفقيه الحق» ونعد من هؤلاء 
كلا من: الإمام ابن حزم وابن تيميةء وابن عبد السلا والشاطبي» وابن القيم 
علی تفاوت بینهم» وهم جميعًَا من أئمة التجديد الأصوليء ولقد ظهرت آثار 
استكمالهم لفروع علوم الدين في منهجهم الأصولي» حيث كانت أصولهم 
أشمل وآوفى وأنفع وأجدى ممن سواهم بحكم ما أوتوه من سعة المدارك 
وبسطة العلم» والحرص على نفع الخلق. 

وإن اختزال كلمة «فقه» في أحكام الفروع العملية فحسب لهو جناية كبيرة 
على علوم الدين» إذ إن الفقه الذي حمده الله ورسوله ية وتعاطاه الأولون لم 
يكن محصورا في هذا الباب» ولذا فمن خص قوله ا: «من يرد الله به خسيرًا 
يفقهه في الدين» بأهل الفقه بمعناه الاصطلاحي المتأآخر فقد حرف كلام النبي 
ای فانه کیا نسب الفقه إلى الدين» والدين هو أحكام الإسلام الظاهرة 
والباطنة أصولاً وفروعا» ولم يخص الفقه بالأحكام العملية ويْصَدّق هذا 
الفهم للحديث أن السلف فهموه كذلك» فكان تفسير القرآن وفهم الحديث 
واستخراج ما فيهما من عقائد وشرائع وآخلاق وحكم وقصص -كل ذلك 
عندهم- فقها في الدين. 


(1) رواه الببخاري (حديث رقم ۷١‏ وأطرافه)» ومسلم (حدیث رقم ۰۳۷) من حدیث 
معاوية فغ مرفوعا. 
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ولقد نعى الإمام ابن الجوزي على المتأخرين في تضييقهم معنى الفقه» 
يقول کنانه: 

«كان الفقهاء في قديم الزمان هم آهل القرآن والحديث» فما زال الأمر 
يتناقص حتى قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن. ون 
نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث: كسنن آبي داود وغيرهاء ثم استهانوا 
بهذا الأمر أيضًا وصار أحدهم يحتج بآية لا يعرف معناها وبحديث لا يدري 
آصحیح هو آم لا 

والحق: آن إيجاد الفقيه «في الدين» على ما بيناه ليس شينًا مستحيلاء بل 
هو ممكن إذا تحرينا طريق الأولين» فإن علومهم -مع عظم نفعها وبركتها هي 
علوم سهلة ميسرة» لبعدهم عن التكلف وحرصهم على ما ينفع» وإنما صعب 
العلم عند المعأخرين كغرة الفضول والحشو» وكثرة التفريعات» وتفتيق 
المسائل التي لا حاجة إليها وليس عليها عمل» وقد نبه ابن خلدون كانه على 
شيء من ذلك حين ذكر أن توسيع الكلام في علوم الآلات وتفريع المسائل ‏ 
بما يخرجها عن كونها آلة مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها 
وكثرة فروعها- فإنه ريما كان عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات» 
لطول وسائلها مع أن شأنها هم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع". 

وإذانحن حرصنا من کل علم على جوهره وآصوله ونحینا ما لیس له هذه 
الصفة -على الأقل في مرحلة التكوين العلمي لطالب العلم- لحصُل طالب 
العلم في الزمن القصير ما لم يكن له آن يحصْل معشاره في مجموع عمره ثم 
له بعد ذلك أن يخوض فى التفصيلات والجزئيات التى هى بمثابة أمثلة 
وتطبيقات للمبادئ والكليات التي تأاسس عليها. ا 

وما جد آي معوق اليوم -حاشا بعض العوائق النفسية الوهمية من تحقق 


(۱) «تلبیس إبلیس» (۱۸) . 


.)0۴۷( انظر: «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 


۳ الباب الثالث 


العالم الفقيه الرباني الراسخ في علوم الدين» بل الأمر في زماننا ريما كان آيسر 
ممن قبلناء يقول الإمام الصنعاني: 

«قد علمت مما سقناه آن الله -وله الحمد والمنة- قد قيض للمتأخرين أثمة 
من المتقدمين جمعوا لهم العلوم اللخغوية والحديثية من الأفواه والصدور 
وحفظوها لهم في الأوراق والسطورء وذللوا لهم صعاب المعارف» وقادوها 
إلى كل ذكي عارف» ودونوا الأصول واللغة بآنواعها مع انتشارها واتساعهاء 
وأدخلوا علوم الاجتهاد لأهلها من كل باب . 

وإذا تيسرت علوم الاجتهاد فما سواها أيسر. 

وقد يقول قائل: إن علوم الدين نمت وتفرعت» وآن مباحث كل علم قد كثرت» 
مع تشعب المذاهب وكثرة الآراء والنظر» فضلاً عن أنه لابد من التخصص, إذ 
التتخصص هو سبيل الإتقان في العلوم» وهذا ما يشهد به العقل والواقع: 

والجواب من وجوه: 

أحدها: ما قررناه قبل سطر من أن الطريق إلى تحصيل جوامع علوم الدين 
هو الاقتصار من كل علم من علوم الدين على الأصول النافعة والتجاوز عن 
التفصيلات الفرعية على الأقل في مرحلة التكوين العلمي» وبهذا يصير الزمان 
الذي لا يفي بعلم آو علمين وافيا بأضعاف ذلك. 

ومما يؤكد ذلك: آن السلف كانت عندهم أصول تلك العلوم ومهماتهاء 
وقد تحقق فيهم المعنى الكامل للفقيه الحق» فكيف يقال: إن تلك العلوم نمت 
وتطورت بحيث يصعب الإحاطة بها؟! خاصة أن الذي نعنيه هو الاستحواذ 
على آصول تلك العلوم وكلياتهاء وهذا ليس ممتنعا في ذاته. 

والوجه الثاني: آن ما أردناه لا ينقص من قيمة التخصص» فإن البخاري 
فقيه غلب على تخصصه الحديث» والشافعي محدث غلب على تخصصه 


(1) «إرشاد القاد إلى تيسير الاجتهاد» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (الجزء الأول) - 
الرسالة الأولى (ص |)» والرسالة كلها فى تقرير آن الاجتهاد ممكن ميسور وإبطال 
القول بسد باب الاجتهاد عن المتأخرين» وهي فريدة في بابهاء . ' 
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الفقه» وكل منهما راسخ في العلم بالدين والعمل به. 

الوجه الثالث: أن طبيعة تلك العلوم آنها مأثورة بحكم استمدادها من 
القرآن والحديث وآثار السلف» وهذا من شأنه آلا يزيد في جذورها الأصيلة 
وإن أمكن الزيادة في التفصيلات الفرعية والشروح والبيان» وعلى هذا تبقى 
الجذور محدودة ومحصورة بحيث لا يعجز الدارس عن تحصيل تلك العلوم 
جميعا لو جد في طلبها. 

ومما يدل على اضمحلال معنى الفقه عند المتأخرين قول الشيخ محمد النواوي: 

«إنه أتى على الأزهر حين من الدهر كان يُعْتبّر فيه دراسة عدا الفقه من 
علوم الدين دراسة على سبيل التبرك وأن بعض الشيوخ كان يكتفي في دراسة 
مثل الحديث بتلاوته على الطلاب. 

ولقد دعا غير واحد من المعاصرين إلى التوسع في معنى الفقه بأن يكون 
الفقيه هو الجامع بين العلم والعمل كما كان حال الأولين" وأن ثُربط أحكام 
الفقه بأحکام العقيدة ون يبيّن ثر العقيدة في الأحكام» وأن يضمن الفقه شينًا 
من الأخلاق والآداب الشرعية بشكل كلي وجزئي بحسب الأحوال) وآن ثُرَد 
إلى الأحكام الفقهية صبختها الروحية» فلا تكون مجرد طقوس خالية من 
إشعاعات القلب والوجدان. 

ما أحسن هذا الكلام وما أحوج الأصوليين إلى تأصيله وتقنينه وضبطه 
بتعيين الكيفيات المخصوصة التى ثفصّل هذه المجملات وتقيد هذه 
الإطلاقات» حتى تحيل هذه الأماني إل واقع فقهي حي . 


() «تاريخ الفقه الإسلاميء» الأشقر (ص )١١١‏ نقلاً عن مقدمة «تخريج الفروع على الأصول» 
للدكتور محمد سلام مدکور. 

(۲) ومن هؤلاء: الدکتور عمر سلیمان الأشقر. انظر: «تاریخ الفقه الإسلامي» .)١۲-۲۷۹(‏ 

(۳) وهذا من مقترحات الدكتور جمال الدين عطية للنهوض بالفقه. انظر: «تجديد الفقه 
الإسلامي» .)۳١-۲٤(‏ 

e O‏ -القاهرة 
«((AAAAYAYT)‏ آورده الدكتور جمال عطية فی المصدر السابق ( ص ْ (TT.‏ 


الوبحة الثاني 
الوظيفة 


تختلف وظيفة الأصول عند المتقدمين عنها عند متأخريهم ولعل من أكبر 
الدلالات على ذلك ما يلاحظ فى متزلة الأصول من الفقه عند كل من 
a E a‏ 
عنه» والفقهاء هم الأصوليين» وليس كم فقيه غير أصولي أو أصولي غير فقيه - 
إذا بالعلمين يتمايزان على آيدي المعآخرين تمايزا تامًاء والحق أن صنيع 
المتقدمين هو الملائم لوظيفة العلمين معا فالفصل بينهما يشبه الفصل بين 
الروح والجسد» حيث أصول الفقه هي الروح التي تسري في الفقه» أو هذا ما 
ينبغي أن يکون. 

وعلى هذاء فإن مما ينهض بالفقه وأصوله: أن تعود الأصول جزءا من علم 
الفقه كما كان عند الأولين» أو تعود الأصول والفقه علمَّا واحدا ذاأصول 
وفروع» وهو ما نرجحه ونراه ضرورة لازمة ليكون فاتحة الباب للنهوض بهذا 
العلم بل بالعلمين معَا. وهاك أدلة ذلك: 

ا١‏ يالاحظ آن علم الأصول عبارة عن قواعد محددة غير قابلة من حيث 
الجملة للتغيير والتبديل» وأنها ما وضعت إلا لخدمة الفقه وتنزيل قواعدها 
عليه» فالوقوف عندها بعد تقريرها اشتغال بالوسيلة عن غايتهاء وكذلك فإنه لا 
يصح دراسة الفقه بغير أصول» لأن الأصولي إنما يعد مادته لأجل أن ينتفع بها 
الفقيه» فمن جوز آن يستغني الفقيه عن الأصول مع عَدّه فقيهًا فقد حكم حكمًا 
ضمنيا بعقم علم الأصول وعدم جدواه. 

1 إذا كانت المادة الأصولية محصورة من حيث الجملة -خاصة أن 
المتقدمين فرغوا من أصول مسائلها وأمهات مباحثها- فإن هذا من شأنه أن 
ينتهي بدارسه إلى حالة من الدوران حول الذات واجترار القديم» تؤول إلى 
الإحساس بضعف القيمةء بل لعل هذا يفسر آكثر من جانب من جوانب الضرر 


.۷ الباب الثالث 


الذي لحق بهذا العلم: من تعسير فى العبارة الأصولية» وحشو للعلم ببعض 
المباحث الكلامية وال ية ق غير اتل وتوسيع لبعض المباحث غير ذات 
القيمة أو ضعيفة القيمة» ولعل هذا كله كان غرضه تضخيم المادة الأصولية 
ا وما کان أغناهم عن هذا كله» وهو ما يؤكد أن هذا 
العمل رغم أصالته وجلالعه إلا إنه في حقيقته مدخل للفقه وجزء آولي من 
علم الأحكام» ومنزلته من هذه الأحكام آنه آداة لاستنباطهاء وليس مما يصح 
عقلاً أن يقف المرء عند المدخل دون النفاذ إلى ماهو مدخل له» أو يضع 
اللأساس ويْخجم عن البناء!! 

۳ مما یدل على آن هذا العلم لا يتسع عطاؤه وتتحقق ثمرته إلا بتطبيقه 
على المادة الفقهية -أننا نلاحظ على كتب الأصول بعامة آمرين: 

آ- آنها قليلة بالمقارنة بكثير من العلوم الأخرى: كالحديث والفقه والنحو» 
وما ذاك إلا لضيق دائرته وانحصارها نسبيًا» وهو ما يؤكده الملحظ الثاني. 

ب- أن أكثر هذه الكتب إنما ينقل فيها سابق عن لاحق» وقليل جد ما 
يضيفه كل كتاب في أصل العلم» بل وفي ترتيبه وصياغته وما آشبه ذلك. 

ك الائ اللي ركد هاا الر آي حت جد أن كب الففه رك أن 
تنقطع صلتها بكتب الأصول» فكأن الفقهاء في مرحلة متقدمة من الدراسة 
الفقهية قد استخرجوا في بحوثهم كثيرا من الأصول والقواعد التي تعارفوا 
عليها واستعملوها في استنباطاتهم واستدلالاتهم بطريقة آلية وقلما يذكرون 
نقلاً عن الأصوليين في مؤلفاتهم الفقهية» مع أن كثيرا من قواعدهم الدائرة 
بينهم هي من صميم علم الأصول التي استوفاها الأصوليون في كتبهم» ولا 
بغي بهذا صرف الناس عن كتب الأصول» وإنما قصدي أن توضع الأصول في 


)١(‏ وهذا بالطبع في حق الحذاق منهم ممن لهم اجتهاد ونظر في الأدلة وإلا فجمهور 
فقهاء ما بعد ظهور المذاهب لا يستعملون هذه القواعد على أية حال» لأنهم لا يكلفون 
أنفسهم النظر فى الأدلة أصلاء لما غلب عليهم من استنامة إلى ما ورثوه عن الأولين من 
مادة فقهية بعد أن فشا فيهم التقليد والمذهبية. 
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موضعها الصحيح» وألا يأخذنا التعصب لها إلى تحجيمها بأكبر من حجمها. 

ومما يؤكد ولاءنا لهذا العلم وتقديرنا له: أننا نعده من الأمارات الفارقة بين 
فقيه وفقيه» وآنه إذا درس في إطار الفقه وتحت مظلته فإنه لا شك يورث ملكة 
ق اا ا و ع و ل ای اا 
الاجتهاد ما نالوا هذه الرتبة إلا بمراعاة قواعد هذا الفن» ولا ينكر قيمته أو يغض 
من شأنه إلا المقلدة ممن ادعوا الفقه بحفظهم الفروع دون فهم علل الأحكام 
والبصر بتصاريف الاستنباط والأصول التي تأسست عليها المسائل. 

م من المعروف أن علم الأصول إنما نشا وتطور ابعداءَ في حضْن الفقهاء 
واستخلص من بحوثهم ومناقشاتهم وذلك لمراعاتهم إياه واعتبارهم له في 
بحوثهم» ومن الضروري عقلاً وعادة أن هذاالعلم لايمكن أن ينمو ويتطور إلا 
في نفس التربة التي نشأ فيهاء ولا يمكن آن ندّعي أندا نستطيع آن نناقش هذا العلم 
بصورة تجريدية مستقلة بعيدا عن الواقع التطبيقي له كما هي طريقة المتكلمين 
في دراسته؛ لأن هذا من شآنه أن يتتهي بنا إلى غاية أخرى غير المقصودة من علم 
اللأصول» کا کی ع اسا ا ورک اا 

وينبني على هذا أن نقرر أن نجاح الأصولي في تأسيس القواعد إنما يكون 
على قدر باعه في الفقه» ومعرفته بواقعه» وممارسته له» فلزمه التفقه إذن؛ لأنه 
لا يبعد آنه بعد آن يصوغ قواعده صياغة محكمة النسج ملتعمة الشمل في ذاتها 
إذا به يجدها غير صالحة للتطبيق العملي وغير مناسبة للواقع الفقهي» فليس 
معنى اتساقها في نفسها وتناسبها فيما بينها أن تكون مناسبة لما وضعت له 
DENT EOS‏ 
في حق الأصول كما يقرره الأصوليون أنفسهم. 

ومثل من يفعل ذلك مَل رجل صنع وبا بديعاء متناسقا فيما بین آجزاٹه 
مطابقا للمقاييس المثالية لكنه لا يناسب مقاسات من وضع له الثوب» فلا 
جرم لا ينفع صاحبه» لأن الثياب لا تصنع لتشاهد منفردة وإنما تصنع لتشاهد 
ملبوسة» وكذلك الحال في الأصول» فإنها لم تمد قواعدها لأجل الاسعمتاع 


VY‏ الباب الثالث 


بها في ذاتهاء وإنما مهدت لشيء آخر آلا وهو خدمة الفقه» وهذا ينبني على ما 
سبق ذكره في الكلام عن الغاية في الت السا" 
وهناك فرق بين ما أقصده هنا وبين ما يسمى «طريقة الأحناف» ومنهجهم» 
لأنهم يقصدون بالفروع فروعا مخصوصة هي فروع مذهب بعينه» مما يرسخ 
A sg e‏ 
ll‏ 
وبهذا يختلف ما نقرره هنا عن كل من طريقة الأحناف والمتكلمين» بل 
والطريقة الجامعة» كما سنبينه بعد إن شاء ايه . 
يعرف الأصوليون الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة 
من آدلتها التفصيلية»: فالفقه عندهم علم الأحكام الشرعية من آدلتهاء والفقيه 
هو المجتهد» وهذا مغاير لتعريف الفقه عند الفقهاء حيث هو: حفظ الفروع 
مطلقا سواء بدلائلها آم ل°. 
آدوات الاستنباط ووسائل الاجتهاد وفی مقدمتها آآصول الفقه» فإذا کان 
الأصوليون قد جعلوا الأصول شرطًا فى التفقه وَعَذوا من القصور آلا يحصّل 
a‏ سر التناقض بين قوة الإحكام وروعة السبك التي بدا 
عليها علم | للأصول مما يشير إلى عبقرية وآلمعية ونبوغ» وبين ضعف الثمرة الحاصلة 
منه وافتقاده عند الحاجة إليه» وهذا بذاته هو الفرق بين حالة الثوب الجميل في نفسه 
الذي يبهر الناظر فإذا شرع صاحبه في لبسه وجده ضيقا آو واسعا أو غير ملأئم له 
وربما كان هذا الوضع هو سبب تردد الكثيرين في نقد هذا العلم إذ لم يعصوروا أن 
N ND ATT‏ 
آقول هذا وأنا على يقين تام أن الأصول الصحيحة من هذا العلم -وهي قسط غير قليل 
منه- هي مثال للإحكام الحقيقي» > والدقة الرائعة» والعبقرية الفريدة» والمنهجية الرشيدة 
القاصدة» كما بيناه في الباب الأول من الدراسة. 


(۲) انظر: الفصل الثالث من الباب الثالث «مناهج التأليف عند الأصوليين. 
)١(‏ «أصول الفقه» د. مطلوب (ص۷). 


- منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة a21‏ 
الفقيه علم أصول الفقه مع أن الفقه من علوم المقاصد -فماذا يقال فيمن درس 
الأصول ولكنه لم يستفمرهاء فإذا كان الأول بني على غير أساس» فهذا قد 
وضع آساسًا ثم قعد عن البناء» أو لم يكن البناء في حسبانه حال وضعه 
امسن نالب 

۷ لعل من أكبر ما يؤيد هذا الرآي -باللإضافة إلى ما سبق- أن من عادة الأئمة 
الأولين نهم لا يصنفون في علم الأصول وقواعده رغم وعيهم بها بل ووضعهم 
لها وضبطها واعتبارها في درسهم الفقهي» وهذا يؤكد آن الهدف من علم 
اللأصول خدمة الجانب الفقهي العلمي» إذ ليست هي هدا في ذاتهاء وهذامن 
أكبر الأدلة على ما ذهبت إليه من عدم جدوى دراسة الأصول بمعزل عن الفقه. 

۸ لقد كان من نتائج الفصل بين الفقه والأصول وعدم اعتبار الأصول 
خادمًا للفقه أن أصبح هناك باب من العلم ذو أهمية بالغة لا يجد له مكاتا 
مناسبا ينسّب إليه ويذرّس في إطاره وهو القواعد الفقهية الكلية» وسيآتي 
تفصيل الكلام في هذا في الفصل الراب من هذا الباب إن شاء الله. 

٩‏ مما یعضد ما ذهبت إليه هنا مانجده فى علمين اثنين يناسبان ما نذكره هنا 
ا لی و م ع کا ا ا ا را 
هناء ولم يفصل الجانب القواعدي النظري عن الجانب العملي التطبيقي» أعني من 
حيث النسبةء آي: نسبة كل منهما إلى فرع مختلف من فروع العلم» بل جُعلا معا 
فرعين لأصل واحد» وهذان العلمان هما علم النحو وعلم الحديث. 

أولاً: علم النحو: 

ووجه الشبه: أن علم النحو يحتوي على مستويين من الدراسة: أحدهما: 
بحث المسائل النحوية والقواعد الجزئية» والغاني: تقرير الأصول النحوية 
الكلية من سماع وقياس واستشهاد.. ونحو ذلك. وهذا الأخير هو المقابل لعلم 
الأصول» بل اسمه كاسمه: «أصول النحو» وذلك لابتناء النحو عليه كما يبتنى 
الفقه على آصوله» ورغم عناية النحويين بأصول النحو وإفرادهم إياه بالتصنيف 
كثيرا إلا إنه لم يعرف أن أحدا من النحاة اختص بدراسة الأصول وأهمل دراسة 


V٤‏ الباب الثالث 


المسائل وإن كان فيهم من تميز في كل من الفرعين أكثر من الآخر. 

ثانيا: علم الحديث: 

حيث ينقسم أيضًا إلى فرعين وهما مستويان مختلفان للدراسة: أحدهما: 
علم الحديث رواية والآخر علم الحديث دراية» وقد اشتهر بكل فرع من 
هذين طائفة من المحدثين مع معرفة كل بكلا القسمين» ولم يقل أحد بأن تميز 
بعض المحدثين في آحد القسمين أو تفوق بعض النحاة في أحد المستويين 
دون الآخر دليل على انفصال حبّب إليه» وهذايشبه نبوغ بعض الفقهاء في 
البييوع وآخرين في العبادات وآخرين في الفرائض» مع معرفة مجموعهم 
بمجموع علم الفقه في الغالب. 

ولئن قال قائل: إن هذا الفصل بين الأصول والفقه هو من تخصيص كل 
طائفة بباب من العلم لأن التخصص سبيل الإتقان» فالجواب: أنه محجوج 
بما ذكرناه هناء وبآن كل دعوة إلى التخصيص تؤكد على أهمية التعرف على 
الأصل العام الذي يجمع هذه الفروع بصفة مجملة» ثم يكون التخصص بعد. 

٠١‏ وفى النهاية آود أن أختم بنصوص لبعض أئمة هذا الشأن تؤكد ما نحن 
EAE‏ 

# يقول الإمام أبو يعلى الفراء اث وهو آحد أئمة اللأصوليين من الحنابلة: 

«ولا يجوز أن ثعْلَّم هذه الأصول قبل النظر في الفروع لأن من لم يعتَذ 
طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما يى بهذه الأصول من 
الاستدلال والتصرف في وجوه القياس» والمواضع التي يقصد بالكلام إليهاء 
ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرا في هذا الباب» وإن 
كان يعرف طرق هذه الأصول وآدلعهاء". 

# ويقول الإمام الجويني إمام الحرمين كلن: 

«ومن مواد الأصول: الفقه» فإنه مدلول الأصول» ولا يتصَور درك الدليل 


.)١۷۷ »۲۷١ «العدة في أصول الفقه» (ص٠۷) نقلاً عن «الفكر الأصولي» ( ص‎ )١( 
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دون اذرك المدلو ل 

#ويقول الإمام أبو المظفر السمعاني كناة: 

«يجب أن يجتمع العلم بالأصول والأحكام في كل واحد من آهل الكفاية. 
ولا يختص بكفاية العلم بالأحكام فريق وبكفاية العلم باللأصول فريق. 

# ويقول الإمام ابن تيمية كنل: 

«وذوق الفقه ممن لجج فيه شيء والكلام على حواشيه من غير معرفة 
أعيان المسائل شيء آخر. وأهل الكلام والجدل إنما يتكلمون في القسم 
الاني» فيلزمون غيرهم ما لا يقدرون على التزامه» ويتكلمون في الفقه كلام 
من لا يعرف إلا آمورا كلية وعمومات إحاطية» وللعفصيل خصوص نظر 
ودلائل يدركها من عرف آعيان المسائل». 

وقد سبقت نصوص آخرى لشيخ الإسلام آبين وأوض. 

وهذان النصان يؤكدان المعنى الجوهري الذي يدور حوله كلامنا هناء 
وبالله التو فيق. 


X* %* # 


() «البرهان» للجوینی (۷۸/۱) . 

(۲) «قواطع الأدلة » للسمعانى» تحقيق محمد حسن هيتو .)٤)۳(‏ 

)"( «الصارم المسلول» .)٤۸7(‏ 

(؟) راجع ما جاء في الباب الثاني - الفصل الأول (المبحث الرابع) الخاصة ٠١‏ في موقف 
أبن تيمية من علم الكلام. 


مصادرعلم الأصول 


في المنهح المقارح 


مصادر علم اأصول 
في المنهج المقترح 

# لقد اختلفت (المادة) عند المتأخرين عنها عند الأولين نتيجة اختلافهم 
في الوظيفة والغاية من هذا العلم كما بينت في الفصل السابق» ونتيجة اختلاف 
طبيعة القوم عن طبيعة أسلافهم» وكذلك كان لاختلاف الظروف والعوامل 
المؤثرة"“ في كل من الفريقين أثر كبير في تفاوت المادة كما وكيقًاء كما آن 
دهم عن عهد التشريع الأول شارك في ذلك إلى حد كبير. 

# وقد كان (للمصادر) التي اسيم منها علم الأصول آكبر الأثر في تكوين 
مادة هذا العلم» إلى حد آنهم عدوا علم الأصول عبارة عن مباحث مستمدة من 
طائفة من العلوم كما سأبينه بعد قليل إن شاء الله ومن الملاحظ: أن المتأخرين 
أضافوا مصادر جديدة يستمد منها بعض مسائل الفن (في رآيهم)» وسأبين هنا 
بعون الله أثر كل مصدر من جهة الكم أو الكيف» ويكفي ابعداءً لنبين الأثر 
الكمي آن ننظر نظرة خاطفة إلى كل من «رسالة» الشافعي و«محصولء الرازي 
حتى يتبين لنا التفاوت الكبير من الوهلة الأولى» وهذا يتضمن بالضرورة تفاوتا 
في الاستفادة بتلك المصادر فقد لاحظت خللاً كبيرا -أكاد أقول: انحرافا نّا 
في تعامل أكثر الأصوليين المتأخرين مع تلك المصادر واستفادتهم منهاء 
وسأعمل هنا على بيان ذلك كله» وهذا في رأيي من أكبر المنافذ التي تسلل 
منها الخلل إلى كتب الأصول» وإن كنا نشهد أن هذه المصادر تحمل في طياتها 
كثيرا من المواد الصالحة التي لا غنى لعلم الأصول عنهاء ولكن ذلك مشروط 
بأن يحسن الأصوليون التعامل معها وأن يكون ذلك مبنيًا على حكمة منهجية 
عالية بها نميز بين الخث والسمين» وسنبين في هذا الفصل آهم ما يؤخذ على 
منهج الأصوليين في التعامل مع المصادر» مع عرض مقترحاتنا في هذا الباب» 


(1) وقد سبق أن شرحت هذه العوامل والظروف في الفصل الأول من الباب الأول. 


۸۰ الباب الثالث 


سائلين الله آن يسدد الخطى وآن يبارك المسعى بفضله وكرمه: 

تتابع متآخرو الأصوليين على القول باستمداد علم الأصول من ثلائثة 
مصادر آساسية تشكلت منها مادته» وهي: 

-اللغة وفروعها. -علم الكلام. -الأحكام الشرعية (الفقه). 

والحق: أن موقف علماء الأصول من مصادر هذا العلم بصفة عامة بحاجة 
إلى مراجعة ونظر ومناقشة تنصب على جانبين اثنين من هذه القضية» وذلك 
على النحو التالي: 

الحانب الأول: ويتعلق بما نص هؤلاء على آنه منْتَمَدٌ علم الأصول» وهو 
العلوم الثلاثة المذكورة هناء ووجه المناقشة: أنهم لم يقفوا على ما يؤدي به 
العلم وظيفته وينتهى بتحصيل ثمرته» وإنما آخلُوا بهذا الأمر بصور عدة: 

ا ن ا و جا ل اله ردنك ري ارد 
الكلامية التي حشوا بها كتبهم بما لا يؤدي مقصود الأصولي بطريق مباشر أو 
غير مباشر» بل یعوق عن القيام بعمله ويحمله جهدا هو في غنی عنه. 

# وتارة كان عملهم تحصيل حاصل وعبنًا يغني عنه غيره وذلك يظهر 
في موقفهم من علوم اللخة» حيث إنهم في استمدادهم منها لم يحالفهم 
التوفيتق كغيرا» فبينما يوجبون على الأصولى معرفة اللغة ودراستها دراسة 
CoE E O a a‏ 
اوا ناري مها ت اة عا الك ا ر دة 
في كتب الأصول فإنه لا يمكنه أن يربي ملكة لخوية أو نحوية بحال» وخاصة أنه 
ایی ا و 
حيث الجملة» خاصة أن كتب اللغة متاحة وأكثر بيائًا ووضوحاء وسأوضح هذا 
الرأي بتفصيل عند الكلام عن هذا المصدر بخصوصه. 

#وتارة أهملوا ما يلزمهم اعتباره فعلى الرغم من نصهم على آن تصور 
الأحكام الشرعية (الفقه) آمر لازم للأصولي إلا أندانجد تيارا كبيرا من علماء 
الأصول -وهم الذين عرفت طريقتهم بطريقة المتكلمين- يقيمون بحثهم على 
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أساس نظري تجريدي» لا يعول كثيرا على الاحية العملية وليس لأهله رصيد 
کی الغالب- من علم الأحكام وهذاكله سيأتي تفصیله عند بیان آثار کل 
مصدر بصورة مفردة وموقف علماء الأصول منه. 

الجانب الثاني: وهو خاص بالعلوم التي لم ينصوا على آنهم استمدوا منها 
أو تأثروا بهاء مع أن آثارها واضحة في كتبهم» أو على الأقل تشترك مع علم 
الأصول في بعض المباحث التي هي أولى بها وأسبق من علم الأصول إليها» 
وهذا من شأنه آن يودي الى E‏ 

رر الاو ا ان الل ا ا اة لای اا ارات 
ضارة غير محمودة» كما أن علماء الأصول كثيرا ما قعدوا عن استثمارها 
الاستغمار المناسب» فكان لهذا أثر كبير في عقم هذاالفن وركوده أو على 
الأقل: في تعسر الانتفاع به فيما وضع له» ولعل ذلك هو أحد الأسباب التي 
دفعت الفقهاء إلى الاستغناء بأصولهم وضوابطهم» فانفصل العلمان انفصالا 
شبه تام کما یری واضحا حتی آیامنا هذه وأبرز أمثلة المصادر التي لم ينصوا 
عليها: علم الحديث» والمنطق» وعلوم القرآن. 

# وجملة القول فيما احتواه هذان الجانبان: أن كثيرًا مما استمد منه علم 
أصول الفقه أو تأثر به لم يكن للأصوليين فيما آخذوه عنه إضافة جديدة» كما 
أنهم لم يتصرفوا فيه تصرفا خاصًا يخدم أغراض العلم الذي يبحثون فيه 
بحيث يصبغون المواد التي تلقوها عن تلك المصادر بالصبغة الأصولية كما 
فعل المتقدمون منهم فى المباحث الأصلية من هذا الفن: كالمجمل والمبين؛ 
العام زالشامن: والمطلى زالمهة: إل الي اسانها علوم اللجة الرنية إذ 
من المعلوم آن هذه المباحث قد استخرجها الأصوليون من مثل هذه المصادرء 
ومن الواضح على هذه المباحث التي مكلت بها هنا نها قد اختلفت في 


(1) ومن آمثلة ذلك: باب الأخبار عند حديثهم عن الخبر باعتبار وصوله إليناء وذلك 
ضمن الكلام عن المصدر الثاني من مصادر التشريع» ولا شك آن علم الحديث آول 
بهذا لأنه هو موضوعه الأصلى. (انظر الكلام عن علم الحديث فيما يلي). 


TAY‏ الباب الثالث 


صورتها التي تناولها بها الأصوليون اختلافا كبيرا عن صورتها الأول 
واصطبخت بصبغة جديدة واتجهت وجهة تحقق غرض الأصولي بحيث صح 
تما إل عل الاضول: 

آمًا المتأخرون فقد امتنع عليهم القيام بهذا فيما استمدوه من العلوم 
الأخرى» ويغلب أن المادة نفسها قد تابُت على ذلك وعليه: فما كان أغناهم 
عن اقتباس ما اقتبسوه مع كونه غير صالح للتكييف الأصولي» وقد كان يكفي 
في مثل هذا أن يحيلوا إلى مظان تلك العلوم ويدلوا على أهلهاء لأن معالجتهم 
لھا آوفی وآکمل» بدلا من آن يقوموا هم بتشويهها آو تقوم هي بالتهويش على 
مادتهم الأصلية» كما وقع كثيرا مما سنفصله هنا بعون الله. 

*# وفيما يلي تفصيل لما آجملته هنا حيث أبسط الكلام عن كل مصدر 
على حدة» مع بيان آثره على علم الأصول سلبًا آو إيجابا. وقد أوردت سعة 
مصادرء الثلاثة الأول مها هي تفصيل لما أجملته في مناقشة الجانب الأول 
وهي: علم الفقه وعلوم اللغة» وعلم الكلام والثلاثة التالية بسط لما أوجزته 
في مناقشة الجانب الثاني وهي: علم المنطق» وعلم الحديث» وعلوم القرآن. 

)١(‏ علم الفقه: 

إذا كان للمتكلمين آثر بالغ في علم الأصول آدى إلى شيوع طريقة في 
التصنيف عرفت ب «طريقة المتكلمين» كما سنشرحه بعد قليل» فان قسيمتها 
وهي «طريقة الأحناف» يصح تسميتها -بل الأول بها- أن تسمى «طريقة الفقهاء» 
لغلبة الطابع الفقهي العملي عليهاء ورغم ما دخل هذه الطريقة من مساوئ وما 
يرد عليها من مآخذ إلا آنها آليق من سابقتها بعلم الأصول» لأنها ما دامت 
أصولاً للفقه فإن من المعقول المناسب أن يكون استشرافها وتطلعها إلى علم 
الفقه» وأن تكون غايتها عملية تطبيقية كما ظهر عند الأحناف من الأصوليين» 
وليست تجريدية نظرية كما هو الشأن لدى آأصوليي المتكلمين» وعلى الرغم 
من قرب طريقة الأحناف من الصواب بصورة نسبية إذا قورنت بطريقة 
المتكلمين إلا إنها لم تبلغ بحال إلى سلامة طريقة المتقدمين ونقائها آولئك 
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الذين بلغوا فى إدراك هذا الأصل إلى درجة أن كانت الأصول ج ز۶ من علم 
الفقه ٠‏ 

وسيأتي -بمشيئة الله- بيان وجه القصور في طريقة الأحناف عند التطرق إلى 
النقد والمقارنة على مستوى المنهج العلمي'. وكثير مما يؤخذ على طريقة 
اللأحناف هو فى الأصل من تأثير علم الفقه فى علم الأصول. 

و ا ا إا م ا ات ا 
تلك الخاصة التي انعقلت من كتب الفروع إلى كتب الأصول» حيث وجد في 
الفقهاء من يبحث في مسائل فرضية لم تقع ولا يتصور وقوعها إلا نادرًاء ولما 
كان علم الأصول إنما هو تأصيل للفقه فلا جرم سعى بدوره إلى افتراض قواعد 
وضوابط لتلك المسائل المفترضة. ولو توخى هؤلاء الغاية العملية من العلم 
لما تابعوا الفقهاء على ذلك بل لقوّموا مسلكهم» وبينوا آن سبيل الفقه بخلاف 
ذلك وهذا دورهم لأنهم هم المقوّمون للفقه والمقتنون له. 

(۲) علوم اللغة العربية: 

لقد سبق أن ذكرنا أن الغزالي يات من آوائل من نبهوا على آن سبب دخول 
مباحث غير أصولية في علم الأصول من اللغة والكلام وغيرهما هو غلبة 
الصنعة على بعض الأصوليين) وفيما يخص علوم اللغة أجتزئ من كلامه 
بالنص التالي: 

«... وإنما أكثر فيه (آي: الكلام) المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام 
على طبائعهم» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة كما حمل 
حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول» 


فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني اللإعراب جملا هي من علم النحو 
) 


خاصة.» 


)١(‏ وهو موضوع الفصل الثالث من هذا الباب. 
() راجع المبحث الخاص بالغزالي من الباب الثاني. 
(۳) «المستصفی» .)٥۸(‏ 


A‏ الباب الثالث 


وبادئ ذي بدء أود أن آقرر أن الدارس لكتاب ک «لإحکام للامدي لن 
يضره في شيء أن يسقط من الكتاب حوالي خمسة وسبعين صفحة دفعة 
واحدة وهي التي تشكل مبحث اللغات من كتابه» وهو مبحث رغم اعتبار 
أكثر الأصوليين المعأخرين له ميحئًا أساسيًا من مباحث الأصول إلا أن 
البحث القائم على البرهان والدليل والنظر المنصف ينتهي بنا إلى القول باطراح 
هذا المبحث من كتب الأصول. وعلي فيما يلي أن آبرهن على ذلك في النقاط 
التالية التي هي عبارة عن ملاحظات على هذا البحث بصورته القائمة في كتب 
الأصول» وآهمها: 

١‏ من المقرر آن حاجة الأصولى إلى اللغة على نوعين: أحدهما: حاجة 
مباشرة وخاصة» والثاني: حاجة E‏ اش 

والمقصود بالنوع الأول: ما هو جزء آساسي من علم الأصول مستمد من 
علم اللغة ولكن الأصوليين كيفوه تكييقا أصوليًا» بحيث صارت نسبته إلى علم 
الأصول أولى من نسبته إلى علم اللغة» لكونه عنصرا جوهريًا في نسيج علم 
الأصول» وأعني به مباحث الدلالة وكيفية الاستنباط: كالكلام في العام 
والخاص» والمطلق والمقيدى والأمر والنهي» والظاهر والنص.. إلخ. 

وقد قصدت بكونها مباشرة: آن الأصولي بمجرد تحصيله لها يكون قد 
حصل جز۶ا من صميم علم الأصول رغم كونه مستمدا من اللغة» وأن استفادته 
به سريعة لا تحتاج إلى شيء آخر أو خطوة آخرى. 

وأردت بكونها خاصة: آنها تختص بعلم الأصول فهم أولى الناس بها 
وأحق» لكونهم يستنبطون الأحكام من نصوص لغوية» فكانت أعظم أدواتهم 
هي ما يتعلق بطرق دلالات الألفاظ على الأحكام. وهذاالنوع من المباحث 
اللغوية التي تضمتها كتب الأصول لا كلام لنا فيها ولا اعتراض لبا عليهاء 
لكونها من آهم مباحث الأصول» ولكونها قد اصطبغت بصبغة أصولية قوية 


(1) وهي الصفحات من ٠١‏ إلى ۸۷ من الجزء الأول. 
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وصار عمدة الكلام فيها لعلماء الأصول قبل غيرهم» بل هي من مواطن النموغ 
والعبقرية فى هذا العلم. 

وآما النوع الثاني: فقد قصدت به المباحث اللغوية الصرفية التي ليس 
للأصوليين فيها عمل وإنما يختصرونها من كتب النحو دون آدنى زيادة ودون 
عامة وغير مياشرة: 

وآردت بالعموم: عموم الانتفاع بها» حيث هي مقدمات ومبادئ علمية 
القراءات.. وغيرهم» ولهذا أطْلِق عليها علوم الأدوات أو الوسائل» فلا 
اختصاص فيها إذن يلحقها بعلم الأصول دون غيره. 

وأردت بكونها غير مباشرة: أن الأصولي لا ينتفع بها مباشرة في بحثه 
اللأصولي» وإنما يدرسها منفصلة كمقدمة لطلبه للعلم ثم ينتفع بمجمل 
الملكة اللغوية التى حصلت له وليس بكل مسآلة درسهاء وإن كان بلا شك 
يعرض له حاجة إلى بعض مسائلها من وقت لآخر. 

وهذاالنوع هو الذي نرى آنه لا حاجة بكتب الأصول إلى ضمه إليهاء وإلا 
بذلك آحد» وسیأتی فى خلال حديغنا -إن شاء الله- تفصيل الأدلة على هذا. 

۲ يتناول الأصوليون هذا الموضوع بصورة تجريدية منطقية مغلقة» بحيث 
يستغلق فهمها على كثير من دارسي الأصول الذين قد يفهمونها من كتب اللغة 
ولا يفهمونها فى كتب الأصول» كما أن مثل هذه المباحث بالصورة 
المضغوطة التي نقَدّمُ بها ليس من شأنها أن تربي ملكة لغوية تنفع الأصولي آو 
تصنع الفقيه. 


(1) وقد بيعا ذلك فى الفصل الثانى من الباب الأول من الدراسة (المبحث الثاني). 


۳۸٦‏ الباب الثالث 


والصرف والبلاغة إلا في ضغط الكلام» وتركيزه ووعورته» والاقتصار على 
مسائل مخصوصة» ثم تخليص الكلام فيها واختصاره وكثيرا ما يصل 
الاختصار إلى حد الإخلال آو الاستغلاق) كما آنهم قد يتطرقون إلى مسائل لا 
يتأسس عليها عمل وإلى مسائل مفترضة لا تفع اللغوي المتخصص» فكيف 
بالفقيه!! ومثال ذلك: حديثهم عن مبدآ اللغات والواضع الأول للخةء فقد أفرغ 
الآمدي في إحكامه حوالي ثماني صفحات لهذه المسألة”» ومن الواضح البين 
أن هذه المسألة رغم كونها -فيما يبدو- لغوية إلا أن العأثر بالمتكلمين فيها 
واضح لما يتضح فيها من نظر في المبادئ والأوليات وبحث فيما ليس وراءه 
عمل» وقد نص أكثر من إمام من آئمة الأصول على عدم جدوى البحث في 
مثل هذه المسائل: كالغزالي وابن قدامة» والشنقيطي» ومع ذلك فقد قل 
أن تجد كتابًا أصوليًا لم يعناولهاء ويظهر أن العأثر بعلم الكلام والنزعة العقلية 
قد آدى إلى مباينة طريقتهم في الحجَّاج اللغوي ومناقشة المسائل النحوية 
واللغوية لأهل الاختصاص في هذا الفن. 

> هناك مسائل قليلة يتناولها الأصوليون من وجهة خاصة تنفرد عن تناول 
اللغويون» لمالهامن تعلق بباب الاستنباط» وذلك مغل مسألة: الحقيقة 
والمجاز» وسيأتي الكلام عليها. 

م ومن الملاحظ: آن وقوع هذه المباحث في كتب الأصول لم تفرضه 
حاجة علمية مقررة لدى الأصوليين» وإنما جاء به بعض محبي اللخة والنحو 
ممن غلبت عليهم صنعتهم كما وقع لطائفة من المتكلمين وطائفة من الفقهاء 
وهو ما قرره الإمام الخغزالي يبأ» وهذا يؤكد أن بقاء هذا المبحث في كتب 


(1) انظر مغالاً على الوعورة مع المبالغة في الاختصار: الشوكاني (ص ۷( «تقسيم اللفظ 
إلى مفرد وم ركب». 

() الإ حکام» ۷۳/۱ -۷۸). 

() «المستصفی» (۲۷۷/۱). 

)٤(‏ «المذكرة» للشىقيطى (ص ١۷ء‏ وفيها نسبة ذلك إلى ابن قدامة. 

(°) وقد سبق كلامه في آول هذا المصدر. 
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الأصول آمر لا يسنده ساس علمي ولا تفرضه حاجة عملية. 

من الواضح أن الكم الذي تقدمه كتب الأصول من علوم اللغة لا يمكن 
أن يستوعب -مهما كبر حجمه- ما يحتاج إليه اللأصولي من اللغة وعلومهاء لأن 
حاجة الأصولي إلى اللغة لا يمكن أن يسدها هذا الكم الضئيل» فضلاً عن آنه 
على الأصولي آن يدرس علوم اللغة دراسة مستقلة مفصلة على يدي أرباب 
اللغة أنفسهم» وذلك لتحصل له ملكة كافية تعينه على الاستبباط والنظر في 
الأدلة على بصيرة. 

۷ إن واقع الحال نفسه يؤكد الحقيقة السابقة» حيث لانجد لعلك البحوث 
غاية عملية تنعهي إليهاء فلا يكاد يعْرّف أن أحدا من الأصوليين جعل اعتماده في 
دراسة اللغة على ما حوته كتب الأصول» بل ولايعرف أن أحدا من علماء 
الأصول أنفسهم حض على الاستغناء بمباحث اللغة في كتب الأصول عن أخذ 
اللغة على أهلها وقصدها في مظانهاء وإنما الواقع أنهم يوصون بدراسة اللغة 
دراسة مفردة قبل الخوض في الأصول ليستعان بها على فهم المباحث 
اللأصوليةت فالمادة اللغوية لا يناط تحصيلها بكتب الأصول» ومن هنايقع 
التناقض بين ما يوصون به وبين ما تضمنته كتبهم من مادة لغوية لا حاجة إليها. 

۸ إذا تأملنا فى طبيعة مباحث اللغة فى كتب الأصول وجدنا أنها قاصرة 
عن الإفادة والتفع a hE AI U ES‏ 
المسائل في جملة ما درسه من علوم اللغة العربية لما يلزمه -بوصفه مشتغلاً 
بالأصول- من التضلع فيها بحيث يحسن أضعاف ما تحويه المصنفات 
الأصولية من مادة لغوية» فهو إذن فى غنى عما تضمنته كتب الأصول منهاء 
و ا ی ا ا ا 
في كتب الأصول» فلا يكفيه -والحال هذه الاقتصار على ذلك القدرء لأن ما 
يلزمه من معرفة باللغة إنما هو أضعاف ما يرد في كتب الأصول» والله أعلم. 

وهذا لا يضعف من قيمة اللغة وأهميتها للأصولي» وإنما هو على العكس 
يضاعف من قدرهاء لما فيه من شرط الاستقلال في دراسعهاء ودعوة إلى 


YAR‏ الباب الثالث 


إفرادها بالدراسة وعدم الوقوف عند الكم اليسير الذي جاء في المباحث 
اللأصولية اللغويةء تلك التى لا تَفعَت اللغة ولا آفادت الأصول. 

من اغروت ان ها لال ی پرردوما ها عبار عن فاه ها 
من جملة علوم اللغة نحو وصرفًا ولغة وبلاغة» وهي عند التحقيق ليست بأولى 
من غيرها بالذكر إلا في حالات نادرة فإما آن يجمع هذاالباب كل ماينفع 
الأصولي من اللغة» وهذا ممتنع» ولم يقل به أحد لأن كتب الأصول لا طاقة لها 
بذلك. وإما آن يدعها جميعا ولا يستبقي منها إل ما لا تنهض به كتب اللغة مما 
ا ا وهو ما نرجحه لجملة الأسباب 
التي نحن في شرحهاء وذلك لان افتصار تابات غل بض مسال اللشةدزن 
بعض -مع عدم اختصاصها بميزة تخدم هدف الأصولي- إنما هو محض تحكم 
لا ثمرة له ولا فائدة منه» بل هو يضخم كتب الأصول ويزيد من وعورتها لكونه 
صيغ في لخة منطقية صعبة شديدة التجريد كما سبق أن بينت. 

# وأرى في ضوء هذه المقدمات والملاحظات أن هذا الباب ينبغي -بل 
يجب- اطراحه وإلغاؤه من كتب الأصول مع اتخاذ إجراءات أخرى تغني عنه 
وهذه اللإجراءات تعلخص فى نقطتين: 

أولاً: آن یکون لمت الاما من مخت الات هو تعيين الأبواب 
ورءوس الموضوعات التي يلزم الأصولي إتقائهاء والاقتصار من هذه الأبواب 
والموضوعات على ذكر العنوانات دون خوض في مادتها نفسهاء لأن هذا 
ليس من عمل الأصولي» مع الحض على دراسة اللغة دراسة مفردة موسعة 
على أهل اللغة ومن مصادرها الأصلية» وهذا ما صنعه الشافعي في رسالته 
حيث حض على فهم اللسان العربى مبيتا أن هذا هو سبيل فهم كتاب الله تعالى: 
E SERE EOL ARS ACES‏ وقداتبحة 


() «الرسالة» (۵» »)٩١‏ وانظر كلامه في تقرير ذلك في الصفحات .)0٠۲-٤١(‏ 
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الشاطبي في هذا النهج“ ومع ذلك لم يضمن آي منها كتابه شيًا من البحوث 
اللغوية الصرفية. وفي هذانفع أكبر من أخذها من كتب الأصول لأن آهل 
الاختصاص أبصر بفنهم» ولا بأس مع ذلك أن توضح كتب الأصول في هذا 
الموضع الطريقة المثلى في تناول هذه الأبواب دون خوض في مضمونها 
وَعَرْض لمسائلهاء والحاصل أن تقف وظيفة هذا المببحث على الإرشاد 
e SOE EA E,‏ 
اللغاته إلى عشر حجمه الذي هو عليه أو أقل. 

# ثانيا: يققرح أن يستقتى من ذلك بعض المسائل التي لا تفي بها كتب 
اللغةء وذلك كالمسائل ذات الصبغة الشرعية الأصولية» كمسالة الحقيقة 
والمجاز) ومسالة آثر المشترك اللفظي في استخراج الأحكام الشرعية» مع 
الاقتصار منها على الناحية التي يلتقي فيها البحث اللغوي مع الحكم الشرعي 
دون الانسياق وراء مباحث لغوية خالصة. ولعل من المناسب أن تدرج مغل 
هذه المسائل في باب: طرق دلالة الألفاظ لا في مبحث مفرد يسمى «مبحث 
اللغات». وتعيين مثل هذه المباحث مما تختلف فيه الأنظار» وليس من غرضي 
هنا إلا التمثيل» وإلا فتفصيل ذلك أمر اجتهادي يمكن الخلاف فيه» بشرط أن 
نقفق على الأصل الذي أردت تقريره هناء والله المستعان. 

(۲) علم الكلام 

لم يقف تأثر علم الأصول بالتراث الكلامي عند حد نقل مسائل بعينهاء أو 


(1) راجع «ميحث الشاطبي» في الباب الثاني - الخاصة )١(‏ ففيها نصوص مهمة للشاطبي 
فى هذا الباب. 1 

)١(‏ ورغم أنها من المباحث البلاغية ولها تعلق بعلوم القرآن من حيث البحث في وجود 
المجاز في القرآن أو عدم وجوده - إلا أن لبحثها في كتب الأصول وجهًا معقولاء على 
أن موضعها اللائق بها هو مباحث الدلالة وطرقها كما يصنفها الأصوليون من أهل 
عصرناء كما آن الأولى اختصارهاء وترك التوسع فيها لكتب البلاغة وكتب علوم القرآن. 
فمن غير المناسب أن تستغرق ثماني صفحآت من القطع الكبير كما فعله الشوكاني 
(بما يوازي عشرين صفحة من إحكام الآمدي) في حين جاءت مباحث الأحكام في 
حوالي ست صفحات فقط من الكتاب نفسه. 5 


۳4۰ الباب الثالث 


حتى تناول بعض المباحث بطريقة كلاميةء وإنما تعدى ذلك كله إلى اتخاذ 

يقة في التآليف الأصولي هي إحدى طريقتين لا ثالث لهما في حينها 
عرفت بطريقة المتكلمين» کانت تنحو منحی نظریًا خالصًا : يفرد القواعد عن 
تطبيقاتهاء ويجرد مسائل الأصول عن فروع الفقه.. إلى خصائص آخرى 
ستفصُل في وقتها بمشيئة ال . 

ولعل آخطر ما يؤخذ على المنهح الكلامي في التصنيف الأصولي أن 
أصحابها -وأكثرهم متكلمون- قد غلبت عليهم صنعتهم فأدخلوا في علم 
اللأصول مباحث ومسائل لا تخدم الغاية من هذا العلم وَعدّوها من اللوازم» 
حتى اشتهر في مؤلفات الأصوليين أن استمداد أصول الفقه من ثلاثة علوم: 
علم الكلام» وعلم العربيةء والأحكام الشرعية. وهذاالقول مع اشتنهاره غير 
سدید» إذ لا يكاد المرء يجد حاجة قط إلى الاستمداد من علم الكلام في كثير 
أو قليل» لأن له سبيلاً أخرى وغاية غير غاية الأصول» وسيأتي ذ في الفصل 
و ان وا غير 
الحميدة على علم الأصول. 

فاندة: 

من المفيد آن نلمح هنا إلى ناحية نافعة في موضوع التأثير والتأثر بين علم 
أصول الفقه وعلم الكلام وذلك يكون بقلب المسألة والنظر في تآثر علم 
الكلام بالتراث الأصولي» ولعل من الأمثلة الظاهرة لذلك: مسألة «قياس 
الغائب على الشاهد» عند المتكلمين الذي قيل إنه مأخوذ عن القياس 
اللأصولى» وقد انتهى أستاذنا الدكتور حسن الشافعى -حفظه الله إلى بطلان 
0 صحيحة من صور الاستدلال الکلامی”» و قد ذكر أن المتكلمين 
انهم قد رذوه باضبار أ ما يملح إجراؤه في الأحكام اللية لا يضح 
تعديته إلى موضوع علم الكلام. 


)١(‏ وذلك في الفصل الخامس من هذا الباب في الكلام عن «مناهج الأصوليين في التأليف.. 
)١(‏ «المدخل إلى دراسة علم الكلام» (ص )۷١‏ وما بعدها. 
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)٤(‏ علم المنطق: 

لقد كان لعلم المنطق تأثيره السلبى فى علم الأصول فى جملة ما أثر في 
علوم اللغة والشريعة بصفة عامة ت عت اال ا 
وأصالته وسلامة منهجه» وإن لم تكن بالفعل قد بلخت ذلك. 

وقد تمثلت أهم التأثيرات المنطقية فى علم الأصول فى النقاط التالية: 

الات اة اك ا ره ن الجر 
وإقامة المحترزات حولهاء وما هو جامع مانع منها وما ليس كذلك مما کان 
له دوره في تعسير الدراسة الأصولية وصرف كثير من الدارسين عنها. 

ضغط الكلام وتجريده إلى حد الإبهام وعدم الوضوح في آحيان كثيرة 
وهو ما جعل كثيرًا من الدارسين يحسبون هذه الصياغة المغلقة جزءا من 
طبيعة المادة الأصولية مما جعل عددا كبيرا يعزفون عن دراستها“. 

۳ تغليب الناحية النظرية على الجانب العملي» وهذاآثر مشترك بين 
المنطق وعلم الكلام ولا شك أن هذا يشغل الدارس عن الغايات العملية 
الأصيلة لهذا العلم ويهرش عليها. 

> استخدام كثير من المصطلحات المنطقية التي لا يلزم طالب الأصول 
معرفتهاء والتي تغني عنها اصطلاحات الأصوليين أنفسهم وقد ضاعف هذا 
من الإبهام الحاصل بسبب علم المنطق» حيث لا يفترض آن هذه المصطلحات 
معروفة في الأصل لدارس الأصول فإلزامه بها يؤدي إلى مزيد مشقة في معاناة 
هذا الفن بغير طائل آو جدوى» وهذه المصطلحات مع المصطلحات الكلامية 


)١(‏ ومن أعجب الأمثلة التي رأيتها على ذلك: ما جاء في «شرح الكوكب المنير» في 
تعريف الواجب» فقد استغرق في شرح التعريف رغم قصره حوالي صفحة ونصفبة 
ا ( ص۱۰۸ 
۹ ومن آمثلته مغلته أيضًا- : ما أورده الشوكاني من تعريف العلم في مقدمة «الإرشاد» حيث 
آورد لا علو کر ا ری کل ھر بورد ا کا وار اتر اچ 

)١(‏ وقد آبدی الث يخ الخضري عجبه من فرط صعوبتها حتى قال :«کأنهم لم یکونوا 
ولون هرل رل الع خضري ص 


۳4۲ الباب الثالث 


تشكلان معا عبنًا ثقيلاً على كتب الأصول» ويكفي أنها تشتت ذهن الناظر 
فيهاء وتجعله مضطرا إلى تحصيل شيء من المنطق وشيء من علم الكلام هو 
أغنی ما یکون عنه وآبعد ما یکون منه. 

(۵) علم الحديث: 

من آوضح المباحث التي ظهر فيها آثر هذا المصدر: مبحث الأخبار» وهو 
عند الأصوليين يأتي ضمن الحديث عن الدليل الثاني من أدلة الفقه الإجمالية 
وهو «السنة» وغالب هذاالمبحث يدور حول طريقة وصولها إليناء ومن 
المعلوم أن ثمة علمَا كاملا قد استقل بدراسة هذاالموضوع» وهو علم 
الحديث» وله آهله المختصون به» وجهدهم في هذا الصدد هو المعتمد وعليه 
المعول» والغريب أن معآخري الأصوليين قد أهملرا تراث المحدثين 
وجهودهم في أكثر الأحيان وأنشأوا يبحثون الأمر بأنفسهم مع قلة باعهم 
وعدم تخصصهم فيه. وهم في ذلك قد ارتکبوا محظورین علمیین: 

#ه أحدها: آنهم حشوا كتب الأصول بهذا المبحث مع تمام غنائها عنه 
ويقال في هذا ما سبق أن قيل في موقفهم من علوم اللغة» وإن اختلف الأمر 
قليلا كما يظهر في وجه الاعتراض التالية: 

() من الواضح البين آن آهل الحديث قد كفوهم مؤنة البحث في ذلك 
على وجه أفضل وآكمل في كتب مستقلة تغني عن وضع الأصوليين لهذا 
الفصل من الأصل. 

(0) آن آحدا من آهل الأصول لا يسعه آن يحصّل ثمرة هذاالموضوع لأن 
ثمرته هي التمييز بين الصحيح والضعيف- حتى يمارس هذا العلم ممارسة مستقلة 
ليتقنه إتقاتًا تام ويغادر كتب الأصول ليآخذه على آهل الحديث المتخصصين» 
لاان الط الدی رة کج لا صلل بف ولو بء بسر من رة الدراسة 
الخدت فاو رر د ی کن یرل ر ل ف قن 

ر لهاان رن هد 
البحث بالفعل» فهل کان تضمينة كتبهم مجرد ترف علمي» آم آنه ذو هدف 
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تثقيفي ليس غير!. 

(6) وعلى فرض أن الغرض من هذا الموضوع تثقيفي» فهل من السائغ أن 
تكون كتب العلم المتخصصة موضعا للثقافة العلمية العامة؟! آم آنه كان يكفي 
آهل الأصول آن يحضرا في كتبهم على النظر في كتب الحديث وتعيين القسط 
اللازم للفقيه منهاء بدلا من إثقال كتب الأصول به وشغل الطالب عماوضعت 
هذه الكتب له بمباحث آخرى من غير هذ الفن. 

ومما ينبغي ذكره: أن الأصوليين مع توسعهم في هذا الباب بحيث تطرقوا إلى 
مالا يجدي وإلى ماهو من ملح علم الحديث فإنهم في المقابل أهملوا مسالة 
جليلة هي أهم ما يعني الأصولي من هذاالعلم» وهي: حكم العمل بالحديث 
الضعيف» فإن هذا الببحث عند التحقيق آولى بالأصولى منه بالمحدث, باعتبار آن 
هن اا ن شات ااا ي غا اف راع 
المحدث فهو ينتهي عند بيان حكم الحديث نفسه هل هو صحيح آم ضعيف» 
وأما حكم العمل به فهو من المقررات الجديرة بعلم الأصول. 

3# المحظور الثاني: آنهم على الرغم مما ذكرته هنا إلا إنهم أضافوا إلى ذلك آنهم 
قدموا آراءهم هم في أحيان كثيرة وأهملوا كلام آهل الشأن وهم المحدثون 
فضاعف هذا من بُعدهم عن الصواب ومجافاتهم للمسلمات العلمية المتفق عليه 
كما آنهم تطرقوا إلى مسائل هي مجرد حشو وفضول وترف لیس وراء‌ها عمل» 
كحديثهم عن آلفاظ الرواية والإجازة والمناولة وما يتصل بذلك من فنون المصطلح 
التي قد تملح في كتب الحديث وتقبح في كتب الأصول. 

)١(‏ علوم القرآن والتفسير: 

من الأمثلة على تأثر الأصول بهذا المصدر: مسألة هل البسملة آية من 
كتاب الله أم لا وموضوع: إعجاز القرآن"» ومسآلة: هل المعَرّب موجود في 


() «إحكام الأحكام» للآمدي .)٦۳/(‏ 
)١(‏ «أصول العشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله (ص ۹). 
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القرآن آم لا“ وهي في الغالب مسائل وموضوعات تأتي توسعة للقول في 
الدليل الأول من أدلة الفقه الإجمالية وهو القرآن. 

ومن الواضح: أن مثل هذه المسائل رغم فائدتها في ذاتها وفي إطار العلم 
الذي تنعمي إليه» إلا آنها لا تقدم شينًا في علم الأصول» إذ لا يلزم من الحديث 
عن القرآن باعتباره المصدر التشريعي الأول آن ْفى المسائل المتعلقة به 
لأن محلها إنما هو الكتب المختصة بها: كعلوم القرآن» ومقدمات التفسيرء 
وكتب البلاغة إذ القرآن العظيم لكونه مورد الشريعة الأنقى فإن آوجه الانتفاع 
به تتعدد بحيث يختص بكل وجه منها علم خحاص» فكان على كل طائفة أن 
تقتصر من دراسته على ما يخدم موضوع اختصاصهاء وإلا سقطت الحواجز 
بين العلوم» ولم يعد هناك داع إلى التميز. 

والظاهر: أن هذا المصدر هر أقل هذه المصادر تأثيرا فى علم الأصول» 
ولذا فقد أوجزت الكلام فيه. ۰ 

وجملة القول في مجموع هذه المصادر: آنها من حيث الجملة قد تركت 
آثارا سلبية كثيرة كما بيه هناء ومما يطمح إليه البحث هنا آن فرغ كتب 
الأصول منهاء أو يقتصر على ما لابد منه» ليتفرغ الناظر في كتب الأصول 
للمادة اللأصولية الحقيقية دون أن يعوقه عائق أو يصرفه صارف. 


X* X* * 


.)۲ «إرشاد الفحول» للشوكاني (ص‎ )١( 


الفصل الرابع 
المادةالأصوليت 
في ضوء النهح المقآرح 


لمادة الأصولية 
في ضوء المنهج المقترح 


سبق آن بينا فى الفصلين السابقين أثر كل من الغاية والمصادر فى تكوين 
مادة العلي ا هذا الفصل بمثابة الثمرة E I‏ لأننا 
إذاتحرينا الغاية الصحيحة للعلم وأحسثا اللاستمداد من مصادره على نهج رشيد 
فإن ذلك لابد آن يسحب على المادة كما وكيفاء ولذا رأينا بعد تفقد المادة 
الأصولية على هُدى من المبادئ التي قررناها في الفصول الثلاثة السابقة 
واستهدينا فيها منهج آئمة المجددين -آن تلك المادة تفتقر إلى شيء غير قليل من 
الترشيد والتقويم والإصلاح» وآن هذا الإصلاح لابد آن يسير في مسارين: 

امسار الأول: تىقية علم الأصول من الدخيل الذي لا ينفع» ويدخل في هذا 
المسار: الاقتصاد في بعض المباحث والمسائل بحيث يستبقى القدر النافع . 
منها ويعفى ما لا منفعة فيه مما هو فضول وحشو وتطويل بغير طائل. 

والمسار الثاني: ضم أبواب ومسائل إلى المادة الأصو لية التقليدية التي غلبت 
على كتب الأصول» وهي المواد التي قام الدليل على عظم نفعها وجدواها 
ومع ذلك خلت منها جل كتب الأصول» وإنما تنائرت في كتب النابغين من 
مجددي علم الأصول» ويدخل في هذا المسار: التوسع في مسائل اقتصد فيها 
جمهور الأصوليين في حين آنها آقرب إلى تحصيل غاية العلم من كثير مما 
توسعوا فیه. 

وقد اقتضانا بيان هذين المسارين آن نعقد لكل منهما مبحتًا مفردا. 

المببحث الأول: عبارة عن قائمة بما يقترح إسقاطه من مادة علم الأصول. 

المببحث الثاني: عبارة عن قائمة بما يقترح إضافته إلى مادة علم الأصول. 
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وهاتان القائمتان صورة حية لما نصبو أن تكون عليه مادة علم الأصول» 
نعم هي صورة اجتهاديةء لكنها مبنية على مقدمات علمية وأدلة صحيحة شهد 
E‏ الراسخ.. 

وتأتي أهمية هاتين القائمتين من آنهما تشكلان معا جسم المنهج الذي 
نقترحه» في حين تمثل كل من الغاية والمصادر (وهما موضوع الفصلين 
السابقين)» وكذلك طريقة التاول والبحث والصياغة (وهو موضوع الفصل 
التالي) يمثل ذلك كله روح هذا المنهج. 

بقي شيء لابد من بیانه» وهو آننا لم نمس -وما کان لنا آن نمس- صرح 
الإبداع اللأصولي التليد الذي يمل العبقرية المنهجية عند الأصوليين» وهو 
يشكل قدرا كيرا من مادة علم الأصول وإنما أسقطنا -حين أسقطنا- المواد 
السقيمة العي ألحقت بالأصول قسر» وحشرت في مادة العلم حشر شأنها 
شأن النباتات الطفيلية التي لا تفع الزارع بينما تضعف النبات النافع الذي 
التصقت به. هذا حالنا فيما اقترحنا إسقاطه. 

وأمًا شأننا فيما اقترحنا إضافته إلى مادة العلم: فذلك مبني ومَقيس على 
المادة العليدة الجليلة المثمرة التي بقيت لنا من عهود الأئمة الأولين» ومع ذلك 
فكثير مما اقترحنا إضافته هو من عمل نوابغ المجددين الذين أئرّى بهم علم 
الأصول وكاد أن يعود إلى عهوده الأولى لولا فور الهمم وقلة العزائم» وقد 
سارت بحوثهم الجديدة على نهج بحوث القدماء من آئمة الاجتهاد الأوائلء 
فكانت موادهم حية منحجة» غير سقيمة ولا عقيمة. 
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)١(‏ وما كان الباب السابق برمته إلا دعمًا لما جاء فى هذا الباب بما فيه هاتان القائمتان» بل 
کثیر مما ورد فيهما قد عزوناه إلى مباحث الباب السابق. 

(۲) وقد تكلمنا عن تلك المادة الثميدة وبينا عناصرها في حديشنا عن «لإبداع المنهجي 
عند الأصوليين (الباب الأول - الفصل الثانى - المبحث آلثانى: فقرة رقم (۳)). 


المبحة الأول 
قائمة بها يقترد إسقاطه هن مادة الأصول 


ليس همنا حصر كل الأبواب والمسائل التي لا تجدي في كتب الأصول 
وإنما قصدنا أن نورد قدرا مناسبًا يدل على المقصود. فما زال مجال القول ذا 
سعة» وما زال الباب بحاجة إلى مزيد من النظر الفاحص والبحث المتريث» فإن 
الأصوليين المعأخرين قد كترواالقيل والقال في أصول الفقه -كما ذكر 
الدهلوي وابتعدوا عن مقصود العلم. 

فليس عملا إذن من قبيل الدراسة الإإحصائية بقدر ما هو بحث تأصيلي» 
وما هذه القائمة والتي تليها إلا تمثيل لما سبق من تأصيل» وذلك لنوضح مدى 
اتساع المجال لتطبيق المنهج الذي نقترحه» وما توفيقي إلا بالله. 

وقد قسمنا المسائل إلى مجموعات بحيث تندرج كل مجموعة منها في 
نوع معين: فجعلنا مجموعة المسائل اللغوية في قسم» ومجموعة المسائل 
الكلامية في قسم» ومجموعة المسائل الحديثية في قسم».. وهكذاء وإن كنا 
ننبه على أن بعض مسائل هذا المبحث قد تدخل في أكثر من قسم لاتصافها 
بأكثر من وصف» فهي تعد من هذا القسم باعتبار ومن قسم آخر باعتبار آخر» 
وإن کان هذا قلیلاً ما یکون. 

وهاك آهم ما يرح إسقاطه من مادة الأصول: 

# أولاً: المسائل اللغوية والنحوية والبلاغية المحضة": 

وقد كثر وجود تلك المسائل في كتب الأصول» ونذكر منها: 

١‏ حقيقة الوضع اللغوي» و والموضوع» والموضوع له". 


. )٤/( «حجة الله البالغة»‎ )١( 

(۲) وقد بَرْهَنًا على عدم الجدوى من وجود تلك المباحث في كتب الأصول. انظر: الفصل 
السابق: المصدر الثانى. 

(۳) «نهاية السول» للإسنوي .)٦٤/(‏ 


٠‏ الباب الثالث 


TT‏ 3 کک 

> تعريف الاسم والفعل والحرف”. 

الاشتقاق. 

٦‏ الترادف. 

۷ كثير من مسائل المشترك") وذلك لأن من بحوث المشترك ما يصطبغ 
بالصبغة الأصولية» وذلك مثل مسألة: هل يجوز إعمال المشترك في جميع 
مفهو ماته غير المتضادة آم لا؟. 

۸ كثير من مسائل الحقيقة والمجاز“) فإن معظم ما يذكرونه من تفصيل 
ليس من المسائل التي تخدم عمل الأصولي» وإنما حب الأصولى في الكلام 
في الحقيقة والمجاز أن يبحث في الخلاف الواقع بين علماء الشريعة: هل 
المجاز واقع في اللغة آم لا؟ وأثر ذلك في فهم نصوص الكتاب والسنة 
وكذلك ينظر الأصولي في تقسيم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية ومتى 


)١(‏ وقد ذاعت هذه المسألة فى كتب الأصول جداً: ببحيث يصعب حصر الكتب التى 
آوردتها eS‏ 
بحال» اه E‏ وقد أخرجهاً الإمام الشاطبي من أصول الفقه 
لأنها لا ينبني عليها فروع فقهية ولا آداب شرعية. 

() «نهاية السول» )۷۷/١(‏ » و«إرشاد الفحول» .)٠١(‏ 

(۳) «البرهان» (/١۳ء )۳١‏ » و«نهاية السول» .)۸٤/(‏ 

.)۸ «إرشاد الفحول» (۱۷ء‎ ء)۷١-‎ ٦6( » «شرح الكو كب المنير‎ )٤( 

)٥( (°)‏ الاک م“ للآمدي -)» «شرح الکو کب المنیر» ٤۳(‏ - ٥٤)ء‏ «الإرشاد» (۸ ۹ . 

)( الاحکاب» للآمدې (- ۳ و u‏ السول» (۲۴۱/۱- .)۲٤۳‏ 

(۷) انظر: «نهاية السول» (YY‏ 

(۸) «لإحکام » للآمدي -۲۳٩/(‏ ۵۳)» و« شرح الکوکب المنیر» )٠۳-٤۷(‏ . 
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^ الكناية والتعريض‎ ٩ 

٠‏ معاني بعض الحروف والأدوات: كالواو والفاء وفي» والباء وإنماء 
وماء وأو ولو» ومن» وعن» وإل» ومتی» وبل» وإذن“ 

ثانيا: المباحث والمسائل الكلامية: 

وهي كثيرة جدا بحيث يصعب حصرهاء وقد اعتمدنا في کثير مما آوردناه 
على كتاب: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للدكتور 
محمد العروسي عبد القادر» وكتاب «آراء المعتزلة الأصولية» للدكتور علي بن 
سعد الضويحي» وذلك لئلا أكثف من المصادر في الحواشي بغير طائل» 
خاصة أن ONL EC ANG EN‏ 
في كتب الأصول» ia LE EE IES‏ 

وإليك حشدا من المباحث والمسائل الكلامية التي حُشيت بها كتب الأصول: 

١‏ المقدمات الكلامية": ويدخل فيها: بيان حد العقل والعلم والجهل 
والظن والوهم» وانقسام العلم إلى ضروري ونظري» وحد الدليل» والفرق بينه 
وبين الأمارةت وحد النظر» وغير ذلك مما عَنِيٌ به علماء الكلام. 

۲- التحسين والتقبيح العقليان. 

۳“ وجوب شكر المنعم عقلا. 


عصمة الأنبياء. 


(1) «شرح الکو كب المنير» .)٠٤-٦(‏ 

)( هان» »)٤١-۱۳١/١(‏ و«نهاية السول» »)٠١-۲۹١/(‏ وقد قال الجويني ف أن بين 
ذلك: «فهذه جُمَلٌ اعتاد الأصوليون الكلام عليها ... مع اعترافنا بان حقائقها قى من 
فن النحي !!. «البرهان» .)٤۷(‏ 

(۳) «البرهان» -۹٥/(‏ ۱۳۳)» و«المسودة »)0۰۱-٤۹7(‏ والآمدي: (/۳۹)» و«شرح الكوكب 
المنیر» -۱١(‏ ۲)» و«لاإرشاد» .)٥-۳(‏ 

(٤(‏ المسائل المشتركة» (۸). و«آراء المعتزلة الأصولية» »)٦6(‏ وهى من أكثر المسائل 
الكلامية شيوعًا في كتب الأصول. 

(°) المسائل المشتركة» (۸۳)» و«آراء المعتزلة اللأصولية» (۹۸). 

.)١١۲( وانظر: «المسائل المشتركة»‎ »)۳٠١-۳۳( الآمدي (۷-۱۹/۸» والشوكاني‎ )١( 
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+ هل کان ی متعبدا بشرع آحد من الأنبياء“. 

الإباحة هل هى تكليف”. 

“- آمر المعدوم. 

۸ نسخ الشىء قبل أن يحمل به“ : 

٩‏ الخلاف في الواجب المخير والمحرم الم 
تكليف الكفار بفروع الشريعة". 


ا١‏ وجوب النظر والاستدلال على كل مكلف. 

۲ أول ما يجب على المكلف. 

٠۳‏ هل التحريم والتحليل مجرد نسبة وإضافةء أم أن بها تكتسب الأفعال 
والذوات صفات”. 


هل للأمر صيغة بنفسه('. 


. هل آمر الله سبحانه مستلزم لإرادته آم لا‎ ٥ 


)١(‏ نفى كل من الغزالي والشاطبي أن يكون لهذه المسائل جدوى .انظر: «المستصفى» 
»)۲٤/(‏ «الموافقات» .)٤۳/۱(‏ 

(۳) نفی کک ن يكون لهذه المسألة ثمرة فقهية «الموافقات» (/١٤)ء‏ وانظر: المسائل 
المشتركة» e «( ٠(‏ المعتزلة الأصولية» (0(. 

() اعتبر الشاطبى آن هذه المسألة ليست من أصول الفقه الموافقات» »)٤۳/(‏ وانظر: 
«المسائل المشتركة» .)٤۹(‏ و«آراء المعتزلة» .)٠١١(‏ 

)٤(‏ ذكر ابن حزم أن هذا الببحث لا حاجة لطالب الفقه إليه (إحكام ٠١/٤‏ وانظر: 
«المسائل المشتركة» .)۲١١(‏ و«آراء المعتزلة» .)٤)٤۳(‏ 

(°) جعل الشاطبى الخلاف فى هذه المسألة مما لا ينبنى عليه عمل (الموافقات »)٤٤/١‏ 
وانظر في مسألة الواجب المخير: «آراء المعتزلة» (۳۸). ٠‏ 

(1) ذكر الشاطبي آن هذه المسألة مما لا ثمرة له في الفقه (الموافقات ٤/١‏ وانظر: 
«المسائل المشتركة» (۹6). 

(۷) «المسائل المشتركة» .)١۳(‏ 

(۸) «المصدر نفسه» (۷۰). 

(۹) «المصدر نفسه» .)١١(‏ 

.)۱۱۳( «المصدر نفسه»‎ )١( 

.)۸( «المصدر نفسه»‎ )١( 
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هل الطاعة موافقة الأمر آم موافقة الإرادة'. 
۷ هل القدرة التي يناط بها التكليف تكون قبل الفعل آم بعده“. 
۸ ھل یقع التکلیف بما لا یطاق . 
٩‏ الفعل حال حدوثه مأمور به آم لا٥.‏ 
٠الفعل‏ الواحد هل يجتمع فيه الوجوب والحظر. 
هل الكلام اسم للفظ أم للمعنى القائم بالنفس. 
هذه بعض المسائل الكلامية فى كتب الأصول")» وهى تدل على تغلغل 
المادة الكلامية في علم الأصولء E‏ کثیرا من هذه المسائل قد فقد قیمته 
وتبين قصوره وقلة جدواه في علم الکلام نفسه» فکیف يمکن آن يون له آي 
وجه من النفع في علم الأصول الذي حشر فيه حشرا وألصق به قسرا؟! 
ويلاحظ آننا قد تكلمنا هنا عن المادة الكلامية فحسب» وأما المنهج 
الكلامي والأسلوب الكلامي فستأتي معالجته في الفصل الخامس عند بيان 
المنهج المقعرح في طرق البحث والتناول. 
فر لف الي لرن هادي 
والمقصود بهذا النوع: :ماح حشيّت به كتب آصول الفقه التي آلفت على طريقة 
الأحنافء حيث كثرت تلك الفروع كثرة بالغة في ذلك التوع من كنب الأصول. 
والذي نطمح إليه: أن ثحَّلص كتب الأصول من كثير من تلك المادة الفقهية 


و و رک کو 


(۱) «المصدر نفسه» .)۲٥(‏ 

() «المصدر نفسه» »)۳١(‏ وانظر: )٠١١(‏ (المسالة الثلاثون)ء و(۷۳ (المسالة الثانية 
والثلاثون). 

() «المصدر نفسه» (۱۳۸). 

.)۲۷١( و«آراء المعتزلة»‎ »)۱٤۷( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(°) «المسائل المشتركة» (۹4). 

(1) «المصدر نفسه» .)۲۰٥(‏ 

(۷) في كل من كتاب «المسائل المشتركة» وكتاب «آراء المعتزلة الأصولية» أمثلة كثيرة 
أخرئ للمسائل الكلامية بل فى كب الاجر لين نها آمغلة كثيرة لم يوردها هذان 
المصدران وقد أعرضنا عن ذكرها لأننا لم تلتزم الحصر كما بيناه سابقا. 
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وآن يقتصر من ذلك على ما تمس الحاجة إليه مما يساق للعمثيل للقواعد والتدليل 
عليها خاصة أن أكثر تلك الفروع ليست من الفقه الاجتهادي» ولا تصب في 
الغرض الصحيح الذي يقصد من علم الأصول وهو بناء المجتهد الحق وإنما تسير 
تلك المراد الفقهية في اتجاه معاكس وهو دعم التقليد والمذهبية إذ كل كتاب 
أصولي مما آلف على هذا النهح يبنيه مؤلفه على نصرة مذهبه» ويسَخُر الأصول في 
دعم الفروع المذهبية التي هو عليهاء وبذالم تعد أصول الفقه أدلة الفقه ولم يعد 
الفقه مدلول تلك الأدلة لأن الدليل يجب أن يسبق المدلول وآن يكون المدلول 
ثمرة الدليل» وإنما صارت الفروع الفقهية سابقة بقة على آدلتها التي هي أصول الفقهء 
فسقط معنی کونها دلت واصبح کونها آصولا للفقه اسما یحمل عکس مسمات کما 
يقال لاع اا ي 

هذا فيما يتعلق بالمادة الفقهية» فإن موضع ذكرها هناء وآما منهج الفقهاء 
وآفعه وطريق علاجه فذلك داخل في موضوع الفصل الخامس» حيث هو 
المختص ببيان المنهج المقترح في البحث والتناول. 

رابعا: كثبر من مباحث الأخبار: 

إن كثيرا من مباحث الأخبار بما تتضمنه من قواعد التصحيح والتضعيف 
ومتعلقات ذلك -ليس لوجودها في كتب الأصول مسوغ» خاصة أن العلوم قد 
تمايزت منذ دهر طويل» وأصبح هناك علم مستقل معني بتحقيق هذه 
الأغراض» وهو علم الحديث» وهو «لقواعد المعَرّفة بحال الراوي 
والْمْروي»» ومن الواضح البين أن الأصولي من حيث هو أصولي لا يسعه أن 
يبحث بنفسه في حال الأحاديث ورواتهاء وإنما هي صنعة خالصة لأهل 
N N‏ 

أن تكون أصول الفقه جزءا من علم الفقهء إذ إننا قصدنا هناك أن يكون دأرس الأصول 

متضلعَا من الفقهء لأن دراسة الأصول مجردة عن الفقه لا تؤدي ثمرة العلم كما فصلناه 

هناك وليس المراد أن تكون كتب الأصول نفسها كبا فقهية» لأن هذا يعوّق الدارس 


عن تحصيل الأصول. 
)١(‏ «تدريب الراوي» للإمام السيوطي (/6) » وقد نسبه السيوطي لاإمام ابن حجر. 
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الحديث» ولذا أجازوا التقليد في التصحيح والتضعيف» وقد فصلا القول في 
الكلام عن المصادر"" في التدليل على ما ذهبنا إليه بما يغني عن إعادته هعاء 
وهاك رءوس المسائل والمباحث التي ينبغي اطراحها من كتب الأصول: 

ا تفصيل القول في بيان العدد الذي يقع به التواتر: 

۲- شروط الراوي: من التكليف والإسلام والعدالة.. إلخ. 

روط هة الخديك0©. 

> طرق تحمل الحديث: من سماع وقراءة وعرض وإجازة.. إلخ0. 

+ طرق أداء الحديث . 

هل الجرح والتعديل يشبتان بقول الواحد“. 

۷ هل يقبل الجرح والتعديل دون ذكر السبب. 

۸ تعارض الجرح والتعديل. 

4 طرق الجرح والتعديل ومراتب ذلك . 

. الصحابة كلهم عدول‎ ٠ 

ا١‏ الخلاف في تعريف الصحابي. 

الجرح يقدم على التعديإ ”"'. 


9سي )10/۲ و 0 ي: .(o- NNN)‏ 

)( الآمدي: (۲/-۷۷) والاستو ي: »)۲٤-۲۳۹/۲(‏ «شرح الکوکب المنیر» ((۲۸۱-۲۷). 
)٤(‏ الشوكاني: (4 -). 

() الإسنوي: )۳٤-۲۳۰/۲(‏ و«شرح الکوکب المنیر» »)۳٠٠-۲۹۸(‏ والشوكاني: ( .)٤-‏ 
(1) «المسودة: (00 - 1۰(. 

.)۸٩/۲( الآمدي:‎ )۷( 

)0( الآمدي: «(AVY)‏ و«المسودة» «(ET)‏ و«شرح الكو كب المنير» «YAI)‏ والشوكاني: .(W)‏ 
(0 الآمدي: (۸۷/۲) و«لمسودة» )۲٤٥(‏ )» والشوكاني .(@-W);‏ 

)٠ )‏ الآمدي: (۹۰-۸۸۲)» «شرح الکو کب المنیر» (۲۸)» والشوكاني ٦(‏ ِ 

۷١( الآمدي: (۲-۹۰/۲)» و« شرح الکوکب المنیر» (۲۹۲- ۲۹۳)» والشوكاني‎ )۱١( 

(۱۲) الآمدي: ٤-۹/۲‏ و«شرح الکو کت المنیر» (۲۹۲- ۲۹۳)» والشوكاني ( ٠‏ 
(۱۳) شرح الکو کب المنیں» (۲۸۳). 


3 الباب الثالث 


۳ إذا نكر الشيخ رواية الفرع عنه. 
e‏ 
١‏ تقوية الحديث بغيره والراوي براو آخر. 

خامسا :كثبر من تفريعات القياس: 

لا ريب أن القياس الأصولي من أكبر مَجَالي البراعة المنهجية عند 
الاضوليين؛ وقد بيثا في خلال الباب الأول وجه الإبداع المنهجي في باب 
القياس بصورة كافية. 

ولقد كان من أسباب الدقة والإتقان في باب القياس آنه من آعظم أصول 
الاستباط الشرعي» وهذا ما دعا الأصوليين إلى التوسع فيه توسعا كبيراء إلا أن 
التوسع قد وقع فيه نوع من الإسراف والخروج عن المقصود بحيث أصبح 
شطر كبير من مادة القياس لا جدوى وراءه ولا ينبني عليه فقه» وإنما هي 
تفريعات وتشقيقات عقلية تتفاوت العقول فى اعتبارهاء ولا يكاد مجتهد 
يرجع إليها عند مزاولة النظر الفقهيء ولَعَْرُ لله إن فيها مسحة منطقية ظاهرة. 

وأرى من المناسب هنا أن آورد شهادة منصفة لعلامة أصولي قدير هو 
الشيخ محمد آبو زهرة» ندعم بها ما ذهبنا إليه» يقول اه في معرض حديثه 

عن النهج الأصولي للإمام الشافعي: 

«ولعل اتجاهه العملي في استخراج ی کر ای 
جعله یکتفی فی بیان القیاس ببیان حقیقته فی الأمغلة التى ساقها وبيان آقسامه» 
رار الل ل مر ف ا وه و 
استخراجهاء وقوة درجاتهاء وبيان عمومها وخصوصهاء ولم يتعرّض لبيان 
شيء من ذلك لأن ذلك كله من اجتهاد المجتهد ولأن الشافعي كان يضع 
ضوابط للاجتهاد الذي كان في عصره ومسالك العلة ودراستها على ذلك 


(۱) الآمدی: (۱۰۱/۲- ۱۰۸)» و«المسودة» .)۲٥۲-۲۰(‏ 

(۲) «المسودة» »)۲٥۰ -۲٤۹(‏ و«شرح الکو کب المنیر» (۲۹۱-۲۸۲). 

.)۳٣۷( «المسودة»‎ )۳( 

)٤(‏ وهل وقع بعد عصره اجتهاد أمغل من اجتهاد آهل عصره؟! كيف والمقولة الشائعة أن 
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النحو منهج فلسفي لم يكن شائعا بين فقهاء عصره ولم يكن مما يتجه إليه 
الفقهاء؛ بل كانوا فى الأوصاف يتركون أمر تقديرها في قربها أو بعدها. 

انه جي عد ا حا عا اال ي بد الات ق شر الا 
وطرق استخراجها وضوابطها نجد الفقهاء يختلفون أي اختلاف عند تطبيقهاء 
فلم يأتِ الضبط ها بكبير جا . 

والمطلوب ليس هو إلغاء المباحث المععلقة بالعلة» وإنما المقصود 
الاقتصاد فيهاء والتخفف منهاء والاقتصار على القدر الذي ظهرت جدوام 
خاصة أن كثيرا من المباحث التي لا جدوى لها في العلة هي ممايرهق 
الطلاب ويصدهم عن العلم صدًء ولعمر اله لو كانت من جوهر العلم لَهَانً 
العناء ووجب الامتثال» ولكنها عند التحقيق تحليق في أجواء الخيال بعيدًا عن 
أرض الفقه وواقعه الحقيقي» ففيم إهدار العمر في غير منفعة؟! 

وممن أكثروا من الكلام في القياس واسترسلوا في ضوابط العلة وشقوا 
على آنفسهم وعلى الدارسين: 

الجويني: ونصيب القياس في كتابه حوالي مائتين وخمسين صفحة 

۲ أبو المظفر السمعاني: ونصيب القياس عنده قرابة مائتي صفحة 

الآمدي: وقد کتب في «للإحکام» ما یزید على مائتین وثلاثین صفحة. 

ومن أهم الأبواب التي ينبغي اطراحها من كتب الأصول: الباب الخاص 
بالاعتراضات الواردة على القياس» ولقد سبق أن أوردنا كلام الغزالي في انتقاد 
اللأصوليين فيما أكثروا فيه من الكلام عن اعتراضات العلة مغل: المنع وفساد 
الوضع والكسر والفرق وغير ذلك» وقد انتهى إلى أن مثل هذه المادة هي نظر 


E 


و 


الاجتهاد قد أغلتق بابه بعد زمان الشافعي بقليل!. 
(1)«الشافعي: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه» للشیخ محمد أبو زهرة (Teo ١(‏ 
(۲) «البرهان» ٤۸0/۲(‏ - ۷۳۹). 
(۳) «قواطع اللأدلة» .)۲١۸-٩۸/۲(‏ 
)٤(‏ «الإحکام» (۱۸۳/۲- ۱۷/۳). 
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جدلي يتبع شريعة الجدل ولش سن جنس أصولالفقة. 

ولقد كان حظ هذا الباب من إحكام الآمدي وحده حوالي خمسين 

E NOLES صفحة°)‎ 

إخراج هله المادة من أصول إالفقه. 

سادسا: كثبر من مسائل الخلاف اللفظي: 

وحقيقة الخلاف اللفظى آنه: «هو الأاخحتلاف فى اللفظ والعبارة 
والاصطلاح مع الاتفاق على المعنى والحكم. 

والذي يترجح آن مثل هذه المسائل لا يحسن نصب الخلاف عليها في 
كتب الأصول» إذ لا ثمرة تحصل من ورائهاء وما إذا سردت سردا بحيث 
يققصر على ذكر رءوسها فحسب مع بيان أن لكل من القولين المختلفين 
وجهًا من الاعتبار دون خوض في الحجَّاج وبسط للأجوبة والاعتراضات لكان 
هذا سائغا مقبولاًء فثمة فرق كبير بين سرد تلك المسائل وبين طرحها للبحث 
والأخذ والرد إذ إن هذا يستغرق من الجهد والوقت أضعاف أضعاف الجهد 

وفي مغل هذه المسائل قال الإمام الشاطبي: «كل مسألة في أصول الفقه 
الفقه- فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية». 

وهاك طائفة من آبرز مسائل الخلاف اللفظي: 


(1) را جع كلامه في المبحث الخاص بالغزالي في الباب الثاني» وهو في «المستصفى» 
RM‏ وقد وقفت على هذه الفائدة من كلامه بواسطة الشيخ عبد الرزاق عفيفي في 
تعليقاته على الآمدي (۲) هامش(). 

)١(‏ «لإحكام» (۹/۳- ۷)» وقد علق العلامة عبد الرزاق عفيفي على هذا الموضع بإيراد 
كلام الخزالي المشار إليه هنا في إبطال الحاجة إلى هذا الباب. 

.)۷/( «الخلاف اللفظي عند الاضو ليين» للدكتور عبد الكريم النملة‎ )١( 

(N) «الموافقات»‎ )٤( 

(°) وقد نقلت هذه المسائل من كتاب «الخلاف اللفظى عبد الأصوليين» للدكتور عبد 
الكريم النملة» فقد أغنانى كتابه عن مراجعة المصادر الأصولية ووفر على وقتًا وجهدء 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة ۹ 


د هل آصو ل الفقه آدلته الدالة عليه آم العلم بتلك الأدلة“. 


الاختلاف في تقسيم الحكم الشرعي©. 
الاختلاف في إثبات الواجب الموسع وعدمه”“. 


€ آين يتعلق الإإيجاب في الواجب ال 
0 هل المتدوب مآمور به(“ . 


هل المكروه منهى عنه حقيقة". 

۷ الخلاف في تقیید تعريف السبب والشرط والمانع بلفظ «لذاته“. 

۸ الخلاف في العزيمة والرخصة هل هي من الأحكام التكليفية آم 
الوضعية“. 

٩‏ الخلاف في حكم الرخصة. 

.' العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري”‎ ٠ 

اد هل السسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل '. 

۲ هل النسخ بيان آم رفع . 

۳ هل الناسخ حقًا هو الله آم هو الطريق"'. 


جزاه الله عنی خیرا. 

.)٠۳۸( «الخلاف اللفظی»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (/۷۷). 

(۳) «المصدر نفسه» (/۱۹)» وقد ذهب إلى أن الخلاف فيها أربعة آنواع» رجح أن آحدها 
معنوي له ثمرة» والثلاثة الأخرى لفظية. 

.)۳۷۱( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(°) «المصدر نفسه» (۱۸۷/۱). 

(۱) «المصدر نفسه» (/۲۷۷). 

(۷) «المصدر تنفسه» (۳۷۸/۱). 

(۸) «المصدر نفسه» (۳۱۰/۱). 

(1) «المصدر نفسه» .)١/۱(‏ 

.)۳۷/۲( «المصدر نفسه»‎ )١( 

.)۷۳/۲( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(۱۲) «المصدر نفسه» (۷۷/۲). 

() «المصدر نفسه» (۸۸/۲). 


4E‏ الباب الثالث 


٤‏ م تونن 
دليل الحكم آم e‏ نفسنه(". 

1 هل یشتر ط 2 الأمر أن یکون الآمر مریدا للامتغال0. 

۷ هل الكف عن المنهى عنه فعا . 

هذه سبع عشرة مسألة اخترناها من أربع وتسعين مسألة انتهى فيها الدكتور 
عبد الكريم النملة إلى أن الخلاف لفظيء» وهو يدلك على الكم الكبير الذي 
احتوت عليه كتب الأصول من مسائل خلافية ليس من نصب الخلاف فيها ثمرة. 

سابعًا: بعض مسائل علوم القرآن والتجويد والقراءات: 

لا ريب أن مادة هذا النوع قليلة في كتب الأصول» ولكنها موجودة لا يكاد 

د تعريف الكتاب (القرآن)“. المنقول آحادا هل هو قرآن. 

۳ القراءات السيع متواترة آم آحاد. 

4 المُعَرّب هل هو موجود في القرآن“. 

م هل البسملة آية من كتاب اله . ٠‏ إعجاز القرآن '. 


(۱) «المصدر نفسه» (۱۱۳/۲). 

(۲) «المصدر نفسه» .)۱۲٤/۲(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» .)۲٤١/۲(‏ 

.)۲٠١/۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(°) «المسعصفي» »)۲١/(‏ والآمدي: (/0۹)» و«شرح الكوكب المنير» (۸۲)» والشوكاني 
)4 والقرآن غني عن التعريف» وإن ساخ تعريقه في مقدمات التضسير وعلوم القرآن 
فلا وجه لذلك في ) أصول الفقه. 

(( الآمدي: )/1(« و«بدیع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام »)٤۸/(‏ 
والشوكاني (۰). 

(۷) «شرح الکو کب المنير» .)۲٠۲(‏ 

.)۳۲( ا (/)» والشوکاني‎ (MN) 

«المستصفى» ودیع النظام» )/4(« والآمدي ۵ وشرح اکرب المنی .)١١١(‏ 
)١(‏ «أصول التشريع الإسلامي» للشيخ علي حسب اللّه. 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة ا 


ثامنًا: المواد المنطقية : 

وهذه المادة لها صورتان فى كتب الأصول: 

الصورةالأول: التعريفات المنطقية. وهي التعريفات التي تعصدر الأبواب 
والمسائل وتتخذ سمتًا تجريديًا عقليًاء ولْيتَهُم يقتصرون على مجرد التعريف 
وإنما يطیلون في شرحه وبیان قیوده ومحترزاته كما يفعل الآمدي كثيرا» ومن 
للحقيقة والمجاز مميزا بينهما» حيث كتب فى ذلك ثمانى صفحات كان 
يكفيه منها صفحة واحدة تحقق المراد. 
الأصوليين المتأخرين في ضمن التأثير العام للمنطق في المصنفات اللغوية 
والشرعية» فهذا صاحب «شرح الكوكب المنير» يذكر ستة تعريفات للواجب» 
ويشرح التعريف الذي اختاره في صفحة ونصف» وقد أورد قبله مباشرة 
ثلاث صفحات فى تعريف الحكم الشرعى) وكلامه فى هذاوهذامبهم 
مغلق يضيق الصدر ويشقل العلم على قلوب الطالبين. 

والعجب من الشوكاني الذي يورد في تعريف العلم وحده ثلاثة عشر 
تعريفا يورد على كل منها إيرادا*» وأين هذا من قحقيق الحق من علم 
الأصول»“ الذي وسم به کتابه!. 

ولم يسلم من هذه الافة رجل کابن حزم مع آن کتابه قد صفا من شوائب 
علم الكلام آو كاد فها هو ذا يضع بابا في مداخل كتابه يعرف فيه طائفة كثيرة 
من «لألفاظ الدائرة بين آهل النظر) وقد بينا من قبل ان موقفه من المنطق 


(۱) انظر: «الإحکام 0-0 

(۲) انظر «الإحکام» .(6-TW)‏ 

(۳) انظر: «شرح الکو کب المنیر» (۰۹-۱۰۸). 

.)١۷-۱١٤( انظر: «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)٤ »۳( انظر: «لإرشاد»‎ )٩( 

(1) اسم الكتاب كاملا: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». 


۲ الباب الثالث 


غير مَرْضبي ولا ملائم لنفسه الوثابة وطبيعته النقادة وبصره النافذا“. 

الصورة الثانية: وهي عبارة عن أجزاء من علم المنطق يتعرض لها 
اللأصوليون في مواضع من كتبهم» والأمغلة كثيرة في كتب الأصول: نذكر منها: 

د ما فعله ابن حزم في مبادئ کتابه» حيث عقد بابا في «إثبات حجج 
العقول»" وهو بحث منطقي يصطبغ بالنهج الخاص بالإمام ابن حزم. 

ما صنعه الغزالي في مقدمة المستصفى حيث لخص مباحث المنطق 
كلها في مقدمة الكتاب) وزعم أنها «مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها 
فلا ثقة له بعلومه أصااً وقد بيدا أن هذا النهج الذي سلكه غير سديد ولا 
حميد» ون أثره في علم الأصول كان سوا الأثر فلا داعي لتکرار ما ذکرناه“. 

> ومن آمثلة المادة المنطقية: ما جاء في مقدمات «شرح الكوكب المنير» 
حيث شرح لفظة «الموضوع» شرحا منطقيًا مبيتا آن موضوع كل علم هو ما 
يبْحَّث فيه عن عوارضه الذاتية.. ثم مضى يعرف العوارض الذاتية والعوارض 
اللاحقة) ثم إنه بعد ذلك بقليل جعل يشرح معنى الحد وشرطه وهو الاطراد 
والانعكاس» وآقسامه: من الحد الحقيقي التام» والناقص» والرسمي الام 
والرسمي الناقص» واللفظي» ثم ذكر ما يرد على الحدا» وكل هذا ليس لذكره 
في كتب الأصول وجه وآقل ما فيه آنه حشو يعوق عن مقصود العلم الحقيقي. 

هذا عن المادة المنطقيةء آما الأسلوب المنطقي فسيآتي الحديث عنه في 
الفصل الخامس في هذا الباب عند بيان المنهج ا طرق البحث والتناول. 


)١(‏ راجع المبحث الخاص بابن حزم في الباب الثاني - الخاصة الأخيرة. 
(۲) «لإحکام» لابن حزم (۲۹-۱۳/۱)» وهو الباب الثالث من الكتاب. 

(۳) وقد استوفى في ذلك قرابة خمسين صفحة وهي الصفحات .)٠١-۱۹(‏ 
() «المستصفی» (۹۸). 

(°) راجع الميحث الخاص بالغزالي في الباب الثاني. 

. ) ۸( انظر: «شرح الکوکب المنیر»‎ )١( 

(۷) انظر: «المصدر نفسه» -۲١(‏ ۲۸). 


المبحث الثاني 


oil 
بها يقترح إضافته إلى علم الأصول‎ 


نود هنا أن نوضح بعض الأمور المهمة بين يدي هذه القائمة: 

#ه أولا: إن كثيرا مما احتوته هذه القائمة -آو أكثره مستخلص من أعمال 
أنمة التجديد الأصولي الذين بحشنا خصائصهم العجديدية في الباب الثاني من 
الدراسة"'» ورغم عظم المادة العى ألفيناها عندهم إلا آن كتب الأصول 
التقليدية لم تلعفت إليهاء ومضت كتب الأصول ينقل اللاحق منها عن السابق 
في صورة شبه كربونية» حتى أصبح أي كتاب أصولي متوسط الحجم يغنيك 
عن معظم المكتبة الأصولية باستثناء قدر ضئيل من الأعمال الحية. 

# ثانيا: يلاحظ آن هذه القائمة أكبر من سابقتهاء وإنما ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن هذا هر الملائم للمقصود الأول من الدراسةء إذ إن المراد منها 
أساسًا هو توسعة المادة الأصولية في الاتجاه الصحيح» وهذا عمل بنائي» ولذا 
طالت هذه القائمة لأنها تصب في هذا الخرض,» وآما إزالة الأنقاض المعوقة - 
وهو مضمون القائمة الأولى -فهو تهيئة وتوطيد للمقصد الأول» فكان نصيبه 
من الذكر أقل بطبيعة الحال. 

والأمر الثاني: أن المواد التي يقعَرَّح إلغاؤها قد ظهر بالفعل قلة جدوى 
كثير منهاء ونبّه غير واحد من المحققين قديمًا وحديتًا على كثير منهاء وإن كنا 
قد جَهّدنا في استخلاصها واستيفائها وترتيبها وتكميلهاء وآما المسائل التي 
يقترح إضافتها إلى العلم فهي التي قد تتفاوت فيها الأنظار ويحتاج تقريرها إلى 
مزید بیان واستدلال. 


(1) وقد بيا فى مقدمة هذا الكتاب أن الباب الثاني تمهيد وتهيئة للباب الثالث. 


٤‏ الباب الثالث 


0 


ثالتًا: قد قسمنا مادة هذه القائمة إلى خمسة أقسام: 
القسم الأول: فروع علمية كاملة. 
القسم الثاني: مباحث ومسائل كبرى. 
القسم الثالث: بحوث صغرى ومسائل مكملة. 
القسم الرابع: بحوث معاصرة. 
وسنتناول كل مجموعة منها على حدة. 


* X* #* 


القسم الأول 
الفروع الحلمية المقترح ضمها للم اأصول 

وهذه الفروع موجودة بالفعل» وقد آلف في كل منها مؤلفات خاصة» ولكن 
الجديد الذي ندعو إليه هو جعلها ضمن دائرة الدراسة الأصولية وسنبين في كل 
منها وجه اعتبارها من قبيل الدراسة الأصولية» وهذه الفروع هي: 

-١‏ تاريخ الفقه الإسلامي: 

إذا نظرنا إلى مادة هذا الفرع وجدناه آليق بالدراسة الأصولية مما سواهاء 
فإذا كان علم أصول الفقه بمعناه الأعم هو العلم الذي يقوم على دعائمه علم 
الفقه فإن تاريخ الفقه الإسلامي خليق بآن يكون جزءا منه» إذ إن دراسة تاريخ 
الفقه هي من الوسائل السديدة لتكوين الفقيه» حيث إن المتفقه يكتسب 
بمعرفة آدوار الفقه» وطرق الأئمة في الاستنباط وأزمنة النهوض والجمود 
الفقهي» وأسباب قوته وضعفه -يكتسب بهذا وغيره سعة في فق النظر 
واستعدادا لممارسة الاستنباط فضلاً عن أن دراسة السيرة الذاتية لأئمة 
الاجتهاد -وهي جزء أصيل في كتب تاريخ الفقه- هي مما يشحذ الهمم لسلوك 
طريقهم الاجتهادي والتحلي بأخلاقهم وسلوكهم العلمي والخلقي. 

لهذا كله تُحَبّْدٌ اعتبار مادة تاريخ الفقه اللإسلامي من فروع علم أصول 
الفقه» بل لا مانع من تضمين كتب الأصول الخالصة جزءا من تلك المادة. 

والظاهر: آن مادة «تاريخ الفقه الإسلامي» بوصفها القائم مادة مبتكرة لم 
يعرفها القدماء» وإن حى لناآن نقول: إن ابن خلدون فی «مقدمته» ومن بعده 
اهاري فى الج أفالة قد وضعا بلو هاا القن أماعن ازل هن مف 
فيه استقلالاً فهو: الشيخ محمد الخضري» حيث وضع كتابه: «تاريخ التشريع 
الإسلامي وقد صرح بذلك في صدر کتابه» حيث قال: «... فاني لم آحڈ في 


٦‏ الباب الثالث 


هذاالكتاب حذو أحد سبقنى فى هذا الموضوع ثم تتابعت من بعده 
المؤلفات فى هذا المجال» فهذه المادة الجديدة نسبيًا تشهد بأن علم الأصول 
قابل للتمدد والاتساع على نحو رشيد. 

ونحن نميل فى شأن التسمية إلى ما اخعاره الدكتور عمر سليمان الأشقر 
حیث يقول: 

«وقد آثرنا آن نعنون لهذا الموضوع بتاريخ الفقه دون تاريخ التشريع» لأن 
التشريع قد اكتمل في عصر الرسالة بوفاة الرسول با وخشية من تأكيد 
الفكرة التي ينشرها المستشرقون والتي يزعمون فيها أن التشريع الإسلامي 
يعطور في مسیرته شأنه شآن أي علم من العلوم» وهي فكرة خاطئة». 

۲- تاريخ أصول الفقه: 

يقال في هذا ما يقال في سابقه» ونزید آن تاریخ آصول الفقه جزء مباشر 
من أصول الفقه» فهو بمثابة مقدمة لأصول الفقه» ولما كان تاريخ الأصول 
وسيلة لفهم أصول الفقه» وكانت الأصول وسيلة للفقه صح أن نعتبر تاريخ 
اللأصول وسيلة غير مباشرة للاجتهاد. 

والمؤلفات في تاريخ اللأصول قليلة جد قياسنًا بالفقه: 

| فالکتاب الذي سماه صاحبه «أصول الفقه تاریخه ورجاله» هو فی 
معظمه مجرد تراجم لعلماء الأصول فحسب» وحظ العلم نفسه من التآريخ لا 
يكاد يبلغ ثلاثين صفحة“ من حوالي سبعمائة صفحة. 

وقد كتب العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كاه حوالي خمس صفحات° 
هي زبدة هذا الباب» حيث أرخ يإيجاز لعلم الأصول» مبينًا مواضع القوة ومواضع 
الضعف» مشير إلى طريق تلافي القصور الذي اعترى علم الأصول. 
(1) «تاريخ التشريع الإسلامي» (ص"). 
)( «تاریخ الفقه الإسلامي» (ص۳۹). 
() مؤلفه الدكتور شعبان محمد إسماعيل. 


.)٤٠ -۱۳( وهي الصفحات‎ )٤( 
وهي الصفحات (آ-هھ) من مقدمته لإحکام الآمدي.‎ (°) 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة ۷ 


كما كتب الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين كتابه «علم أصول 
الفقه: دراسة فى نشآته وتدوينه وتطوره. 

ق a‏ 
ومکانته» وتاريخه» ومادته» للدكتور عبد العزيز الربيعة. 

٥‏ ومما نعده داخلاً في هذا الفرع: كتاب: «الفكر الأصولي: دراسة تحليلية 
نقدية» للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» فقد قسّمه إلى فترات زمنية وتناول 
آهم المؤلفات في كل فترة وآهم خصائصهاء مما يعين على رصد العطور 
التاريخي لعلم الأصول. 

ولعل من أسباب قلة المؤلفات في هذا الباب: اعتقاد كثير من الباحثين أن 
جزءا كبيرًا من تاريخ آصول الفقه مَضمُن في كتب تاريخ الفقه» والحق: أن 
تاريخ أصول الفقه بحاجة إلى دراسة تاريخية واعية فاحصة فإنه وإن شارك 
الفقه في بعض المراحل إلا آنه قد فارقه في كثير من الخصائص,» وإن معرفة 
التاريخ الحقيقي لعلم الأصول صعودا وهبوطًا وقوة وضعقا- لمن أعظم 
السبل إلى تصحيح مسار العلم ورده إلى عهوده الذهبية الأولى. 

وإن قدرا كيرا من دراستنا هذه ليعَدٌ من قبيل الدراسة التاريخية» وقد أعاننا 
ذلك على تحقيق مقاصد جليلة فى بحثنا. ومن تلك المواد التاريخية الأصولية: 

١‏ الجمود والعقم في علم الأصو ل: الأسباب والمظاهر والنتائح. 

ا المجددون في علم الأصول وخصائصهم التجديدية"“. 

۳- المؤلفات المبتكرة. 

-٣‏ علم القواعد الفقهية: 

عرفه الدكتور الباحسين بأنه: 

«العلم الذي يبْحَّث فيه عن القضايا الفقهية الكلية التي جزئياتها قضايا 
)١(‏ وهذا هو موضوع الفصل الأول من الباب الأول. 


(۲) وهو معظم موضوع الباب الثاني بكامله. 


۸ الباب الثالث 


وشروطهاء ومصدرهاء وحجيتهاء ونشأتها وتطورهاء وما تنطبق عليها من 
الجزئيات وما يستفنى منها'. 

وهذاالعلم بهذا المعنى لا يخرج عن مضمون الأصول؛ لأنه علم تنظيري 
یخدم الفقه ويعين على تحصيله وفهمه» والعنظير ذاته عمل آصولي ولیس فقهيا 
لأن التنظير معياري وهذه صفة الأصول وأمًا الفقه فهو إجرائي وليس معياريا. 

وآمًا ذات القاعدة الفقهية التي تعرف بأنها: «قضية كلية شرعية عملية 
جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية»" فهذه هي التي تحعاج وقفة» فإن أهل 
العلم قد اختلفوا فيها: هل هي من الفقه أم من الأصول» وقد فرق كثير من آهل 
العلم بينها وبين أصول الفقه» وذكروا فروقاء منها: 

د آن القاعدة اللأاصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة وليس 
مباشرة» والقاعدة الفقهية يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. 

آن قواعد أصول الفقه هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف 
على الأحكام الشرعيةء آما قواعد الفقه فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل 
إليه المجعهد باستعماله القواعد الأصولية. 

۳ آن أصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد 
الفقهيةء فإن الأصول ثبنى عليها الفروع»› ثم تأتي القواعد الفقهية آخيرا لضبط 
الفروع وجمع شتاتها فكان الترتيب هكذا: الأصول الفقهية» ثم المسائل 
الفرعية» ثم القواعد الفقهية". 

ومع تسليمنا بصحة هذه الفروق فإن ذلك لا يمنعنا من إيثار ضم القواعد 
الفقهية إلى حقل الدراسة الأصوليةء فإن الفروق المذكورة تتدزل على آصول 
)١(‏ «القواعد الفقهية: المبادئ - المقومات - المصادر ..» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب 

الباحسين (ص٦٥).‏ 
(۲) «المصدر نفسه» (ص٤٥).‏ 


(۳) انظر هذه الفروق وغيرها في : المصدر السابق» »)٤١-٠٠١١(‏ و«أصول الفقه» لاب زهرة 
( صا ۳). 
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الفقه بالمعنى الاصطلاحي الخاص» وأما ما آثرناه من التوسع في معنى «أصول 
الفقه» واعتبار كل ما يخدم الفقه ويعين عليها استنباطا وتفهمًا وتحصيلاً هو . 
من أصول الفقه - فإن ذلك يقضي بإدخال القواعد الفقهية تحت مظلة علم 
الأصول» ونحن نحتج لذلك بثلاث حجج: 

الأولى: آن القواعد الفقهية تنظيرية وضابطةء وهاتان الصفتان من أخص 
سمات علم الأصول. 

الثانية: أن القواعد الفقهية خادمة للفقه ومعينة على فهمه وتحصيله» وهذا 
متمم لمقصود علم الأصول» فجاز أن يلحق به. 

الثالثة: سبق آن بينا آن أصول الفقه والفقه ينبغى آن يدرسا على أنهما علم 
واحد ذو آصول وفروع'» وهذا من شأنه أن يحل الإشكال الواقع هناء فإذا 
اعتبرنا القواعد الفقهية برزخا بين الأصول والفقه فلن يقع إشكال من ضمها 
إلى أصول الفقه» إذ إنها بذلك لم تخرج من حوزة الفقه» لما تقرر من انتساب 
الفقه والأصول إلى حقل واحد من الدراسة. 

ومن ثمرات اعتبار القواعد الفقهية جزء! من علم الأصول: 

إمكان تطعيم كتب الأصول ببعض المادة الفقهية» فمن المفيد أن تفرغ 
مساحة في كتب الأصول للكلام عن القواعد الفقهية من الناحية التنظيرية 
وذلك يتضمن: تعريفهاء وآقسامهاء ومدى الحاجة إليهاء وتطورهاء وضرب 
الأمثلة لهاء وطريق استثمارها والنهوض بهاء وآما ذات القواعد بفروعها الفقهية 
التفصيلية فيبقى ذلك با لكتب المختصة بشرح القواعد الفقهية. 

؛- تخريج الفروع على الأصول: 

ومعنى (تخريج الفروع على الأصول): «هو استباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية وفق (أو بواسطة) القواعد الأصوليةت“. 
(1) وذلك في الفصل الثاني من هذا الباب في الكلام عن الوظيفة. 


() « تخريج الفروع على الأصول: دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية» تاليف عثمان بن 
محمد الخضر شوشان /۳ وهو في الأصل رسالة ماجستير. 


4E‏ الباب الثالث 


ويعرّف العلم نفسه بنه «هو العلم الذي يبحث عن علل آو مآخذ الأحكام 
الشرعية لرد الفروع إليها بيات لأسباب الخلاف» آو لبیان حکم ما لم يرد بشأنه 
نص من الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم'. 

ومن أهم الكتب التي صنفت في هذا العلم. 

د وتاسیسن النظر» للدبوسي. 

«تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني. 

۳- «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للشريف التلمساني. 

> «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي. 

«أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» للدكتور مصطفى 
e‏ الخ“ 

وهذاالعلم عند العحقيق لا يخرج عن خط الدراسة الأصولية بل هو 
إن خدم الخدمة اللائقة- من هم ما يحقق غاية علم الأصول» لأنه عبارة عن 
تمرين وتدريب للدارس على كيفية استخراج الفروع الفقهية“ من القواعد 
الأصولية» وهذا هو ثمرة علم الأصول على الحقيقة» وهذه العملية وهي تخريج 
الفروع على الأصول- «تخرج بالأصول من البحث النظري إلى الواقع العملي. 
(1) «التخريج عند الفقهاء والأصوليين» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين (صا). 
)١(‏ انظر بيان هذه المؤلفات ووصفها فى : المصدر السابق »)۸۲-٠١۷(‏ والتعظير الفقهي» .)١١ -٠٤١١(‏ 


(۳) وقد ذهب الباحث: عثمان بن محمد الأخضر شوشان إلى أن علم التخريج فرع من 
فروع علم أصول الفقه لابتنائه عليه (انظر رسالته المذكورة قريبا (/۷۷)» وإن كنا نرى 
آنه تاقض هذا الاختيار الموفق حين ذهب إلى أن المحَرّج هو الفقيه وليس الأصولي 
(۳۸۷) ویرد عليه بأنه ذکر في موضع سابق آن: «التخريج من مهمات الفقيه المجتهد» 
وقد تقرر آن المجتهد لا يكون إلا أصوليًاء بل إن الباحث نفسه قد جعل الشرط الثاني 
من شروط المْحَرّح: أن يكون عالمًا باأصول الفقه »)۳١/(‏ وعلى هذا فلو اختار آن 

»٠١ وقد آشار إلى هذه الثمرة كل من: الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول» (ص‎ )٤( 
.)٤٦٤۷( والاإاسنوي فى «لتمهيده‎ 

)١(‏ «العنظير الفقهي» »٤(‏ وانظر تفصيلاً لفوائد هذا الفن» وبيان فوائده للمخرّج غير 
المقيد بأصول إمام معين» وفوائده للمخرج المقيد بأصول إمام معين - انظر تفصيل 
ذلك في: «تخريج الفروع على الأصول: دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية» .)٩ -۸٤4/(‏ 
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وهناك بالإضافة إلى هذه الفائدة ثمرتان آخريان: 

إحداهما: أن النظر في كتب تخريج الفروع على الأصول من شأنه أن يعين 
على تعيين المسائل الأصولية الزائفة التي لا ينبني عليها فروع» ولعل هذاهو 
السبب في آن المسائل الأصولية التي توجد في هذا النوع من الكتب أقل بكثير 
من المسائل التى اكتظت بها كتب الأصول المجردة. 

والثمرة الثانية: أن المادة الأصولية الموجودة في كتب تخريج الفروع على 
الأصول لن تضيف شيتًا إلى مادة كتب الأصول إذ ليس فيها إضافة في ذات 
القواعد الأصوليةء وإنما الإإضافة هى تفتيق المسائل الفرعية العملية من تلك 
الأصول» وهذا یمکن استثماره من وجهین: 

أحدهما: جلب آمثلة فقهية حية من كتب التخريج إلى كتب الأصول. 

والثاني: أن تتضمن كتب الأصول شيا من التنويه بكتب التخريج ليلتفت 
إليها طالب الأصول. 

والشيء الذي نصبو إليه في باب (تخريج الفروع على الأصول): أن يكون 
مبتى التخريج على تحقيق الحق» واقتفاء الدليل»› ومجانبة التعصب للمذهب 
الخاص» فإن هذا من أعظم المقاصد التى تعيد للفقه الإإاسلامى وجهه المشرق 
وترد لعلم آصول الفقه آثره الفعال في تهيئة مناخ اجنهادي رشيد. 

۵- علم مقاصد الشريعة والمصالح والمغاسد: 

لا كلام في آن مقاصد الشريعة هي من أجل فروع الدراسة الأصولية» ولما 
كان جماع المقاصد الشرعية هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد كان مصطلح 
المصالح والمفاسد یرادف -آو يكاد- مصطلح مقاصد الشريعة. 

والذي نصبو إليه هنا يتمثل في آمور» آهمها: 

آ- التوسع في هذا العلم في الاتجاه الصحيح» والتوفيق بينه وبين فروع 
الدراسة الأصولية الأخرى بحيث تتكامل جميعا لتحقيق الغاية العظمى من علم 
اللأصول» وهي بناء الفقيه المجتهد الراسخ في العلم والفهم الخبير بحقائق 
الشريعة وأسرارها. 


۲ ا ا 


ب- إذا کان ان الشاطبي ! إمام هذا الباب E"‏ معناه آن نهمل کل من سواه بل 
AS LO‏ وقد بينا 
ذلك في حق كل من الغزالي وابن تي تيمية وابن عبد السلام وغیرهم. 
والمقصود: أن ثُلْتّمس مادة هذا العلم عند هؤلاء جميحًا وألا يقتصر على 
الشاطبي وحده فبمثل هذا تتلاقح الفهوم وتزكو العلوم. 

ج - ينبغي أن نحذر من المبالغات التي تخرج عن دائرة المنهجية 
والإنصاف بحيث تحمل باب المقاصد فوق ما يحتمله»وكان الأئمة قبل 
الشاطبي ما كانوا يجتهدون ولا يفتون ولا يستنبطون» آو آنهم فعلوا ذلك على 
نهج باطل بعيدًا عن روح الشريعة ومقاصدها العظمى!!. 

وفي هذا السبيل جاءت كلمة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «.. على آن 
معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها 
تدور حول محور استنباط الأحكام من آلفاظ الشارع بواسطة قراعد تمكن العارف 
بها من انتزاع الفروع منهاء أو من انتزاع أوصاف توؤذن بها تلك الألفاضظ". 

والحق: ننا مع هذا التهويل في شأن المقاصد لم نكد نخرج بها من حيز 
الظرية إلى مجال العمل ولم يقع تطور فلي بعد الشاطبيء ولم جم الجهود 
المختلفة للشاطبي وغيره بصورة واعبة منظمة هادفة. وإنما أكثر الجهد المبذول هو 
في الشناء على الشاطبي وإلقاء الضوء على جوانب من قواعده المقاصدية. 

د- ويجب الحذر كل الحذر من الشطط في التعويل على المقاصد بحيث 
نخرج من أحكام الشريعة ورسومهاء ولعل هذا المحذور كان حاضرا في نفس 
إمام المقاصديين في جميع كتابه» ولذا بنى مقاصده على مراعاة الأوامر 
والنواهي والجمع بي بين آلفاظ الشريعة ومقاصدهاء ولذا رأيناه يضع مسألة في آن 
الحق مراعاة النصوص والمقاصد جميعَا» ومن دقائق ما جاء فيها: قوله: 


)0 راجع المباحث الخاصة بهم في الباب الثاني من الدراسة. 
(۲) «مقآصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور .)٦۷ ١١‏ 
(۳) انظر هذه المسالة في «الموافقات» .)٠١-۱٤٤/۳(‏ 
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«وكثيرًا ما يظهر لنا ببادئ الرأي للأمر آو النهي معنى مصلحي ويكون في 
a aS SS‏ 
النص دون اعتبار ذلك المعنى»'. 

فأين هذا ممن يريدون آن يقلبوا الشريعة رسا على عقب بحجة الاستناد 
إلى المقاصد وآن المقصرد د ليس هو هيئة العبادة وإنما العبرة بروح الشريعة 
ومقصودها ليْحلوا حرامًا ويحرموا حلالاً وما قصدهم إلا التحلل من أحكام 
الشريعة وتهوين آمر العبادة في قلوب الناس» وقد ضربنا لهم أمثلة كافية في 
الكلام عن الشاطبي”. 

ه- من الضروري أن تفرغ مساحة وافية في كدب الأصول لمادة المقاصد ولا 
أقل من أن تشتمل تلك المادة على تعريف بمقاصد الشريعة وأنواعها وآهم قواعد 
المصالح والمفاسد وضرب الأمثلة الموضحة وذكر أهم المؤلفات في هذا الباب. 

و -ومما نطمح إليه أن ثْجْمَع الجهودالتي قدمت في هذاالباب 
وتستخلص منها مادة المقاصد التي آشرنا إلى كثير من مظاتها في دراستناء 
وترتب وتهذب ويصاغ من مجموعها بناء كامل للمادة التي بلغتنا من هذا 
العلم» وليس المقصود الدراسة التأصيلية والمنهجية» وإنما المراد أولاً الدراسة 
التجميعية الواعبة التي تجمع شتات علم المقاصد ثم يكون التأصيل والنقد 
والتوجيه بعد فإن هذه خطوة عظيمة في اتجاه الضبط والتحرير بل والاستثمار 
الصحيح لعلم المقاصد إذ إن الخطوة التي تتفرع عنها وتنبني عليها: هي النقد 
والتقويم والحذف والإإضافة والعطبيتق والتطويرء فإذا كنا إلى الآن لم نجمع 
المادة المقاصدية في سفر مفرد ولم ُخرج محاولة واحدة في هذا الصدد 
فلماذا هذا الكلام الكثير عن: المقاصد وفضل المقاصد والحاجة إلى 
المقاصد!!.. وحتى متى نسمع جَعْجَعَة ولا نرى طخنا؟!. 


(1) «الموافقات» .)٤۷/۳(‏ 
)( راجع الببحث الخاص بالشاطبي في الباب الثاني. 
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-٦‏ قواعد التفاضل والأفضلية: 

قواعد التفاضل والتفضيل هي من هم ما ينبغي آن يضم إلى علم الأصول 
إذهي من دقائق القواعد لأنها أساس الموازنة والمفاضلة بين الأعمال 
الشرعية» وسبيل الفصل عند تزاحم الأعمال» فإذا عرف طريق التفضيل عرف 
مايقدم وما يؤخر من ذلك وهذا من أعظم الفقه» وهذه القواعد متقاربة أو 
متداخلة مع قواعد المصالح والمفاسد. 

والإمام الذي تفرد في هذا الباب حتى استحق -في نظرنا- آن تنسب إليه 
إمامة هذا الباب هو الإمام ابن تي Ss‏ 
جهوده التجديدية'» وهنالك فصلا آهمية قواعد التفاضل والتفضيل وآحقية 
نسبتها إلى علم الأصول» وقد TT‏ مشروعنا لتقريب ا 
الإسلام مادة حية لقواعد التفضيل تزيد على ستين صفحة» ومن نظر فيها علم 
مدى حاجة علم الأصول إلى هذه المادة الثمينة. وقد ذكرنا طرفًا منها في بيان 
خصائص شيخ الإسلام. 

ومن الأئمة الذين لهم أثر حسن في هذا الباب الإمام عز الدين بن عبد السلا 
وأوردنا أمثلة من قواعده ذ في التفضيل في الكلام عن خصائصه التجديدية. 

ومن الأئمة الذين عنوا بهذا الباب: الإمام ابن القيم رحمه الله ولعله اقتدى 
في ذلك بشيخه ابن تيمية -رحمهما الله-. 
٠‏ والمقصود هنا: التنبيه على ضرورة ضم هذه القواعد إلى علم أصول الفقه» 
وأن تفرد لها مساحة ملائمة في كتب الأصول» ويحسن أن تتبع بمادة المقاصد 
والمصالح والمفاسد لقرب ما بينها. 

۷ ۸ - أصول الاعتصام وأصول الابتداع: 

وقد ذكرت هذين النوعين معا لكونهما متكاملين» أو بالأحرى: 
متلازمین» فإن الاعتصام بالکتاب والسنة يلزم عند اجتناب البد» واجتناب 


)١(‏ راجع المبيحث الخاص به في الباب الثاني. 
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البدع يؤدي إلى تمحيض الاعتصام» فهما كالوجهين للعملة الواحدة فلا يخلو 
بحث فى آحدهما من التعرض للآخرء ولذا ستتناولهما على آنهما علم واحد 
نسمیه٠‏ اسا الاتباع والابتداع. 

وهذاالعلم ذو تعلق وثيق بآصول الاتباع وأصول الابتداع» وهو مشدود 
بين أصول العقيدة وأصول الفقه: 

فالبدع الاعتقادية ترجع إلى أصول العقيدةق والبدع العملية ترجع إلى 
أصول الفقه. 

والمقترح هنا: إلحاق هذا العلم بالدراسة الأصولية واعتباره ضمن فروع 
علم الأصول» ونحن نتكئ في هذا على جملة من الأدلة والمسوغات التي 
ترجح هذا الاختيار» ونوجزها فيما يلي: 

١‏ أن ثمة مسائل آصولية كثيرة تنبني على فهم قواعد الاتباع والابتداع: مثل 
وجوب اتباع الدليل الشرعي» واعتبار الكتاب والسنة أصل الأدلة التي يستمد 
منها الأحكام وتقديمهما على جميع آدلة الفقه» والمصالح المرسلة 
والاستحسان"» وبعض ضوابط القياس ليظل مبنيًا على التصوص» وبعض 
مسائل الاجتهاد والتقليد» وغير ذلك. 

آن علم أصول الاتباع والابعداع عظيم النفع للخائض في الفقه» لأنه 
ضابط عظيم لما يذخل في الشريعة وما يرج منهاء وقواعده ضرورية للفقيه 
حتى لا يذخل في الشرع ما لیس منه استحسائًا بغیر دلیل آو بُځرج ماهو منه 
معرضنًا عن الدليل أو مقدمًا قول آئمة المذهب» ومن هذا الوجه حَسْنَ إدراج 
هذا العلم فى المادة الأصولية لكونه جز ءا من ممهدات الفقه المباشرة. 

۳ آن ا مادة الاتباع والابتداع بمسائل أصول الفقه المحضة هو مسلك 


SS 
(۸4 - ۳ 


a8‏ الباب الثالث 


المجددين من آئمة الأصول» وفي مقدمتهم: الإمام ابن حزم وابن تة ° 


والشاطبي" وابن القيم ولعل هذا من أكبر الأسباب التي جعلت كتاباتهم 
الأصولية مخالفة لمعظم المعهود من المؤلفات الأصولية» حيث أضاءت 
بأنوار الاتباع» فكان نفعها جليلاً وبركتها عظيمة» ولهذا اعتبرها النابهون من 
المتاخرين هي المصادر الأم للتجديد المنهجي عمومًا والأصولي خصوصًاء 
كما عدوا المعَبَر الصحيح بين عصرنا وبين عصور الاجتهاد الأولى. 

> لا إشكال في كون بعض مادة الاتباع والابعداع تنتمي إلى أصول الاععقاد 
وذلك لما رجحناه من قبل من اعتبار أصول الفقه بمعناها القرآني السلفي شاملة 
امول قادو ازل العمل حف درا اناه ف القر ان رات رکا 
السلف هو الفقه في الدين عقيدة وعملا ومعاملة مع الله ومع الناس. 

م من المعلوم أن أصول الاتباع والابتداع وإن سمي علمًا إلا إن ذلك يقع 
على سبيل التجوز» وهو عند التحقيق فرع علمي: كعلم الاشتقاق بالسبة للغة 
وعلم الفرائض بالنسبة للفقه» وعلم آسباب الدزول بالنسبة للتفسير» وهكذ» 
وإنما سميت مثل هذه الفروع علومًا لسعة مادتهاء آو للدلالة على آهميتهاء آو 
لكون قواعدها الذاتية مستغنية في بيانها عن بقية فروع العلم الذي تدخل 
ضمنه» وهذا ما يقال في حت علم أصول الاتباع وأصول الابعداع» حيث لا 
يعرف أحد من آهل العلم تخصص فيه على سبيل اللإفراد» شأنه شآن علم 


)١(‏ أكثر مادة كتاب الإحكام لابن حرم ترجح إل الاتباع» وهذا من أعظم الخصائص التي 
خص بها کتابه. 

(۲) من نظر في المسائل والرسائل الأصولية المبثوثة في كتب شيخ الإسلام وجد معظمها 
يدور حول تحقيق الاعتصام الحقيقي بالكتاب والسنة : كرسالة :صحة أصول آهل 
المدية» ورسالته عن القياس» ورسالته في الحقيقة والمجان فقد كان همه مصروفا إلى 

الشريعة -بل والعقيدة ة- مما شابها بسبب الأصول الفاسدة فقصد أن يبني 
الأصول الفقهية على اتباع الكتاب والسنة ونهج آئمة السلف. 

(۳) وكتابه الاعتصام فريد في هذا الباب وكذلك كتابه الموافقات أسسه على الأصول 
الصحيحة للاتبا ولذا جاء غير مسبوق. 

)٤(‏ وحسبك كتابه الفذ: «أعلام | الموقعين» الذي ينضح بأنوار الاتباع» ولقد کان کتابًا فريدا 
في بابه كشان كنب الأئمة ا کورین قبله. 
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الاشتقاق والفرائض وأسباب النزول» حيث لم يكد أحد من الأئمة يقصر جهده 
على واحد منها۔ 

إذا علم ذلك فالسؤال الذي يحمل جوابه هو: إذا لم يلحق هذا الفرع 
العظيم باصول الفقه فأي العلوم سوى الأصول أحق به؟ 

بقي آن نشير إلى كيفية تضمين مادة الاتباع والابتداع علم أصول الفقه 
وبيان ذلك: آنه ليس كل ما يدخل في هذا الباب يصلح آن يُعَدٌ من أصول 
الفقه» فإن الملائم لعلم الأصول هو: القواعد الكلية للاتباع والابتداع من جنس 
ما تكلم فيه شيخ الإسلام وكثير مما جاء في كتاب الاعتصام يدخل في ذلك 
وآما أصناف البدع نفسها وآفرادها الجزئية فليست من جنس أصول الفقهء إلا 
٠‏ أن تذكر على سبيل التمثيل وإيضاح القاعدة ولهذا لا يعد كتاب مثل «السنن 
والمبتدعات» للقشيري من أصول الفقه» لأنه كتاب في حصر البدع المعينة 
وتتبع ماوقع من البدع قصد التحذير منهاء دون آن يقصد إلى أصول الباب 
وقواعده المجردة. 

۹- تخريح الأصول على الفروع: 

يُعَّرّفه الدكتور الباحسين بأنه «العلم الذي يكشف عن آصول وقواعد 
الأئمة من خلال فروعهم الفقهية'. 

وغاية هذا العلم الأساسية هي الكشف عن قواعد وأصول الأئمة التي بنوا 
عليها أحکامهہ". 

ونسبة هذا الفن إلى علم الأصول لا تحتاج إلى تدليل» إذ هو استخراج للأصول 
الفقهية الخاصة بأئمة المذاهب عن طريق النظر في فروعهم الفقهية» فلم تقصد 
الفروع لذاتهاء وإنما المقصود بناء الأصول عليهاء وهنا بلا ريب جهد أصولي. 

ولقد كان يكفينا هذا لإثبات انضواء هذا العلم تحت المظلة الأصولية 


)١(‏ «العخريج عند الفقهاء والأصوليين» (ص۹. 
(۲) «المصدر نفسه» (ص۲٣).‏ 


۸ الباب الثالث 


ولكن لما كانت دراستنا دراسة نقدية إصلاحية بحكم اتصافها بالتجديد كان 
لزامًا علينا أن نبين ن هذا الفرع الأصولي بصورته التي وصلت إلينا قد انطوى 
على آفة عظيمة وهي آنه بني على آساس مذهبي تقليدي غير استدلالي أو 
اجتهادي» وسيآتي تفصيل نقدنا لمسلك الأصوليين في تناول هذا الفن» وذلك 
في الكلام عن مناهج الأصوليين في التاليف فإن ذلك هو الموضع 
المناسب لتفصيله» ولذا نوجز هنا الشروط التى يمكن على أساسها اعتبار هذا 
الفن من قبيل الدراسة الأصوليةت راا رطان 

أحدها: إعادة النظر في المادة التي وصلت إلينا من هذا العلم» والعمل 
على تصحيح نسبة الأصول إلى الأئمة بصورة صحيحة. فإن كيرا من تلك 
الأصول لم يثبت بطريق يوثق به". 

والشرط الثاي: اعتبار ما صح عن الأئمة في هذا الباب أقوالاً قابلة للنظر 
والعرض على الأدلة الشرعية» وليست أحكامًا مقطوعا بهاء فلابد من البرهنة 
عليها والاستدلال لهاء فإن أتباع المذاهب يأخذونها مسلَّمة كأنها أدلة شرعية 
يستدلون بها ولا يستدلون عليها» فحسب آحدهم أن يتسب القول إلى إمام 
المذهب حتى يكون ذلك دليلا وبرهاتًا يذعن له الأتباع. 

ومن الحري أن نبين أن هذا لا يسلب الفائدة من ذكر آقوال آئمة الفقه» بل 
الح أن لأصولهم التي ثبعت عنهم ثمرة جليلةء إذ يكفى آنها آفهامهم 
المضيئةء فإنهم أئمة الفقه والاجتهاد» فلا جرم كان في أقوالهم من السداد ما 
يوجب النظر إليها بعين الاعتبار» وهذا نافع جد حيث إن النظر في تأصيلاتهم 
يعين على فهم الأدلة» وفرق بين هذا وبين اعتبار آقوالهم في ذاتها آدلة» ثم إننا 
نعني بأقوال الأئمة: كل الأئمة وليس آقوال إمام دون غيره كما عليه المذهبيون 
وهذا فرق اخر جدير بالاعتبار. 


(1) وذلك في الفصل الخامس من هذا الباب. 
)١(‏ انظر: «التخريج عند الفقهاء والأصوليين» (ص4 -). 
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وأخبرًا: نذكر أن مما يدخل فى الدراسة الأصولية تأصيل هذا الفن نفسه 
E‏ ومن آمثلة الدراسات التي وفت بشيء من 
ذلك: كتاب «التخريح عند الفقهاء والأصوليين» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين فإنه بحث رائد في هذا المجال» علمًَا بأن الكتاب لم يختص بتخريج 
اللأصول من الفروع» وإنماشمل نوعين آخرين من التخريج» هما: «تخريج 
الفروع على الأصول» و«تخريج الفروع على الفروع» ولا ریب آن مثل هذا 
العمل لا يخرج عن مظلة الدراسة الأصولية. 

-٠‏ «تخريج الفروع على الفروع»: 

يذكر الدكتور الباحسين أن فائدة هذا العلم هي «لتعرف على أحكام 
المسائل الجزئية المتنوعة التي سكت عنها الأئمةء إما لأنه لم يقع عنها سؤال 
في زمنهم» آو لأنها من الوقائع والنوازل الجديدة التي لم يرد عنهم فيها 
شي . 

ويبدو من هذه الغاية المذكورة آن هذا الفن يؤسس للتقليد» ويجعل آقوال 
الأئمة أصولاً معرضًا عن أدلة الشرع ونصوص الكتاب والسْنة التي منها 
يمس حكم الوقائع والنوازل الجديدة وسيأتي بيان آفة هذا الفن في الكلام 
عن مناهج التأليف” بما يغنينا عن الإطالة هنا. 

والحاصل: أن هذا العلم لا يمكن إلحاقه بالأصول» بل سيأتي آنه قام على 
أنقاض علم الأصول ومع هذا فإننا نرى آن لعلم أصول الفقه نوعًا من 
الهيمنة عليه وذلك إذا تناولناه من زاويتين: 

إحداهما: أن تتضمن كتب الأصول دراسة نقدية فاحصة تكشف عن أوجه 
الضرر التي لحقت بالفقه من جَرّائه» وهذا عمل إصلاحي تجديدي لابد منه. 

والثانية: النظر في مصادر التخريج وهي الطرق التي يتعَرّف منها على 
(1) «المصدر السابق» (۸۸). 


)١(‏ وذلك فى الفصل الخامس من هذا الباب. 
(۳) المو ضع السابق نفسه. 


أقوال الأئمة» وهذه تفيدنا -بعيدا عن دائرة هذا الفن- في معرفة أقوال آئمة 
الاجتهاد. فإن لنا فيها أربًا غير أرب المقلدين» وهو الاستعانة بها على فهم آدلة 
الشريعة وليس الاستغناء بها عن الأدلة الشرعية. 

١‏ الفروق الفقهية: 

يقول الدكتور جمال عطية في تعريفه: 

«فن الفروق: هو إيضاح الفروق الدقيقة والمعاني المؤثرة التي آدت إلى 
اختلاف أحكام المسائل المتشابهة. ومسائل القياس والاسعحسان غنية 
بالامثلة. وعلى هذا الفن جل مناظرات السلف» حتى قال بعضهم: الفقه جمع 
وفرق'. 

وإذا كنا اعتبرنا القواعد الفقهية من قبيل الدراسة الأصولية فإننا لا نستطيع 
ذلك بإزاء فن الفروق» فإن القاعدة الفقهية تتصف بشيء من العمومية وفيها 
من الضبط الذي يجمع طائفة من الكليات ما لا يوجد مثله في الفروق الفقهية. 
لان أغلب آمثلة الفروق لا تخرج عن مسالتين فرعيتين بينهما فرق خفي أو 
دقيق يطلب إظهاره فهي آشبه بالاستنباط الجزئي منها بالتأصيل الكلي» فهي 
بالفقه أولى من آصول الفقه» هذا إذا نظرنا إلى مادة الفروق ذاتها. 

وآمًا إذا نظرنا إلى فن الفروق ذاته من حيث التعريف به ومدى الحاجة إليه 
ونشآته وتطوره وأآقسامه» ومن الذي هو أهل له» وغير ذلك - فإن هذا كله عمل 
أصولي تنظيري ينبغي أن تضطلع به كتب الأصول» ومن هنا تعد كتاب 
الدكتور يعقوب الباحسين: «الفروق الفقهية والأصولية: مقوماتهاء شروطهاء 
نشآتهاء تطورها: دراسة نظرية وصفية تاريخية»- تعد هذا الكتاب من قبيل 
الدراسة الأصولية» بينما نعد كتاب الفروق» لأسعد بن محمد بن الحسين 


)١(‏ ومن هذه المصادر: نصوص الأئمة ومفهوماتهاء وأفعالهم وأقوالهم وغير ذلك. انظر 
في بيانها: «التخريج عند الفقهاء والمحدثين» للباحسين (ص »)۲٤١-۸۹‏ ومقصودنا 
المصادر الصحيحة دون غيرهاء وتمييز ذلك يحتاج إلى بحث ونظر. 

(۲) «لتنظير الفقهي» (۳۳). 
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لكرسي نن قل ادرت لقي رة نن ما فيا رر ر بینما کان 
الأول دراسة أصولية تنظيرية. 

وهناك نوع آخر من الفروق يذكر هناء وهو الفروق الأصولية» ومع آن هذا 
الفن ظاهر النسبة إلى أصول الفقه إلا إننا في غنى عن المطالبة بضمه إلى علم 
الأصول لأنه بالفعل متضمُن في كتب الأصول» فإن الفروق الأصولية كانت 
داخلة في ضمن المباحث الأصولية إذ قلما تذكر العلة إلا ويفرق بينها وبين 
السبب» أو يذكر الحكم التكليفي دون أن يفرق بينه وبين الحكم الوضعي» آو 
يذكر النسخ دون بيان ما يفترق به عن التخصيص. هذا أحد سببين ذكرهما 
الدكتور الباحسين لقلة المؤلفات فى الفروق الأصولية. 

والسبب الفاني: أن المباحث الأصولية التي تدخل في باب الفروق قليلة جد 
ومحصورة محدودة بخلاف المسائل الفقهية الكثيرة والمتجددة على مر العصور. 

وعلى هذا فالفروق الأصولية ليس لها وجود فعلي خارج كتب الأصول 
بل هي جزء لا يتجزآ من مادة علم الأصول» ولهذا لم نفردها ببند مخصوص 
من هذا القسم» وإنما أصل حديشنا في هذه النقطة هو عن الفروق الفقهية. 

-١‏ اختلاف العلماء: أسبابه وأقسامه وأحكامه: 

لم أجد مَنْ جَعَلَ هذا النوع فتًا مخصوصًا كشأن ما سبق من فنون» إلا أن 
النظر الدقيق يقضى باعتباره كذلك» إذ إن عناصره واسعة متشعبة» ومسائله 
ات هة م اة وهذا من هم مسوغات اعتباره فتًا قائمًا. 

وهاك بعض عناصره ورءوس مسائله التى يتصور أن يشتمل عليها هذا الباب: 

آسباب اختلاف الأئمة في استنباط الأحكام: و هذا مبحث آصولي جلي 
إذ إن أكثر مادته أصولية صرفة» وقد صثف فيه على الخصوص مؤلفات 
مخصوصة» قديمًا وحديتًا. 


(1) انظر: «الفروق الفقهية والأصولية» للدكتور يعقوب الباحسين »)٤١(‏ وهذان السبيان قد 
استخر جناهما من كلامه» إذ لم يذكر سببين منفصلين» وإتما أدمجهما معاء 
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آ «التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» لابن السيد 
البطليوسي. 

ب- «رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام ابن تيمية. 

ج - الإنصاف في بيان سب الاحتلاف في الأحكام الفقهية» للعلامة ولي الله 
الدهلوي. 

د - «أسباب اختلاف الفقهاء» للشيخ / علي الخفيف. 

ه- «أسباب اختلاف الفقهاء» للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى. 

هذا فضلاً عن تناثر المادة في كتب الأصول والفقه. ۰ 

ما يسوغ من الخلاف وما لا يسوغ. 

۳- هل اختلاف الأمة في الفروع رحمة أم نقمة؟. 

> تقسيم الاختلاف إلى اخعلاف فى التنزيل واختلاف فى التأويل“. 

۰ اختلاف التنوع و اختلاف العضاد©.‎ -٥ 

الآثار العملية للاختلاف العلمي» وحكم الخلاف العلمي الذي يبلغ 
حد الفتنة والتقاتل. 

فضلاً عن مسائل أخرى في الخلاف تناثرت في مواضع مختلفة: فبعضها 
في مباحث الاجتهاد من كتب الأصول» وبعضها في الكتب المصنفة في أدب 
العالم والمتعلم» وبعضها في كتب الكلام والفِرّق» وبعضها في كتب تاريخ 
الفقه» وغير ذلك تكتمل بمجموعه مادة هذا الفن» وقد يحسن آن يضم إلى هذا 
الباب بعض المباحث المتممة مثل: 


(1) انظر مثالاً لهذا البحث في «لموافقات» )١١-۳/١(‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن 
تيمية .)٤١-۱۳١/(‏ 

(۳) انظر طرف من هذه المسألة في : «الاعتصام» للشاطبي .)۹١-۳۹۶(‏ 

(۳) انظر «اقتضاء الصراط المستقيم» .)6۹-۱١/(‏ 1 

() انظر «اقعضاء الصراط المستقيم» (/ .)۳۷-٠۱۳۲‏ 

(°) لشيخ الإسلام ببحث جليل في تأصيل هذا الباب: انظر ما جاء فى كتاب «الاستقامة» 
AY)‏ -€(. 
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أدب الخلاف. 

أحكام التعامل مع المخالفين من أهل القبلة ومن غير أهل القبلة. 

۳- آداب الببحث والمناظرة. 

> الآثار الإيجابية والسلبية لاختلاف الفقهاء. 

وما ذكرت هذه العناصر لأحصر مشتملات هذا الفن» وإنما قصدت إلى 
بيان اتساع الأفق الذي يمكن أن تحوم فيه مباحث هذا الفن. 

ووجه تعلق هذا الباب بأصول الفقه: أن الاختلاف بين المجتهدين يأتي 
بعد النظر في الأدلة فهو إذن من توابع الاستبباط إذ إنهم لو لم يجتهدوا في 
استنباط الأحكام لم يقع بينهم خلاف» ولما كانت أصول الفقه هي التي تقنن 
الاجتهاد كان من تمام ذلك أن تقنن لتوابع الاجتهاد. ولذا فمن الملائم أن يضم 
هذا النوع إلى باب الاجتهاد والفتوى من كتب الأصول. 

وثمة وجه آخر» وهو أن البحث في أقسام الخلاف وما يسوغ منه وما لا 
يسوغ وغير ذلك يأآخذ صورة تظيرية تأصيلية» وهذايقرّبه من علم أصول 
الفقه الذي هو علم تنظيري بالأساس. 

وخلاصة القول: أن مقعرحنا بشأن هذا النوع ذو شقين: 

أحدها: اعتباره فنًا قائمًا وفرعا مستقلا من الفروع العلمية» وليس مجرد 
مسألة أو مبحث('. 

والشاني: اعتباره من فروع علم أصول الفقه وإدخاله تحت المظلة 
اللأصولية. 

وقد دلّلنا على هذا وهذا بحسب ما يناسب المقام وبالله التوفيق. 

%# XX * 


الأنصاري عنوانها: «آثار اختلاف الفقهاء فى الشريعة» فقد تناول الآثار المنهجيةق 
والآثار العلمية والفكرية والآثار الأخلاقية وألاجتماعية وفي كل نوع من هله الثلاثة 
قسم الاثار إلى إيجابية وسلبية. 


القسم الثاني 
مباحث ومسائل کبری 

الحق: أن غير قليل من مسائل هذا القسم حقيق أن يلحت بالقسم الأول 
لمافي كثير منها من تشعب وتفصيل واستقلاليةء إلا إن اعتبارها كذلك آمر 
سابق لأوانه"» وحسبنا هنا أن نكسب لها قبولاً وأن نثبت وجودها ومعدنها 
الأصولي» آما بيان قدرها وحجمها وتشقيق مسائلها فإن ذلك موكول إلى 
خطوات لاحقة لا ينهض بها بحث أولى تأسيسى مثل هذا البحث» وإنما ذكرنا 
ذلك هنا لجل في بادرة مسائل هلا القسم أندا تطمح فيه إلى أكفر مما 
نعرضه» فمن يدري ربما يكون تحقيق ذلك على يد غيرناء ولا غضاضة في 
٠‏ ذلك» فحسبنا أن نكون آدلاء على الخيرء فإن المجال يتطلب جهودا معآزرة 
ومن الله نستمد العون. 

-١‏ الوساطة بين أهل الرأي وأهل الحديث: 

لقد طال الخلاف وعظم الشقاق بين طائفتين من آهل العلم» وهما: آهل 
الرأي وأهل الحديث» وهو خلاف قديم يرجع إلى زمان التابعين رضي الله 
عن . 

ولقد دارت رحى الحرب زمائًا طويلا بين هاتين الطائفتين» ثم في 
مرحلة لاحقة انضمت إلى المعركة طائفة ثالثة وهم آهل الظاهر. 

وإذا أردنا تلخيص النزاع بين هذه الطوائف الثلاث فسنجد أن الأمر يحتاج 
إلى شيء من التفصيل: 


(1) وإن كنا قد فعلنا شيمًا من ذلك في بعض الأنواع التي تضمنها القسم الأول وذلك في 
كل من «التفاضل والافضلية» (راجع رقم )١‏ واختلاف العلماء» (رقم »)١‏ وذلك لظهور 
هذا المعنى فى هذين البابين كما بيناه ضمن حديثنا عنهما. 

(۲) ذكر موسى بن هارون أن الذين ايعدعوا الرأي ثلاثة: ربيعة بالمدينة» وعثمان البتي 
بالبصرة وآبو حنيفة بالكوفة. انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (ص۷۹١٠)»‏ وهو 
يفيد أن ظهور الرآي كان في آخر عهد التابعين» إذ إن ربيعة وعثمان من صغار التابعين. 
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آما آهل الحديث الأولون مثل مالك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق 
وآمثالهم فهؤلاء كانوا آسلم وأعلم وآقرب إلى نهج الصحابة وأئمة التابعين 
وهم على الجادة في اقتفاء النصوص وفقه معانيهاء وهؤلاء هم أرشد الطوائف» 
وهم وسط بين آهل الظاهر وآهل الرآي: فإن آهل الظاهر مع تعظيمهم 
للتصوص إلا إنهم جمدوا على ظاهرها وقصروا في فهمهاء وآهل الرآي مع 
غوصهم على معاني النصوص واستنباطهم لمكنون دلائلها إلا إنهم لم يعتنوا 
بطلب النصوص,» ولا اعتقدوها وافية بالأحكام وعارضوا بين كثير من 
النصوص والقياس. 

ثم حلف من بعد أئمة الحديث الأولين حَلَّفُ حملوا الحديث نصًا ولم 
يعوا آحکامه ولا كانوا فقهاء بصراء به كما شهد بذلك غير واحد من المحققين 
الذين آلمهم ما آل إليه حال المحدثين: كالحَطابي وابن عبد البر والذهبي'. 

وعلى هذا فكل من رمى آهل الحديث بأنهم لا فقه لهم ولا بصر عندهم 
بمعاني الحديث فإنما قصد هؤلاء ما فقهاء آهل الحديث فهؤلاء ثلة من 
الأولين وقليل من الآخرين وإن هؤلاء الثلاثة: الخطابي وابن عبد البر والذهبي 
من القليل الباقي من فقهاء المحدثين من آهل زمانهم. 

هذا إذا نظرنا إلى منازل الناس بين قطبي الرأي والحديث. 

وآمًا إذا نظرنا إلى مطلق الرأي والحديث: فإن الرآي -كما يقول ابن القيم 
كلن#: «ثلاثة آقسام: رآي باطل بلا ریب» ورآي صحيح» ورآي هو موضع 
الاشتباه والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف: فاستعملوا الرآي الصحيح» 
وعملوا به» وآفتوا به» وسوغوا القول به» وذموا الباطل» ومنعوا العمل به والفتيا 
والقضاء به» وأطلقوا آلستتهم بذمه وذم آهله» والقسم الثالث سوغوا العمل 
والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بده ولم يلزموا أحدا 


)١(‏ انظر نصوص هؤلاء الأئمة الثلاثة فى: «المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب 
الفقهية» للدكتور عمر سليمان الأشقر (صا" .)١۷‏ 
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العمل به» ولم یحرّموا مخالفته» بل غایته آنهم خیروا بین قبوله ورده. 

والمستفاد من كلامه: أن آهل الرآي ما ذموالمجرد استعمالهم الرآي» فإن 
الرأي هو ساس فهم الأدلةء ولذا قال ابن المبارك كماه: «ليكن الذي تعتمد عليه 
الأثر» وخذ من الرأي ما يفسّر لك الحديث)'. 

وعلى هذا فأقرب آهل الحديث إلى السداد من كان له نصيب من الرأي 
المحمود وآقرب آهل الرأي من الرشد من كان له نصيب من الحديث, ولذا 
كان آبو يوسف أجل أصحاب أبى حنيفة وأتبعهم للنص» حتى إن عامة ما 
عاف ا و ی ا ا ا 
الصحيحة» وذلك لأن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز 
واستفاد من علم السنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة". 

ومما يشهد لهذا: آن الإمام الشافعي مع تضلعه من فقه آهل الحديث رحل 
إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وقرأ كته“ فكان أن «مزج طريقة 
أهل الحجاز بطريقة آهل العراق» كما يعبر ابن خلدون) ولعل هذا ما دفع 
الأستاذ مصطفى عبد الرازق إلى القول بأنه «قد لايكون بعيداعن غرض 
الشافعي في وضع آصول الفقه أن يقرب الشقة بين آهل الرآي وأهل الحديث» 
ويمهد للوحدة التي دعا إليها الإسلام“. 

هذا تلخيص بالغ للمسألة وإن آدنى نظر فيما آوردناه هنا ليتتهي إلى آن 


() «آعلام الموقعين» (١/۷٩)ء‏ ولقد آتبع ذلك بتفصيل القول في بیان الرآي الباطل والرآي 
المحمود. انظر الصفحات .)۸٥-٩۷(‏ 

)١(‏ «المصدر نفسه» (/۸۲)» ولعل هذا المعنى للرآي هو الذي بنى عليه الأستاذ مصطفى 
عبد الرازق اختياره أن الرآي وج مع الكتاب والسنة في عهد النبي ييا وآن الرآي نشا 
في ظل الإسلام ورعايته» «العمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» .)١٤١ ١۳۳(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤۷/٤(‏ 

)٤(‏ انظر بيان ذلك في «مناقب الشافعي» للبيهقي )٠٠١/(‏ وما بعدهاء ففيها تفصيل رحلته 
إلى محمد بن الحسن وما جرى بينهماء ٠‏ 

(°) «مقدمة ابن خلدون» (ص .)٤٤۸‏ 

(1) «تمهید ...» (ص۲۳۷). 
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هذه المسألة هي من منابت علم الأصول التي لابد آن يدركها دارس الأصول 
في مبدأ تحصيله» إذ إنها من آهم المنافذ التي نصل منها إلى معرفة فقه السلف 
ونهجهم السديد في استنباط الأحكام فهي من أصول علم الأصول. 

وإذا كان ذلك كذلك فإننا نقترح أمرين معا: 

أحدهما: تحرير هذه المسألة بصورة متقنة وتحقيقها باعتدال وَصَفة بعيدا 
عن ل الي ك هل ال ا عات واا ن 
الوساطة المآمولة بين الطائفتين» فإننا أحوج ما نكون اليوم إلى ذلك بعد أن 
خفت حدة المذهبيةء فإن العودة بالفقه إلى منابعه الأولى هو السبيل إلى نهضة 
صحيحة رشيدة شاملة للفقه الإإسلامي» وإن العودة الواعية إلى تلك المنابع 
لابد آن تقوم على أصلين صحيحين يكمل كل منهما الآخر: 

الأصل الأول: الاتكاء على نصوص الشريعة وتقديمها على كل ما سواها 
(وهذه طريقة أهل الحديث). 

الأصل الثاني: اتخاذ الرأي الصحيح طريقا إلى فهم النصوص وتفتيق 
كنوزها (وتلك بضاعة آهل الرآي). 

ولذا وجدنا الأئمة الربانيين قد أحرزوا هذين الأصلين معا. 

والثاني: إضافة هذه المسألة إلى مادة علم الأصول المحضة» فرغم حاجة 
دارس الأصول إليها ليعرف من آين اشعقّت آصول الأئمة إلا إن أكثر من تناولوا 
المسآلة بحثوها خارج دائرة الأصول: وذلك في كتب آدب العالم والمتعلم 
وفي كتب المناقب» وفي كتب تاريخ الفقه الإإسلامي» وغيرهاء ولنذكر هنا 
بعض المصادر التي تناولت المسأآلة لنؤكد آنها قد تبعثرت بعيدًا عن كتب 
اللأصول المحضة: 

١‏ «مناقب الشافعي» للإمام البيهقي. 


(1) انظر كلامه عن موقف الشافعى من أهل الرآي فى رحلته إلى محمد بن الحسن -٠١١/(‏ 
) مواضع معفرقة. 
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۲ «جامع بيان العلم وفضله»' لابن عبد لبر 

۳- «رصحة مذهب آهل المدينة“ لابن تيمية 

> «الملل والنحل»“ للشهرستاني. 

0 «علام الموقعين»“ لابن القيم. 

«المقدمة» لابن خلدون. 

۷ «حجة الله البالغة» للدهلوي. 

۸ «تاريخ العشريع الإسلامي للخضري. 

٩‏ «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» لمصطفى عبد الرازق. 

وإذا تقرر ن لأهل الحديث الأقدمين منهجا خاصًا في الاستنباط ومدرسة 
فقهية لها وزنها واعتبارها في مقابل آهل الرآي إإذاتقرر هذا فإن من الحري 
بأهل الأصول أن يستمدوا من مصادر هل الحديث ويستخرجوا القواعد الأصولية 
التي ساروا عليهاء خاصة أن هناك مصادر خاصة قد عَتَيَّتٌ ببيان المنهج الفقهي 
لأهل الحديث» وأهمها: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرء و«الفقيه 
والمتفقه» للخطيب البغخدادي» والحق: أن هذين المصدرين مع آنهما لا 
يصنفان ضمن كتب آصول الفقه بصورة رسمية إلا إنهما -مع التدبر والإنصاف- 


)١(‏ انظر طرفا من ذلك في الباب الوارد (رص۸1۳-۸4)ء وفي البابين الواردين في 
الصفحات 44٩۸(‏ ۸1ء1( ` 
مطبوعة في «مجموعة الفتاوی» .)۳۹٩۹ -۲۹٤/۲۰(‏ 

.)١۲/۲( وذلك في الكلام عن آهل الرآي وآهل الحديث. انظر‎ )١( 

.)۸٥-٩٩ /۱ وذلك في مواضع متفرقة من کتابه نخص منها ما جاء في (ج‎ )٤( 

(°) انظر الفصل الخآص بالفقه ٤٤٥(‏ - ا٥٤).‏ 

»( باب بعنوان : «الفرق بين آهل الحديث وآصحاب الرآي» (€۷ «(0Y‏ فضلاً عما 

ثر في مواضع أخری. 

)۷( ما جاء (ص٩٤۱۱۱).‏ 

(۸) لقد آفاض الأستاذ مصطفى عبد الرازق فى دراسة الرآي ونشاته وآطواره وبيان 
مدرستي آهل الرآي وأهل الحديث وتوسط الشافعي بين المدرستينء وقد قارب 
حدیثه في ذلك على الصف من کتابه. انظر .)۲٤۹ ۱۲٤(‏ 
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یبدوان آكثر شبها برسالة الشافعی من آكثر الكتب التى عدت من آمهات كتب 
الأصول!! ٠ ٠‏ 

۲- الوساطة بين المحدثين والفقهاء: 

قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه المسألة مرادفة للمسألة الأولي» وآن طرفي 
التزاع هنا هما طرفا التزاع هناك. 

والحق: أن المسألتين مختلفتان تماما والطرفين أيضًا مختلفان» كل ما هنالك 
أن هله المسالة امتداد للسابقةء فلابد آن يقع نوع اشتباه. وهاك بيان ذلك: 

ذكرنا في الكلام عن المدارس الثلاث: آهل الحديث» وهل الرأي» وأهل 
الظاهر -آن المرتضى هو طريقة آهل الحديث وآنها أكمل الطرائق وآن آقرب 
آهل الحديث من الحق من أوتى فقهًا ونظرا سديداء وهذا يطلق عليه الرأي» إلا 
إنه راي صحيح لانه في خدمة النص وليس عوضتًا عنه» على أن هله الطائفة 
المحدودة من آهل الحديث توشك أن تكون قد انقرضت بعد القرن الثالث» 
وأصبح مصطلح آهل الحديث يطلق على معنى مغاير عنه عند القدماء فقد 
صار المحدث هو الذي يروي الحديث لفظا ولا يفقه ما فيه كما أشرنا في المسألة 
السابقة» وصار هذا هو النعت الغالب على المحدثين» فهذاابن عبد البر المتوفى 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة ينعى على ما آل إليه طلاب الحديث في عصره 
فيقول: «آما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من آهل عصرنا اليوم دون تفقه 
ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم»'. 

وهذا لا ينفي آنه وجد في المتقدمين من شغله الحديث عن الفقه كما ورد 


ذلك عن الأعمش” وابن معين" وغيرهماء كما وجد في المتأخرين من آهل 
الحديث من جمع بين حفظ الحديث وفقهه» وابن عبد البر نفسه من هؤلاء 


)1( «جاہع بیان العلم وفضله» (ص۱۰۲۰). 
(۲) «المصدر نفسه» (ص۰۳۰). 
(۳) انظر: «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي »)١١/۲(‏ ففيه قصة تفيد أن ابن معين مَل لم 
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وكذلك الخطيب البخدادي» وغيرهماء إلا أن العبرة في هذا وذاك بالغالب» وقد 
كان الغالب على المحدثين الأول فقه الحديث» والغالب على من بعدهم حمل 
الحديث دون معرفة فقهه. 

إذا علم هذا فنحن إنما أردنا بالمحدثين هنا: المعأخرين منهم الذين 
مَحّضوا جهدهم لرواية الحديث وحفظه» فهذا يدل على أن المذكورين هنا 
غير المذكورين في المسألة السابقة. 

وآمًا آهل الرآي الذين تناولناهم فى المسألة الأولى فأولمك أيضاقد 
انقرضوا أو كادوا» تامع احا اراي وان ان كول 
الصوص إلا إنهم لم يتعمدوا ترك الحديث الصحيح» بل قد صح عن غير 
واحد منهم أنه قال: «إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولي وإنمايتركون 
الحديث إما لعدم بلوغه إليهم وإما لاعتقادهم آنه ضعيف» آو لاعتقادهم آنه 
ليس فيه دلالة على المسالة. ثم إنهم -رضوان الله عليهم- لم يكونوا مُعْدمين في 
الحديث وإنما كان لكل منهم نصيب من ذلك حتى كان منهم من روى 
الحديث وتلقى السنن عن آئمة الحديث كما ذكرنا في حق أبي يوسف كلف 
ثم إنهم -رحمهم الله لم يكونوا مقلدة ولا عرفوا التقليد. وإنما كانوا آهل اتباع 
إذا تبدى لأحدهم آن الدليل على خلاف قول إمامه أخذه وترك قول إمامه 
ولذا كان آبو يوسف يقول بعد أن رحل إلى الحجاز بعد وفاة آبي حنيفة 
واستفاد من علم السنن التي لم تكن مشهورة في الكوفة: «لو رآى صاحبي ما 
ریت لرجع کما رجعت». 

فخلف من بعدهم خلف أشربوا التقليد سُمُوا فقهاء وإنما هم حفظة 
لمسائل الفقه» وغ الا هان بطر ي معا ا اتات ب 


)١(‏ هذاالقول منسوب بمعناه إلى جميع أئمة الفقه ورءوس المذاهب سواء أهل الرآي آو 
آهل الحديث (انظر ما نقل عنهم فی ذلك -خاصة آبا حنیفة- فی: «الميزان الكبرى» 
للشعراني (/۸۲-۹۷). 

)"( «مجموع الفتاوى» .)٤۷/5(‏ 
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عليها فيما يج من وقائع» بينما الفقيه عند الأولين هو من يجتهد بنفسه وينظر 
في الأدلة والمصادر التي هي ينوع الفقه: إما مستنبطًا من النص» وإما قايستًا 
على النص» فأين هؤلاء من أولئك ثم إن الفقيه عند الأولين يدخل فيه كل مر 
صاحب الحديث وصاحب الرآي. 

وعلى هذا فقد انقطعت النسبة بين الأوائل والأواخر فى كلا الطرفين 
DEE EL O E‏ 
الحديث» إشعارا باختلاف المسَّمّى. 

وقد تحرر آن ههنا آربعة مصطلحات» وهى: 

ا آهل ‌الرأى: E ET‏ 
وغالبًا ما يكون نصيبهم من الحديث قليلا» وإن كان منهم من آوتي حظًا من 
الحديث والمعرفة بصحيحه وضعيفه. 

۲- أهل الحديث: وهم من جمعوا بين حفظ الحديث وفقهه» وهم 
يتفاوتون في نصيبهم من فقه الحديث. 

وأكثر هاتين الطائفتين لم يجاوز القرن الثالث» إلا نزرا يسيرا تناثروا فى 
e‏ ۰ 

۳- المحدثون: وهم من صرف همه إلى رواية الحديث وحفظه دون عناية 
بفهمه وفقهه. 

٤‏ - الفقهاء: وهم من صرف همه إلى حفظ الفروع الفقهية دون عناية 
بمعرفة النصوص والنظر فيهاء وإنما يقلدون آئمتهم» وعلى هذا فتسميتهم 
فقهاء فيها نوع تساهل» لأن الفقيه كما حررناه من قبل هو من يستنبط بنفسه» 
. وهؤلاء يغلب عليهم التقليد. 

وهاتان الطائفتان قل آن توجدا فى القرون الثلاثة الأولى» وإنماغلبتا بعد 
انقراض الطائفعين الأوليين. . ۰ 

وكما نشب النزاع بين الطائفعين الأولبين فقد شبّت الخصومة بين 
الطائفتين الأ خيرتين. 


3 الباب الثالث 


# إذا تمهد هذا فإننا نبنى عليه مقترحين فيما يخص مسألتناء وهما نظير 
ما اقترحناه في المسآلة السايقة: 

أحدها: تحرير المسالة بالنظر فيما عند كل من طرفي النزاع» فإن 
المحدثين يرمون الفقهاء بإهدار النصوص وعدم التمييز بين الصحيح 
والضعيف من الأحاديث» ویقدمون آقوال آئمتهم على حديث البى ما بينما 
ينبز الفقهاء المحدثين بأنهم جامدون على النصوص ولا دراية لهم بفقه 

والثمرة المآمولة ممن هذه المسالة: إصلاح الخصومة بين الطرفين» وجبر 
نقص كل منهما بما عند الآخر» وفي خلال ذلك يوَضّح ما عند كل منهما من 
قصور حتی یمکن تلافیه واتقاؤه. 

والثاني: ضم هذه المسآلة إلى كتب أصول الفقه» إذ إن الاجتهاد الحق هو 
الذي يقوم على الجمح بين الفقه والحديث» فن هذا هو عماد الاستنبہاط 
الحق» وهو أساس الاجتهاد عند السلف» كما رأيناه فى وصف آهل الحديث 
فى المسألة الأوى» ولذا كانت هذه المسألة آولى ما يكون بعلم أصول الفقه 
ولما كانت معظم كتب الأصول في شغخل عن تحرير سبل الاجتهاد لما بيناه من 
أن الاجتهاد لم يعد هو غاية علم الأصول -فلا عجب أن رأينا كتب الأصول 
قد حلت من تقریر هذه المسألة مع آنها في اعتقادنا- من آهم الممهدات التي 
يمنى عليها الفقه الصحيح»«بل إنا لنذهب إلى أكثر من هذاء إذ نرى أن التقاء 
النظر الفقهي بالنظر الحديثي من شأنه أن يوجه المنهج الأصولي نفسه توجيهًا 
رشيدًا» وأن يكون له آثره ا لحميد في إضافة مواد أصولية نافعة. 
)١(‏ وقد آفضنا فى بيان ذلك فى الفصل الثانى من هذا الباب عند حديشنا عن غاية علم 

الأصول. ٠‏ 
() ولعلنا نعثر على شيء من آثار ذلك على علم الأصول فيما سنورده بعد قليل من 

مباحث جزئية مقترحة فى هذه المسألة فإن كثيرا و ا 

إل خت العمل رات باخ الجد لاد ن تصبخ علملاصول بها » وهذا في 

e i 


¥ 
% 
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# ونحن نورد هنا بعض النقول والإشارات التي تبين ضرورة الجمع بين 
الفقه والحديث: 

د قال القاضى الحسن بن عبد الرحمن الرَامَهُرْمزي المتوفى سنة ١ه‏ في 
طي كلام له ناصحًا بعض شيوخ العلم ممن عرض بأهل الحديث: 

«... فالا تأدب بأدب العلم» وخفض جناحه لمن تعلق بشىء منه ولم 
يبهرج شيوخه الذين عنهم أخذ وبهم تصدر» ووفى الفقهاء حقوقهم من 
الفضل» ولم يخس الرواة حظوظهم من النقل» ورغب الرواة في التفقه 
والمتفقهة في الحديث» وقال بفضل الفريقين» وحض على سلو الطريقينء 
فإنهما يكملان إذا اجتمعا وينقصان إذا افترقا.». 

وقال الإمام أبو سليمان الحْطابي المتوفى سنة ۳۸۸ ه: 

«رأيت آهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا فرقتين: آصحاب 
حديث وآثرء وآهل فقه ونظر» كل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة* 
ولا تستغنى عنها فى درك ما تنحوه من البُغْية والإرادة لأن الحديث بمنزلة 
الأاساس الذي هو الأصل» والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع» وكل بناء لم 
يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» وكل ساس خلا عن بناء وعمارة فهو 
قفر وخراب..» إلى آخر کلامه". 

:ه٤١١ وقال الخطيب البخدادي المتوفى سنة‎ ٣ 

«رإنما آأسرعت آلسنة المخالفين إلى الطعن عن المحدثين لحملهم 
أصول الفقه وآدلته فى ضمن السنن» مع عدم معرفتهم بمواضعهاء فإذا عرف 
والأعين» وخسئ من کان عليه يطعن ). 
() «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (١١٠ء‏ ا١).‏ 
() «معالم السنن شرح سنن آبي داود» للخطابي .)١-۳/۸(‏ 
(۳) كذا أثيتها للمحقق بالأصل (عن) وأشار في الهامش إلى آنها في نسخة أخرى من 


مخطوطات الكتاب: (على)» وهذا الأخير هو الأصح سياقا ولغة. 
)٤(‏ «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي .)١/۲(‏ 
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> ولشيخ الإسلام كلام مستحسن في هذا السبيل نقتطع منه نتفا: 

«... وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين: مقام 
أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطاً 
في القديم والحديث... وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد وهجروا 
فيه لذيذ الرقاد.. فإذا اجتمع آهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقًاء وإذا 
اجتمع آهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاء ولكل من 
الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي مايعرف به من هو 
بهذا الأمر حفي... وهم في ذلك على درجات: منهم المقتصر على مجرد 
النقل والرواية» ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية» ومنهم آهل الفقه فيه 
والمعرفة بمعانيه»". 

وجاء في «أعلام الموقعين» للإمام ابن القيم: 

... كان العلماء من آمته منحصرين في قسمين: 

حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم آئمة الأنام وزوامل 
الإسلام... 

القسم الغاني: فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على آقوالهم بين الأنام» 
الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام..»“. 

ولقد قصدت من ذكر هذه النقول جملة مقاصد: 

أحدها: التدليل على مقترحنا الأول بضرورة ضم أطراف هذه المسألة 
بإثبات آن آهل العلم قد تدبهوا لها من قديم وإِن تناولوها خارج سياق علم 
الأصول بمعنا العقليدي7) وعليه فإننا نستطيع أن نبني من هذه اللبنات 


)١(‏ كذا بالنسخة المطبوعة» والمناسب للکلام: «فقام». 

() «مجمو الفتاوى» )٠١-۷/(‏ مواضع متفرقة. 

R9‏ قادة» هنا لا تناسب المقام » ولا يبعد أن تكون محرّفة عن لفظة «تقاده» التي هي 
آليق بو صف المحدثين» ويؤيده آن اللفظتين متقاربتان في الرسم. 

()» «أعلام الموقعين» ( «(4.AN)‏ وقد اختصرنا کلامه. 

(°) ينبغي آن يلاحظ أن كلا من «لفقيه والمتفقه» و«آعلام الموقعينء لا يعتبران من كتب 
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وغيرها مما تفرق في كلام المنصفين من آهل العلم قواعد هذه المسألة وأن 
نجد فيها مسرحا لبحث آصولي مغمر: كالنظر في محاسن كل من الفريقين 
ومساوئهما. 

ثانيها: التدليل على مقترحنا الغانى بضرورة ضم هذه المسآلة إلى علم 
الأ 5 علا ها ف ادو ا ر ر ا وها ن 
أهم ما يميز الأصول» ثم إنه يميد للفقه الصحيح والاستنباط السديد القائم 
على تحقیق د شرطي الدليل: صحة الثبوت (علم الحديث)» وصحة الدلالة 
(علم الشقم. 

ثالثها: إثبات أن لدعوتنا أصلاً قديمًا عند المحققين والمنصفين من آهل 
العلم» مما يدعم ما ذهبنا إليه هناء ويقوي رآينا بضرورة الوساطة بين الطائفتين 
والعمل على إزالة الخصومة بينهما 

ومن الأمور اللافتة للنظر التي لها دلالة قوية في هذاالمقام أن نذكر آن 
النظر في كتب أصول الفقه وكتب آصول الحديث (مصطلح الحديث) يفضي 
إلى نيجة مهمة في هذا الباب» حيث نجد في كتب أصول الحديث مباحث 
هي في حقيقتها أصول فقهية لا تعلق لها بالتصحيح والعضعيف والرجال: فلا 
یکاد یخلو کاب من کتب مصطلح الحديث من هذه المباحث: «الناسخ 
والمنسوخ» «مختلف الحديث» «غريب الحديث» «مبحث الترجيح» «حجية 
السة»» وغير ذلك» وفي المقابل لا تكاد تخلو كتب أصول الفقه من مباحث 


EES 
نظرنا إلى المقاصد الحقيقية لعلم الأصول‎ 

کے الف الا ني هة لعا کر نون م . «الفقيه والمتفقه» 
»)7١- ۳۸)‏ وفي تقديري أن كتأبه «الفقيه والمتفقه» عمل غير مسبوق في باب إذ هر 
خطوة عملية في هذا الباب» وحلقة من حلقات التقريب بين الفقهاء والمحدثين» فقد 
كتب كتابه هذا في أصول الفقه ولكن بلسان أهل الحديث. 

)"( سياتي يان مفصل لهذين الشرطين في الفصل الخامس في المبحث الخاص بمنهج الاستدلال. 

() ذكر الدكتور حمزة المليباري هذه المباحث في ضمن تدليله على آن فقه الحديث عند 
المتقدمين من أهل الحديث نصف علوم الحديث. . انظر: و و 
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حديثية لا علاقة لها بالاستنباطء من ذلك: المتواتر والآحاد» «شروط الراوي» 
«طرق تحمل الحديث» الجرح والتعديل» «تعريف الصحابى» تقوية الحديث 


وإذا تأملنا هاتين الحقيقتين آمكسا آن نخرج بالنتيجة العالية وهي: آن 
كتب أصول الحديث فى عهدها الأول قد شيدها فقهاء المحدثين» ولذا ظهرت 
فيه آثار الفقه» ا كارن ف اه اذم ف اا 
الفقهاء ولذا روي فيها آثار الحديث» و ا وهذا يسلمان إلى نتيجة أقوىء 
وهي آن كلا من الفقه والحديث في الأصل آخوان وآن آئمة السلف لم يعرفوا 
تلك القطيعة الذميمة بين الفقهاء والمحدثين"" بحيث يكون المحدث خالي 
الوفاض من آلة الفقه» والفقيه صفر اليدين من الحديث. وهذا دليل آخر على 
ضرورة طرح مسألة الوساطة بين الفريقين. 

# بقي أن نعرض بعض المباحث الجزئية المقترحة التي يمكن أن تشكل 
عناصر البحث في هذه المسألة» وذلك ليمكن تصور ما قصدنا إليه» وذلك 
نضمنه البنود التالية» علمَّا بأن أكثر ما نذكره مستفاد من النصوص التى 
آوردناها قريبًا: ٠‏ 

| إثبات أن الطائفتين ليس بينهما مضادة حقيقة إذا نظرنا إلى حقيقة العلم 


الحديث» للمليباري (ص ٩٥ء‏ وقد ذكر قبل ذلك طائفة كبيرة من النقول المهمة التى 
تؤكد أن نقاد الحديث الأوائل كانوا فقهاء. وهذا لا يخرج عما قررناه في المسألة الأول 
(الوساطة بين آهل الرآي وأهل الحديث) وإن كنا هنا نستثمر ذلك فى الوساطة بين 
المحدثين والفقهاء. 

(1) وهذا قليل من كثير من المسائل الحديثية التي احتوت عليها كتب أصول الفقه (راجع 
ما جاء في المبحث الأول من هذا الفصل في ألكلام عن مباحث الأخبار)» فقد أوردت 
أكثر من هذا وأحلت إلى مواضع ذلك من كتب الأصول المشهورة. 

E Ty‏ وقد بينا فى صدر هذه المسألة بعد 
البون بين هذه وتلك» فإن آهل الرأي عند الأقدمين كان لأكثرهم نصيب وافر من معرفة 
الحديث» كما كان آكثر آهل الحديث على دراية عظيمة بالفقه» بحيث كان عند كل 
مهما الة العلم كاملةء فساغ آن تكون كل منهما مدرسة قائمة بنفسها. 
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الذي حص به كل منهماء وإنما الحقيقة التي صرفهم الشيطان عنها أن العلاقة 
بين العلمين تكامليةء فكل من الفقه والحديث يكمل بعضه بعضًاء ولا غنى 
لأحدهما عن الآخر» وأن هذا داخل فيما قررناه من تكامل علوم الإسلام 
وكونها دائرة واحدة يشد بعضها بعضًا ويستمد كل منها من الآخر. 

۲ بيان ضرورة الكف عن التنابز والتنقيص الذي يتبادله الطرفان» والتذكير 
يإصلاح النواياء وآن الطريق إلى تحصيل العلم الشرعي لابد فيه من تآزر هذين 
القطبين. 

۳ بيان فضل آهل الحديث وشرفهم وما ورد في ذلك من آثار» وفضيلة 
أهل الفقه ومنزلتهم» وما ورد في ذلك . 

> بيان ما عند كل من الفريقين من المحاسن ليكمل بها الآخر. 

٥‏ بيان ما عند كل من الفريقين من المساوئ لمتّقّى. 

1 إثبات أن الفقيه عليه آن يأخذ حكم الحديث من المحدث إن لم يكن له 
به علم. ) 
۷ إثبات أن المحدث لابد أن يستفيد من الفقيه» وآن يحصُل آدوات التفقه 


وعلى رأسها أصول الفقه". 


(1) لاومام الخطيب البغدادي كتابان نرى أنهما قد وفيا ببيان هذين الأمرين: 
أحدها: «شرف أصحاب الحديث» وهو فى بيان فضل الحديث والمحدثين. 
والثاني: «الفقيه والمتفقه» وهو في بيان فضل الفقه والفقهاء. 
ابن حنمل: «يا آبا عبد الله: إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه» أنتم أعلم 
بالاخبار الصحاح میاء فإِذا کان خبر صحیح فأعلمني حتی ذهب إلیه» کوفیًا کان آو 
بصريًا آو شاميًا». «سير آعلام النبلاء» (/۳)» فقد كان أحمد يفوق الشافعي في 
الحديث» ولذا أذعن الشافعى له ولم يكن هذا بنقص فيه» ويمثل هذا حاز الفقهاء 
الأولون ما عند آهل الحديث. E‏ 
(۳) ومما يصلح شاهدا لذلك: ما رواه الحازمي بسنده عن محمد بن مسلم بن وارة أنه 
قال: «قدمت من مصر فآتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسَلّم عليه فقال لي: كتبت 
كتب الشافعي خإفف؟ قلت: لاء قال: فرطت وما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ 
حديث رسول الله اة من منسوخه حتى جالسنا الشافعي خشف». «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الاثار» للحازمي ( ص (o‏ وبمثل هذا کان المحدثون فقهاء. 
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۸ اتخاذ التقريب بين الطائفتين سبيلا للقضاء على التعصب المذهبي. 

٩‏ الحض على تنقية كتب الفقه من الضعيف والموضوع وهذا مما ينتفع 
به الفقهاء بالمحدثين. 

٠‏ الحض على شرح المتون الحديثية شرحا فقهيًا ميسرا حتى يفقه الناس 
حديث رسول الله ياي وهذا من أوجه استفادة كتب الحديث من الفقهاء. 

ا١‏ بيان ما حواه حديث النبي ميا من علوم العقيدة والتفسير والفقه 
والرقائق والآداب وغير ذلك وأن الفقيه إذا قرا كتب الحديث حصّل قدرا 
صالحا من تلك العلوم» وخرج من دائرة الفقه في الأحكام الفرعية إلى داثرة 
الفقه في الدين كله» خاصة أن وسائل فهم تلك العلوم هي نفسها وسائل 
الاجتهاد التي يملكها الفقيه» وهذا من أعظم بركات اطلاع الفقيه على حديث 
رسول الله 5ا 

بحث مسالة: هل يجوز التقليد في التصحيح والتضعيف. فإنها مشتركة 
بين الطائفتين. 

۳ بحث مسألة: حكم العمل بالحديث الضعيف. وهى أيضًا متعلقة 
بالطائفتين. 1 

وسيأتي في آواخر هذا القسم بيان خاص عن هذه المسألة. 

# وينبغخي لنافي معرض الكلام عن الوساطة بين آهل الفقه وأهل 
الحديث آن ننبه على كتاب مشتهر يوحي بأنه داخل في تلك الوساطة» ولیس 
كذلك وهذا هو كتاب: «السنة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث» للشيخ 
محمد الغزالي» فقد اتسم كتابه هذا بجملة خصال تجعله إلى الوقيعة أقرب منه 
إلى الوساطة» وهذه الخصال هي: 

د التنقص والسخرية من علماء الأمة. 

۲ الضعف العلمي بأصول الحديث والسنة وكتبها. 

الضعف العلمي في آصول الفقه والفقهيات وخلاف العلماء ومذاهبهم. 

E السخرية‎ > 
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م العناقض. 

ضعفه التفسي أآمام الغرب وحال العصر. 

۷ الأخطاء العقدية والتهويل. 

ولقد آنكر الشيخ الغزالي في كتابه طائفة كبيرة من ا 
الثابعة لكونها عنده مخالفة للقرآن أو للعقل أو للواقع"» فضلاً عن مخالفات 
جسيمة لما تقرر عند جماهير علماء الإسلام من السلف والخلف»وذلك 
كإنكار تلبس الجني بالإنسي (المس)' ٠‏ وتهوينه من بعض مسائل العقيدة 
والفقه الثابتة باعتبار آنها تشغل عن القضايا الكبرى؟. 

وفوق كل هذا فإن الكتاب من شأنه أن يؤجج الخصومة ويورث القطيعة 
بين آهل الفقه وآهل الحديث» فإن الشيخ دائم التجريح في كتابه لأههل 
الحديث» فهو يصف آر اء علماء الحديث في هذا العصر بأنها «اجتهاد 
صبياني» ”» ويصف فقههم بآنه «فقه بدوي وتصور طفولي للعقائد 
والشرائع»“ إلى غير ذلك من تجريح وتوهين واستهزاء“ 

وإذا كان الكتاب من مطالعه ينطوي على هذا القدر من الازدراء باهل 


)١(‏ ذكر هذه الخصال وبسطها وآورد آمثلة لها من كتاب الغزالي: الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بن محمد آل الشيخ في كتابه : المعيار لعلم الغزالي في كتابه : «السنة النبوية» 
وقد وردت الخصال المذكورة على الترتيب في الصفحات 4T1 01 dT AY TY ol):‏ 
۷)» وقد أورد نحوها الشيخ سلمان بن فهد العودة في كتابه :«حوار هادئ مع محمد 
الخزالي». انظر ( ص۹۸ !لى اخر الكتاب). 

(۲) انظر طائفة من هذه الأحاديث التي ردها في كتابه: «السنة النبوية..» (ص؟)) وما بعدهاء 
وکتابه مليء من ذلك» وقد رد عليه الشيخ سلمان العودة في كتابه «حوار هادئ» في 
طائفة منها. . انظر ( ص۱۹ وما بعدها). 

)١(‏ انظر: السنة النبوية» للغزالي (صا©)» وانظر الرد عليه في «حوار هادئ» (ص۲٠»‏ و 
نقل الإسلام إجما أهل السنة والجماعة على ثبوت ذلك. 

0 ا 

(°) «السنة النبوية للغزالي ( (صا) . 

(1) «المصدر نقسه» (ص١).‏ 

(۷) انظر بعضنًا من ذلك فيما ذكره صاحب كتاب المعيار» في الخصلة الرابعة (ص١)‏ فق 
أورد آمثلة آخرى. 
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الحديث والانتصار للفقهاء مطلقًا فإن هذا يجعلنا نقرر دون ميل أو مجازفة أن 
الكتاب أبعد ما يكون عن التقريب بين هاتين الطائفتين العْظْمَييْن من طوائف 
أهل العلم اللتين ذكرنا فيهما ما ذكرناء فضلاً عن المعالجات السقيمة من جهة 
الببحث والنظرء بل والقصور البادي الذي يستعلن ولا يسعخفي. 

-٣‏ مسألة: المذهبية واللامذهبية: 

هذه المسألة من المسائل ذات الخطرء والنزاع فيها اليوم آشد من النزاع في 
المسالتين السابقتين» لكون أطراف النزاع أكثرهم معاصرولن» فنحن آحوج إلى 
المسآلتين السابقتين بمثابة التمهيد للفصل فى هذه المسألة كماسنبينه هنا ' 
فضلاً عما لهما من أهمية بيناها فيما سبق. 

# الناس فى باب المذهبية ثلاثة فرقاء: 

أحدها: المذهبيون: وهم أنصار المذهبية بالمعنى التقليدي» وهو إلزام 
عصرنا: الشيخ محمد زاهد الكوثري» والشيخ عبد الفاح آبو غدة والشيخ 
الخْمَاري» والشيخ محمد الحامد والدكتور محمد سعيد رمضان البوطى» 
والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 

الفريق الشاني: أنصار فقه الدليل" ممن ينهجون نهج أهل الحديث 


(1) ولذا آثار الكتاب جدلاً كبيرا» وكثرت طبعاته فى وقت قصير» وذلك لما حواه من 
إثارة واستفزاز وهذا ما دعا كثيرا من أهل العلم للرد على الكتاب في كتب مسعقلةق 
)١(‏ انظر في التعريف بالمذهبية وأهم خصائصها وأبرز رجالها: «الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني 
٠ . (00 /(‏ 
() وخصومهم يسمونهم: اللامذهبيين. 
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الأولين": ومن آعلام هذا الاتجاه: الشيخ محمد الأمين الشتقيطي» والشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء والشیخ آحمد شاكر» والشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» والشيخ مقبل بن هادي الوادعي» وغيرهم» ولقد 
ظهرت هذه الروح في المتأخرين منذ ما يزيد على قرنين من الزمان على يدي 
رجال من مشل: الإمام محمد بن عبد الوهاب» والعلامة ولي الله الدهلويء» 
والإمام الصنعاني» والإمام الشوكاني. 

وما زال هذا الاتجاه يكسب كل يوم أنصارا ويجد استجابة كبيرة في 
أوساط آهل العلم» فها نحن أولاء نرى أكثر فقهاء العصر لا يعتدّون بمذهب 
فقهي بعينه» وكثير منهم صار يسأل أول ما يسأآل عن دليل الحكم بعد أن كان 
السؤال التقليدي: من الذي آفتی به؟ وعلى آي المذاهب هو؟ء وأكثر الناس اليوم 
لم يعودوا يتتسبون إلى مذهب حتى عوامهم» فمن وجد من يثق فيه من المنتسبين 
للعلم سآله دون آن یشترط فيه آن یکون على مذهبه» وهذا -بحمد الله- له أسباب 
كثيرة منها جهود هذه الطائفة التي ذكرنا هنا أعلامها. 

الفريق الثالث: أصحاب الفقه المقارن": وأشير بهذا الاسم إلى طائفة 
كبيرة من الفقهاء في هذا العصر» وهم الذين ينظرون في جميع المذاهب 
الفقهية على آنها مذهب واحدى ویتخیرون من کل مذهب «ما یکون آصلح 
للناس وأقرب إلى روح العصر») و«ما هو نسب وأوفى بالحاجة الزمانية 


(1) وقد بينا صفة آهل الحديث في الكلام عن المسألة الأولل. 

)١(‏ انظر في التعريف بهذه الطائفة وآهم خصائصها وآبرز رجالها: «الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة» .)١١-۱0١/(‏ 

(۳) انظر في بيان ملامح الفقه المقارن ودواعيه ( عند أصحابه): «تاریخ التشريع الإسلامي» 
للدكتور محمد سلام مدکور ( ص۱۳۷ ۱۳۸ و«التنظير الفقهي» (ص۹۰)» وما جاء في 
«تجديد الفقه الإإسلامى» ضمن سلسلة «حوارات لقرن جديد» (ص٣۳)‏ وهو ضمن 
القسم الخاص بالدكتور جمال عطيةء و«المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد 
الزرقا »)۲١۷(‏ وقد سماه : «الاتجاه العصرى». 

)٤(‏ «الأحوال الشخصية» للشيخ محمد أبو زهرةء (ص|)» وقد عاد هذه العبارة بنحوها في 
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والمكانية» فالمقصود من هذه الدراسة المقارنة للمذاهب الفقهية أن يتبين 
للدارسين «أي الآراء أقرب إلى الحقيقة» وأيها أسلم عاقبة وأحق اتباعا 
وعماڭٌ. 

ومن رءوس هذا الاتجاه -فيما يبدو لنا-: الشيخ عبد الوهاب خلاف» 
والشيخ محمد آبو زهرة» والشيخ علي الخفيف» والدكتور يوسف القرضاوي» 
والدكتور جمال عطية» ويلاحظ آن طائفة كبيرة من الدراسات الفقهية اليوم 
تيحو هذا المنحى» خاصة الرسائل والدراسات الجامعية". 

ويلاحظ أن الاتجاه المذهبي اليوم قد اضمحل كثيرا» ولم يعد له نفوذه 
السابق» وآن الخلبة اليوم للاتجاهين الآخرين الذين ينعمي إليهما أكثر دارسي 
الفقه في عصرنا. 

# ولعلا لانجد من المناسب أن نعلق على الاتجا الأول (الاتجاه 
المذهبي)» إذ إن كثيرا من الدارسين اليوم قد بين آفات المذهبية“ بما يغني 
عن ضرب المثال. 

# وأمًا اللاتجاه الغانى -فقه الدليل- فهو آقرب ما يكون نسبًا لطريقة فقهاء 
الحديث» وهي ا خصائصها فى المسالة الأول من هذا القسم» 
وأصحاب هذا اللاتجاه يصرحون ام یون ج اء الحديث الأولين» 
وهذه أيضًا لا تحاح إلى تعليق لما سبق بيانه في الكلام عن آهل الحديث في 
المسآلة الأولى» وإن كان الإنصاف يقعضينا أن نبين أن الآفة التي تلحق ببعض 
المنعسبين إلى هذا الفريق هي في العجلة التي يقع فيها بعض الطلبة حين 


الصفحة ذاتها. 

(1) «الفقه الإسلامي ومدارسه» للشيخ مصطفى أحمد الرْرقا (ص١)‏ وانظر له أيضًا: 
«المدخل الفقهي العام» (VN)‏ 

)( «أسباب اختلاف الفقهاء» للشيخ على الخفيف (ص٥۲۷).‏ 

)"( انظر: «تاریح التشريع الإسلامي» للدكتور محمد سلام مدکور ( ص (A‏ 

)٤(‏ انظر ما جاء في: «بدعة التعصب المذهبي» للشيخ محمد عيد عباسي» فهو من آوسع 
الكنت الى يت تهات المذهية. 
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يسورون على فهم الأدلة قبل إحكام آلة العلم من اللغة والنحو وأصول 
الفقه'» ولذا ينبغي أن يوجّه المبتدئون من سالكي هذا السبيل إلى إتقان علوم 
الوسائل حتى يفقهوا ما حوته النصوص من العلم والفقه» وأن يتمرسوا بكلام 
الفقهاء حتى تحصل لهم الدرْبة على الاستبباط فإن هذا-لعمر الله“ هو الذي 
- تأسس به عظماء فقهاء المحدثين: كمالك وسفيان والشافعي وأحمد وابن 


راهویه وغیرهم. 

# وآمًا الاتجاه الثغالث -وهو الدراسة المقارنة- فهو لون جديد لم يهد بهذا 
الظهور والجلاء إلا فى هذا العصرء ولذا حق لنا أن نقف عنده وقفة تناسبه: 

إن ا ا ا لأصحاب هذا الاتجاه: 

منها: أنهم كان لهم أثر كبير في تخفيف حدة التعصب المذهبي» كما كان 
لجهودهم -مضافة إلى جهود الفريق السابق- آعظمٌ يد في تقليص المذهبية 
وإضعاف نفوذها في معظم الأقطار الإسلامية. 

ومنها: أن بحوثهم الفقهية حرة من قيود الالتزام المذهبي» مما جعل 
بحثهم منعجًا ومثمرا» بخلاف الفقه المذهبى الذي يكاد يعلم الباحث سلفا ما 
سیؤدي ليه بحثه» ومما يشهد لهذه الروح آنهم دعوا إلى فتح باب الاجتهاد, 
وذهب کثیر منهم إلى آنه ممکن میسور. 

ومنها: أن نهجهم في مجمله آقرب إلى درك الحق وتحصيل الفقه 
الصحيح من نهج المذهبيين» مع ما يؤخذ عليهم من مور ستتعرض لها بعد 
قلیل. 

ومنها: آن منهجهم يقترب من فقه الدليل» خاصة آن طبيعة هذا المنهح 
تسمح بقدر كبير من المرونة مع ما يعرض من الأدلة» بخلاف الفقه المذهبي 
الذي لا يعلم عنه آي مرونة مع آدلة المخالفين. 


() انظر ما جاء في نصيحة الخطيب البغدادي لأهل الحديث بضرورة تلقي أصول الفقه 
«الفقيه والمتفقه» ۱١/۲(‏ وما بعدها). 
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ولما كان منهجهم يتصف بهذه السمات فمن الممكن إذن أن تكون 
الوساطة بينهم وبين هل الحديث في زماننا ميسورة ومثمرة إذ ليس بينهما 
عداء ظاهرء ثم إن كلا من الفريقين يمكن آن يستفيد من الآخر على النحو 
الى 

فأهل الحديث بحاجة إلى أن يتمرسوا بأنظار الفقهاء ويتعدربوا على 
استنباطاتهم» خاصة إذا كان ذلك فى الفقه الإسلامي عمومًا دون انحصار في 
مذهب معين» فإن ا بل إن مجرد تحري 
آقوال الأئمة هو هدف في ذاته لطالب الحديث والأثر» وذلك ليدعم الرأي 
الذي رآه بقول إمام من أئمة السلف» فقد قال الإمام أحمد كما «إياك أن تعكلم 
في مسألة ليس لك فيها إما»" ولذااعتاد المحققون من متأخري الفقهاء أن 
يدعموا آراء هم بذكر ما يوافقها في كلام آئمة السلف. 

وكذلك فإن أصحاب المنهج المقارن يحتاجون إلى ما عند أهل الحديث 
من مادة حديثية وتمييز بين الصحيح والسقيم من الأدلة. 

هذاء وقد ذكر الدكتور عمر الأشقر جملة من الأخطار المنهجية التى تلبس 
بها أصحاب هذا الاتجاه"» ونحن نلخصها هنا لأهميتها فى تجلية a‏ 
الاتجاء: ۰ 

الأول: آن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن كل الآراء التي في المذاهب 
الإسلامية أحكام شرعية تمشغل الشريعة الإسلامية» ومن كم فهم يقومون 
بالانعقاء من الآراء المختلفة بحسب ما يبدو لهم آنه الأنسب والأصلح» وهذا 
غير سديد» لأن مفهوم الفقهاء للشريعة غير الشريعة نفسهاء فالفقهاء يصيبون 
ويخطئون وتتعارض آراؤهم» والشريعة صواب كلهاء ليس فيها تعارض ولا 
تضارب. 
(1) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزى (ص .)۲١‏ 


)١(‏ وقد ذكر قبلها أهمية هذا الاتجاه ومنفعته» وقد استغنينا عن ذكره بما أوردناه من مزايا 
هذا الاتجاه. 
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الثاني: الدراسة المقارنة التي اعتمدها كثير من الباحثين في هذا العصر 
E‏ فالذي يقوم به الدارسون هو الترجيح 
بالموازنة بين الآراء على ما يظهر له غالبا من موافقة هذا الحكم لمتطلبات 
الواقع'» وليس على ساس قوة المدرك. 

الثالث: الذين اتجهوا هذه الوجهة يأخذون من كتب المذاهب دون معرفة 
أصول كل مذهب في اعتبار الرأي واعتماده فيهاء ومن المعلوم آن كثيرا من الآراء 
المذكورة في المذهب يضعفها العارفون بأصول المذهب ويخكمون بشذوذها. 

الرابع: عد كثير من الباحثين جميع الفرق الإسلامية -حتى الخارجة عن 
السنة- داخلاً في المقارنة مع أن فقه الفرق المخالفة لفقه هل السنة مرفوض» 
والحق آنه لا يجوز تجاوز مذاهب الصحابة وأهل السنة في التقنين والتأليف 
والتدريس» ففيها الغنية. 

ونضيف إلى ما ذكره الدكتور الأشقر نقطتين موضحتين: 

الأولى: أن هذه المآخذ وإن كانت تصدق على أصحاب هذا الاتجاه 
إجمالاً إلا إنها لا تصدق على كل واحد منهم» بل إنا لنأمل في هذا الفريق 
الذي له وزنه وثقله في البحث الفقهي أن يتقدم أكثر باتجاه الدليل حتى يلعقي 
النظر الفقهي بالدليل الشرعي 

الثانية: أن لقب «لفقه المقارنه هو كفسة وضع اننغدراك إضافة إل 
الاستدراك الوارد على المَسَّمّى» إذ لابد من مراجعة هذااللفظ والبعد به عن 
الدلالة غير المرْضية التي قد تلتصق به. 


(1) راجع ما e‏ عن هذه الطائفة من عبارات اقتطعناها من كلام کل 
من: e‏ بو زهرة والشيخ علي الخفيف والشيخ مصطفى الززةا 
ارال انما رجح بین لاقرال قي شسها درن ظر إل مستتدها بحسب مواقت 
القول لمتطلبات العصر!! فأنى له أن يتعرف على طريقة استنباط الأحكام من أدلعهاء 
وكيف تحصل له ملكة الاجتهاد؟! 

(۳) انظر: «تاريخ الفقه الإسلامي» )١۷ -١(‏ ملخصًا. 
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ونعنى بالدلالة غير المرْضيّة: ما في لفظة (مقارن) نفسهاء إذ إن المقارنة 
تتطلب قطبين متكافئين ليقارن بينهما» في حين أن شريعة الله ليس لها مكافئ 
لعوازن به» فإن قيل: المقارنة هنا فيما بين آراء الفقهاء أنفسهم وليس بين شرع 
الله وشيء آخرء فالجواب: أن المقارنة بين الفقهاء دون النظر فى آدلتهم من 
الكعاب والسة لن نتج إلا شريعة الفقهاء والمقصود تحقيق کر ولن 
نسلم من ذلك حتى تكون المقارنة خاضعة لنصوص الشريعة» بحيث تكون 
الأدلة الشرعية هى الحكم المهيمن على تلك المقارنة» وعلى هذا فلا يجوز 
E ESD A‏ 
كما نبه إليه الدكتور عمر الأشقر» في المأخذ الثاني» وإنما الحكم هو الدليل 
الشرعي» وآما مراعاة المصلحة ومناسبة الواقع فإن الوحي الإلهي الذي هو 
كلام الله ورسوله ية - قد استوفى ذلك على أحسن الوجوه فإن النصوص 
وافية بمصالح العباد وما هو أولى بهم وآنفع لهم في كل عصر إلى انقضاء الدنيا 
فإن الذي آنزل القرآن هو الذي خلق الأكوان وهو العليم بما يصلح لكل زمان. 
فمن جعل الواقع ميزاتًا دون نصوص الشريعة فقد ارتكب محظورين عظيمين: 

أحدهما: آنه اعتقد آن شرع الله غير واف بمصالح الأزمان» وآنه يجوز أن 
تتعارض حقائق الشريعة وحاجات الواقع. 

والثاني: آنه اعتقد آنه إذاوقع هذا التعارض المزعوم بين الشرع والواقع 
قدّم الواقع. 

والمسلك الصحيح المرْضي إذن في هذا الباب آن «ننظر إلى هذه الثروة 
الفقهية العظيمة من خلال النصوص, فتتضح لنا السْبل» وتكشف لا الأخطاء 
وينصر الحق» وتظهر الملكات الفقهية التي تحسن الانتقاء على أسس 
O‏ 

ومن الحري في هذاالمقام آن نعلن رفضنا العام لفكرة المقارنة بين 


.)١۷ص( «المصدر السابق»‎ )١( 
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الشريعة الإإسلامية والقوانين الوضعية» تلك الفكرة التي دعا إليها غير واحد من 
الباحثين المعاصرين وأصبحت اليوم واقعَا حيًا في معظم كليات الشريعة 
وكليات الحقوق سواء في دراسة الفقه أو أصول الفقه» وذلك لقناعتنا التامة أن 
الشريعة الإسلامية مستعلية بنفسها عن الشرائع الأرضية» ثم إن إدخالها مع 
القانون البشري في مقارنة فيه إقرار ضمني بصلاحية هذا القانون» وهو ما 
ارقن م الدعرة إل يناري السات إذ مقتضى هذه الدعوة أن 
نهجر تلك القوانين البشرية. ونحكم بقصورها. هذه لمحة عجلى بحسب ما 
يسمح المقام وإلا فالمسألة بحاجة إلى بسط وتفصيل نرجئه لمقام آخر. 

هذا طرف من القول فى مسألة المذهبية واللامذهبية قد أوردناه ليكون 
ا ا الان ااي 
ونخلص منها إلى ذات المقترحين اللَذَيْن اقترحناهما فيما سبق» وهما: 

- الاعتناء بهذه المسآلة من حيث العنظير وجمع المادة المتعلقة بهاء 
واستيفاء آقسامهاء فهي جديرة بالعناية البالخة لكونها تمس الواقع الحي 
للممارسة الفقهية المعاصرة» ولهذا طالت وقفتنا عندها. 

- إضافتها إلى مادة علم الأصول» وهذا لا يحتاج إلى تدليل بعدما ذكرناه في 
المسألعين السابقتين إذ هي امتداد لهما وتفريع عليهما. 

ا ا 
المسألة بصفة عامة: 

TT 
المعصومي.‎ 
«صفة صلاة النبى با للعلامة الألبانى (المقدمة).‎ -١ 
ق‎ 


)0( نذكر منهم: الدكتور جمال الدين عطية. انظر: «تجديد الفقه الإسلامي» ( ص 4(« 
والدكتور مصطفى أحمد الرَرقا. انظر: «الفقه اللإسلامیى ومدارسه» (ص .)١‏ 
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> «لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية» للشيخ محمد 
الحامد. 

م «اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد سعيد 
البوطي. 

«أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء» للشيخ محمد عوامة. 

۷ «أسباب اختلاف الفقهاء» للشيخ علي الخفيف. 

۸ «التظير الفقهي» للدكتور جمال الدين عطية 

4 «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» إعداد د. مانع بن 
حماد الجهنى (المذهبان رقم .)١ ٠٤‏ 

€ مناهج الأئمة المجتهدين: 

ونعني بذلك: الأصول التي بنى عليها كل إمام مذهبه“ ولا ريب أن آتباع 
كل مذهب قد كفونا هذا الجهد في حدود مذهبهم» إلا إننا نرمي هنا إلى 
آمرين: 

أحدهما: تجميع أصول الأئمة والنظر فيها من حيث صحة نسبتها إليهم» ومن 
حيث الأدلة التي استندوا إليها في تقريرهاء دون تقيد بمذهب» وذلك على نحو ما 
قررناه بشأن فروعهم» فإن كلا من الأصول والفروع مرذها إلى الكتاب والسنة 
فليس مجرد نسبة الأصل آو الفرع إلى الإمام كافيا في تقريره كما يفعل أصحاب 
المذاهب مع آئمتهم» فإن هذا يخالف ما أوصى به الأئمة أنفسهم. 

والشاني: آن نبحث في الأصول التي بني عليها الصحابة والعابعون 
ا ر ر و 
)١(‏ لقد صدرت كتب كثيرة في دراسة أصول الأئمة منفردين ومجتمعين» ومن أهم ما 

یشار إليه هنا تلك الدراسات التأصيلية التي قام بها العلامة آبو زهرة في حق ثمانية من 


الأئمة المجتهدين» وهم الأئمة الأربعةت والامام زيد بن علي» والإمام جعفر الصادق 
والإمام ابن جرم والإمام أبن تيمية. . وكذلك يشار هنا إلى آلبحث الجليل الذي كتبه 


آستاذنا الدكتور محمد بلتاجي عن «مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» 
وهو أطروححته التي نال بها درجة الدكتوراه في الشريعة. 
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أئمة الفقه الذين دونت مذاهبه'. 

ولا خفاء في كون هذه البحوث مادة أصولية خالصة» بل الحق آنها أصول 
الأصول» لأنها تبحث في أصول الفقه كيف نشأت وعلى أي ساس بُنيت فلا 
كلام في نسبتها إلى علم الأصول وإنما المقصود إدماجها في صلب كتب 
اللأصول الصرفة ولو بصورة موجزة وتترك التفصيلات للمؤلفات المفردة وإلا 
فإنها بوضعها القائم معدودة ضمن تاريخ الفقه الإسلاميء ومن المعلوم أن 
مجرد نسبتها إلى تاريخ الفقه تهميش لها وإخراج لها من صلب الأصول» مما 
يضعف العناية بها. 

ونستحسن في هذا السياق أن نورد هذه الكلمة لأستاذنا الدكتور بلقاجي 
في بيان قيمة اللأصول التي بنى عليها الأئمة مذاهبهم حيث يقول: ) 

«وحین نهتدي بما قرره المجتهدين في عصور ازدهار الفقه 
الإسلامي فإننا نحقق غرضين هامين 

NS E 
هذه الجهود حلقة آخرى -نرجو أن تكون مزدهرة- فى السلسلة الفكرية لهذا‎ 
العراث» إذ لا يعصور هنا آن نمدا من فراغ معجاهلين كل هلا العراث العظيم.‎ 
لكن يجب أن نضع في اعتبارنا آن تتميز جهودنا بالأصالة» وأن نضيف‎ 
إضافات جذرية إلى هذا التراث بما يجعلها محققة للهدف منها -وهو استنباط‎ 
الأحكام التي تحتاج إليها مشكلاتنا المعاصرة المتجددة- وذلك هو ما كان‎ 
يفعله أسلافنا العظام حينما كانوا يتلقون فقه سابقيهم» لكنهم كانوا يضيفون‎ 
إليه إضافات تتميز بالأصالة والابتكار والتفرد بحسب ما تمليه عليهم ملكاتهم‎ 
وتكوينهم الفكري الخاص وظروف عصورهم ومتطاباتها ومشكلاتها - كما‎ 
آشرنا إلى ذلك في الفصل السابق.‎ 


)١(‏ وقد قام بشيء من ذلك آستاذنا الدكتور محمد بلتاجي في دراسته عن «منهج عمر ابن 
الخطاب في التشريع» وقد کان هذه أطروحته للماجستیر. 
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والغاني: حين نهتدي بخطط السابقين وأصولهم فإنما نكون في الحقيقة 
قد وقفنا على أرض صلبة ونحن نقوم بمهمتنا الخطيرة وذلك لأننا نهعدي 
بأصول فكر رجال جمعوا بين الإيمان الصادق والعبقرية في فهم أحكام الدينء 
وقد تلقت أجيال المسلمين المتتالية نتائج جهودهم بالقبول والاتباع» ولم 
يطعن إنسان ذو عقل سليم في فكر آحد منهم آو فقهه» ومن ثم فنحن نتوجه 
إلى طريق سليم لا يزيغ بنا عن مناهج الحق» حين نستهدي بما اتفقوا عليه.. 

-٥‏ قاعدة: القطعية والظنية: 

هذه القاعدة من أجل قواعد الأصول» وهي تحل إشكالات كثيرة في علم 
الأصول» وينبني عليها فقه كثير وعلم غزير» ومع ذلك فهي مترامية الأطراف 
في آبواب الأصول: 

- فقدر منها تجده في المقدمات عند الكلام عن مسائل أصول الفقه هل 

- وقسم منها تجده في الكلام عن الحديث المتواتر: هل يفيد العلم 
الضروري آم لا؟. 

جرع أ اف عة رن ا الت به داتعت 
المتواتر. 

- وطرف منها يتعلق بالإجماع» O‏ 

- وطرف يتعلق بالقياس» حيث ينقسم إلى قطعي وظني. 

- وطرف يتعلق بالنص الشرعي» إذ منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ماهو 
ظني الدلالة. 

- وقسم منها يتعلق بالمسائل الخبرية (الاعتقادية): هل لابد فيها من 
اليقين» أم يكفي الظن الراجح» آم الصواب في التفصيل!. 

- وقدر منها يتعلتق بالدليل السمعي اللفظي هل يفيد اليقين آم لا؟ 


()( «مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» (/۵ )۰ 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة 2 


وقد ذكرنا أمغلة لهذا كله وغيره في الكلام عن شيخ الإسلام" وآوردنا كم 
مادة نفيسة وافية تغنينا عن تكرار ذلك هناء وقد قررنا هناك أن شيخ الإسلام قد 
سبق سبقًا بعيدا في تقرير هذا الأصل العظيم» وجعله قانوئا شاملا دقيقا 
يحتكم إليه في مسائل الاعتقاد والفقه جميعا : فقد ناقش في ضوئه كلا من: 
علماء الكلام والظاهرية وأرباب القياس وغيرهم كما بيناه في الموضع 
الاكر. 

-٦‏ قاعدة العقل والنقل: 

وهذه كالتي قبلها في كونها من الأصول العظام التي شيدها شيخ الإسلام 
وقد قررناها بقدر كاف في المبحث الخاص به في الباب السابق» وقد جمعناها 
من كتبه في ضمن مشروعنا في تقريب تراث شيخ الإإسلام فبلغت مائة 
وسبعين صفحة بحذف المكرر وإسقاط بعض التفصيلات) ولم تطل بذكر 
شيءَ منهاء وذلك لما سبق إيراده في المبحث الخاص بشيخ الإسلام. 

ورغم أن هذه القاعدة تعد من قواعد أصول الدين بالنظر إلى سبب إنشائها 
إلا إننا نميل بقوة إلى جعلها ضمن قواعد علم الأصول» وذلك لعدة اعتبارات» 
منها: 

ما قررناه من قبل من ضرورة التوسع في مضمون علم الأصول بحيث 
يتضمن القواعد الكلية التى تؤصل لفهم أركان الدين كلها من عقائد وعبادات 
ومعاملات وآداب e‏ وإذا نظرنا إلى قاعدة العقل والنقل ألفيناها كذلك 
فهي ليست مجرد قاعدة كلامية صرفة» وإنما هي تمهيد كلي لفهم الدين فهما 
صحيحا» وترسيخ لقاعدة عامة من قواعد الإسلام الكبرى ينطلق منها كل 
دارس لعلوم الإسلام حيث يزول بسببها كثير من الإشكالات» وتتسع بها 
مدارك الناظرين في العلوم الدينية» ومن نظر في عناصر هذه القاعدة تبين له 
(1) راجع المبحث الخاص بابن تيمية في الفصل الأول من الباب الثاني. 


(۲) انظر: «فصول في أصول الفقه» لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مشروع تقريب علوم 
شیخ اللإسلام .)۳۷١-۲١۱(‏ 


2 الباب الثالث 


ذلك وعلم آنها ليست مقصورة على خصوص مسائل العقيدة وحدها. 

۲- آن الفقيه يتكئ على العقل فى استدلالاته وخاصة فى باب القياس» 
وليس المتكلم وحده فكان محتاجًا هو الآخر آن يقف على موقع العقل من 
۳- آن هذه القاعدة من شأنها أن تربُى فى دارسها ملكة الاستدلال بصفة 

عامة» وهي من آهم الملكات التي يحتاجها الفقيه ليتسع إدراكه للأدلة. 

> آن شيخ الإسلام -مؤسس القاعدة- قد شرق بها وغرّب ولم يقف بها عند 
حد مقارعة المتكلمين» وإنما بناها على معنى جامع يحتاج إليه كل ناظر في 
نصوص الكتات والسنة وهو: أن النص الشرعي هو المقدم ون العقل خادم 

للنقل محكوم بأمره. 

النص عبد الفقهاء فكان تناول القضية الأولى لابد وأن يمس الأخرى» ولهذا 

عند الفقهاء“. 

۷- قاعدة الحيل: 

عمل ممنوع شرعا في صورة عمل جائز» آو إبراز عمل غير معت به شرعا في 

)١(‏ وقد لخصنا عناصرها في الميحث الخاص بابن تيمية من الباب الثاني. 

(۲) من ذلك ما جاء في سياق كلامه عن المحمود والمذموم من مسمى العقل: «... صار 
من عرف أنهم مبتدعة ضلال في ذلك يفر من جنس (المعقول) و(الرأي) و(القياس) 
و(الکلام) و(الجدل).» «النبوات» (ص٤)‏ » وانظر أيضًا ما جاء فى بيانه آن الخائضين فى 
أصول الدين قد اختلفوا فى النصوص الشرعية: فمنهم من يقول بأن الكتاب والسنة قد 
نبها على الأدلة العقلية» ومنهم من يقول بأن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين 
بحال. فقد شبه هذا الاختلاف بالاختلاف الواقع في الفقه: حيث ذهب طائفة من 
الفقهاء إلى أن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة ون النصوص لا يثبت بها إلا أقل 
القليلء› وبإزائهم طائفة آخرى (وهم الظاهرية) يزعمون أن النصوص تستوعب جميع 


الحوادث بالأسماء اللغوية التي لاتحتاج إلى أكثر من جمع النصوص... انظر: 
«اللاستقامة» (/ء ۷). 
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صورة عمل معت به لقصد التفصّي من مؤاخذته. 

إن الحيل آمر واقع في كتب الفقهاء خاصة الأحناف» وكثير مما يتعاطاه 
الفقهاء منها يدخل في الحيل المحرمة» ولسنا هنا بصدد الكلام عن آحكام 
الحيل فإن لذلك موضعه في كتب أهل العلم» وإنما المقصود هنا أن نبين أن 
العلم الذي يجدر أن ثَبْحَّث قاعدة الحيل في إطاره بصورة منضبطة هو علم 
أصول الفقه» إذ إن أصول الفقه هي الممهدة للفقه» ولما كان معرفة أقسام 
الحيل وأحكامها وما يحل وما يحرم والأدلة على هذا وذاك والأمثلة لهذا وذاك 
- لما كان معرفة ذلك كله وتحقيقه يتأسس عليه عمل الفقيه بصورة مباشرة 
كان هذا من ممهدات الفقه التي تدخل في أصوله» خاصة أن كثيرا من الحيل 
التي يتعاطاها الفقهاء هي حيل محرمة في الشرع» فكان بيان ذلك في كتب 
الأصول التي هي مدخل الفقه من أنفع الأمور» حتى لا يكون الفقه الذي به 
شيد الشريعة طريقا إلى التحلل من أحكامها. 

ومع أهمية هذا الباب فإننا لا نكاد نعثر على مادة الحيل في كتب أصول 
الفقه التقليديةء وهاك أهم المصادر التى وجدنا فيها بحوتًا عن الحيل وأقسامها 
وآحكامها: ٠‏ 

^ «صحیح الإمام البخاري» وشرحه امام ابن حجر . 

۲ «بيان الدليل على بطلان العحليل“ لابن تيمية: وهو من آوائل من 
توسعوا في هذا الباب وفصلوا القول في آنواع الحيل وآقسامها وما استدل به 
المجيزون والمانعون وغير ذلك» حتى تطرق إلى جوانب تاريخية تتعلق 
بالحیل وذکر فوائد آخری کعادته كاه في تصانیفه. 

۳ «أعلام الموقعين» لابن القيم: وقد توسع هو الآخر في هذا الباب متأسيا 


.)٠٣۳ص( «مقاصد الشريعة الإإسلامية» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(۲) عقد الإمام البخاري كتابا كاملا للحيل تضمن الأحاديث (1۹0۳-ا1۹۸). وقد شرحها 
الإمام ابن حجر ووضع لها مقدمة موجزة في بیان آنواع الحيل. انظر: «فتح الباري» (۲/ 
(VY -‏ . 

(۳) انظر: «بیان الدلیل» .)۳۹١-۰٩(‏ 
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بشيخه ابن تيمية» حتى زاد ما كتبه في ذلك على آربعمائة صفحة ممتلعة. 

> «الموافقات» للشاطب . 

+ «مقاصد الشريعة الإسلامية لابن اور 

«تاريخ التشريع اللإسلامي » للخضري. 

۷ «التنظير الفقهي» للدكتور جمال عطية“. 

والحق آن استخلاص ورقات قليلة مركزة من هذه المصادر وأمثالها 
ووضعه في موضع مناسب من كتب الأصول ليوفي بالمرام بل إن آقل القليل 
يكفي في هذا الباب» وحسبنا آن تَطْمَّئن آن كل ناظر في كتب أصول الفقه 
سيمر ببصره على حكم الحيل حتى يعلم آن كيرا مما وقع في كتب الفقه من 
ذلك يجب اطراحه ولا يحل تعاطيه» بل إن مجرد الاطلاع عليه تضييع للوقت 
فیما يعود بالضرر على صاحبه. 

۸-الفقه التقديري: 

إن من أكبر المظاهر التي اتصفت بها كتب المذاهب: كثرة التخريجات 
والتفريعات التي آغرق فيها المخرّجون في المذاهب» حتى فرضوا صورا 
يستحيل وقوعهاء وتخيلوا مسائل يضحك منها العقلاء")» مما أضاع كثيرا من 
الجهد والوقت والورق» وكان لهذا أثره فى الانحدار بالفقه وشَغل المتفقه 
بالمسائل المتكائرة عن النظر في الأدلة وتعلم طرق الاسخباط. 

ولقد ورد في الحديث النهي عن كثرة السؤال» وذم كثير من السلف السؤال 
عما لم يقع» وامتنعوا من الجواب عن المسائل المفعرضة. 


)0( انظر: (ج۲/ص٥۹‏ ج/ص۱۷). 

(۲) انظر: (ج۳۹۱-۳۷۸/۲). 

(TE ۲٥۳ انظر: ( ص‎ (") 

)٤(‏ اتظر: (ص٤۲۰)‏ ) وکلامه قوي الوقع رغم وجازته. 

() انظر: ( ص٦٦۱ »)٦۹‏ وقد ذکر ك بما أف في الحيل بصفة عامة. 

(1) انظر: أمثلة عجيبة للمسائل المفترضة التي يستهجنها العقل الصحيح والذوق السليم: 
في «بدعة التعصب المذهبي» ( (صا۱۹)» وانظر «تاریخ التشريع» للخضري .)۹٩(‏ 

(۷) انظر ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۳۷/۲). 
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ونرى آن مما يدخل في عمل الأصولي آن يبين حكم المسائل المفترضة 
ويضَمن مادته الأصولية ما ورد فى النهى عن ذلك ويبين آفات الفقه 
التقديري» حتى يجتب المتفقه ا لات يصرف همه إلى ما ينفع الناس» 
ويضن بوقته عن مطالعة الكتب التي صنفت في ذلك. 

-٩‏ الحجة في الحديث الصحيح دون الضعيف: 

هذه المسالة من أجل المسائل التي يجب تقريرها وإشهارها في كتب 
اللأصول لعظيم خطرها وكبير آثرها في استنباط الأحكام فقد قيل: طلتأويل 
فرع التصحيح» فإذا لم يصح الحديث سقط كل ما بناه عليه الفقيه» فكانت هذه 
من أوليات القضايا التي يجب ترسيخها في نفس الفقيه. 

ولقد يقال: إن هذا أصل مقرر متفق عليه» وليس فيه خلاف بين العلماء 
فما الحاجة إلى تقريره إذن؟ ۰ 

والحواب: أن واقع كتب الفقه يشهد بإهدار هذا الأصل والإغضاء عنه 
بحيث صار آي حديث يرد في كتب المذهب لا يبحث فيه ولا ينظر صحيح 
هو آم ضعيف» بل ولا يذكر تخريجه» وكثيرا ما يكون في غاية الضعف» يكفي 
فقط آن يب إلى النبي وة ويكون مذكورا في مشهور كتب المذهب حتى 
يحتج به بصفة مطلقةء فكيف إذا كانت أكثر كتب الفقه عند المعآخرين خلوا- 
أو تكاد- من ذكر الأدلة أصلاً سواء من القرآن أم من الحديث؟!» وذلك أن إيراد 
الأدلة يكون فيما يحتاج إلى إثبات وتقريرء وهذا لا يناسب روح التقليد التي 
غلبت على كتب الفقه زمائًا طويلا. تلك الروح التي قضت بأن جميع مسائل 
المذهب محررة مقررة لا تقبل المراجعة ولا التعديل» فما الحاجة إلى 
الاستدلال أصلا فضلاً عن أن ننظر في صحة الدليل وضعفه!!» وهذا آحد 
المقلدة يقول للشيخ عبد الوهاب الشعراني: لو وجدت حديتًا في البخاري 
ومسلم لم يآخذ به إمامي لم عمل به !! 


.)١/( «الميزان الكبرى» لعبد الوهاب الشعراني‎ )١( 
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وأين هذه الروح السقيمة مما أجمع عليه آئمة المذاهب من قولهم: «إذا 
رأيتم كلامنا يخالف ظاهر الكتاب والسْنة فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا 
بكلامنا الحائط هذه قاعدة الأئمة المتقدمين المتبوعين المقتدى بهم 
فكيف يجوز لمقلديهم آن يبدلوا قاعدة أئمتهم» ويستبدلوا بها قاعدة فاسدة 
تناقضها تمامًا» وهي: أن «العمل على الفقه لا على الحديث"؟!. 

ولقد كان الأئمة الأولون لا يستحلون أن يحتجوا بحديث غير صحيح» 
ولذا كانت عنايتهم البليغة بالإسناد الذي هو الطريق إلى التمييز بين الصحيح 
والضعيف من الحديث» يقول الإمام ابن حبان م «لا يتهيأً معرفة السقيم من 
الصحيح ولا استخراج الدليل من الصريح إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين 
والغقات.». 

ولذا كثر حضهم على التحري والتغبت في أخذ الحديث وروايعه 
والا ىجا ۰ 

ولما كان الحال قد تبدّل على آيدي المتأخرين وصار إلى ما ذكرناه فإننا 
نرى أن من أعظم ما يجب أن يُعْتّى به علماء الأصول -إذا ردنا نهضة صحيحة 
للفقه وأصوله- أن يحيوا هذا الأصل الذي اندرس ويجعلوه من مهمات مسائل 
علم اللأصول) إذ من المقرر آن علم الأصول هو طريق تمهيد علم الفقه» 


(1) «المصدر نفسه» »)٦۷/(‏ وقد عقب ذلك بيان أقوال الأئمة الأربعة فى ذلك وممن 
أآفاض فى بيان ذلك من آقوال الأئمة وحقق نسبته إليهم بصورة وافية: آلعلامة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانى فى مقدمة «صفة صلاة التب لات انظر: ( ص .)١١-۴١‏ 

(۲) انظر فى نقض هذه المقولة آلباطلة ما آورده العلامة محمد جمال الدين القاسمي في 
كتابه: قواعد التتحديث» (ص )۲۸١‏ بعنوان: «تشنيع المتقدمين على من يقول: العمل على 
الفقه لا على الحديث». 

(۳) «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام الحافظ محمد بن 
حبان البستی .)٤۸(‏ 

)٤(‏ انظر تقرير هذا المعنى والنقول الواردة في ذلك في مقدمة «كتاب المجروحين» لابن حبان 
(۴-۷) والكامل في ضعفاء الرجال للام آبي أحمد عبد الله بن عدي المجلد الأول (- 
ففيه آبواب كثيرة في تقرير هذا الأصل» ومن آهمها ما جاء ( ص۱۸ .)١-‏ 

(°) ينبغى آن نشير هنا إلى آن كتب الأصول نفسها قد آخلت بهذا اللأصل في ذات المسائل 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة WV‏ 


فعسى أن يكون لذلك ثمرة مباركة وآثر طيب في عمل الفقهاء. 

والذي يبرهن على ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن مباحث علم 
اللأصول: أن الأصل الثاني من أصول الأدلة هو السنة. وهي عبارة عن أحاديث 
الي کياف فإذا تناول الأصولي طرق الاستبباط من النص مطلقا دون أن يقيد 
ذلك باشتراط صحة النص فإن ذلك يلزم عنه جملة من اللوازم الباطلة» التي 
تظهر في ممارسة الفقيه» ومنها: 

آن يتَقَوّل على رسول الله ك بغير علم: إذ قد يسغنبط الفقيه حكمًا 
بالحل آو بالحرمة من حديث ضعيف» فيكون الحكم الذي استنبطه باطلاء ولو 
بحث في سند الحديث أو نظر في كلام المحدثين لوفر جهده وسلم من 
التقول على النبي مي وفي هذا وعيد شديد. 

۲ آن يعبد الناس ربهم بما لم يصح عن النبي ييف إذ يأخذون الفتوى عن 
الفقيه بحسن الظن» ويكون الفقيه قد بناها على حديث ضعيف لا يصح عن 
الي کل 

۳ إهدار عمل المحدثين: إذ إن أهل الحديث هم المختصون بهذا الشآنء 
وقد بذلوا فيه مهجتهم وأفنوا فيه أعمارهم فى سبيل أن تقف الأمة على ما 
ما ا ارا ع ا 
المحدث”' ثم يستخرج عصارتها الفقهية والدلالية فيكون بين يدي الامة علم 
مصفى صحيح النسبة إلى النبي ية (وهذا جهد المحدث)» وصحيح الدلالة 
(وهذا هو جهد الفقيه) - نقول: إذا لم يقع ذلك فقد صار عمل آئمة الحديث 


اللأصولية» فلم يُعْنَ كثير منها -أو أكثرها- ب بتصحيح الحديث الذي د ت به مع آن 
الأصول أولى بذلك وأحق» لأنها الأساس الذي يبنى عليه الفروع» ااا 
ذلك في الفصل الخامس في المبحث الخاص بمنهج الاستدلال عند الأصوليين. 

أن الفقهاء كانوا في قديم الزمان هم آهل القرآن والحديث ثم تخير الحال شيقًا فشيقًا. 
انظر: «تلبیس إبليس» (ص ۱۸). 


8 الباب الثالث 


هباءَ منشورا» وصار شان المحدث مع الفقيه كما قال القائل: 

غزلت همم غزلاً دقيقاً فلم أجد لغرلي لَسَاجًا فكسّرت مغزلي 

ولقد صرح الإمام آبو المظفر السمعاني كه في هذا الباب بما لم أجد 
أصوليا سبقه إليه» حيث قرر بجلاء ووضوح آن آمر التصحيح والتضعيف 
موكول إلى آهل الحديث» وهاك قطوفا من عبارته في ذلك: 

«واعلم أن عندنا: الخبر الصحيح: ما حكم آهل الحديث بصحته... ولكن 
لا يعرف المشهور من الغريب بإشهاره عند الفقهاء وعدم اشتهاره عندهم لأنه 
رب خبر اشتهر عند الفقهاء وأهل الحديث لا يحكمون بصحته» وهو مثل ما 
يروون: «لا وصية لوارث» ويروون: «لا تجعمع أمتي على الضلالة» ويروون: 
«آنت ومالك لأبيك» ويروون: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 
ويروون: «المكاتب عب ما بقي عليه درهم» وهذه أخبار لم يحكم آهل 
E CC‏ 
الصنعة بصحته)'. 

وقد لام الإمام ابن الجوزي على الفقهاء من قديم في قلة تعويلهم على 
الحديث وآهله» يقول في بيان تلبيس إبليس على الفقهاء: «فإن ذكِرٌ لهم 
محدث قالوا: لا يفهم شيعا وينسون آن الحديث هو الأصل. 

هذه بعض اللوازم الباطلة التي تلزم عن عدم تحري صحة الحديث النبوي 
من قبل الفقيه» وعن عدم الحض على ذلك من قبل الأصولي» ومن العجيب 
آن لهم ضوابط وتقييدات في توثيق نسبة النص إلى آئمة المذهب فيها غاية 
الضبط والتحري والبسط والتفصيل» فأيهما كان أحق بعلك العناية: كلام النبي 
ية أم كلام الأئمة الفقهاء؟!. 

ولقد رآينا في الكلام عن الأئمة المجددين كيف كانت عنايتهم بتقرير هذا 


)۲( (ص ۰( . 
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الأصل كبيرة'» ومسلكهم في ذلك مسلك قويم ينبغي أن يحتذيه آهل 
الأصول» وهو ما يدعم رآينا في ضرورة إدراج هذه المسآلة في علم آصول 
الفقه. 

ومن العجيب أن آهل الحديث كانوا أكثر عناية بهذه المسآلة من 
اللأصوليين» فبينما لا نكاد نجد في كتب الأصول تأصيلاً لهذه المسألة بصورة 
مفردة» نجد كثيرًا من المحدثين يتناولها بصورة جلية واضحة. 

وقد يقال: إن هذه المسالة أكثر تعلقا بالمحدثين لكونها ثمرة علم 
الحديث. 

والجحواب: أن كونها تتعلق بالحديث من طرف لا يمنع تعلقها بالفقه من 
طرف آخر» فإن المحدث يقررها من جهة كونها ثمرة بحثه» والأصولي يقررها 
من جهة كونها شرطًا لابد منه في استفادة الأحكام من السنة التي هي الأصل 
الثاني من أدلة الأحكام بل لنا أن نقول: إن الفقيه أحوج إلى ذلك من المحدث» 
لأن المحدّث لا يتكئ عليها في علمه» وإنما يتكئ على الأصول والقواعد التي 
يعرف بها صحة الحديث من ضعفه» حيث لا يبنى المحدث -من حيث كونه 
ع و ا ت واد تل ب لف ر الا وة 
اا ب و له و ا ا 
مباحث أصول الفقه أولى» وإن حسن ذكرها في كتب الحديث لكونها ثمرة له. 

هذاء وممالا يجوز تجاوزه في هذاالمقام آن نبين أن من الدعوات 


)١(‏ راجع ما جاء في الخاصة الثالثة عند كل من ابن حزم وابن تيمية وما جاء في ضمن 
الخاصة الرابعة عند الشاطبي (انظر المباحث الخاصة بهم فى الباب الثانى). 

)( وهاك طائفة من المصادر اللحديثية التي تناولت هذه المسألة بصوره ة أو بأخری: : «کتاب 
المجروحين» لابن حبان »)۳٣-/۱(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي »)٩۳(‏ 
«الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (۴) «التقیید والإيضاح» للعراقي (4)» 
«فتح المغيث» للعراقي »)٤١/۱(‏ «الباععث الحثيث» لابن كثير تحقيق الشيخ أحمد شاكر 
)۷١(‏ الأصل والهامش, «تدريب الراوي» (/۲۹۸) «توضيح الأفكار» للصنعاني تحقيق 
الشيخ محمد الدين عبد الحميد )۱٠۹/۲(‏ الأصل والهامش» «قواعد التحديث 
للقاسمی ۱۰٦(‏ ۱۰ ۲۹۸). 


N‏ الباب الثالث 


التجديدية التي لا يصح آن يغفل عنها المشتغلون بالتأصيل الفقهي: الدعوة إلى 
تصفية كتب السنة عمومًا وكتب الفقه خصو صا من الأحاديث الضعيفة وجعل 
الاعتماد في الاحتجاج هو على الحديث الصحيح دون غیره وهي الدعوة التي 
رفع منارها في هذا الحعصر العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
ن وقد عَم بحمد الله صداهاء وعم نورها» وظهرت بر کتها في معظم 
بلاد الإسلام وتجاوب معها كثير من آهل العلم سواء في كتبهم أو في 
دروسهم ومحاضراتهم» فلا يجوز والحال كذلك آلا يشارك آهل الفقه 
واللأصول في هذه النهضة العلمية المباركة. وقد بيا أن من أكبر أسباب النهضة 
المآمولة في علوم الإسلام: اعتبار علوم الدين كلا واحدا يعضد بعضه بعضًا 
بحيث تتواصل طوائف آهل العلم ولا تتافر» وبخاصة آهل الفقه وأهل 
الحديث» وهذه من آهم نقاط التلاقي بين المحدث والأصولي. 


X* *#* 


)١(‏ لقد اجتهد العلامة الألباني نه في نشر الدعوة إلى تصفية السنة من الضعيف وخاصة 
أحاديث الأحكام وكان عمله هذا إحياءَ للأصل الجليل الذي كان عليه الأئمة الأولون 
من التثبت في توثيق النصوص النبوية» ولم يكن جهده في إحياء هذا اللأصل مقصورا 
على الأعمال العلمية العظيمة التي قام بها في تحقيق كثير من الأمهات مماينوء 
بالعصبة آولي القوة فضلا عن البحوث والمؤلفات التي التزم فيها بهذا النهج القويم» 
وإنما دعا إلى ذلك بصورة نظرية» وجعل يبين وجوب تحري ذلك في جميع آبواب 
العلم» ويرد على شبهات المخالفين من آنصار المذهبية» ودأب على تقرير ذلك في 
مقدمات كتبه» ومن هذه الكتب: «إرواء الغليل» «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» «صحيح الجامع الصخير» «صحيح الترغيب والترهيسب» «صفة صلاة 
النبي بيا «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» وخاصة الغلاثة الأخيرة وله رسالة 
موجزة بعنوان: «الحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد والأحكام». 


القسم الثالث 
مسائل جرنية وبحوث مكملة 

وهنا نذكر عنوانات لبعض المسائل الجزئية المبتكرة التي تناولها بعض 
حذاق الأصوليين» وعلى الأخحص الإمامان: ابن تيمية والشاطبي» وهي مسائل 
تجمع بين الجدّة والجدوى» وتسير في الاتجاه الراشد الذي يصب في الغاية 
المحمودة لعلم الأصول» ونحن نسرد هنا طائفة منها لتكون مثالا للمسائل 
الأصولية الجزئية الهادفة والبحوث التكميلية التي هي من لب الأصول» حيث 
قد خلت من الحشو والفضول. 

ومقصودنا هنا أن نذكر طائفة من رءوس المسائل التي نعدها نموذجا 
صحيجًا للمسائل المبتكرة لمن شاء أن يحتذيه» ولنؤكد ما قررناه مرارا من آن 
علم الأصول علم معنام قابل للعوسع في الاتجاه الصحيح؛ بشرط آن يجد 
رجالا صادقين مؤهلين» ذوي حزم وعزم وعلم وعمل. 

ولسنا بحاجة إلى الإطالة هنا خلافًا للقسمين السابقين» وذلك لأننا لا نحعاج إلى 
إثبات كونها من أصول الفقهء إذ إن الصبغة الأصولية فيها ظاهرة ثم إننا لن نذكر إلا 
أمغلة قليلة نسبيا إذا نظرنا إلى واقع الأمرء وذلك لأننا قد سبق آن آوردنا قائمتين لهذا 
النوع من المسائل: إحداهما في مبحث ابن تيمية والأخرى في مبحث الشاطبي» 
وقد تضمنت كل منهما حوالي ثلاثين عنوائا» فلا حاجة بنا هنا إلى تكرار ذلك ولذا 
سنقتصر على القليل من تلكما القائمتين بالإضافة إلى ما جمعناه من كلام آئمة 
آخرين ألفينا لديهم مادة نافعة في هذا الباب» وهم: الإمام عز الدين بن عبد السلام 
والإمام القرافيء والإمام ابن القيم» -رحمهم الله 

د ميعدا التكاليف كلها ومحلها أو مصدرّها القلوب": 

ْمَل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك". 


.)١۷/( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للإمام عز الدين بن عبد السلام‎ )١( 
.)۱۱٥/۲( «المصدر نفسه»‎ )۲( 


۷۲ الباب الثالث 


۳ العادات تحْمّل على الغالب والأغلب (وهو متصل باليحث السابق)'. 
> الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم 
البيات”“. 
واج 
٥‏ بيان الفرق بين الشرط اللغوي وغيره: كالشرط العقلي والشرعي. 
1 بيان الفرق بين قاعدة: الأمر المطلق وقاعدة: مطلق الأمرء وكذلك: الحرج 
المطلق ومطلق الحرج» والعلم المطلق ومطلق العلم» وجمیع هذه النظائر . 
۷ بيان الفرق بين قاعدة: أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة: آدلة وجود 
الأحكام“. 
۸ بیان الفرق بين قاعدة:- اللأدلة وقاعدة: الحجاح. 
٩‏ بیان الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع“. 
٠‏ بيان الفرق بين قاعدة: الحُرْف القولي يقضَّى به على الألفاظ 
ويخصصها وبين قاعدة: العرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا 
E‏ 
اد بيان الفرق بين قاعدة: النية المعخصصة وبين قاعدة: النية المؤكدة. 
بيان الفرق بين قاعدة: حمل المطلق على المقيد في الكلي وبين 
قاعدة: حمل المطلق على المقيد فى الكلية وبينهما فى الأمر والنهى 
واف ٠‏ 
)١(‏ «المصدر نفسه» (۲۰/۲). 
(۲) المصدر نفسه» (۱۷۹/۲). 
(۳) «الفروق» لاإمام القرافي »٠١/(‏ والكتاب ممتلى بالمسائل المبتكرة النافعة» وما نذكره 
هنا قلیل من کثیر. 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (۲۲۹/۱). 
(°) «المصدر نفسه» (۲۳۷). 
(1) «المصدر نفسه» (۲۳۲/۸). 
(۷) «المصدر نفسه» (۲۹۷۱). 
(۸) «المصدر نفسه» (۳۱۲/۱). 


(1) «المصدر نفسه» (۳۲۳/۱). 
)۱١(‏ «المصدر نفسه» .)۳۳٤/۱(‏ 
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۳ بيان الفرق بين قاعدة: المعاني الفعلية وبين قاعدة: المعاني 
الى 

٤‏ بيان الفرق بين قاعدة: النهي الخاص وبين قاعدة: النهي العاء”. 

٥‏ بيان الفرق بين قاعدة: الشك في السبب وبين قاعدة: السبب في 
الشلى0©. 

1 بيان الفرق بين قاعدة: المقاصد وقاعدة: الوسائل. 

۷ بيان الفرق بين قاعدة: المفهوم إذا حرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم 
يخرج مخرج الغالب. 

بيان الفرق بين قاعدة: الواجب الكلى وبين قاعدة: الكلى الواجب فيه 
وبه» وعليه» وعنده ومنه» وعنه» ومڅله ا 

٩‏ بيان الفرق بين قاعدة: الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم 
الحاكم وبين قاعدة: مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد 
بعد حكم الحاكہ. 

١‏ بيان الفرق بين قاعدة: المندوب الذي ل يقدم على الواجب وقاعدة: 
المندوب الذي يقدم على الواجب©. 

بيان الفرق بين قاعدة: الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى 
الرتبه وبين قاعندة: الاصقال من الإباحة إل الحرمة يكفى فيها بسر 
الأسبات: 


(1) «المصدر نفسه» .)۳٤۷/(‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (/۳۱۳). 
() «المصدر نفسه» (۳۹۱/۱). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (0۹/۲). 
(°) «المصدر نفسه» (۷۳/۲). 
(1) «المصدر نفسه» (۳۳/۲). 
(۷) «المصدر نفسه» (۱۷۹/۲). 
(۸) «المصدر نفسه» (۲۲۲/۲). 
(۹) «المصدر نفسه» (۱۳۷۳). 


¥٤‏ الباب الثالث 


1¥- بیان الفرق بین قاعدة۰ الاأستشناء من الذوات وبين قأاعدة: الاستثناء من 
الصفات'. 

۳- بيان الفرق بين قاعدة: استغناء الكل من الكل وبين قاعدة: استشناء 
الوحدات من الطلاق. 

-٤‏ بيان الفرق بين قاعدة: الأسباب العقلية وبين قاعدة: الأسباب الشرعية» 
نحو: «بعت» واشتریت» و«آنت طالق» و«أعتقت» ونحوه من الأسات: 

٥‏ بيان الفرق بين قاعدة: الفتوى وقاعدة: الحكه. 

بيان الفرق بين قاعدة: ما اعثبر من الغالب وبين ما آلغي من الخغالب“. 
ا 0 

۸ الفقه الحقيقى هو العلم والعمل. 

4 حكم ما تنازع فيه آهل السلوك وكيف يفصّل بينهم“. 

٠‏ مسألة فى أن رفع الآصار والأغلال والتكليف بحسب الطاقة قدلا 
٠‏ يحصل لبعض المسلمين» وبيان المقصود من آيتي البقرة“. 

-١‏ مقارنة بين ما يسميه الفقهاء قياسا وما سمي الصوفية إشارة': 

۲ آنواع الرأي الباطل وآنواع الرأي المحمود '. 

۳ يحتاج المفتي إلى نوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع» والثاني: فهم 
() «المصدر نفسه» (۳۰۸/۳). 
(۲) «المصدر نفسه» (۳۱۲/۳). 
(۲) «المصدر نفسه» (۳۷۳/۳). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)۱۲/١(‏ 
(°) «المصدر نفسه» .)۲٤١/٤(‏ 
(1) «مجموع الفتاوی» .)٤٩/۲۰(‏ 
(۷) «بيان الدليل على إبطال التحليل» لابن تيمية .)١١(‏ 
(۸) «مجموع الفتاوی» (۲۷۳/۱۹). 
)٩(‏ «المصدر نفسه» .)٤۳/٤(‏ 
)١(‏ «المصدر نفسه» .)۲٤۰/۱۳(‏ 
)١١(‏ «أعلام الموقعين» للإمام ابن القيم .)١۷/(‏ 
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حكم الله في هذا الواقع(“. 

- هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث؟ وانقسام الناس في ذلك 
إلى ثلاثة آقسام“. 

٥‏ ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس» وأما ما يظن كذلك فأحد 
ای ی و فی ی ت 
بالنص كوئه من الشرع. 

-الرد على من قال بأن الشريعة فرقت بين المتماثلين وجمعت بين 
المختلفين (وهو متصل بالبحث السابق)0. 

۷ الرد على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله كلاو . 

۸ تتغير الفتوى وتختلف بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 


والعواند. 
۹متی یحمّل الکلام علی ظاهره ومتی يحمَّل على غير ظاهره وهو 
قصد المتكلم ونيته“. 


٠‏ جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابيةء وأنها آولى بالأخذ بها 
من آراء المتأخرين وفتاواه0. 

ا“ بحث فيما امتاز به المتقدمون عن المتأخرين (وهو جزء من الببحث 
اا 


(۱) «المصدر نفسه» (/۸۷)ء وانظر آیضًا ما جاء فی .)۲۰٤/٤(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (/۳۳۳). 

(۳) «المصدر نفسه» (۳/۲). وقد آورد له آمثلة كثيرة وأفاض فى بيانهاء وقد سبقه إلى بيانها 
الإمام ابن تيمية. 

.)۷/۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

() «المصدر نفسه» (۲۹۰/۲)» وقد ذكر له آمغلة كثيرة بلغت ثلاثة وسبعين مثالاً في العقائد 
والعبادات والمعاملات» وشرحها شر حا وافيا. 

() «المصدر نفسه» (۳/۳) وهي مسألة جليلة»وقد توسع في بیانها وضرب لها آمغلة كثيرة. 

(۷) «المصدر نفسه» (۹۹/۳). 

(۸) «المصدر نفسه» .)۱۸/٤(‏ 

.)۱٤۷/٤( «المصدر نفسه»‎ )٩( 


۷٦‏ الباب الثالث 


الفرق بين الصحابي والتابعي في الأخذ بقوله وتفسیره'. 
۳ ينبغى للمفتى آن يفعى بلفظ النص مهما آمكنه". 
٤‏ إذا کان عند الرجل الصحيحان آو آحدهما آو کتاب من سنن رسول الله کا 
موثوق بما فيه فهل له آن يفتي بما یجده فیه؟. 
0- دح الفتوى الدليل علیها. 
- السياسة العادلة موافقة للشريعة (وهھی مكملة لقاعدة.٠‏ موافقة العقل 
الصحيح للنقل الصريح» وقاعدة: موافقة الحقيقة الإيمانية للشريعة الإلهية). 
۷ القواعد الشرعية تجري على العموم العادي الأكثري لا العموم الكلي 
Olu‏ 
العام 
۸- قاعدة فى استنباط الدقائق القلبية من القرآن. 
- الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستشخسان“: 
٠‏ حقيقة استفتاء القلب» وهل يعني هذاتحكيمه في الشريعة عند 
الاشتباه“. 
اه بيان الأسباب التي يحصل بهاالزيغ عن فهم الأدلة وينشأ عنها 
Cel yu‏ 
الابعداع . 
* * * 


(1) «المصدر نفسه» .)٥٥/٤(‏ 

() «المصدر نفسه» .)۱۷۰/٤(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)۲۳٤/٤(‏ 

.)۲۹۹/٤( «المصدر نفسه»‎ )٤( 
.)۳۷۲/١( «المصدر نفسه»‎ )°( 

(1) «الموافقات» للشاطبی .)۳١/۳(‏ 
(۷) المصدر نقسه» (۰۳/۳٤)۔‏ 

(۸) «الاعتصام» للشاطبي .)۳١۱(‏ 
)٩(‏ «المصدر نفسه» (۳۸۱). 

(۱۰) «المصدر نفسه» (8۸٤)۔‏ 


القسم الرابح 
مسائل وقضايا محاصرة 

نتناول في هذا القسم بعض القضايا المعاصرة التي ظهرت في العقود 
الأخيرة وهى قضايا حية موذّرة شغلت كثيرًا من المشتغلين بالدراسات الفقهية 
العشكل والتكوين» حيث لم يُحْسّم النزاع فيها بعد وذلك يرجع من جهة: إلى 
جدَة هذه القضاياء ومن جهة آخرى: إلى كونها قضايا تأصيلية في الغالب» فهي 
متعلقة بجذور الفقه وأصوله وليس بجزئياته وفروعه: 

-فإن من هذه القضايا: ما يعالج نظام الفقه وهيكله وذلك: كقضية 
«الموسوعات الفقهية» ومسألة «تقنین الشريعة». 

- ومنها: ما يتضمن منهجا جديدا للدراسة الفقهية والترجيح بین آراء 
المذاهب الفقهية» وذلك هر «منهج الدراسة الفقهية المقارنة». 
الوقائع: ويدخل في ذلك كل من مسألة «مقاصد الشريعة» وقضية «فقه الواقع». 

- ومنها: ما يعالج قضايا محورية لسد الخلل في الدراسة الفقهية 
المعاصرة وتعويض الكفاءات الفقهية» ومن ذلك: مسألة الاجتهاد الجماعي 
والفتوى الجماعية» ومسألة «تيسر الاجتهاد فى هذا العصر». 

- ومنها: ما يعد تطويرا آو توسعا فى بعض ما آصله الفقهاء السابقون: 
ومن ذلك: «النْظّم الفقهية» آو ما يسَّمّى «النظريات الفقهية» فإن هذا توسيع 
وتطوير لفكرة «القواعد الفقهية». 

ولما كانت هذه القضايا والمسائل تتسم بالصبغة التأصيلية التنظيرية لعلم 
الفقه فإن ذلك قمين بأن يدرجها فى علم أصول الفقه» خاصة آنها لا تجد 
فی ثنایا كتب الفقه» أو فى بحوث خاصة متناثرة فما بقى إلا أن تبث فى كتب 


۷۸ الباب الثالث 


الأصول» وذلك من جهة أول: لأنها بالأصول آشبه» وبمفلها يكقسب علم 
الأصول حياة وسعة ويمارس دوره الصحيح في الهيمنة على الفقه» ومن جهة 
آخرى: ليتسنى جمع آشتات تلك المسائل في باب محدد يسهل على الباحثين 
الرجوع إليه» ومن جهة ثالثة: ليمكن بحثها بصورة أدق وأوفى حيث تتداول في 
سياق أصولي يهبها حقها من العناية والعدقيق» فإنها في كتب «تاريخ الفقه» لا 
تجد إلا مساحة صغيرة للدراسة وحظًا قليلاً من البحث والنظر إن وَجَدّت. 

وإذ قد بينا هذا هنا فإننا نستكفي بذلك عن تكراره في كل قضية من القضايا 
المذكورة ولذا فإننا ستحرص هنا على الإيجاز ما أمكن,» إذ ليس مرادنا في كل 
قضية منها إلا إثبات وجودها فحسب» وأما إثبات أهميتها وجدواها وإثبات انتمائها 
إلى علم آصول الفقه فقد قررناه إجمالاً في السطور السابقة. 

-١‏ منهج الفقه المقارن: 

الدراسة المقارنة للفقه أو دراسة الفقه المقارن هى دراسة «تعتمد على 
عرض الآراء الفقهية المختلفة في المسألة الواحدة مع بیان أدلة كل رأي» ثم 
مناقشة هذه الأدلة» والموازنة بينهاء وترجيح آقواها دليلاً أو أكثرها تحقيقا 
للمصلحة ودفعا للمضرة. 

وقد قامت تلك «لمنهجية الجديدة» في التعامل مع المنقول من آراء 
الفقهاء على أساسين: 

الأساس الأول: وحدة الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة دون الوقوف عند 
المذاهب الأربعةء وإقرارها جميعًا مصدرا سَْمَدٌ منه مواد التشريع. 

الأساس الثاني: اعتماد التلفيق بين آراء المذاهب المختلفة أساسًا لأبنية 
تشريعية معاصرة مستمدة من كل فقه المسلمين". 


() «المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» للدكتور حسين حامد حسان (ص .)٠۸‏ 

(۳) انظر: «‹ «أزمة المنهج في الدراسات الفقهية المعاصرة» للدكتور محمد كمال إمام» ببحث 
مقدم إلى ندوة قضايا الفكر الإسلامي بالجزائر (من منشورات المعهد العالمي للفكر 
لاسلامي) (ص٣).‏ 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة ۷4 


وأصحاب هذا المنهج يأخذون من كل مذهب ما تبينوا آن الحاجة ماسة 
إلى الأخذ به وما رأوا أنه أشد ملائمة لحاجة الأمة وتطورها الاجتماعي. 

ولقد سبق لنا حديث عن هذا المنهج وبيان ما له وما عليه" فلا داعي 
لتكرار القول هاهناء ولا ريب آن هذا المنهج قد أثار جدلاً ماء يقول الدكتور 
والقبول)". 

۲- مسالة تقنين الشريعة: 

يقول الدكتور عمر الأشقر فى بيان حقيقة التقنين: 

«التقنين يجمع القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مدونة واحدة 
ثم يبوب هذه القواعد ويرتبها على ساس علمي منطقي» ويرفع ما بين القواعد 
من تناقض» وهذا يؤدي إلى سهولة التعرف على هذه القواعد وبذلك يعرف 
الناس حقوقهم» وواجباتهم في مور المعاملات» ويسهل على آولي الأمر 
تطبيقهاء وعلى القضاة الحكم بمقتضاها في القضايا والمنازعات التي تعرض 
عليهم. هذه هي فوائد تقنين الشرائع الأرضية البشرية التي تؤخذ من عادات 
الناس وما يسنه لهم عقلاؤهم». 

وتعتبر مجلة الأحكام العدلية التي وضعت سَّنة ۱۲۸١‏ للهجرة هي أولى 
محاولات تقنين الفقه”» وقد وضعتها لجنة مكلفة من قبل الإرادة السنية 
السلطانية في الدولة العثمانية» وقد فصلت بمواد ذات أرقام متسلسلة 
)١(‏ «انظر: «المصدر نفسه» (ص »)١‏ وهو من كلمة للدكتور فرج السنهوري في الدفاع عن 

الفقهی» (۱۹۰- ۹۳). 
)١(‏ وذلك فى القسم الثانى من هذا المبحث فى مسألة : المذهبية واللامذهبية. 
(۳) «المصدر نفسه» (ص آ١)»‏ وتحقيق هذا الخلاف مما ينبغى أن تنهض به كب الأصول. 
)١(‏ «تاريخ الفقه الإسلامي» .)۲١(‏ 
(°) يقول الشيخ مناع القطان : «وتعتبر المجلة آول تنظيم تشريعي كان استمداده من الفقه 

الإسلامي خالصا (تاريخ التشريع .))٠٤‏ 


A‏ الباب الثالث 


(ا١۸)‏ مادة وقد صدرت الإرادة السنية السلطانية في شعبان سنة ۱۲۹۳ بلزوم 
العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة". 

وما تزال مسألة التقنين محل خلاف بين العلماء من حيث ما يتوقع لها من 
ثمرات وما یکتنفها من مخاطر ومضار: 

فبيدما يعلق فريق من الفقهاء آمالاً جسيمة على تقنين الشريعة حتى يعد 
عملية التقنين «لمهمة الرئيسية على عاتق العقل الفقهي اليوم كما َد في 
الوقت نفسه أهم وسائل نموه وتطوره» ويرى آن «حركة التقنين كانت ذات 
آثر إيجابي على حركة تجديد الفقه» وساعدت على تطوير منهجية جديدة 
استعان بها المشرع من ناحية» ووسعت آفاق التعاون العلمي بين المذاهب 
المختلفة» وبالإضافة إلى هذا كله أبقت التفكير في تشريع إسلامي كامل آمرا 
قائمَا في ذهن الفقهاء ولعل حركة التقنين وما واكبها من تعديلات 
ومشروعات شحذت همم الفقهاء وهيآت الأمر ليقظة فقهية). 

بينما الأمر كذلك عند هذا الفريق نراه بالضد من ذلك عند فريق آخر له 
وزنه واعتباره ولرآيه وجاهته وحجيته» ومن آبلغ من بان عن وجهة هذا 
الفريق: الدكتور عمر سليمان الأشقر» حيث يقول: 

«تقنين آحكام الشريعة له سيئات: فهو يجمد الأحكام القانونية» ويوقف 


)١(‏ انظر مزيدا من التعريف بالمجلة وأهميتها في مجال التقنين في «لمدخل الفقهي العا 
للدكتور مصطفى الزرقاء )۹١/(‏ وما بعدها. 

() «آز مة المنهج في الدراسات الفقهية المعاصرة» (ص۷). 

)( «المصدر نفسه» (ص۹)» ولقد بلغ من إكبار الباحث (الدكتور محمد كمال إمام) لفكرة 
«تقنين الشريعة الإسلامية» أنه جعل منهج الفقه المقارن نفسه ثمرة من ثمراتها. انظر 
(ص١)ء‏ وانظر أيضًا ما كته الشيخ فرج السنهوري في الدفاع عن فكرة العقنين 
(المصدر نفسه (ص ۲)» وقد كثر آنصار التقنين خاصة فى الدوائر الأكاديمية» ومن 
آشهرهم إضافة إلى من ذكرنا: الدكتور مصطفى آحمد الزرقاء انظر ما كتبه فى: «المدخل 
الفقهي العام» »)١-۱۹/(‏ والدكتور جمال عطية. انظر ما جاء في: «العنظير الفقهي» 
»)١(‏ وممن أسسوا فكرة التقنين ومهدوا له: الشيخ أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف 
ومحمد آبو زهرة وعلي الخفيف. انظر ما جاء في «آزمة المنهج في الدراسات الفقهية 


المعاصرة» بحث سابق (ص۳). 


منهج مقترح لانهوض با لدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة AI‏ 


الاجتهاد لأنه يلزم الناس والقضاة جميعا باتباع مذهب واحد أو مادة واحدة أو فصل 
واحد» وهو آيضنًا من نوع الحجر على الأحكام لأنه يمنع من النظر في غير ما قَنّن... 

إن التقنين يقل العلماء من النظر في الأحكام من خلال النصوص في 
الكتاب والسنة إلى دائرة ضيقة هي القواعد القانونية المقَْنة» ويجعل النصوص 
الشرعية مجرد مصدر تاريخي للقانون الإسلامي المقنن» وهذا يجعل الفقهاء 
الأتقياء يتحر جون من التقنين» خاصة وآن المقنن يجزم بدسبة الأحكام إلى الله 
وقد لا يكون الأمر كذلك. 

ولا يجب أن نبالغ في إعطاء تقنين الأحكام الشرعية على النحو المعروف في 
القانون أهمية عظيمة» ذلك أن الشر يعة الإإسلامية مدونة» والرجوع إلى أحكامها 
سهل ميسور, آما الدول الكافرة التي تعتمد في تشريعها على مصادر متفرقة فإنها 
تحتاج إلى التقنين لإزالة الخلاف والفرقة التي تحدث بين القضاة. 

۲- الاجتهاد الجماعي والفتوى الجماعية: 

من آوائل من دعوا إلى فكرة الاجتهاد الجماعي: الشيخ محمد الخضر 
حسين رحمه الله حيث يقول فى محاضرة له: 
الحوادث واستخلاص الحقيقة من الآراء المتلاقية لالتأمت عدة اختلافات 
حقيقية وسقطت آقوال كثيرة من حساب مسائل الخلاف» وقد كان للسلف 
اهعمام بجمع العلماء في المسائل المشكلة» فقد نقل الحافظ ابن عبد البر عن 
رفع إلى الأمراء فجمعوا له آهل العلم» فما اجتمع عليه رآيهم فهو الحق). 
(1) «تاريخ الفقه الإسلامي» ( ص۲۰۱٠ »)۲٠۲‏ وممن اعترض على فكرة التقنين من وقت 

مبكر: الشيخ عبد اللطيف السبكي والشيخ علي عبد الرازق (انظر: «أزمة المنهج في 

الدراسات الفقهية المعاصرة» مصدر سابق (ص .)١‏ 
() «مدارك الشريعة الإإسلامية ومكارمها» للشيخ محمد الخضر حسين (ص۷"» وهي في 


الأصل عبارة عن محاضرة آلقاها الشيخ بتونس عام ١١۳ا‏ للهجرة والنص الذي روآه 
ابن عبد البرعن ا لمسب بن رافع قد آورده بسنده في «جامع بيان العلم وفضله» 


AY‏ الباب الثالث 


وقد ذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى آن المجامع العلمية والاجتهاد 
الجماعي هما البديل عن الاجتهاد المطلق: كالدكتور طه جابر العلوانى) 
والشيخ مناع القطان» وغيرهما. 

وقد وصف الدكتور وهبة الزحيلي الاجتهاد الجماعي للمجامع الفقهية 
المعاصرة بأن قراراته وتوصياته التى أثمرها كانت «حكيمة» وسديدة» ومعتدلة 
ومحققة للمصلحة» ومنسجمة ت أصول التجديد والاجتهاد» وفيها تلبية 
لمعطلبات المصلحة ومراعاة حاجات الناس). 

وقد وجدنا مع ذلك من الباحثين من يؤثر الاجتهاد الفردي ويقدمه على 
الاجتهاد الجماعي» يقول صاحب كتاب «الاجتهاد والتجديد فى الشريعة 
الإإسلامية»: ٠‏ 

«فنقول بلا أدنى شك ولا آي تردد: إن المفتي المتفرد بإاصدار الفتوى» مع 
الأهلية العلمية المرموقة والسمعة الطيبة فى الدين والخلق -إن فتواه أحظى 
بالقبول من فتاوى المجالس المتعددة الأفراف وإنه كذلك أقدر على الحسم 
وإنجاز القرار الفوري في المشكلات المستفتى عنها من المجالس وإن تمتع 
أفراد المجلس آيضًا بسمعة طيبة وتأآهيل» لأن الفردية المرشدة في رئاسة كل 
الشعون لا تقارنها الرئاسة الجماعية ولا تدانيها- لأن إناطة الأمر بفرد واحد مع 
ترشيد هذه الفردية له آثر نفسي آبلغ من آثر المشاركة والشيوع» وقد يشبه 
الحال في الإفتاء المناط بالمفتي الفرد والآخر المسند إلى مجلس» وقد يشيه 
كثيرا ما يقال عن الفرق بين نظام رئيس الجمهورية الرئاسية والبرلمانية» آو 
نظام رئيس الجمهورية الفرد ونظام مجلس رآس الدولة ومجلس السيادة 


(ص۱۰۹۹) بنحو ما آورده الشيخ هنا. 
(1) انظر: «أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة» للعلواني (مصدر سابق) ( ص .)۳٤‏ 
)( انظر: «تاريخ التشريع الإسلامى» للقطان (ص"٣).‏ 
(۳) «تجدید الققه الإسلامی» مصدر سابق (ص۲۲۳)» وانظر ما بعدها. 
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والفرق بين هذا وذاك ظاهر جد لا يحتاج إلى جلب حججح كثيرة وبينات»'. 

#ه ونلخص رأينا في هذه المسألة في النقاط التالية: 

أولا: الذين أخذوا بالاجتهاد الجماعي بنوه على فعل السلف: كأبي بكر 
وار او عو و ا ای ا وا فإذا تأملنا صنيع السلف 
وجدناهم يفعلون ذلك فيما أعضل من المسائل» وبعد أن يجتهدوا بأنفسهم 
في نصوص الكتاب والسنة» فإن أعياهم ذلك استشارواء ولا يفعلون ذلك في 
عموم المسائل أو في عامة القضايا والنوازل. 

ثانيا: ينبغي أن يعْلم أن الاجتهاد الفردي والفتوى الفردية سنة مآثورة عن 
النبي ية وصحابته» فقد أفتى بيا وآفتى آبو بكر» وأفتى عمر» وعثمان» 
وعلي» وغيرهم من الصحابة» وعلى هذا سار أئمة الفقه من بعدهم فلا يجوز 
إذن تعطيل الاجتهاد الفردي. 

ثالتا: في قولنا بجواز الاجتهاد الجماعي فإننا لا نبنيه على أساس آن 
الاجتهاد الفردي قد صار متعذرا أو متعسراًء وإنما نرى أن الاجتهاد ممكن 
ميسور في كل زمان» وإنما نبنيه على أن ذلك طريق مآثور عن السلف يلجا 
إليه عند الاشتباه. 

رابعًا: كثيرا ما يصيب الحق فردٌ ويخطكه الفعة الكثيرة من الناس» وهذا 
كثيرا ما وقع في المسائل الاجتهادية» فليس معنى آن تجتمع لجنة علمية أو 
مجمع فقهي على رآي آن يكون قولهم حاسمًا للنزاع» أو قاطعًا في تحقيق 
الحق» بل يبقى لمن خالف هذا الفريق -فردا كان أو جماعة- اعتباره ولو كان 
الاجتهاد الجماعي حاسمًا هكذا ما وقع بين الأئمة الأولين خلاف ولا تباينت 
مذاهبهم» وليس ذلك لأنهم لا يبتغون الاتفاق ولا يريدون الحسم في القضاياء 
وإنما ذاك لأنهم يدورون مع الدليل حيث دار ويحلون معه حیث حل 
والأنظار تتفاوت سواء في العثور على الدليل أو في فهمه والبصر به وتتفاوت 


.)١۷ «الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية» تأليف: الخواض الشيخ العقاد (ص‎ )١( 


٠ A‏ الباب الثالث 


أكثر إذا كان المستند هو الرآي» فليس ري آولى من رآي» ولذا ورد عن عمر 
رضي الله عنه آنه لقي رجالا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزید بکذا 
قال: لو كنت آنا لقضيت بكذاء قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ فقال: لو كنت 
أردك إلى كعاب الله وي آو إلى سنة نبيه ية لفعلت» ولكني آردك إلى رأيي» 
والرآي مشعرك. ۰ 

خامسًا: نخلص مما سبق إل النتائج التالية: 

١‏ كل من الاجتهاد الفردي والجماعي طريق صحيح ومأثور لتعرف 
الحكم الشرعي في الوقائع والأقضية. 

الاجتهاد الجماعي متمم للاجتهاد الفردي وليس عوضًا عنه» فبينهما 
اختلاف أحوال لا اختلاف تضاد. 

۳ الاجعهاد الفر دي يحعاج إليه في الوقائع اليومية والحاجات العاجلة 
بينما الاجتهاد الجماعي يلجأ إليه في النوازل والمسائل المشكلة. 

> الفتوى الجماعية آدنى إلى روح الإجماع» وإن لم تكن إجماعاء ولذا فهي 
آقرب إلى السداد وأدعى إلى طمأنينة القلب» ومع ذلك لابد لطالب العلم أن 
ينظر في مستندهاء فإن الدليل -كما يقول الإمام ابن القيم كاله هو روح 
الفعوى» وقد تأتي جهة آخرى فردية برآي مخالف ودليل آرجح» فكان 
اتباعها هو الصواب. 

والأصل في ذلك كله: آنه لا يجوز آن يكون كل همنا هو التيسير والتبسيط 


ولو على حساب تحقيق الحق» فإن الذي بعث بالتيسير يياه هو الذي أرسله الله 


بالهدى ودين الحق فليس التماس اليسر في الأمور متعارضًا مع تحري الحق فيها. 
؛- مدى الحاجة إلى الموسوعات الفقهية: 
دعا كثير من المشتغلين بالفقه في هذا العصر إلى وضع موسوعة فقهية 


(1) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (ص )۸١٤١‏ (المجلد الثاني). 
(۲) انظر: «أعلام الموقعين» »)۳١١/١(‏ وعبارته: «جمال الفتوى وروحها هو آلدليل». 
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شاملة» وقد وُجد بالفعل أكثر من مشروع لبناء موسوعة للفقه الإسلامي) 
وذكر الداعون إلى وضع الموسوعة جملة من الأسباب: منها مايرجع إلى 
صعوبة التعامل مع آمهات كتب التراث: مغل: صعوبة الببحث عن الحكم 
الجزئي لكون فهارس تلك الكتب لا تفي بذلك ومنها: صعوبة الفهم 
لأسلوب الشروح والحواشي والمتون والمختصرات التي غلبت على كثير 
منهاء ومنها: صعوبة فهم الرموز والمصطلحات» ومنها: خْلْوّ كثير منها من عزو 
الرآي إلى صاحبه آو إلى مصدره وكذلك عدم العناية بذكر الأدلة. 

ومن تلك الأسباب ما يرجع إلى ما غلب على آهل العصر من اتساع كبير 
في العلوم والتقنية. فكان لابد من آن تستفيد الدراسة الإإسلامية من ذلك فإننا 
بحاجة إلى تخزين المادة الفقهية الضخمة في «لأدمغة الألكترونية» لأن ذلك 
يلبي حاجات الراغبين في معرفة أحكام الفقه الإسلامي في مشارق الأرض 
ومغاربهاء كما ننا بحاجة إلى أن نرفع صوت الشريعة الإسلامية في المجامع 
الدولية للقانون المقارن» وهذا وهذا لا يتم -في نظر المتحمسين له- إلا إذا 
وجدت موسوعة ميسرة مرتبة مقسمة الفقرات حتى يسهل الإحالة إليها 
والاستمداد منها لتلبية الحاجات المذكورة. 

هذه بعض الأسباب التي تمسك بها أنصار فكرة الموسوعة الفقهية. 

وكما لاحظا اختلاف الآراء في القضايا السابقة فإننا لا نفقده هاء وتلك ظاهرة 
صحيةء إذ لابد من تلاقح الأفكار وتداول الآراء حتى تنضح الفكرة وتظهر الثمرة 
وإن الأمر هنا لا يزيد على بعض التحفظ على الفكرة دون رفض لها: 

فمن آمثلة الآراء المؤيدة: ما كتبه الدكتور مصطفى الررقا في تحبيذ مشروع 
الموسوعة الفقهية: 


(1) انظر في الكلام عن تلك المشروعات ومناهجها وما تم إنجازه منها : «تاريخ التشريع 
الإسلامي» للشيخ ماع القطان (4Y)‏ وما بعدهاء «الفقه الإسلامي ومدارسه») للزرقا 
ص وھا بعدھا 

)"( باختصار بالغ وتصرف من «تاریخ التشريع» لمناع القطان 0-7( 


A٦‏ الباب الثالث 


«وإذا كىب لهذا المشروع التمام وأصبحت الموسوعة الفقهية في 
المكتبات العالمية» وترجمت إلى لغات البلاد المعنية بالقانون - فستكون هذه 
الموسوعة مددا من الفقه الإسلامي غزير المادة وميسرا للمتشرعين» يسبب 
له حساب كبير بين مصادر التشريع في عالم المستقبل» وليس في البلاد 
العربية فحسب»'. 

ومن أمثلة الآآراء المتحفظة على فكرة الموسوعة: ما كتيه الدكتور عمر 
سليمان الأشقر» إذ يقول: 

«إن إخراج موسوعة فقهية مستوعبة لأقوال الفقهاء وآرائهم يعد آمرا 
مستحیاا. 

ثم بين تلك الاستحالة» وضرب المثال لها بالموسوعتين اللتين صدرتا 
في مصر» حيث توقف العمل في الأولى بعد أن كتب فيها )٠٠١(‏ صفحة ولم 
يتجاوزوا أركان النكاح وشروطه والموسوعة الثانية صدر منها خمسة عشر 
جزء ولا تزال في مصطلحات الهمزة» ثم علق بقوله: 

«هل معنى ذلك آننا نعارض كتابة موسوعة فقهية!؟» الجواب: لا لا 
نعارض في ذلك» ولكننا نعارض في آمرين: 

الآأول: هو استقصاء آراء الفقهاء في مسائل الفقه» فذلك آمر في غاية 
الصعوبة والمشقة. 

الثاني: عدم ذكر الدليل» فالذي نراه آنه في كل مسأالة فقهية ينبغخي آن 
يجِعَّل القول الأول الذي دل عليه الدليل هو العمدة وتذكر الآراء الأخرى 
لمجرد المقابلةء وأرى أن الموسوعة الكبرى التي ينبغي أن نهتم بها هي 
موسوعة أحاديث الأحكام» ثم ترتيب هذه الأحاديث على آبواب الفقه» كي 
نيسر للفقهاء النهوض بالفقه»". 
)١(‏ «الفقه الإسلامي ومدارسه» (ص٤۳/»‏ وانظر أيضًا ما كتبه الشيخ مناع القطان في 


المصدر السابق - الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «تاريخ الفقه الإإسلامي» .)۲١۷-۲۰١(‏ 
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ولعل مما يعد من قبي الاستدراك على فكرة الموسوعة ما كتبه الدكتور 
جمال عطية مؤّخرا فى بحثه عن تجديد الفقه الإسلامى: 


«كنت قد اقترحت في مذكرتي التي نشرت بعنوان (تراث الفقه الإسلامي) 

إنشاء (موسوعة) و(مدونة): تكون الموسوعة مبوبة على حروف الهجاء لعناوين 
مصطلحاتهاء وتكون المدونة مبوبة على الموضوعات. وقد اخعار المسئولون عن 
المشروع فكرة الموسوعة. ولكن تبين أثناء التنفيذ آنه يترتب على الأخذ بها تجزئة 
الموضوعات على المصطلحات ذاتها تماعد حسب موقعها من ترتيبها الألفبائيء 
كما أن المصطلحات ذاتها لا يستطيع فهمها وبالتالي استخدام الموسوعة- إلا 
الشرعيون» مع آن المقصود كان خدمة عامة القراء والباحثین'. 

وهذه كلمة منصفة» إذ لم يمنعه من تسجيل هذا المأخذ كونه من الداعين إلى 
إنشاء الموسوعة كما ذكر هو عن نفسه» بل إنه قد شارك في تحريرها بالفعل. 

۵- النظريات الفقهية: 

يعد ما سى بالنظريات الفقهية لونا جديدا من الدراسة الفقهية» حتى 
ليكاد يستوي فنا قائمًا بذاته شبيهًا بفن القواعد الفقهية وفن الفروق وغير ذلك. 

وقد شرح الدكتور مصطفى الزرقا ما يقصّد بالنظريات الفقهية» فبين آنها 
«تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التى يؤلف كل منها على حدة نظامًا حقوقيا 
موضوعيًا مدبغًا في الفقه الإسلامي كانبغاث أقسام الجملة العصبية في نواحي 
الجسم الإنساني وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من 
شعب الأحكام» وذلك كفكرة الملكية وأسبابهاء وفكرة العقد وقواعده ونعائجه 
وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضهاء وفكرة النيابة وأقسامهاء وفكرة 
البطلان والفساد والتوقف وفكرة التعليق والعقييد والإضافة في التصرف القولي» 
NS EEL AE‏ 
إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على آساسها صرح الفقه بكامله 


)١(‏ «تجديد الفقه الإسلامي» (مصدر سابق ) (ص ٤۷‏ الحاشية). 


AN‏ الباب الثالث 


ويصادف الإنسان آثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية". 
ولقد خسن الدكتور عمر الأشقر فى اعتراضه على التسمية» حيث يقول: 
«وهذه التسمية: النظريات اش دا إلى إعادة نظرء فالنظرية وليدة 

الفكر الإنساني» والأحكام الشرعية كثير منها مرل منصوص عليه» وليس نتاجًا 

للفكر الإنساني» ولذلك كان الفقهاء أدق عندما سموها أحكامًاء وكل 
مجموعة متجانسة من الأحكام عقدوا لها باباء وبعض المعاصرين يميلون إلى 

تسمية هذه النظريات بنظّم الإسلام» وهذا أقرب". 
ونرى أنه ينبغي آن يبدي علماء الأصول والفقه المعتبرون -أو أكثرهم- 

رأيهم في هذا اللون من الدراسة حتى يظهر مدى جدواه ولا يقتصر الأمر على 

طائفة معينة من الدارسين» إذ يبدو آن هذا اللون لا يسلم من التآثر في بنائه 
وتنظيمه بأبنية القانون الوضعي» وحسبي هنا أن أقتبس هذا النص لأحد كيار 

المهتمين بهذا الفن» حيث يقول: 
«وسنجتهد في استخلاص تلك النظريات الأساسية» وتحريها» وجمع 

شتات عناصرها في شتى الأبواب الفقهية المنبشة فيهاء لقبرز كل منها في 

صورتها النظامية كاملة» وتتجلى حاكميتها في فروع الأحكام وتكون تمهيدا 
لصياغة نظرية عامة جامعة لقواعد الأحكام المدنية في الفقه الإسلامي» كنظرية 

الالتزام العامة في الفقه القانوني الأجنبي. 
ولنا على هذا النص ملحظان: 
- أحدهما: في قوله: «تعجلى حاكميتها في فروع الأحكام»: هذا غير مسلّم 

إذ الأصل في القواعد الفقهية أن تكون مقررة للأحكام وليست حاكمة» فإن 

فائدة القواعد الفقهية أنها تضبط المسائل وتجمع أشتاتهاء وما النظريات 


.)١۳١/۱( «المدخل الفقهي العام»‎ )١( 
.(۸) «تاريخ الفقه الإسلامي»‎ (") 
«(TW «المدخل الفقهي العام(‎ )( 
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الفقهية إلا من قبيل القواعد الفقهية» فكان حكمها حكمها...“» وإتما ذهبنا إلى 
كون القواعد غير حاكمة لأن الحاكم هو الكتاب والسنةء فكان الدليل الشرعي 
هو المعتبر في الحكم» فتكون المسائل ثمرة للأدلة» ثم تكون المسائل مادة 
للقواعد والتنظيرات» فصارت المسائل مقدمة للقواعد والقواعد نتيجتهاء فإذا 
حكمنا القواعد في المسائل فقد قلبنا الوضع وأدى بنا ذلك إلى الدور» وهو آن 
تعوقف (آ) على (ب)» و(ب) على (أ)» وهو من صور الاستدلال الفاسد. 

الثاني: آنه جعل غاية المرام من النظريات الفقهية هو وضع نظرية عامة تحاكي 
النموذج الغربي» وهذا غير مقبول إذ كيف يكون قصارى ما نطمح إليه هو أن تكون 
لنا نظرية كنظرية «لفقه القانونى الأجنبى! ولعل هذا هو سبب تسميتها بالنظريات 
ا ا اغ ات ر ل م 

ومشل هذا النص الذي اقتبسناه هنا هو ما يجعلنا نبدي شينًا من التحفظ 
تجاه هذااللون من الدراسة الفقهيةء وإن كنا في الوقت نفسه لا ننكر أن له 
وجها ظاهرا من النفع» وهو ما ذكره الدكتور مصطفى الزرقا حين قال: 

«وإن مطالعة هذه النظريات الأساسية بعد طلوعها من مكانها وراء فروع 
الأحكام تعطي الطالب ملكة فقهية عاجلة تؤهل فكره وتعينه على مدارك الفقه؛ 
وقد كان يحتاج في اكتسابها إلى زمن طويل كما سلفت الإشارة إليه في خطبة 
هذا الكتاب". 

وعلى آية حال فليس مقصودنا الأصلي آن تبت في كل قضية نذكرها بقدر 
ما نهدف إلى عرضها وبيان تعلقها بعلم الأصول» وإن لم يحل عرضنا من بيان 
رآينا الموجز في القضية المطروحةء ولذا يكفينا هذه اللمحة العجلى. 

وآمّا عن نصيب علم الأصول من هذا اللون من الدراسة فيتمشل في: التعريف 


e‏ او ا e‏ ا 
عن السابقين ذ في آنها ليست حاكمة (التنظير الفقهي ۸ (. 
(۲) «المدخل E‏ العام .)٣۳۷۲(‏ 
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به» وبيان آنواعه» ومدى الحاجة إليه» وضرب الأمثلة له» ونحو ذلك وأما ذات 
الظّم (أو النظريات كما شاع تسميتها) من حيث عرضها وشرحها -فإن ذلك متروك 
للكتب المختصة بهاء وهذا يشبه ما قلناه بشأن القواعد الفقهية. 

ومن مظان النظريات الفقهية: 

د «نظرية الالتزامات فى الشريعة الإسلامية» للدكتور شفيق شحاتة. 

و ا ام ات ون اد کرو سی هات 

۳ «الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» للشيخ محمد أبو زهرة. 

> «الأموال ونظرية العقد» للدكتور محمد يوسف موسى. 

م «الفقه الإإسلامى وآدلته» للدكتور وهبة الزحيلى. 

د «المدخل الفقهي العام» للدكتور مصطفى الزرقا. 

۷ «المدخل لدراسة الفقه» للدكتور حسين حامد حسان. 

۸ «النظريات الفقهية» للدكتور محمد الزحيلى. 

۰ فقه الواقع:‎ -٦ 

هذه من أكبر القضايا التي ذاعت في الآونة الأخيرة فبرغم أن معرفة آحوال 
الاس ووقائعهم قد ذكره كثير من المتقدمين في شروط المجتهد والمفتي 
والقاضي إلا آن ذلك لم يكن يتجاوز أسطرا آو صفحات قليلة في أكثر 
الأحيان؛ بينما أخذت القضية في عصرنا حجمًا كبيرا» وألفت فيها كتب مفردة 
وأصبحت مثار حوار طويل ومحل تنظير وتآصیل دائبین عند فریق کبیر من 
المعاصرين» فجاز من هذاالوجه أن نعتبرها قضية معاصرة» إذ إنها عند 
القدماء لم تكن قضية صا بل كانت شرطا عابرا لا يحتاج إلى تدليل ولا إلى 
تفصيل» لظهوره وسهولة تصوره واتفاق آهل العلم عليه. 

وقد عرف بعض الباحثين المعاصرين فقه الواقع بآنه: «هو الفهم العميق 
لما تدور عليه حياة الناس وما يعترضها وما يواجهها. 

وقد اختلف الناس في تقدير هذا النوع إلى حد التطرف في تقويمه: 


)١(‏ «فقه الواقع -أصول وضوابطه للأستاذ أحمد بو عود -سلسلة كتاب الأمةالعدد(١۷)‏ (ص4» ف). 
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فعلى أحد الطرفين نجد فريقا قد انصرف عن تدبر واقعه ومعرفة ظروف 
عصرم وما استجد من أحداثه وأقضيته» وما اتسم به من نهضة في الصناعة والعلوم 
التجريبية مما يتطلب ولا شك-تكييفا فقهيًا ينبنى على فهم هذه المستجدات. ` 

ون الط ت الاي اج را فد أن الران امار وره الفا 
الغربية حتى توهم أننا لن نفهم الدين إلا إذا فقهنا الواقع بصورة لا تقل عن 
فقهنا للتصوص؛» بل إن بعضهم ليصرح بأن «فقه المجتمع والواقع يوازي فقه 
٠‏ النص»" ويذهب غيره إلى آبعد من هذا حين يعرض أصول الفقه على الواقع 
ثم ينتهي إلى أن «علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسبًا 
للو فان ااا المعاصرة حق الوفاء”. 

والحق في الوسط: وهو أن فقه الكتاب والسنة هو الأصل» وآن فقه الواقع 
سبيل إلى ذلك وآن الفقيه بالشريعة يكفيه معرفة الواقع إجمالا إذلا طاقة له 
بمعرفة التفصيلات الدقيقة في جميع علوم العصر ومعارفه» ومتى احتاج إلى جزئية 
من ذلك رجع إلى آهل التخصص فيه فإن شعَب فقه الواقع لا تكاد تنحصر؛ وله در 
العلامة الألباني حيث حسم المسألة في كلمات يسيرة يقول يئاله 

«فالواجب إذن: تعاون هؤلاء الذين تفرغوا لمعرفة واقع الأمة الإسلامية وما 
يحاك ضدهاء مع علماء الكتاب والسنة وعلى نهج سلف الأمة فأولئك 
يقدمون تصوراتهم وآفكارهم» وهؤلاء يبينون فيها حكم الله سبحانه القائم على 
الدليل الصحيح والحجة الْيْرة“. ۰ 

ومع ما تدل عليه كلمة الشيخ الألباني هذه من أن الأمر قريب والمسألة 


)١(‏ انظر: «سؤال وجواب حول فقه الواقع» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص۷١‏ فقد 
انتقد يله من ينكرون أهمية «فقه الواقع» وانظر أيضنًا ما كتبه الدكتور يوسف القرضاوي 
فى «الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية» (ص۳٠).‏ 

)١(‏ «فقه الواقع - أصول وضوابط» للأستاذ أحمد بو عود والعبارة المذكورة من تقديم 
للاأستاذ عمر عبید حسنه (ص۳۸). 

.)0۸( «قضايا التجديد» للدكتور حسن الترابي‎ )١( 

.)٣ص( «سؤال وجواب حول فقه الواقع»‎ )٤( 


4۲ الباب الثالث 


محسومة» إلا آننا حين ننظر في «واقع» المتكلمين في «فقه الواقع»نجد أن 
الملاحظات التي تؤكد ضرورة ذلك: 

١‏ لا يكاد يوجد خلاف حقيقي في ضرورة معرفة الواقع حتى عند من 
السلفيين في هذا العصر يصرح بجلاء بآن «معرفة الواقع للوصول إلى حكم 
الشرع واجب مهم من الواجبات التي يجب آن يقوم بها طائفة مختصة من 
طلاب العلم»'. 

ويقول عن معرفة الواقع المحيط بالمسألة: «وهذا من قواعد الفتيا بخاصة 
وأصول العلم بعامة". 

في ضوء الملاحظة السابقة نتبين أن ما يقع من الخلاف في الحكم على 
بعض المسائل المعاصرة لا يرجع غالبا إلى خلاف تأصيليء وإنما إلى خلاف 
تطبيقي» إذ كيرا ما يتفق اثنان على تصور المسألة واقعيًا ثم يختلفان فى 
الحكم من جهة تحقيق المناط وهو: هل تندرج هذه المسالة تحت هذا الدليل 
الشرعي آم لا؟ وهذااختلاف سائغ» وهو ممااتفق تى عليه المسلمون وعامة 
العقلاء كما ذكر شيخ الإسلام"» ثم إن عملية تنزيل الحكم على الواقعة هو 
نظر فقهي محض. إذ لا يطلب من آهل التخصص في العلوم العصرية -عند 
الحاجة إليهم- إلا تصوير الواقعة وآما الحكم عليها فهو خاصة الفقيه وحده. 

۳ كثير من الذين يكتبون في فقه الواقع يضخمون المسألة جد“ وكأن 
كل أمراض الأمة ستزول بهذا الدواء والحق أن هذاالإفراط قد يشغل عن 


)١(‏ «المصدر نفسه» (صا). 

.)١ «المصدر نفسه» (ص‎ )١( 

)( «مجموع الفتاوی» (۳۳۰/۲۲). 

)٤(‏ وقد ذكرنا في صدر هذه المسالة مشالين لهذا التضخيم من كلام الأستاذ عمر عبيد 
حسته» والدكتور حسن الترابي» وانظر الملاحظة رقم ( 0 ییا مغالا آخران. 
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أصول أخرى أحرى بالاعتناء": فإن انشغال الدعاة والشباب بذلك قد 
يصرفهم عن فقه الشريعة نفسه الذي هو الغاية من فقه الواقع» وقد حدث هذا 
بالفعل» إذ قد أغرق كثير من الشباب في قراءة الصحف ومتابعة وكالات 
الأنباء والنظر في تحليلات مفكري الغرب» وخطط الغزو الفكري» وغير 
ذلك" حتى شغلواعن علوم التفسير والفقه والحديث» وما ذاك إلا لكثرة 
الحديث عن فقه الواقع وما فيه من خفة على النفس بعيدا عن معاناة كتب 
العلم الصفراء المجهدة. 

وقا يقال و كدر ما قل إن فته إلراقع غاب امعط والمراد إحياؤه. 
والجواب: إن فقه الكتاب والسنة أشد تعطيلاً مع أنه رأس الأمر وعموده فإن 
الناس لا يعلمون كثيرا من دينهم في العقائد والعبادات والمعاملات» والذين 
يعلمون قليلاً ما يعملون. فكان الأولى: أن يُعَلّم الاس الدين الصحيح» وأن 
يربو على ذلك بالحكمة والموعظة حتى يصير الدين حيا في نفوسهم عقيدة 
وعبادة ومعاملة وخلقا. ۰ 

> قد يأخذ البحث في فقه الواقع -عند بعض أنصاره -صورة الخضوع 
للواقع» وهذا مزلق وعر» يقول الدكتور وهبة الزحيلي: 

«المرحلة الراهنة هي مرحلة العبث بالفقه الإسلامي تحت مظلة (العجديد 
والمعاصرة)» (مواكبة العصر)» (فقه الواقع)» آي: مسايرة الواقع» وليس بمعنى 
فقه الواقع الذي اشترطه علماؤنا لصحة فتوى المفتي» أو بحجة تيسير الأحكام 
الشرعية على الناس» وحملهم على العمل بالشريعةء لأن شريعتنا شريعة 
التسامح واليسر والتخفيف. 

وهذا باب واسع للتفلت من الشريعة» ومن قواعد الفقه» وأصول الفقه؛ 
لأن من يطبق الحكم الشرعي بإخلاص وصدق لا يحتاج إلى أنصاف الحلول» 


(۱) انظر: «سؤال وجواب حول فقه الواقع» ( ص .)۲۰١۳ ۰۳٣‏ 
)( انظر في تفصيل هذه النقطة: «المصدر السابق» ( ص .)١١-۲٤‏ 


6 الباب الثالث 


فليس في هذا الدين حكم نصفه حلالٌ ونصقه حرام أو نصفه دين ونصفه 
الآخر هوی'. 

إن مجرد افتراض وقوع التعارض بين الشرع والواقع افتراض باطل» 
وهو يعيد إلى الأذهان ما ادّعاه المتكلمون من وقوع التعارض بين العقل 
والنقل» وما زعمه الصوفية من وقوع الاختلاف بين الشريعة والحقيقة. فيجب 

آن بعلم ن الشريعة مهيمنة على جميع الوقائع» فإن اللإسلام شريعة الخلود» 

كما يعبر الدكتور الزحيلي» وقد یکون هذا معَمَسّکا لمن يزعمون بأن 

الشريعة لا تناسب إلا واة قع العرب في شبه الجزيرة. 

العناصر التي ذكرها المصنفون في فقه الواقع تدل على آن تحصيله من 
أصعب الأمور» حيث يرى الدكتور القرضاوي أن فقه الواقع «مبني على دراسة 
الواقع المعيشي دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع» معتمدة على 

صح المعلومات وأدق البيانات والإحصاءات. 

ويذهب الدكتور جمال عطية إلى أبعد من ذلك» حيث يرى أن المجتهد 
المعاصر «لا يكفيه أن يدرس نتقًا من هذه العلوم التي ذكرها... إن المجتهد 

ينبغي في رآينا ن يكون متخصصصتًا وأن يعد إعدادا خاصً. 

وإذا أضفنا فقه الواقع -بالصفة التي ذكروها- إلى أدوات الاجتهاد من العلم 
باللغة وأصول الفقه وغير ذلك فسيصبح الاجتهاد من أعقد الأمور وأبعدها 
منالأً في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الاجتهاد ثم لابد أن يقع خلل 

(۱) انظر: حواريته مع الدكتور جمال عطية: «تجديد الفقه الإإسلامي» (ص ۹ ۰( 

.)١١ «المصدر السابن» (ص‎ )١( 

(۲) «أولويات الحركة الإسلامية» (ص »)۴١‏ بواسطة «فقه الواقع - أصول وضوابط» (ص٤)»‏ 
ولقد كان كلام الدكتور القرضاوي في كتابه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» أكثر يسرا 
وتخفيفا من كلامه هناء حيث اقتصر على آن يكون المجتهد ملمًا بثقافة عصره حتى لا 
يعيش منعزلاً عن المجتمع الذي یعیش فيه ويجتهد له ویتعامل مع آهله. انظر (ص۸). 


)٤(‏ قصد العلوم التي ذكرها آلشيخ القرضاوي في كتاب «الاجتهاد. 
2 «تجدید ا آلإسلامي» 8 وکلامه E‏ بين أنه يقصد e‏ 
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وقصور في آهل الاجتهاد إذا طولبوا باستيعاب كل هذه العلوم والمعارف» 
يقول الشيخ الألباني: «ولست أظن أن هناك إنساتًا عاقلا يتصور اجتماع هذه 
العلوم والمعارف كلها في صدر إنسان مهما كان عالما آو كاماا('. 

۷ مما يغني عن هذا اللإسراف في تقدير الواقع آمران: 

- أحدها: الحكمة والبصيرة التي هي صفة العلماء الربانيين الراسخين 
في العلم الذين ينير الله بصائرهم» فإن التسديد والتوفيق إلى الصواب هو من 
ثمرات التقوى ومعرفة الله قبل آي شیء آخر» قال تعال: ونل عل اله اراقتا 
کین ر € (لن:.۰. وقال سبحانه: ن واه مَل لَك َ6 € (لاكالن:۲]. 
كما أن القرآن قد تضمن من حقائق الخلق ودقائق النفوس وجوامع الحكمة ما 
يحقق المعارف الكلية التي تحيط بكل زمان ومكان وإنسان. 

- والثاني: ما ذكره الشيخ الألباني كاله عن وجوب التعاون بين المختصين 
بمعرفة الواقع وعلماء الكتاب والسنة» فإن ذلك من شانه أن يحقق الغاية 
المنشودة من توافر الفهم الدقيق للواقع لعلماء الشريعة بواسطة سؤال 
المختصين» لا بمزاولة العلوم المتخصصة التي ينوء بها جهدهم ووقتهم. 

إن غاية ما يقصد من معرفة الواقع هو: فهم الأمور على وجههاء ومعرفة 
أغوار النفوس, والبصر بمواقع النفع والضر» والسداد في تنزيل الأحكام على 
الوقائم» وهذا كله ينبني في الحقيقة- على الملكة والخبرة الحملية والدربة والتوفيق 
والتأسي أكثر من انبنائه على التلقين والتدريس والمعرفة النظرية» نعم نحتاج إلى هذا 
وهذا» ولكن لا حلاف آن العنصر الفعال هو الأول وهو حقيقة الحكمة التي قال الله 
فيها: منوت اة مدأو زرا € (افقة:٠٠.].‏ وآن أئمة الههمدى 
ورءوس المصلحين كانوا أعظم تحصيلاً لهذا النوع» فلماذا هذا اللإسراف في 
التنظير لفقه الواقع» أو: لماذا لا نكون واقعيين في كلامنا في فقه الواقع!. 


(۱) «سؤال وجواب حول فقه الواقع» (ص 0۷. 
() وقد آوردنا كلامه في آوائل هذه الفقرة. 


۹٦‏ الباب الثالث 


ا طاق ها هة اف اا لكر ها هن كرات قفا اماه 
ا ا ق ال رر و لو ر ا ا ی 
إنها متواصلة و مع القضيتين الا وهما: «مقاصد الشريعة» و«فقه 
الأولويات» ومع ذلك فثمة ملاحظات آخرى أعرضنا عن ذكرها لملا يخرج 
الكلام عن حد المقام. 

۷- فقه المقاصد- 

مصطلح «فقه المقاصد» مصطلح جديد وقد أخذ في الشيوع في السنوات 
الأخيرة هو ونظيره: «الاجتهاد المقاصدي وثمة مصطلح ثالث» وهو «الفكر 
المقاصدي» وربما كان هناك رابع وخامس.» وهي كلها تكاد تتفق في 
مخز اها ومر ماها: 

«وفي العقدين الأخيرين على وجه التحديد كثر الكلام عن المقاصد 
الشرعية ومكانتها ودورها في استنباط الأحكا". 

ولقد آثمرت هذه الكثرة جملة من المؤلفات في مقاصد الشريعة. نذكر 
منها: 

«مقاصد الشريعة الإإسلامية» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

«مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» للأستاذ علال الفاسي. 

۳ «الشاطبي ومقاصد الشريعة» للدكتور حمادي العبيدي. 

> «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للدكتور آحمد الريسوني. 

«المقاصد العامة للشريعة الإإسلامية» للدكتور يوسف العالم. 


)١(‏ وممن استعمل مصطلح «فقه المقاصك: الدكتور القرضاوي. انظر كتابه: «في فقه 
الأولويات» (ص ۳۲)» والدكتور جابر العلواني في تقديمه لكتاب: «نظرية المقاصد عند 
الإمام الشاطبي» ( ص 1é‏ وأما «الاجتهاد المقاصدي» فققد ورد في تقديم الدكتور 
العلواني في الموضع المذكورء وقد صدر مؤخرا كتاب مستقل بعنوان : الا جتهاد 
المقاصدي حجيته. .. ضوابطه. .. مىجالاتە» للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي. 

(۲) ورد هذا المصطلح في كتاب : «نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور» (ص١).‏ 

(۳) «الاجتهاد المقاصدي » ( ص ۳۹). 
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«نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور» للأستاذ إسماعيل 
الحسني. 

۷ «القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي» للدكتور فهمي محمد 
علوان. 

۸ «فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي» للدكتور خليفة بابكر 
الخد 

٩‏ «الاجتهاد المقاصدي: حجيته.. ضوابطه.. مجالاته» للدكتور نور الدين 
ابن مختار الخادمي. 

١‏ «المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين: الخامس والسادس 
الهجريين» للدكتور نور الدين بن مختار الخادمى. 

هلا بخص ها وقضا عليه من اللات الما الط عة فى القاممك 
وقد اشتملت كثير من كتب أصول الفقه عند المعاصرين على نبذة من القواعد 
المقاصدية» كما كثرت البحوث المقاصدية في الدوريات العلمية الأمتخصصة 
كثرة لافتة» في حين بلغت الرسائل المسجلة في المقاصد وما يتعلق بها في 
٤ OSE EE EES‏ 

ولقد كان وراء كثير من هذه الدراسات في مقاصد الشريعة بواعث 
محمودة بلا ريب وإن كنا لا نْسَلّم بسلامة كل البواعث» بل إنا لنخشى أن 
يغول الأمر في حق البعض إلى بعض التعائج غير الحميدة حتى ولو صحت 
النوايا عند كثير من الدارسين» وسنبين مخاوفنا هذه من خلال جملة من 
الملاحظات حول قضية المقاصد كما صنعنا في قضية فقه الواقع:° 
)١(‏ ذكر ذلك الدكتور طه جابر العلواني في تقديمه لكتاب «نظرية المقاصد عند الإمام 

محمد الطاهر بن عاشور» ( ص ١‏ ۲). 
() من المفيد: أن نشير إلى أن هناك علاقة بينة بين قضية الاجتهاد المقاصدي وقضية فقه 

الواقع» إذ لا يكادان ينفك أحدهما عن الآخر عند المعنيين بهذا الأمر» ومن آمغلة ذلك 


أن صاحب «لاجتهاد المقاصدي» يجعل فقه الواقع واحدا من آهم مستلزمات 
«الاجتهاد المقاصدي». انظر »)٥/۲(‏ بینما يتطرق الأستاذ عمر عبيد حسنه في تقدیمه 


۹۸ الباب الثالث 


اعتبار O‏ الشرعية ب المصالح ا إلافی آصحاب الظاه 
ومن وافقهم» وهم فئة يسيرة إذا قورنوا بغيرهم» وحين نقرر ذلك فنحن نبنيه 
على الواقع العملي» فإن المظومة الرائعة التي شيدها الشاطبي في المقاصد 
ليست إلا تنظيرا لواقع قائم من عهد مجتهدي الصحابة شه مرورًا بسائر آئمة 
الاجتهاد» والشاطبى نفسه شاهد على ذلك مقر بآن ما جاء به هو محمد الله 
آمر قررته الآيات والأخبان وشد معاقده السلف الأخيان ورسم معالمه العلماءُ 
الأحبانُ وشید أرکاته أنظارٌ النْظّار“. 
كان عليه آهل العلم من واقع اجتهادي ولمح -بنفوذ بصره ما وراء ممارساتهم 
العملية من قواعد نظرية» وكمّل ذلك بما استنبطه هو من نصوص الكتاب 
والسنة - كذلك فعل الشاطبى فى «موافقاته». 

ونحن نستأنس هنا بتصین سدیدین لعالمین جلیلین: 

أحدها: العلامة الشنقيطى» حيث يقول: «الحق أن آهل المذاهب كلهم 
يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرروا فى أصولهم أنه غير حجة» كما أوضحه 
القرافي في النقي». 

والثاني: هو العلامة محمد أبو زهرة حیث يقول: «ونحن نميل إلى أن 
العلماء جميعَا يأخذون بأصل الذرائع وإن لم يسموه بهذا الاسم". 

فهذان النصان يؤكدان أمرين تضمنهما كلامنا السابق: 

أحدهما: أن الفقهاء قد يصرحون نظريًا بآن هذا الأصل غير حجة فى حين 


ا الثاني من الكتاب إلى الكلام عن فقه الواقع مشيرا إلى الصلة بينه وبين الاجتهاد 
المقاصدي. انظر (0۸/۲. 
)١(‏ «الموافقات» .)۲١/(‏ وانظر ما جاء في مبحث الشاطبي في الباب الثاني - الخاصة .)١‏ 
() «مذكرة في أصول الفقه» (ص۳١۲).‏ 
)"( «مالك: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه» ( ص .(Té‏ 
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يعملون به فى اجتهاداتهم» وعليه فقلة حديث الأولين عن المقاصد ليس مرذه 
-بالضرورة- !ی قلة اعتباره فی اجتهاداتهم. 

والثاني: آن الأصلين المذكورين «المصالح المرسلة» و«سد الذرائع» من 
آھم عناصر قاعدة المقاصد وقد تبین من خلال النصين آن جميع المذاهب 
إنشائيًاء وليس ذلك تنقيصًا من عمله» بل التنقيص هو في الزعم بأنه قد نشا 
هذه القاعدة أو معظمهاء فإن ذلك ینافی ما قر به الشاطبى نفسه» وینسبه-من 
جهة آخرى-إلى ابتداع طريق مخالفة لطريق الأولين» وحاشا الشاطبي من ذلك 

۲ إن تناول هذه القضية عند كثير من الباحثين يوحي بأن الاتكاء على 
المقاصد آهم وآولى من الاتكاء على قواعد الاستنباط من النصوص» وقد صار 
«فقه المقاصد» مقدمًا عند كثير من الباحثين على فقه النصرص. 

وقد يقال: إن هذا لم يذهب إليه أحد من دارسى المقاصد المعتدلين. 

والجواب: إن العبرة بالواقع المعاش أكثر من الشعار المعلن» فإننا بالفعل بدأنا 
نحس عند طائفة كبيرة من الدارسين إيغار الطريق المقاصدي على طريق فقه 
العصوص والآثار» لأن ذاك أيسر وأخف» ومساحة النظر العقلي والحرية في الاختيار 
أصول الفقه بان «معظم مسائله مختلف فيها بين النْظّار» وقد آنحى باللائمة 
على الأصوليين معللاً ذلك بقوله: «لأنا لم نرهم دونوا في أصول الفقه آصولا 
قواطع.. كما فعلوا في أصول الدين.. بل لم نجد القواطع إلا نادرة»» وهو يقرر . 


.)١١ «مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
.)۱۸( «مقاصد.»‎ )۲( 


0۰۰ الباب الثالث 


«أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء 
ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من آلفاظ الشارع.» ثم ينتهي إلى 
آننا إذا أردنا أن ندون أصولا قطعية للتفقه في الدين فعلينا أن نعيد ذوبها في 
بوتقة التدوين» وننفي عنها الأجزاء الغريبة ونضع فيها شرف معادن مدارك 
النظر» ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة). 

وإذا كان الغلو قد بدأ من هذه المرحلة المبكرة" فماذا عسى أن يكون قد 
مضى إليه ذلك الغلو في تقدير المقاصد بعد أكثر من نصف قرن من السير في 
هذا الاتجاه. ۰ ٠‏ 


ومن تأمل نهج الشاطبي في تناول المقاصد لم يجد عنده مثل هذا الغلى ٠‏ 


مع آنه کان آحری آن يسقط فيه لولا شدة إجلاله لجانب النص.» وقوة اقتفائه 
لطريق السلف» واعتباره أن هذا هو الهدف وأن المقاصد طريق مؤد إليه 
وليست طريقا موازيا له فضلاً عن تقديمه النقل على العقل» واحترازه البالغ 
من البدع في الدين“» كل ذلك قد عصم الشاطبي من أن يشتط في هذا الباب 
کما اشتط غیره. 

۳ هناك طائفة آخرى قد انحرفت انحرافا بيتا في هذا الباب» وسارت في 
طريق اللو إلى نهايته» حتى جعلوا المصلحة حاكمة على النص» وتطرّقوا إلى 
الأحكام المنصوصة في الكتاب والسنة ليعرضوها على مصالحهم المفهومة 
وقد تكلمنا عن هؤلاء في مبحث الشاطبي بما يغني عن التكرارء ولکنا نذکر 


(۱) «مقاصد ..» .)۱١١(‏ 
() «مقاصد.» (۱۷۲)» وقد اختصرت عبارته الأخيرة لطولهاء والحق: آن من آراد أن يقف 
بنفسه على مدى الإغضاء عن «محور استنباط الأحكام من آلفاظ الشارع»- إن لم نقل: 
الإإزراء به لصالح محور المقاصد - من أراد ذلك E‏ يطالع الصفحات التي انتزعنا 

مها هله العبارات. 

(۳) صدرت آو ل طبعة من كتاب ابن عاشور سنة ١١اه‏ (۷٤۹ام)‏ عن مكتبة الاستقامة - 
تونس» ذكر ذلك نور الدين بوثوري (مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصر بين 
طموح المجتهد وقصور الاجتهاد (ص 0). 
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هنا مثالاً لم نذكره كم وهو آن أحد الكتّاب (الصحفيين) قد ذكر آنه ليس من 
حقنا اليوم آن نقتل الجندي المقاتل أو نسترقه» وليس من حقنا أن نسبي النساء 
والأطفال ونسترقّهم» وليس للجند نصيب في الغنائم لأن قوانين الحرب قد 
تخيرت» وقد بنى ذلك -في جملة ما بنى- على أن الأساس في ميدان المعاملات 
هو رعاية حاجات الناس والمصلحة العامة. 

> قلنا في الكلام عن فقه الواقع: لا يصح أن نفصم بين فقه الشريعة وفقه 
الواقع» بل الشريعة متضمنة لأصول فهم الواقع على أكمل وجه» ونقول هنا: 
إنه لا يجوز آن نفرق بين فقه النصوص وفقه المقاصد لأن هذا يوحي بأن 
النصوص لا تحتوي على المقاصد» كيف وما استنبطت المقاصد إلا من 
التصوص. 

ص يقال: إننافي هذاالعصر أحوج مانكون إلى فقه المقاصد. وهذه 
الدعوى لها جوابان: 

أحدهما: آننا في كل عصر محتاجون إلى فقه المقاصد وليس في هذا 
العصر وحده کما آن حاجتنا إلى ما يسمى «فقه الواقع» و«فقه الموازنات» و«فقه 
الأولويات» لا تنقطع في آي زمان من عهد مجتهدي الصحابة إلى آن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وعلى هذا نقول: لا جديد في أصول الاجتهاد!!. 

الثاني: لا يصح آن يَمَسلْك هنا بأآن جانب المقاصد مهمل في العصور 
المعأخرة إذ إن جانب النصوص أشد إهمالاأً فإن من الحقائق الجلية أن 
سيطرة التقليد والفقه المذهبي زماتا طويلاً قد حجبت المتفقهين عن الأدلة 
حيث استغنى أكثرهم بالتخريج على نصوص الاأئمة عن النظر في نصوص 
الكتاب والستنة» وعلى هذا: فكل من محور النصوص ومحور المقاصد 
معطّل» علمًَا بان النصوص هي الأصلء إذ منها أخذت المقاصد لا العكس, 


)١(‏ ذكر هذا وغيره الدكتور على العماري فى كتابه: «أدعياء التجديد ميدأدون لا مجلادون» 
(ص٦'ا»‏ ۱۷). 
)١(‏ هذا افتراض على سبيل التتزل مع المخالف وإلا فبعد ما شهدناه من عناية بليغة بفقه 


0۰۲ الباب الثالث 


فالمقاصد تسبح في فضاء النصوص المنزلة وليس في فضاء مطلق كما يحلو 
لبعض ذوي الأهواء ن يصوره. 

وإذا كان كل من الجانبين معطلا فلماذا اللإسراف في جانب والتقتير في 
جانب آول منه. 

تأسيسًا على ما بيناه في النقاط السابقة فإننا نرى أن الحاجة اليوم 
أصبحت ماسة إلى دفع الخغلو الذي لمسناه في تقدير المقاصد حتى لا يفلت 
الزمام -وإن آفلت في حق البعض- وتصبح المصالح التي يقدرها العقل مقدمة 
على نصوص الشريعة وليس ذلك تنقيصًا من قيمة المقاصد بآي حال وإنما 
هو من قبيل علاج الضد بالضد كما يعالج الإفراط في الخوف بذكر آيات 
الرجاء حتى لا يؤدي إلى القنوط وكما يعالج الإفراط في الرجاء بذكر آيات 
الخوف ححتى لا يسوق إلى الأمن من مكر الله. 

وإذا كنا ندفع النزاعات الظاهرية الجامدة المعطرفة ببيان أن الشريعة قائمة 
على جلب المصالح ودفع المفاسد» ومراعاة العلل والأسباب والحكم فإننا 
بحاجة اليوم -في زمان غلبت فيه النزعات العقلانية التأويلية وشاع فيه التحلل 
من الشريعة والتجرؤ عليها" إلى دفع ذلك برد الناس إلى حياض الشريعة 
وإشاعة قدسية النصوص وهيمنتها بين العامة والخاصة» وبيان مطابقتها للعقل 
الصحيح وآن الشريعة هي المحك عند النزاع وليس العقول» فإن العقول قاصرة 
ومتفاوتة ونسبية فيما تقدره من الحكمة والمصلحة» بينما حكمة الشريعة 
كاملة ومطلقة ومحيطة بجميع الحوائج على مر الزمان واختلاف المكان» وكل 
مصلحة يتفق عليها العقلاء لابد آن تكون متضمتة فيهاء وآي مصلحة يرّى آنها 
مناقضة للشريعة فلابد أن تكون مصلحة موهومة أو يكون الذي حكم 


المقاصد في هذا العصر (كما بيناه في مطلع كلامنا) لم تعد الشكوى من الإهمال في 
هذا الباب» بل الشكوى الآن هي من الإغراق فيه. 
)١(‏ لقد سقنا مثالا لذلك قبل قليل (في الفقرة رقم ۴). 
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بمناقضتها قاصرا فى فهم الشريعة» وهذه ليست قاعدة أصولية فحسب» وإنما 
ای اع ان کن فت فیا دو برا اعانا و 
في أنه أكمل الدين وأتم النعمة. 

۸-فقه الأولويات: 

يعرف الدكتور يوسف القرضاوي وهو من كبار المنظرين لهذا الباب- فقه 
الأولويات بأنه: «وضع کل شيء في مرتبته بالعدل: من الأحكام والقيم 
والأعمال» ثم يقم الأولى فالأولى» بناءَ على معايير شرعية صحيحة» يهدي 
إليها نور الوحي ونور العقل: لور عل ر € [النبر:ء٣)٠.‏ 

وسنلخص موقفنا من «فقه الأولويات» في النقاط التالية كما صنعنا في 
نظيريه: «فقه الواقع» و«فقه المقاصد": 

١‏ هذا النوع الذي يسَمى «فقه الأولويات» منبغشق عن قاعدة المصالح 
والمفاسد ومتمم لها“ ولذا رآينا الإمام العز قد ضمن كتابه «قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام» شينًا كثيرا من قواعد التفضيل بين الأعمال) وقد عني 
شيخ الإسلام عناية بالغة بهذا الأصل كما بيناه من قبل“ . 

لا حلاف في أن مراعاة الأولى عند التزاحم هو مما دلت عليه أصول 
الشريعة» فهو من قواعدها المقررة» ولكن الخلاف يكون فى تقدير الأولويات 
ذاتهاء کان ي اا جل وا روع عة ت بير دة 
)١(‏ «فى فقه الأولويات: دراسة جديدة فى ضوء القرآن والسة» (ص 4)» وانظر تعريفا آوفى 


للأولويات وفقه الأولويات وما يشكل منه فقه الأولويات فى «فقه الأولويات: دراسة 
فی الضوابط» للاأستاذ محمد الوکیلی ( ص۹ .)١-‏ 1 

(۲) لا يخفى على متأمل أن هذه الأنوأع الثلاثة متقاربة ومتكاملة ومتداخلة فبأيها بدآت 
فلابد آن يسوقك إلى آخويه» وهذه ملاحظة مهمة ليعلم أن الأمر نسق واحد وأن هناك 
توجها واحدا يحكم هذه المسالك التی ت ج کلھا فی منوال واحد. 

(۳) لنتعبين هذه العلاقة: انظر: «فى فقه الأولويات» للقرضاوي (ص »)١-۲١‏ «وفقه 
الأولويات» لمحمد الوكيلى : الفصل الخامس برمته وهو حوالى ثلث الكتاب» و«الفقه 
المقاصدي» (ص؟). ٠‏ 

)٤(‏ راجع المبيحث الخاص بابن عبد السلام من الباب الثاني. 

(°) راجع ميحث شيخ الإسلام في الباب الثاني. 


0٤‏ الباب الثالث 


الدارسين وتهمل من أجله أساسيات الفقه في الدين التي تضمنها علم أصول 
الفقه» فإن هذا هو الذي يثير القلق تجاه هذا لاهتمام المبالغ فيه. 

۳- إن إطلاق القول بفقه الأولويات يوحي بإيغار الفاضل وإهدار 
المفضول فإن الفرائض آولى من السنن والسنن المؤكدة أولى من الراتبة 
وهكذاء فهل يى على هذا أن نهمل السنن بجنب الفرائض ونهمل السنة غير 
المؤكدة في سبيل تحصيل المؤكدة آم أن هذا لا يكون إلا عند القزاحم 
وحصول العجز أو المشقة عن الجمع بينهماء آما مع القدرة على الجمع فإن 
هَذي النبي ئة هو فعل الأعلى والأدنى والفاضل والمفضول» إذ الكل دين. . 

> وعلى هذا فقد يكون الإفراط فى تأصيل هذا الباب وإفراده بالببحث 
AEN ES EGER‏ 
والهذي الظاهري النبوي من القلوب» وقد عَلم أن النوافل والمستحبات تعد 
بالمئات بل بالألوف» وقد ورد فى فضلها وعظيم ثوابها أحاديث كثيرة. 

إذا كان تقديم العمل الافز ع ال0 خو ت إذا لم 
يتيسر الجمع» بينما الجمع بين الفاضل والمفضول هو الحالة الغالبة -فلماذا 
فى الاستشنائية كل هذه المساحة من العنايةء ألا يكون هذا على حساب 
الحالة الغالبة التي يحسن فيها العمل بكل أحكام الدين صغيرها وكبيرهاء 
وهذامعنى قوله تعال: ٭ انها لدت ٤اموا‏ لوأف ال لر ڪا € 
[لفة:۸٠٠].‏ فقد ذكر الإمام ابن کثير في تفسيرها-: آن هذا آمر من الله لعباده 
المؤمنين أن يآخذوا بجميع عَرَى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع آوامره 
وترك جميع زواجره ما استطاعوا ذلك وقد فسّر (السلم) في الآية بالإسلام 
وفسّر (كافة) بأنها حال من السلم» ورجح هذا على قول من قال من المفسرين 
بأنها حال من الداخلين فى السلہ. 

أ ر ا ت بهذا الإفراط والتهويل ما بنا 


: 


ا 


(۱) انظر : «تفسیر القرآن العظیم» للمام ابن کثیر ۲٤۷/۱‏ » ۲۹۸. 
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نقرؤه على آلسنة بعض الكتاب من تقسيم الدين إلى قشور ولباب» والتهوين 
القصير في سياق حديثه عن آن الحضارة التي تحكم العالم مشحونة بالأخطاء 
والخطاياء بيد آنها ستبقى حاكمة ما دام لا يوجد بدیل آفضل» حیث يتساءل 
هنا: «هل البديل الأفضل جلباب قصير ولحية كنّة؟ آم عقل آذكي» وقلب أنقى 
وخلق أزكى» وفطرة أسلم» وسيرة أحكم؟'. 
الذي كتبه: . 

- أحدها: لا حلاف بين أهل العلم أن «الجلباب القصير واللحية الكثة» هي 
من هدي خير العباد وأعلمهم بما هو آولى وأنفع مي فليس التزام المخالف 
بهذا الهدي مسوغا للحديث عن هدي النبي َة بهذه العبارة التي ليس فيها 

- الثاني: إن النبي ية قد آمر أصحابه بإطلاق اللحى في نصوص كثيرة وردت 
فى الصحيحين وغيرهماء كما آنه نهى عن إسدال الثوب لماتحت الكعبين» - 
نتقول: إن آمر النبي َة بذلك والتزام أصحابه به لم يمنعهم من القيام بكبريات 
الأمور وفتح القلوب والبلدان وإدخال الناس في دين الله آفواجًاء فلو افترضنا آن 
آو ثوبه القصیر -مع آن هذا فرض بعید- لکان الواجب آن نحضه على آداء ما فرط فيه 
من ذلك دون أن ننهاه عن الهذي الذي التزمه والحق: أن التفريط في مشل ذلك يأتي 
من خور النفس وقصور الهمة لا من الالتزام بالهذي الظاهرء وإلا لوقعنا في هُوّة لا 
قرار لهاء حيث لم يم إلا اتهام الهذي نفسه بأنه سبب النكوص والنكال عن 
الواجبات الكبرى وهذا ما نعيذ الشيخ مته | 
a SS‏ 


(ص۸)» علمًَا بأن الخزالي معدود في المعنيين بفقه الآولويات «نظرا وفكرا وشرحا» كما 
بينه الدكتور يوسف القرضاوي. انظر: «في فقه الأولويات» (ص۳۸). 


t 
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- الغالث: إن إقامة هذا الهدي الظاهر الذي هو من الدين بلا ريب لا يمكن 
أن يحول بيننا وبين إقامة الدين وتحقيق النصر والتمكين لهذه الأمةء وإلا كان 
معنى ذلك أن بعض الدين يعوق عن بعض» وهذا محال على الشريعة الربانية 
الكاملة الخالدة. 

والحق: آن تقسيم أحكام الدين وشرائعه إلى قشور ولباب تقسيم باطل 
وطريق إلى انتقاص الدين من أطرافه» وحسبنا في إبطال هذا التقسيم آن نحيل 
إلى ما أوردناه عن الحافظ ابن كثير في النقطة السابقة في تفسير آية البقرة» وأن 
تقول في اجا إة آدق شىء مما نادنا من اله أو ارش إلية زسرل ل اهو 
أشرف وأجل وآنفع من أعظم ما يأتي به البشر". 

۷ إن طرح قضية فقه الأولويات بالصورة التي نراها لن يحل المشكلة غالبا 
فإن مبناه -عند القائلين به- على النظر العقلي والواقعي والمصلحي» وهذامن 
الأمور التي يتفاوت فيها الناس» ولذا فلو افترضنا آن كل طائفة وضعت كتابا في 
فقه الأولويات فسنجد آن ما اختلفوا فيه أكثر مما اتفقوا عليه» إذ إن كل طائفة 
ستذكر أولوياتها هي» وبهذا لن يكون «فقه الأولويات» هو الحل. 

۸ إن حض الناس كلهم على فعل الأول واللوم على من تر الأول وفعل 
ما دونه من أبواب البر - إن هذا لا يناسب مسالك الشريعة ولا مقتضى الحكمة 
فإن لكل إنسان ما يصلحه» ولعل هذا من آسباب تنوع الشرائع. 

وقد يحيط بالعمل الأدنى من الأسباب ما يجعله من أعظم القربات: كأن 
یداوم ا صاحبه كما ورد في الحديث آن حب الأعمال آدومه وإن قل آو 
يكون مصحوبًا بالصدق كما ورد في الحديث آن امرآة بغيًا سقت كلما فخفر 
o‏ 
)١(‏ ومن الكتب التي تصدت لبيان بطلان هذا المسلك: كتاب «تبصرة ولي الألباب ببدعة 

RS RS 
ورد هذا المعنى في أكثر من حديث مخرجا في الصحيحين: فقد ورد في البخاري‎ )١( 


حدیث ر قم )€ EY‏ 1 و مسلم حدیث ر قم «(VAY WAY)‏ 
)"( رواه اليخاري حدیث »)۳٤۹۷(‏ ومسلم (حدیث .)۲۲٤١‏ 
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وقد يحيط بالعمل الأفضل من الأسباب ما يجعله مفضولاء بل قد يصير 
مذمومًا» كما ورد في الحديث : أن النبي ب قال لبي ذر: رإي أراك ضعيفاء 
وإ أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأْمَرّن على انين ولا تول مال تیم" 
فمع عظم هذين العملين في ذاتهما إلا آنه َة نهاه عن ذلك لما رآى ضعفه 
كما ورد في الحديث آن النبي وة قال في رجل ممن يُذْعَى بالإسلام: «هذا من 
أهل النار» فلما حضر القال قاتل قعالاً شديدا» على آنه لما اشتدت به الجراح 
قل نفسه 

ولقد كان شيخ الإسلام مسددا في تأصيله لقاعدة الأفضلية» حيث بين نها 
نسبية ومتفاوتة وهذا يجعلنا نقول عن تدبر: إن كثيرا من الكاتبين في فقه 
الأولويات غلب عليهم تأطيره في منهج فكري خاص» وتحديدا: فكر جماعة 
الإخوان المسلمين» بغية استقطاب الآخرين إلى هذا المنهج» وقد بدا هذا في 
الأمثلة التي ذكروهاء وتوسيعهم دائرة الأولويات ليصبوا أطروحاتهم المنهجية 
والدعوية في قوالبهاء لذا اصطبغ الحديث عن فقه الأولويات بصبغتهم 
الخاصة» ولم يخرج مخرج الأصل الكلي والقاعدة العامة» مما حدا بكثير من 
الدارسين الذين يخالفون منهج الإخوان إلى العحفظ على هذاالنوع من القواعد 
والنآي عنه کليًا آو جزنيًا. 

وجملة القول في هذه القضايا الثلاث الأخيرة: «فقه الواقع» «فقه 
المقاصد» «فقه الأولويات»: 

١‏ أن هذه الأنواع الثلاثة متفق على اعتبارها في ذاتهاء لا ينكرها إلا الغلاة 
من أهل الظاهر. 

° من آهم وجه الاعتراض لدينا: تضخيم هذه المسائل من جهة العنظير‎ ٣ 
.)۸۳٢ رواه مسلم حدیث‎ )1( 
١١( ومسلم حديث‎ »)۳۰٦۲( وردت القصة مفصّلة فى الصحيحين: البخاري حدیث‎ )۲( 


() انظر: قاعدة «التفاضل والأفضلية» من كتاب «فصو ا ل الفقه» a‏ 
«(A‏ وهو جزء من مشروعنا فی تقریب تراث 


کا ری رر کا او امو ا ارات اا اران 
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بصورة ربما تطغى على تنظير القواعد الخاصة بفقه نصوص الكتاب والسنة 
کما بيناء في طي حديشا نها 

۳ ومن آوجه الاعتراض آيضًا: طريقة تنزيل هذه الأصول على القضايا 
والمشكلات المعاصرة إذ كثيرا ما يكتسي ذلك صبغة حزبية ظاهرة» بحيث 
نَّْذ تلك الأصول التي أصلوها طريقًا إل تسويغ فكر معين أو منهج 
مخصوص» وهذا ما يضعف الصفة التأصيلية فيها كما وضحناه في الملاحظة 
الأخيرة على فقه الأولويات» وهي صادقة بصورة ما على النوعين الآخرين. 

> لابد آن نعلم ونشهد بأن الشريعة قد احتوت على مجامع الفقه الصحيح 
لالواقع» و«المقاصد» و«الأولویات» والموازنات» وغيرهاء فان هذاهو وجه 
كمالهاء فالذين يصعّدون القول في هذه الأصول آمامهم وجهتان لا ثالث لهما: 
الا ول: ان يانرا ندید لم تات به الشريعة وهدا محال بشهادتهم انهه 
وعلى فرض وقوعه فهو باطل؛ لأنه لا جديد في مصادر الشريعة» فإن الدين 
موروث» ولن يصلح للآخرين ديتا إلا ما صلح عليه الأولون. 

الثانية: أن يأتوا بما جاءت به الشريعة» وحينئذ يتبادر سؤال: لماذا لا ثُعَامل 
كل أصول الشريعة بهذه المعاملةء ولماذا يلط الضوء على بعض جوانبها أكثر 
من بعض؟ آليس من لوازم ذلك: انصراف الناس إلى الجانب الذي في دائرة 
الضوء RS‏ في الظل ولو كان آهم من ذاك أو حتى 
مساویا له؟ 

م لقد استقر في آذهان كثير من الشباب أن هذه الأمور هي الأصل» وأن 
E E O N E‏ 
قاصرة جدء وما ذاك إلا لكثرة الدندنة حول آنواع الفقه الجديد. فضلا عن 


حیث تصیر علما قائمًا هو «علم الأولويات» تكون له أصوله وقواعده وجوانبه العديدة 
(انظر: شر حه لهذه الفكرة في تقديمه («فقه الأولويات» ص (ر -ذ)» ونحن نری أن هذا 
مزيد من الإسراف والتضخيم اللْدَيْن عهدناهما في المصطلحات الثلاثة الأخيرة: «فقه 
الواقع» «فقه المقاصد» «فقه الأولويات». 
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سهولة تحصيلها وخفتها على النفس مقارنة بفقه الكتاب وفقه السنة اللآين 
يشق عليهم تحصيل وسائلهما من: أصول اللغخة وأصول الفقه وأصول 
الحديث. وبهذا آأصبح كثير من الشباب يظن آنه قد ملك المفاتيح الذهبية لفهم 
الدين (كل الدين: عقيدة وفقهًا وسلوكا) وذلك حين يقرا بعض الكتب 
والمقالات ويستمع إلى بعض المحاضرات عن «فقه الواقع» و«فقه الأولويات» 
و«فقه الحركة» وغير ذلك وليس الشأن كذلك» ولا الطريق هكذا وإنما القاعدة 
التي صلح عليها الأولون هي: آن فهم الكتاب والسنة والتزود من الحديث والفقه 
هو الأصل الأول والمعين الذي لا فد وهو منبع الدين ومصدره في كل زمان. 
بيدما هذه الأمور المذكورة هي قواعد مكملة داخلة في منظومة كبيرة من قواعد 
الفقه في الدين» فضلا عن آنها مشتقة من الكتاب والسّنة فكيف يُحَافظ عليها 
ويْعْلى من شآنها هكذا بينما يُهّمّل الأصل الذي اشتقت منه؟! لعلنا قد أجبنا على 
هذا السؤال وبينا أسباب ذلك عبر الصفحات السابقة. 
٠‏ ١۹-فقه‏ السبرة: 

هذا المصطلح له تعلق بالمصطلحات الثلاثة السابقة. فكلها يدور في فلك واحد 
كما لا يخفى على من يرصد التيارات الفكرية والمنهجية والدعوية المعاصرة. 

والذي أعنيه بفقه السيرة هنا هو: استنباط أحكام الدعوة من السيرة النبوية» 
فإن كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية تبني منهجها على آساس ما 
فهمته من السيرة النبوية» أو تلتمس في وقائع السيرة ما يلائم أطروحاتها 
الدعوية» وليس هذا المسلك مقصورا على الکتب التى تسمت ب «فقه 
السيرةه واا رعو الك المصا نامر نال رما فاك 
مسلك الاتكاء على السيرة في تقرير مناهجها وتنزيل وقائع السيرة على 
حوادث عصرنا. 


() هناك آکثر من تاب بهذا الاسم: مثل: «فقه السيرة» للشيخ محمد الغزاليء و«فقه - 
السيرة» للدكتور محمد سعيد البوطى» وهناك كتاب بعنوان قريب فى المعنى وإن 
اخعلف في التسمية» وهو «المنهج الحركي للسيرة النبوية» تأليف منير الغضبان. 
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وقد لفت نظري إلى هذه القضية: رسالة صغيرة في ورقات معدودة بعنوان 
«ضوابط استنباط أحكام الدعوة من السيرة النبوية» أو نحو ذلك» وقد وقفت 
عليه منذ سنين طويلة منسوبة إلى الجماعة الإسلامية'. 

وبغض النظر عن الجهة التي أصدرتها ومخالفتدا لمتهجها إلا أن الحق الذي 
يجب آن يقال هو آن الفكرة التي قامت عليها الرسالة فكرة سديدة صحيحة» ولم 
أجد أحدا نبه عليها قبل ذلك وإن هذه المسألة لحقيقة ببحث معان يرمي إلى 
وضع الضوابط الصحيحة الي يخبط بها اكام الدعوة وهلا ٠لا‏ شاك- سيجتبنا 
كثيرا من الانطباعية في الحكم» والمبالغة في العقديرء والشطط في تفسير أحداث 
السيرة وتنزيلها على واقع الدعوة في عصرناء وتسليط الضوء على بعض آحداث 
السيرة» وصرفه عن آخرى فإن الاستنباط من السيرة بصورة مرسلة لا ضابط لها 
- من شأنه أن يثمر وقد آثمر- آفهامًا متفاوتة للحدث الواحد من آحداث السيرة حتى 
٠ .‏ يصل الأمر أحيانًا إلى حد التناقض. 

ونرى آن تَذرّج هذه الضوابط في علم أصول الفقه» والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدها: آن استخراج أحكام الدعوة من السيرة هو مسلك استنباطي» فلابد 
أن تمس ضوابطه في علم أصول الفقه الذي يمهد طرائق الاستنباط. 

والثاني: آن كثيرا من الأحكام الدعوية المستنبطة توصف بالوجوب أو 
اللاستحباب آو غير ذلك من الأحكام التكليفية» وهذه من ثمرات علم الأصول. 
والثالث: آن بعض مواقف السيرة قد يبدو متعارضًا في الظاهر"» وهذا 
يحتاج فيه إلى قواعد التعارض والترجيح التي هي من آهم قواعد علم الأصول. 

ونحن لا نستطيع هبا أن نرسم هذه الضوابط فإنها تحتاج إلى نظر متأن 
)١(‏ وقد فقدت هذه الرسالة من وقت طويل» ولم يبق لي منها غير الاسم. 
(۲) من أملة ذلك: أن البي بلا تاف أقوامًا وهجر آخرين : فقد تألّف بعض المنافقين 

E SONE RE 

في تخلفهم عن تبوك فقد يرى الموقفان متعارضين» بينما وجه الجمع هو أنه تألف 


SS‏ > وهجر من رسخ في 
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وبحث لا يتسع له المقام وإن كنا على سبيل البيان نذكر ضابطًا واحدا هو من 
آهم الضوابط في نظرنا لندل به على غيره: 

إنه لا حلاف أن مبنى أحكام الدعوة هو على متابعة النبي اة في مسلكه 
الذعوي لا على الهوى والرآي والتشهي» وإذا نظرنا إلى حقيقة المتابعة وجدنا 
آنها هي موافقة فقة النبي اة في الفعال والقصد والهيعة التي ورد عليها الفعل› 
فهنا ثلاثة قيود في المتابعة» وهي الفعل والقصد والهيئة: وهذا القيد الثالث هو 
الذي نريده هناء فإن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى الهيئة التي ورد عليها فعله 
يا ولهذا صور كثيرة: 

فمنها: آن يحمّل الفعل فوق ما يحتمل أو دون ما يحتمل» فيكثر مما قلل 
منه النبي اة ويقلل مما كثر منه البي کيا 

ومنها: أن يكون النبي بيه قد فعل ذلك في سياق خاص آو في حالة 


معينة» فينقله إلى غير سياقه» كما يحدث كثيرا آن يرل بعض الدعاة ما جاء في 


فترة التمكين في المدينة على ظروف الاستضعاف التي يقع فيها كثير من 
المسلمين في عصرنا. 

ومنها: أن يكون لهذا الفعل شروط آو موانع معتبرة شرعا فلا يراعي تلك 
الشروط والموانع» فقد رآينا بعض الطوائف تستشهد ببعض آحداث السيرة أو 
مواقف الصحابة على بعض مسالكهاء وعند التأمل نجد أن الموقف الذي 
استشهدوا به قد أحاطت به ظروف خاصة وانتفت عنه آمور معينة بحيث لو 
فقدت تلك الظروف التي هي بمثابة شروط أو وجدت تلك الموانع لم يصح 
إيقاع هذاالفعل» فىجد هؤلاء ينزلونه على الواقع بإطلاق سواء وجدت 
الشروط آو فقدت» وسواء وقعت الموانع أو انتفت. 

ومن آمثلة ذلك: آن بعض الجماعات نظرت في المواقف التي عرض فيها 
)١( ۰‏ هذا المعنى قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة وافية (انظر : الاعتصام بالكتاب 


والسنة» ضمن مشروع تقريب تراث شيخ الإسلام للمؤلف (ص ۰) وقد شرحته گم 
بصورة مناسبة . 


oY‏ الباب الثالث 


بعض الصحابة أنفسّهم للأذى الذي قد يفضي إلى الموت باختيارهم كما فعل 
عبد الله بن مسعود خث حين ذهب يقرا القرآن على المشركين في مكة» ثم 
جعلوا هذا منهجا عامًا وأوجيوا على الأمة كلها فعل ذلك مع أن ما فعله ابن 
مسعود عزيمة لم يفعلها كثير من الصحابة ولم يؤمروا بهاء بل إن عامة الصحابة 
كانوا يتحاشون مواجهة المشركين لكونهم قلة مستضعفة» ولو فعلوا جميعا 
ذلك لاستأصلهم المشركون عن آخرهم» بل لو علم ابن مسعود أن فعله 
سيعود بالضرر العام على المسلمين في مكة ما فعل ذلك. 

ومنها: آنه قد يأتي بعضهم إلى واقعة معينة من وقائع السيرة فيتوسع في 
تفسيرها حتى تصبح أوجه الاختلاف بين الصورة المقيسة والصورة المقيس 
عليها أكبر من أوجه الاتفاق ولعل من آمغلة ذلك: قياس نظام الانتخابات في 
هذا العصر على ما وقع في حادث السقيفة» وتشبيه الشورى بمعناها الحديث 
بالشورى في زمن النبي يليك مع أن المتدبر في هذا وذاك يجد آن وجوه 
الافتراق آكبر بكثير من وجوه الاتفاق» ولكن ضغوط العصر واتباع الرخص 
والحرص على التقريب بين الشريعة والواقع ولو بلي النصوص - هو الذي 
يفضي إلى مغل هذا التحريف الذي من شأنه أن يردي إلى تنكيس الشريعة 
وتبديل الدين. 

وكل ما قلناه بشأن السيرة يصدق على قصص الأنبياء» وأخبار الأمم 
السابقة (كأصحاب الكهف وذي القرنين وأصحاب الأخدود)» وسيرة الخلفاء 


() وهذا نهج «الجماعة الإسلامية» التي ظهرت في مصر منذ ما يزيد عن خمسة عشر 
عامًا» وقد كانوا يوجبون الصدام الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله دون نظر في 
العواقب» بناء على قلة مراعاة الشروط والموانع الشرعية. 

ا ا ا ا کرو آن ما يفعلونه 
N‏ ة من الجماعة وغيرهاء فلم يرجعواء ثم وقع هذا 
ا 
اسا ا N‏ 
والآّخر: كتاب: «كيف علم الأنبياء لا إله إلا الله تآليف سلمان بن فهد العودة. 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة a‏ 


الراشدي فإن هذه الثلاثة يتوخاها كثير من رءوس المناهج الدعوية اليوم 
في استلهام مناهجهم أو التدليل على مشروعية مسالكهي فکان ما قلناه من 
ضرورة وضع ضوابط للاستنباط من السيرة وإلحاق تلك الضوابط بعلم أصول 
الفقه هو بعينه ما يقال في حق هذه الثلاثة: «قصص الأنبياء» و«تاریخ الأمم 
السابقة» و«سيرة الخلفاء الراشدين». 


XX * 


(1) من آمغلة ذلك -والأمغلة كثيرة-: أن بعض فئات الدعوة الإسلامية قد استدلوا على جواز 
المشاركة في الحكومات التي لا تطبق الشريعة بقصة يوسف عليه الصلاة والسّلام- 
حين تولى الوزارة لحاكم مشرك. انظر في بيان هذا الاستدلال: «تبصير المؤمنين بفقه 
النصر والتمكين» للدكتور علي محمد الصلابي (ص1٩‏ ۰ ۰( 
ومن آمثلعه آيضًا: استدلال الجماعة الإسلامية بقصة مؤمن آل فرعون على بعض ما 
ينتهجونه من مسالكهم مع الحكومات» وينقلونه من صفة الفردية فى الجهر بالحق عند 
الحكام إلى صفة الجماعية فيوجبون على عامة الناس مشل ذلك الموقف الذي لا يقوى 
عليه إلا الخاصة من آصحاب العزائم كما تدل عليه قصة المؤمن في مفهو مها الصحيح. 


عالقا في طرق ملین 


في البح رالشارل 


المبحة الأول 
مناه التاليف عند الأموليين 


من الشائع عند من يورخون لعلم أصول الفقه أن يميزوا بين ثلاثة 
اتجاهات أو مناهج أو طرق هي التي وسمت جُل أو كل ما الف في علم 
اللأصول'» وهذه المناهج هي: 

اد منهج المتكلمين. 

۲ منهج الأحناف. 

۳- الطريق الجامعة بينهما. 

والحق: أن هذه الطرق أو المناهج المذكورة لاتمشل جميع طرق 
اللأصوليين» وإنّما هي عند التحقيق عبارة عن المناهج التي شاعت بعد القرون 
الأرل» فإن للمتقدمين طريقة تخالف هذه الطرق الثلاث» ولها من الخصائص 
غیر ما لھا وما رسالة الشافعي انه إلا صورة صادقة لمنهج الأولين في تناول 
هذا الفن» فإن آثمة السلف قبل الشافعي وإن لم يصنفوا استقلالاإلا أن 
منهجهم ليس من الصعب استخلاصه» وثمة دراسات حديثة قد توجهت 
بالفعل إلى تلك الناحية". 

هذا وثمة كتب أصولية لأئمة متآخرين خرجت عن هذه الأنماط الثلاثة 
وشابهت أو قاربت نهج الأئمة الأولين في تناول علم الأصول فمن ذلك: 
«الإحکام» لابن حزم» و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» و«جامع بيان العلم 


)0( انظر: «مقدمة ابن خلدون» (00» 0(« «أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري «(\-V)‏ 
«أصول الفقه» للشيخ عبد الوهاب خلاف ٨۸(‏ ۹)» «أصول الفقه» للشيخ محمد أبو 
زهرة »)۲٤۱۷(‏ «علم آصول الفقه: حقیقته ومکانته وتاریخه ومادته» للدكتور عبد العزيز 
الربيعة »۲۲١١۸۹(‏ «مناهج الأصوليين في التأليف» تأليف محمد أحمد معبّر القحطاني 
(ص٥)‏ وما بعدها. 

() ومن أمثلة هذه الدراسات: «مناهج التشريع في القرن الغاني الهجري» لأستاذنا الدكتور 
محمد البلعاجي. 


0۸ الباب الثالث 


وفضله» لابن عبد البرء و«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لابن عبد السلام 
وما كتبه شيخ الإسلام في الأصول» و«أعلام الموقعين» لابن القيم 
و«الموافقات» للشاطبي» وقد تناولنا أكثرها في الباب الثاني من الدراسة. 

وعملي في هذا المبحث: آن أستخلص آهم خصائص طريقة المتقدمين 
في تناول الأصول» وبين آن منهج الشافعي َه يختلف كثيرا عما سمي فيما 
بعد بطريقة الشافعية وطريقة المتكلمين» وآنها تنتمي إلى طريقة المتقدمين التي 
تخالف هذه الطرق الثلاث المشار إليها بما فيها الطريقة الجامعةء وهذا يتطلب 
عرضًا موجزا لهذه الطرق الثلاث وبيان ما لها وما عليهاء لىخلص من ذلك إلى 
بيان المنهج الصحيح الذي تتكبه هذه الطرق الثلاث وهو المنهج الذي 
نستخلصه مما كتبه الإمام الشافعي واقتفاه الأئمة المجدأدون الذين سبق لنا 
الفحص عن مناهجهم في الباب الثاني. 

وقد اقتضى هذا العرض أن نصوغ هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

الملطلب الأول: وصف المناهح الأصولية المشتهرة. 

المطلب الثاني: نقد منهجي المتكلمين والأحناف. 

المطلب الثالث: خحصائص المنهج المقترح للتآليف الأصولي. 

وبالله تعالی التوفیق» والیه استنادي» وعليه اعتمادي. 
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المطلب الأول 
وصف المناهج الأصولية الغلاثة 

[1] 

منهج المتنكلمين 
يسمى هذا المنهح (منهج المتكلمين) «لأن كثيرين من علماء الكلام لهم 
o‏ ج الظري» كما يسَمّى (منهج الشافعية)» 
yg‏ بين المناهج 
في دراسته دراسة نظرية مجردة'. 
ونحن وإن كنا نرتضي التسمية الأولى ونراها مطابقة إلا إننا نرى في 
التسمية الثانية حيفًا كبيرا» وإن هذا الحيف يعخطى الناحية اللفظية إلى حيث 
المنهج ذاته» فإن التعليل المذكور في تسمية هذا المنهج بمنهج الشافعية 
ينطوي على خلط كبير في فهم المنهج الأصولي للاإمام الشافعي. 
وحتى أتجنب كثيرا من التفصيلات التي قد يتشعب إليها القول فإنني 
أعمد إلى عبارة العلامة آبي زهرة التي أوردناها هنا وأستغني بمناقشتها عن 
التعرض لغيره إذ يظهر لي آنه من آوائل من قال بذلك من المعاصرين» ونحن 
دى اتقات غل ما دما إل الحادمة أب زهرة وهى: 
د آن الذي يستحق آن تسب إليه طريقة المتكلمين هو الإمام آبو بكر 
الباقلاني» فإنه هو الذي خاط الأصول بالكلام ثم تبعه الأصوليون على ذلك . 
۲ أن صفة التجريد التي اكتسى بها نهج المتكلمين لم يكن مصدرها 


)١(‏ «أصول الفقه» آبو زهرة (ص۹). 

() المصدر السابق» (ص۹|» وانظر نحو هذا القول في: «مناهج الأصوليين في طرق دلالات 
الألفاظ على الأحكام» للدكتور خليفة بابكر الحسن (ص|ا)» «علم أصول الفقه..» للدكتور 
عبد العزيز الربيعة (ص۸۹/)» «مناهج الأصوليين في التأليف» للقحطاني (ص٠).‏ 

(۳) المسائل المشتركة بين أصول الفقه وآأصول الدين» (ص؟٠ .)١‏ 


o1۰‏ الباب الثالث 


الشافعي وإنما كان مصدرها علماء الكلام لأسباب خاصة بهم يقول ابن 
خلدون: «والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل على الفقه» ويميلون إلى 
اللاستدلال العقلي ما آمكن» لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم'. 

۳- آن قول العلامة أبي زهرة بأن «الشافعي آول من بين المناهج في دراسته 
دراسة نظرية مجردة»" ليفسر بذلك نسبة طريقة يقة المتكلمين إلى الإمام الشافعي 
-هذا القول لا يتفق مع قوله قبل ذلك بصفحتين: «ولهذا كانت أصول الفقه عند 
الشافعي لا تتجه اتجاها نظريا فق ط» بل كانت تسير في اتجاهات نظرية 
وعملية» وهذا الأخير هو الوصف الصحيح لمنهح الشافعي كما سنبينه في 
المطلب الثالث. 

وقد ذكر الشيخ الخضري آن سبب نسبة هذا المنهج إلى الشافعية هو أنهم 
أكثر من كتب فيه“ وهذا تفسير سائغ إذا نسب المنهج إلى الشافعية وليس إلى 
الإمام الشافعي ولم يمس منهج الشافعي بشيء وإن كان هذا لا ينفي أن ترك 
هذه التسمية آولى لئلا يقع الخلط فيسب للشافعي ما هو منه بريء. 

وما عن حقيقة منهج المتكلمين فتلخصه عبارة الشيخ خلاف: 

«فأمًا علماء الكلام: فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه 
تحقيقا منطقيًا نظريًاء وأثبتوا ما آيده البرهان» ولم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه 
القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك 
الفروع» فما آيده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء آوافق 
الفروع المذهبية آم خالفهاء ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية 
والمالكية.. 

وما عن سبب عناية المتكلمين بعلم أصول الفقه دون علوم الفقه 
SS‏ 
(۲) «أصول الفقه» (ص۱۹. 

(۲) «المصدر نفسه» (ص۷). 


0 «أصول الفقه» للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص‎ )٤( 
«المصدر السابق».‎ )°( 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة on‏ 


والتفسير والحديث فهذا ما يستفاد من عبارة العلامة ابن خلدون التي ذكرناها 

قريًا» حيث أشار إلى أن نهجهم الأصولى العقلى التجريدي موائم لمنهجهم 

العقلي عمومًا الذي هو «غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم. 
ولأمر ما غلبت طريقة المعكلمين طريقة الفقهاء زماتًا طويلاً مع آنها بعد 

عن روح الفقه وآقل مساسسًا بالفروع» يقول ابن خلدون: «وعني الناس بطريقة 

المتكلمين فيه» وقد ذكر الدكتور محمد العروسي أن أكشر كتب الأصول 
التي وصلتنا صنفها المتكلمون") ويقول الشيخ مصطفى عبد الرازق: «وجملة 
الفقه» وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاء فىفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق 

واتصل بھما اتصالاً وثيقا". 
ولم يقتصر التأليف على هذه الطريقة على الشافعية والمتكلمين» وإنما 

سار عليها أصوليون من المالكية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية 

والإأباضية» ولهذا تسمی هله الطريقة «طريقة الجمهور» ای . 
أهم المؤلفات على منهج المتكلمين“: 

.)ه٤١١ «المعتمد فى أصول الفقه» لأبى الحسين البصري المعتزلى (ت‎ ١ 
.)ه٤0۸ «العدة فى أصول الفقه» للإمام آبي يعْلى الفراء (ت‎ ۲ 

۳- «اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي (ت ١۷٤ه).‏ 

٤-«البرهان‏ فى آصول الفقه» لإمام الحرمين آبى المعالى الجوينى (ت۷۸)ه). 
م «المستصفى فى آصول الفقه» لای حامد الغزالى (ت ١٠٥ه).‏ 

.)٥٥ص( «المقدمة»‎ )١( 

() «المسائل المشتركة...» (ص١).‏ 

(۳) «العمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية» (ص‌۹١۲).‏ 

)٤(‏ انظر: E‏ فی طرق دلالات الألفاظ على الأحكام» (ص۲). 

)١(‏ انظر: «مناهج الأصوليين في التأليف» للقحطاني. ويعاب على المؤلف آنه جعل رسالة 
الشافعي من الكتب التي آلفت على منهج المتكلمين» وهذا في رآينا زلل كبير» فإن 
منهج الشافعي نهج آثري سلفى آصيل» وهو أبعد ما يكون عن المنهج الكلامي كما 
سنو ضحه فر المطلب الغالث من هذا الفصل. 1 


11[ 
منهج الأحناف 

سمي هذا المنهج «منهج الأحناف» لأنهم آول من سلكوا هذه الطريقة 
وهناك تسمية أخرى لهذا الاتجاه وهي: «منهج الفقهاء» أو «طريقة الفقهاء». 

ونرى أن التسمية الأخيرة غير مطابقةء وأنها تتضمن خلطًا منهجيًاء وذلك 
يتضح من جهات آربع: 

إحداها: آن الأحناف هم الذين أسسوهاء فهم أحق بأن تسب إليهم. 

والثانية: آن تسمية هذه الطريقة بطريقة الفقهاء فيها تزكية لها وإشعار آنها 
الطريق الصحيح لبداء الفقيه» وهذا لا يتفق مع النقدات القوية الموجهة إليها 
مما سنفصله في المطلب الثالث. 

والثالغة: آن الفقيه عند المحققين هو المجتهد الذي يكتسب الأحكام من 
دلائلها وليس المقلد الذي يحفظ الفروع» ومن المعلوم أن طريقة الأحناف لا 
تهدف إلي تكوين هذا الفقيه» وإنما هي طريق إلى ضبط آقوال أئمة المذهب 
والتخريج عليهاء فكيف توصف هذه الطريقة بأنها طريقة الفقهاء. 

والرابعة: أن المنهج الأصولي الذي يصح أن يقال بأنه منهج الفقهاء - 
بالمعنى الصحيح لكلمة فقه- هو منهج الإمام الشافعي» وهو منهج متفرد عن 
منهجي المتكلمين والأحناف جميعا كما سنقرره في آخر هذا المبحث. 

وفي التعريف بمنهج الأحناف يقول الشيخ حَلأف: 

«وآما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث 
(1) «اصول الفقه» آبو زهرة ( ص۹٥ .)١‏ 


() لعل آول من نسب هذه الطريقة إلى الفقهاء ء هو ابن خلدون حيث نسب الكتابة على 
هله الطريقة مرة ة إلى فقهاء الحنفية ومرة سماها : «كتابة الفقهاء. انظر: «المقدمة» (00(« 
زكر ن الا رل المد طاقن بين الي ومن هؤلاء :الدكتور زكي 
الد شعبان- رظ ل الفقه الإسلد «) 0(« والد ر شعبان محمد إسما 
ين صو مي» ( ص کتو 
«أصول الفقه- : تاریخه ورجاله») ( ص٣۳(‏ والدكتور جمال عطية : «العنظير الفقهي» 
(ص٣۳)»‏ والدکتور الربيعة : «علم أصول الفقه. ۰ (ص٩۱۹)»‏ وغيرهم. 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة oY‏ 


اللأصولية التي رآوا أن أئمتهم بنرا عليها اجتهادهم» فهم لا يثبتون قواعد عملية 
تفرعت عنها أحكام أئمتهم ورائدهم في تحقيق هذه القواعد الأحكام التي 
استنبطها أئمتهم بناء عليها لا مجرد البرهان النظري» ولهذا أكثروا في كتبهم 
من ذكر الفروع» صاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتفق وهذه 
الفروع» فکانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم'. 

وكما شاعت طريقة المتكلمين ب بين أصوليي المذاهب المختلفة فكذلك 
) 


الشأن في طريقة الأحناف» فقد «وٴجد في كل مذهب من اخذ بها» 

وأمّاعن سبب سلوك أصوليي الأحناف هذه الطريقة فهو فيما آبداه 
الدكتور الدين شعبان بقوله: 

«والسر في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة: آن آئمتهم لم يتركوا لهم 
قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الشافعي لتلاميذه وإنما تركوا لهم فروعا 
ومسائل فقهية كثيرة متنوعة» وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه الفروع» فعمدوا 
إلى تلك الفروع» وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض» واستعخلصوا منها 
القوانين والقواعد وجعلوها أصولاً لمذهبهم» ليؤيدوا بها الفروع الفقهية 
المنقولة عن أئمتهم ولتكون سلاحا لهم في مقام الجدل والمناظرة وعونًا 
لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يعرض لها أئمتهم في 
اجتهاداتهم السابقة»“ 

أهم المؤلفات على منهج الأحناف: 

ا «أصول الكرخي»: لعبيد الله بن الحسين الكرخي (ت ١٣٤۳ه).‏ 

“١‏ «أصول الجصَّاص:: لأبى بكر أحمد بن على الرازي (الجصّاص) 
(ت۳۷۰ه). ٠‏ ۰ 
() «أصول الفقه» خلاف (ص۸). 
(۲) «أصول الفقه» آبو زهرۃة (ص۱۹» وانظر (ص۳). 
(۳) «أصول الفقه الإسلامي» زكي الدين شعبان (ص٠١»‏ وانظر: أصول الفقه» لأبي زهرة 


(ص۲۲). وقد شار إلى ذلك الدهلوي في «حجة الله البالغة» .)١١/(‏ 
)٤(‏ انظر: «مناهج الأصوليين في التأليف» (ص۲۸٠").‏ 


oré‏ الباب الثالث 


۳- «أصول السّرَّخسِي»: ألّفه أبو بكر محمد بن أحمد اسر خسي (ت 4٠‏ أو 
O0۰‏ هھ). 

> «أصول البردوي»: (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) لأبي الحسن علي 

۵ «تآسیس النظر» و«تقويم الأدلة»: كلاهما لأبى زيد عبد الله بن عمر 
الدبوسی (ت (A‏ 


الفرق بين منهج المتكلمين ومنهج الأأحنافى“ 

عماد الاختلاف بين هذين المنهجين يرجع إلى أن مدرسة المتكلمين 
اتجهت إلى تحقيت القواعد الأصولية تحقيقا منطقيًا مجردا» وبهذا كانت 
اللأصول فيها حاكمة على الفروع» في حين آن مدرسة الحنفية اعتمدت في 
استخلاص أصولها على الفروع المروية عن آئمة المذهب وشيوخه السابقينء 
ولهذا كانت الأصول فيها محكومة بالفروع. 

وهاك أهم الفروق بين المدرستين: 

١‏ أن الحنفية كثيرًا ما يخضعون الأصول في طريقتهم للفروع» حتى إذا 
رأوا أصلاً يتعارض مع فروع أئمتهم شكلوه بالطريقة التي تجعله منسجما مع 


تلك الفروع. 
أمًا اللأصوليون الذين ساروا على نهج المتكلمين فإنهم لا يخضعون 
الأصول للفروع. 


۲ أن المتكلمين ألزمهم منهجهم القائم على التجريد بضرورة التركيز 
على التصورات العامة» ولهذا صدروا كتبهم الأصولية بالمقدمات التي تتناول 
القضايا المنطقية والكلامية واللغوية. 

آما الحنفية فلم يلتفتوا لذلك كله ولهذا تراهم بعد تعريف علم الأصول 
يدخلون مباشرة في الحديث عن الأدلة الشرغية. 

أن منهج كل منهما في ترتيب موضوعات علم أصول الفقه يختلف 
عن الآخر» وهذا الاختلاف ناتج عن اختلافهم في الأسس التي نهضت عليها 
طريقة كل متهماء ٠‏ 

> هناك اختلافات موضوعية ظاهرة بين المدرستين: 


(1) قد لخصنا آكثر هذه الفقرة من «مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على 
الأحكام» للدكتور خليفة بابكر الحسن (ص۷١١۲)‏ بشيء من التصرف. 


o1‏ الباب الثالث 


فمن ذلك: العقسيم التفصيلي للموضوعات» ومن آمثلته: تقسيم 
المتكلمين للدلالات إلى المنطوق والمفهوم بينما يقسمه الحنفية إلى عبارة 
النص.» وإشارة التص» ودلالة النص» واقتضاء النص. ٠‏ 

ومن ذلك: الاختلاف فى التعريفات: ومن آمغلة ذلك: آن الظاهر والنص 
عند المتكلمين يختلف تعر i‏ عن الظاهر والنص عند الأحناف. 

ومن ذلك: الاختلاف في الأحكام الأصولية: فمن آمثلة ذلك: أن الأحناف 
يجعلون دلالة العام 5 قطعية» والمتكلمين يجعلونها ظنية. ٠‏ إلى آنواع آخرى من 
الاختلاف آتينا على آهم بنودها هنا. 


X# * #* 


)١(‏ «المصدر السابق» (0۸) وما بعدها. 
(۲) انظر في بيان الفرق بين المدرستين فى تعريف النص والظاهر: «أصول الفقه» لأبي 
زهرة (ص۷ c(۰‏ وقل آن رآيت أحدا من الأصوليين المحدثين نبه عليه. 


1[ 
الطريقة الجامحة بين المنهجين 

يقول الدكتور زكى الدين شعبان فى بيان هذه الطريقة: 

«ثم رآت طائفة من متآخري الحنفية وغيرهم آن توفق بين الطريقتين 
القواعد الأصوليةء وإقامة الأدلة عليهاء لتكون موازين لضبط الاستنباط 
وحاكمة على كل رأي واجتهاد» وخدمة الفقه بملاحظة الفروع الفقهية المنقولة 
عن الأئمة» وتطبيق القواعد الأصولية عليهاء وربطها بهاء وجعلها خادمة لهاي . 
المتكلمين والفقهاء". 

والحق: أن هذه الطريقة الثالفة لا يصح آن تعتبر منهجا قائمًا بإزاء 
المنهجين السابقين» فإنها «لا تعدو أن تكون مدرسة توفيقية عملت على 
دراسة أصول الفقه دراسة مقارنةء وأفادت بتطعيم كل طريقة بما عند الطريقة 

ومما يؤكد هذه الحقيقة: أن هذه الطريقة لم تتضمن مبادئ منهجية غير 
التى احتواها المنهجان السابقان» ولقد يرى البعض آنها جمعت مزايا 
المنهجین) ونری آنها جمعت -بالمقابل- مساوئهما أو كثيرا منها» وحسبنا في 
التدليل على ذلك آن نذكر آنها لم يكن لها أي آثر في نهضة أصولية آو فقهية 
حقيقيةء بل إن أصول الفقه ما ازدادت في ظلها إلا اتحدان. 
(1) «أصول الفقه الإسلامی» (ص١).‏ 
)١(‏ «علم أصول الفقه..» للدكتور الربيعة (ص٦").‏ 
(۳) «منامج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام للدكتور خليفة بابكر 

الحسن (ص٠).‏ 
)٤(‏ انظر: «مناهج الأصوليين فی التآليف» للقحطانى (۲). 


(°) انظر ما كتبه الشيخ محمد الخضري في التعليق على المؤلفات التي كتبت على هذه 
الطريقة: «أصول الفقه» (صاا). 


o۸‏ الباب الثالث 


أهم المؤلفات على هذا المنهح': 

«بديع النظام الجامع بين کتابي البزدوي والإحكام: للشيخ أحمد بن 
تغلب الحنفي الشهير بابن الساعاتي (ت ۹٤‏ ه). 

«جمع الجوامع»: للشيخ وا بن علي السبکي (ت ۷۷۱ه). 

۳ «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول»: لأبي عبد الله محمد ابن 
أحمد المالكي التلمساني (ت ١۷۷ه).‏ 

> «التحرير في أصول الفقه»: تاليف كمال الدين بن الهِمَام من كبار آئمة 
الحنفية (ت ا"۸). 

«مُسَلّم الثبوت» آَلْفه محب الدین بن عبد الشکور (ت ۹١اه).‏ 


* * * 


(1) «مناهج اللأصوليين فى التأليف» للقحطانی (ص۳٣۳)»‏ و«علم أصول الفقه...» للربيعة» 
ويؤخذ على الأخير آن جعل كتاب «الموافقات» للشاطبى مما آلف على هذه الطريقة 
آنه أبعد ما يكون عنهاء بل إن منهجه استقرائى جار على الطريقة المثلى للكتابة 
الاصولية» وقد بينا خصائصه المنهجية بصورة وأفية فى الباب الثالث بما يؤكد هذا 
الوصف. 


[f1 
طريتة المحاصرين‎ 

ونعني بهذه الطريقة: ما غلب على التآليف الأصولي من أوائل القرن 
الخامس عشر إلى يومنا هذاء وهاك أهم ملامح هذه الطريقة: 

١‏ وضوح العبارة» وسهولة التناول» والبعد عن الألفاظ الوعرة ومجانبة 
الأساليب المنطقية والكلامية التي طغت على كتب الأصول في القرون 
الأخيرة". هذا آهم ملامح هذه الطريقة وأبرزها فيما نرى. 

۲ دراسة اللأصول دراسة مقارنة”“ تلك الدراسة التي شاعت في البحث 
الفقهي المعاصر) ولعلها انتقلت من الفقه إلى الأصول. 

۳- الإعراض عن كثير من البحوث العقيمة والمواد الكلامية» وتجاوز 
التعريفات المنطقية التي ثبت آن ضررها أكبر من نفعها. 
> عدم التعصب المذهبي» مما منح بحوثهم نوعًا من الحرية في البحث 
والجودة في التحقيق. 

العناية بمقاصد الشريعة وتطعيم كتب الأصول بمادة مقاصدية» وخاصة 
ما كتبه الشاطبي في «لموافقات». 


)١(‏ انظر: «أصول الفقه» لليرديسي (ص٠۲)»‏ «علم أصول الفقه...» للربيعة (ص۹). 

() هذا ملحوظ بصفة عامة فى معظم كتب الأصوليين» إلا إننى أشير هنا إلى المجموعة 
العلمية التي كتبها العلامة أبو زهرة فى ثمانية مجلدات عن ثمانية من آئمة الاجتهاد 
وهم الأئمة الأربعة ٠‏ زید بن علي» والإمام جعفر الصادق والإمام ابن حزم 
والإإمام ابن تيمية» ونرى أن المواد اللأصولية التي تضمتتها تلك الكتب هي في 
مجموعها عبارة عن دراسة أصولية مقارنة موسعة. ٠‏ 

(۳) وقد شرحنا المقصود بالفقه المقارن وما له وما عليه فى آواخر الفصل السابق. 

)٤(‏ «علم آصول الفقه» الربیعة (ص۲۹). 

(°) لعل أول من فعل ذلك في المعاصرين هو الشيخ محمد الخضري» في كتابه: «أصول 
الفقه» وقد نبه على ذلك في كتابه مبيتا آن الذي لفته إلى ذلك هو الشيخ محمد 
عبد حیث أشار عليه آن يمزج ب تابه شيتًا من الموافقات» فاسعجاب الخضري بعد 
آن قرأ الموافقات مرات» وجعل يأآخذ منه الفكرة بعد الفكرة. انظر (ص؟٠ .)١‏ 
وقد سار أكثر الأصوليين بعد ذلك على الأثر: كالشيخ خلاف والشيخ أبي زهرة 


0۰ الباب الثالث 


ارتباط كثير من كتب الأصول المعاصرة بالقوانين الوضعية» لكون كثير 
من مؤلفيها يدَرّسون في كليات الحقوق وكلية الشريعة والقانون. ولذا کثيرا ما 
يطبق الأصوليون المعاصرون بعض القواعد الأصولية على القوائين 
ا 

آهم المؤلفات على هذه الطريقة: 

لقد «انتعشت دراسة هذا الفن (أصول الفقه) بين طلبة العلم في هذه 
السنوات» واعتنى الدارسون والباحثون في الكتابة والعحقيق في هذا العلم". 

Sy. 
ما يتعلق بتحقيق المخطوطات الأصولية التي ألفها علماء سابقون» ومنها ما‎ 
ا و‎ 


جمیع مسائله» 
وسنذکر هنا ا المؤلفات المعاصرة الشاملة في علم الأصول: 
١‏ «أصول الفقه» للشيخ محمد الخضري. 
۲ «علم أصول الفقه» للشيخ عبد الوهاب خلاف. 


والدكتور عبد الكريم زيدان والدكتور وهبة الزحيلي. وغيرهم. 

)١(‏ انظر ما كتبه الشيخ خلاف في مقدمة كتابه (ص؟)» وكذلك مقدمة الشيخ آبي زهرة 
(ص)» ومقدمة «الوجيز» للدكتور عبد الكريم زيدان (ص٥)»‏ وغيرهم كثير. 
والحق : أن هذا مسلك مرفوض وإن فعله هؤلاء الأجلاء فإن اعتبار إأصول الفقه من 
ممهدات القانون الوضعي والاستعانة بها على فهمه هو من جهة: حط من جلالة قدر 
هذا العلم الذي و ضع أساسنًا لاستنباط الأحكام الإلهية في آفعلا المكلفينء » وهذا یکسبه 
جلالة لا تق مع تسخيرهلخدمة المصوص الوضعية اشرية المي بضاهى بها شس اله 
أحدهما : الفاففى بين الدغن إل تطيى الرية ود الو ن الوضعية المخالفة لها 
وبين السعي في تأهيل دارسي القانون الوضعي. 
الشاني: التناقض في وظيفة علم الأصول نفسه» حيث جُعل وسيلة إلى غايتين 
متضادة تين» وهما: استنباط الشريعة الإلهيةء واستباط الشريعة البشرية. 

6 المشتركة» للدكتور العروسي (ص*٠٠).‏ 

(۲) «علم أصول الفقه..» الربيعة ( (ص۳۳۹)۔ 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة o‏ 


۴- «أصول الفقه» للشيخ محمد أبو زهرة. 

> «أصول الفقه» تآليف الشيخ محمد أبو النور زهير. 

٥‏ «أصول الفقه» للشيخ علي الخفيف. 

«أصول الفقه» للدكتور زكريا البرديسي. 

۷ «أصول الفقه الإسلامي» للدكتور زكي الدين شعبان.. 

۸ «الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبد الكريم زيدان. 

٩‏ «أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي. 

هذا ومن الضروري أن نبين آن طريقة المعاصرين رغم ما بيناه من مزاياها إلا 
ننا نرى آنها-شأنها شأن الطريقة الجامعة- لم تحتو على مبادئ منهجية تكفي 
لاعتبارها منهجًا مسعقلاً في العأليف الأصولي» فإنها في ترتيبها ومادتها وأمثلتها 
لا تعدو آن تكون امعدادا لطريقتي المتكلمين والفقهاء كل ما هنالك آنها لفقت 
بينهما بصورة سهلة ميسرة وبحث حر متجرد ولهذا يرى الدكتور البرديسي أن 
كتب المعاصرين «لم تصل إلى حد الكمال الذي نشد بل هناك من يرى أن 
كب آصول الفقه المعاصرة «لم تقدم لهذا العلم كيرا فهي في الكثير الغالب 
إعادة لكتابة بعض مسائل أصول الفقه بلغة عصرية»» وهو يعلل رأيه هذا-بعد أن 
يبدي تقديره البالغ لجهود المعاصرين- بآن هذا العلم لا يزال «واقفا في الموضع 
نفسه الذي تركه فيه أسلافنا في القرن السادس الهجريء. 

ونرى آن هذا الرآي الأخير على جانب كبير من الصواب. 


X* * X* 


)١(‏ «أصول الفقه» للدكتور زكريا البرديسى. 
() «أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلواني (ص١).‏ 


الطب الثاني 
نقد منهجي المتكلمين واأحناف 

المقصود من هذا المطلب: بيان تهافت كل من منهح المتكلمين ومنهج 
الأحناف في التصنيف الأصولي» وإقامة الأدلة على أن كلا من هذين 
المنهجين ليس هو المنهج الرشيد الذي تعحقق به الغاية الأم التي تى من 
علم الأصول» وهي بناء المجعهد الحق الذي يتعامل مع الأدلة بنفسه. 

ولن نتعرّض لكل من: طريقة المتأخرين التي تسمى الطريقة الجامعة 
وبق لامر لين المخاضرن خوت فد وضحبا فى الط الأرل ان كلا 
منهما لا تمل منهجا قائمًا له عناصره المميزة وإنما تشكلت كل منهما من 
منهجي المتكلمين والأحناف» فكان نقد هذين المنهجين الأخيرين متضمنًا 
لنقد الطريقتين المشار إليهماء حيث لا تكاد هاتان الطريقتان تخرجان عن 
ذينك المنهجين ولو إجمالاً. 

وفيما يلي تفصيل القول في كل منهح على حدة. 


* * X* 


[1] 

بادئ ذي بدء نرى ضرورة تصحيح خطأ شائع بين أكثر دارسي الأصول 
منذ قرون طوال حتى عصرنا هذاء» وهو أن طريقة المتكلمين في التآليف 
اللأصولى هى واحدة من اثنتين أو ثلاث طرق عليها مدار كتب الأصول» وآنها 
OBE E a‏ 
في أصل المنهج الأصولي الكلامي. ومن آمثلة هذا التوجه الغالب ما كتبه أحد 
أساتذة الأصول المعروفين» حيث يقول: 

ما حاجة أصول الفقه إلى علم الكلام فيكفي لإدراكها أن علم الكلام يمشل 
أحد العناصر الثلاثة التى يستمد منها أصول الفقه مادته العلمية» كماهو مقرر فى 
مقدمات مدوناته وهذاآمر معلوم بل بدهي لدى المشتغلين بعلم الأصول(. ٠‏ 

والحق: آننا إذا تؤخينا الإإنصاف وتعامينا عن تواتر هذاالمعنى على ألسنة 
علماء الأصول إلا النزر اليسير فإننا سننتهى إلى ضد ذلك تمامًاء فإن طريقة 
المتكلمين لا تفرد بالوجود هي وقسيمتها: «طريقة الأحناف»» بل هناك 
المنهج الاستقرائي الذي قامت عليه رسالة الشافعي واقتفاه آفراد من محققي 
الأصوليين كما ذكرنا في مقدمة هذا المبحث وكما سنبينه في المطلب التالي. 

على آن الذي هو آحرى هنا بالبيان هو آن طريقة المتكلمين ليست -في 
الحقيقة- منهجا سديدا للكتابة اللأصولية» وأن مفاسدها أكبر من منافعهاء وهذا 
ما نفصله في الصفحات التالية: 

أولا: محاسن منهج المتكلمين": 

١‏ إثبات الأصول بالأدلة عقلا ونقلا وتحقيق القواعد تحقيقا دقيقا دون تأثر 


(1) «الفكر الأصولي. A‏ (. 

)١(‏ وذلك جريًا على ما ذهينا إليه من عدم اعتبار الطريقة الجامعة منهجا موازيًا لهذين 
المنهجين» » وإنما هي مركبة منهما. 

(۳) انظر في بيان محاسن هذا المنهج: «أصول الفقه» لأبي زهرة (ص۹ )٠١‏ «أصول الفقه» 
للبرديسي ( (ص۲)» «أصول الفقه الإسلامي» زكي الدين شعبان (ص٥۱»‏ 1(« «علم أصول 
الفقه. ٠‏ للربيعة (ص٠‏ 0۰ 4۱( .ومن هذه المصادر لخصنا آكثر ما كتبناه في المحاسن. 


or“‏ الباب الثالث 


بمذهب معین» مع تحرير القواعد وتمحيص الخلافات ومناقشة الآراء المخالفة. 

٣‏ تعتبر أصولهم منهجا للاستنباط» وموازين لضبط الاجتهاد وحاكمة 
على اجتهاد المجتهدين» لا خادمة للفروع الفقهية المذهبية. 

۳- تهذيب الأصول» وعدم الخلط بينها وبين الفروع. 

> مجانبة التعصب المذهبى بكل آفاته» وهو ما جعل مقرراتهم آقرب إلى 
AENEAN‏ 

ثانيًا: مساوئ المنهح الكلامي: 

د غلبة الاستدلال العقلي المجرد على الاستدلال النقلي» يقول الدكتور 
النشار في وصف منهج المتكلمين: «وهنا نرى محاولة عقلية بحتة تقوم على 
تجريد القواعد العامة من المسائل الفقهية» وتستند في هذا إلى الاستدلال 
العقلي والبرهنة النظرية»“. 

ومر هذه الغلبة إلى آمرين: 

أحدهما: أن من هم مبادئ علماء الكلام تقديم العقل على النقل. 

والثاني: قلة بضاعتهم من النصوص القرآنية والنبوية» وهو مااشتهر عن 

ولا عجب آن يكون لقلة زادهم من نصوص الشريعة آثره في الخروج عن 
نهج الصواب في تقرير مسائل الأصول التي يكون مبناها على النصوص» وهذه 
فجوة ظاهرة في المنهج الكلامي لا يمكن إغفالهاء كما قد يؤدي ذلك وقد 
أدى- إلى مصادمة بعض مقرراتهم الأصولية لمقتضى النصوص. 

ومن آمثلة ذلك قول الآمدي في «لإحكام: «والقول بآنه لو کان تم 
مخصص لاطلع عليه العلماء غير يقيني» لجواز وجوده مع عدم اطلاع آحد من 
العلماء عليه»“. 

فقد استدرك عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي بحت- قائلا: «جواز وجود 


)١(‏ «مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار (ص۸۸). 
() «الإحكام» بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ` 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة oo‏ 


المخصص للعام مع عدم اطلاع أحد من الأمة عليه ينافي عصمة الأمة في 
إجماعهاء ويرده حديث: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق» الحديث»''. 

۲ إيثار المأخذ العقلي على المآخذ اللغوي: وقد انتقد الإمام الشاطبي هذا 
العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع اللغوي» وإنما الصحيح أن 
يسلك في فهمه مسلك العرب في تقرير معانيها ومنازعها في مخاطباتهاء لأن 
القرآن عربى والسنة عربية» وقد حقق الشاطبى هذه المسألة بصورة وافية فيما 
سبق لنا بیانه“. 

المبالغة في العجريد وغلبة الجانب التنظيري: لقد كان اتجاه المتكلمين 
في دراسة الأصول اتجاها نظريًا حالصا كما وصفه غير واحد من الباحثي“ 
وهذا المأخذ يظهر آثره في المآخذ الثلاثة التالية: 

> كثرة المناحي الفلسفية والمنطقية: ككلامهم فى أصل اللغات» وكيف 
تنشاً وتتکون» وتقسيمهم الدلالة تقسيم المناطقة وکذلك تقسیماتهم فی فهم 
القرآن والسنة فى مبحث الدلالات°. 

م الإكثار من «الجدل والخيال والفروض وألوان الاحتمال»: ومن الصور 
المفترضة ما ذكره الآمدي في الكلام عن أسباب الإجمال» حيث قال: «وقد 
یکول بسبب تخصيص العموم بصورة مجهولة» کما لو قال: (اقتلوا المش ر كين) 
ثم قال بعد ذلك: (بعضهم غير مراد لي من لفظي)» وقد علق الشيخ عفيفي 
على هذا الموضع بقوله: «هذا مثال فرضي لا يقع مثله في التكليف. 

)١(‏ «الموضع نفسه»: هامش()» والحديث المذكور رواه الببخاري برقم »)٤١(‏ ومسلم 
برقم .)۹۲٥-۱٩۲۰(‏ 

)١(‏ انظر: «أصول الفقه» لأبي زهرة (ص۹/» «أصول الفقه» للبرديسى (ص۲). 

..)۲١ص( «أصول الفقه» له‎ »)۳١١ انظر «الشافعي» لأبي زهرة ( ص۰۳۱۰‎ )٤( 

(°) مقدمة الشيخ عبد آلر زاق عفيفي للإحكام الآمدي (ص (د)) و انظر: «أصول الفقه» ا 


زهرة (ص٠).‏ 
(1) انظر: «لإحكام للآمدي بتعليق العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي (۳/) الأصل 


o1‏ الباب الثالث 


قلة الأمغلة وعدم التنويع فيها: يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «غير 
أنهم قصروا في جانب الأمثلة والتطبيق» فلا يوجد في كتبهم من ذلك إلا التزر 
اليسير» ثم هو تقليدي» يرثه الآخر عن الأول فلا تنويع ولا تجديد ولا تطبيق 
لما جد من القضايا في العهو د المختلفة. 

وهذا الذي ذكره الشيخ حق والظاهر آنهم يتعمدون ذلك ويتوخونه» فهاهو ذا 
الغزالي وهو من الأئمة القدماء الذين صنفوا على منهج المتكلمين يقول: 

«وآمَا اللأصول» فلا يتعرّض فيها لإحدى المسائل» ولا على طريق ضرب 
المغال» بل يتعرّض فيها لأصل الكتاب والستة والإجماع» ولشرائط صحتها 
وثبوتهاء ثم لوجود دلالتها الجملية. ما من حيث صيختها آو مفهوم لفظها أو 
E E‏ 

صة- فبهذا تفارق أصول الفقه فروعه”). 
ولا ریب Re‏ 
۷ صوغ القواعد الأصولية مُجَردة عن الواقع الفقهي: وهلا انحراف 

منهجي کبيرء إذ إن المتكلمين انصرفوا إلى سبك القواعد بحيث تكون مطابقة 
لمقتضى العقل عندهم دون اعتبار مطابقتها لواقع المسائل الفقهية. وهذامن 
آثار نزعتهم العجريدية العقيمة التي جعلتهم يسبحون في علم الأصول بقصد 
لاف الها درد اا يكرا باك كع اله و اط احخامة فلا جرم 
كانت كثير من قواعدهم محكمة النسج في ذاتهاء لكنها غير ملائمة للواقع 
الفقهي لأنها لم تفصّل على قَدء”. 


والهامش» وانظر مغالين آخرين (ص۳" »)٩‏ وقد انتقد الشيخ عفيفي كثيرًا من 
المواضع التي من هذا النوع. 

(1) المصدر السابق 0 (ص (د)). 

.)۱١/( «المستصفی»‎ )۳( 

(۳) سبق أن شرحنا هذا المعنى بصورة أوفى في الفصل الاول في الكلام عن الوظيفة - 
النقطة رقم .)٥١(‏ 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة oY‏ 


ولقد نه غير واحد من حذاق الأصوليين القدماء على هذاالمزلق 
المنهجي: 

يقول الإمام آبو يعلى الفراء: «من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا 
يمكنه الوقوف على ما يبتغى بهذه الأصول والاستدلال» والتصرف في وجوه 
القياس» والمواضع التي يقصد بالكلام إليهاء“. 

وقد عاب الإمام السمعاني على من «حاد عن طريقة الفقهاء في كثير من 
المسائل» وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه» بل لا 
قبیل لهم ولا دبیرء ولا نقیر ولا قطمیر ومن تشبّع بما لم يط فقد لبس ثوبي 
زور»" فجعل جهلهم بالفقه دليلاً على قصور منهجهم الأصولي. 

ويقول شيخ اللإسلام مبينًا هذه الحقيقة: «... يجردون الكلام في آصول 
مُقَدّرة بعضها وج وبعضها لا يوجد من غير معرفة بأعيانهاء فإن هؤلاء لو 
كان ما يقولونه حقًا فهو قليل المتفعةء إذ كان تكلمًَا في أدلة مقدرة في الأذهان 
لاتحقق لها في الأعيان". 

ولعل من الأمثلة على هذا المأخذ ما جرت عليه معظم كب الأصول عند 
الكلام عن صيغ المكروه حيث يقيسونها على صيغ المستحب» فيذكرون 
صيعًا معينة للمكروه هي التي يقتضيها التقسيم العقلي» دون اعتبار كاف لواقع 
النصوص التي يستنبط منها الأحكام الفقهية وهذه الصيغ هي: 

صيخة «كره» أو ما في معناها. 

صيغة النهي إذا اقترن بها ما يصرفها إلى الكراهة. 

۳ صيغة الأمر المفيدة للترك (كلفظة «دع» أو اترك) إذااقترن بها ما 
يصرفها إلى الكراهة. 


.)١۷۷ »۲۷١( «العدة في أصول الفقه» (ص٠۷) بواسطة «الفكر الأصولي»‎ )١( 

)١(‏ «قواطع آلأدلة في الأصول» لأبي مَظَفّر السمعاني» تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 
(ص٣).‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)٤۰۲/۲۰(‏ 


o۸‏ الباب الثالث 


وقد بدا لي بعد التعبع آن أمثلة هذه الصيغ في الواقع الفقهي قليلة آو نادرق 
ومع ذلك أطبقت عليها كتب الأصول آو كادت» بينما وجدت أن هناك صيغا 
أخرى هي الأكثر وجودا في واقع النصوص,» وهذه الصيغ هي: 

د صيغة النفى إذا لم تقم قرينة على إرادة التحريم. 

المشتبهات التي تقع بين الحلال والحرام. 

۳- ترك المستحبات» خاصة السنن المؤكدة. 
لقي ذون اسقراء كا لتر اة يعة. 

۸ عدم التعويل على الاستقراء في بناء القواعد الأصولية: يقول الدكتور 
محمد العروسي: 

«فقد استبان أن قصور هؤلاء فيما تكلموا فيه من مسائل الكلام إنما كان 
من أجل آنهم لم يكونوا فقهاء فيستخرجوا الدليل الأصولي من استقراء وتتمع 
استعمالات القرآن والسنة لها»". 

وواضح أن هذا المأخذ متصل بسابقه» وسبب هذين المأخذين واحد 
E as‏ من النصوص التي هي رآس 
الملكة الاستنباطية أو حتى التمهيد لهاء بل هى مدركات عقلية صيغت بلغة 
هي في ذاتها تحتاج إلى غيرها لیمکن فهمهاء فکان من آثارها آنها صدت كثيرا 
من الشادين عن هذا العلم نتيجة تصور أن هذه المقدمات من مسائله الأصيلة 


)١(‏ وقد حققت هذا الأمر بصورة وافية فى كتاب «لمرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول» 
(ص٥-)»‏ ومنه لخصت ما کتبته هناً. 

(۲) «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» (ص۸)» وسيأتي الكلام عن 
الاستقراء بصوره ا الاستدلال): : المطلب الثاني. 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة ان 


وإذا كانت مشل هذه المبادئ إنما توضع ليستعان بها على تصور العلم 
وتحصيل مسائله» فقد كانت المقدمات الكلامية على العكس من ذلك كما 
بينت هناء ولم يحل بين دارس الأصول ووقوعه في العنت نتيجة هذه 
المقدمات كونها طريقة مستملحة عند هواة الدراسة الكلامية» ذلك أن طالب 
الأصول ليس بالضرورة رابا في الكلام» بل كثيرا ما يكون راغبًا عنه غير ميال 
إليه» فليس من مصلحة علم الأصول بل ولا علم الكلام آن يتصرف طلاب 
اللأصول عن دراستها بمثل هذه المباحث نتيجة ما يجدونه من عناء وعنت في 
غير طائل وبغیر هدف. 

٠‏ عقد مباحث كلامية صرفة لا حاجة بالأصول إليها عند التحقيق» لأن 
محلها لمن آرادها هو كتب الكلام لا اللأصول» فما معنى أن يبحث الأصولي 
من حيث هو آصولي- في «التحسين والتقبيح العقليين» أو «وجوب شكر 
المنعم عقلأ أو «عصمة الأنبياء» وكل هذا مما لا يغوز الأصولي إثبائه 
باعتبار آن من يتعرض للكلام في الأصول وخلافه فإنه لابد أن يكون قد شدا 
طرفا صالحا من مسائل العقيدة» وعلى فرض آنه لم يحكمها فإن مرجعها إذا 
أرادها إنما هو كتب العقائد لا كتب الأصول. 

وهذه البحوث الكلامية التى يثيرونها «لا يترتب عليها عمل» ولا تأصيل 
hE N‏ 

وقد بالغ متكلمو الأصوليين في الاهتمام بهذه الأمور» وادعوافي تكلف 
ظاهر دون حجة أو بينة -وإنمالمجرد ميلهم إلى علم الكلام"- آن هذه 


)1( ازظر هذه المسائل على ترتیبها في «الإحکام» للآمدې (/۹ ۸۷ ۹( وقد ذكرنا أمثلة 
كثيرة للمادة الكلامية التي اكتظت بها كب الأصول» رال اقرا برا 
الباب في «ما يقترح إسقاطه من علم الأصول». 

(۲) الشافعي» لابي زهرة .)۳١(‏ 

(۲) وهو ما قرره آلإمام ای ی ا التي آدخلت في 
الأصول مواد من العلوم التي اخحصروا بها: كاللغة والنحو والفقه. انظر: «المستصفى» 
)0( 
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المياحث الكلامية من مهمات علم الأصول» والدليل قائم والواقع شاهد بآن 
علم الأصول لم ينتفع بهذه المسائل قط في قيامه بوظيفته المنوطة به وفي 
سعيه لغايته المرجوة منه» فضلاً عن آنها قد بددت كثيرًا من جهود الأصوليين 
وشتتت آذهانهم» كما آنها من جهة أخرى شكلت عبئًا على كتب الأصول بغير 
فائدة» بالإإضافة إلى آنها شاركت في حجب أصول الفقه عن كثير من طلبة 
العلم لما تتصف به صعوبة ضاعفت من عسر الدراسة الأصولية» مع أنها حتى 
على فرض سهولتها هي في العحقيق الأخير حشو وفضول وزيادة لا تفيد. 
الكلام بعلم الأصول ولأهمية هذا النص نورده على طوله» وذلك قوله في 
مقدمة كتاب المعتمد الذي يعد واحدا من أربعة كتب هي قواعد فن 
الأصول: 

«ثم الذي دعانی إلى تلف هذا الكتاب فى أصول الفقه بعد شرحى (کتاب 
آبوابه» وتکرار کثیر من مسائله» وشرح آبواب لا تليق بآصول الفقه من دقيق 
الكلام نحو: القول في أقسام العلوم» وحد الضروري منها والمكتسب» وتولید 
النظر العلمى» ونفى توليد النظرء إلى غير ذلك فطال الكتاب بذلك» وبذکر 
آلفاظ (العهد) على وجههاء وتأويل كثير منها. 

فأحببت آن أؤّلف كتاباء مرتبة آبوابه غير مكررة» وآعدل فيه عن ذكر ما لا 
يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خاطه 
بهذاالعلم» وإِن يَعْلّق به من وجه بعید فإنه إذا لم یج آن یذکر فى كتب الفقه 
العوحيد والعدل وأصول الفقه مع كون الفقه مبنيًا على ذلك مع شدة اتصاله 
به فبآن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصول الفقه على بعد تعلقها بها ومع آنه 


(1) ذكر ذلك ابن خلدون في «المقدمة». 
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لا يقف عليها فهم الخرض بالکتاب - آول. 

وأيضنًا فإن القارئ لهذه الأبواب في أصول الفقه إن كان عارفا بالكلام فقد 
عرفها على آتم استقصاء ولیس يستفيد من هذه الأبواب شيتًاء وإن كان غير 
عارف بالکلام صعب عليه فهمها وإن شرحت له» فیعظم ضجره وملله» إذ 
کان قد صرف عنایته وشغل زمانه بما یصعب عليه فهمه» ولیس بمدرك منه 
غرضه» فكان الأول حذف هذه الأبواب من أصول الفقه'. 

ومع ما في هذا النص من سداد الرأي وحسن التدليل عليه وكونه شهادة 
شاهد من أهلها-إلا آن الأصوليين جعلوه وراء هم ظهريًا ولم يلتفتوا إلى ما فيه 
من ٳإحکام منهجي» بل زادوا على ذلك بضم مواد منطقية وفلسفية. 

ومن آمثلة المباحث الكلامية الكبرى التي تغلغلت في كتب الأصول: 
مسأآلة الظني والقطعي في الثبوت» فقد كان المتكلمون أول من قال بالتفريق 
بين القطعي والظني وفصل القول في ذلك» وهو تفريق ليس عليه برهان 
شرعي صحيح» ولا ينهض على أساس عقلي مقبول» لأدلة كثيرة سبق الإشارة 
إليها"» ولكني هنا بصدد إثبات التأثر بعلم الكلام فحسب. ۰ 

وقد كان من فروع هذه المسأالة الخطيرة: ما ظهر لدى الأصوليين في 
تناولهم للمسائل التالية: 


- مسائل التعارض والترجيح. 

اا١‏ جريان اصطلاحات المتكلمين ومواضعاتهم على آلسنة أهل الأصول 
رغم ما قدمت من عدم احتياجهم إليهاء وعلى فرض وقوع هذه الحاجة وهو 
آمر متعذر- فإنهم يوردونها غفلا دون بیان آو شرح» رغم ما بين العلمين من 
() «المعتمد فى آصول الفقه» تحقيق محمد حميد وآخرين (VM)‏ بواسطة «الفكر الأصولي» 


( ص۰۲۲۷ ۲۲۸). 
)( وذلك في المبيحث الخاص بابن تيمية من الباب الثاني. 
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تمايزء فإن ما يعد مآلوفا في أحدهما قد يعتبر غريبًا مبهمًا في الآخر» إلى حد 
أن يصير عائقا عن الفهم في آحيان كثيرة. 

۲“ تعسير الدراسة الأصولية: إن ما تتسم به طريقة المتكلمين من الصياغة 
الكلامية. وكثرة الجدل» والفروض النظرية» وتشقيق القول في غير مدفعة» مع 
شيوع المادة الكلامية والمنطقية والفلسفية» وقلة التمثيل الذي يعين على 
تصور المسائل -كل ذلك كان له آثره الذي لا يخفى في تعسير علم الأصول 
وجعله علمًَا ثقيلاً صعب المرتقى بعيد المنال» وقد أشار إلى ذلك آبو الحسين 
البصري في آخر النص الذي آوردناه هنا في المأخذ العاشر» فقد ذكر أن 
المباحث الكلامية يصعب فهمها على قارئ الأصول مما يسبب له الضجر 
والملل وشغل الزمان بما يصعب عليه فهمه وليس بمدرك منه غرضه. 

ولعل هذا من الأسباب التي صرفت عنه كثيرا من الدارسين الذين وجدوا 
فيه -علی صورته هذه کبیر عناء مع قلیل جداء. 


* * * 


]1 
نقد منهج اأحناف 

إن ما قررناه في مطلع نقدنا لطريقة المتكلمين من كونها لا تمثل هي وطريقة 
الأحناف- كل ما في مناهج التأليف الأصولي ولا خير ما فيهاء وأنها يست منهجا 
سديدا للكتابة الأصولية وأن مفاسدها أكبر من منافعها- كل ذلك يصدق إجمالاً 
على طريقة الأحناف لذا سنسلك هنا المسلك الذي سلكناه كم: 

أولاً: محاسن منهج الأحناف: 

من أهم من عنى ببيان مزايا طريقة الأحناف: العلامة أبو زهرة» حيث ذكر 
أربع مزايا لم أجدها مجتمعة عند غيره وذلك في قوله رحمه اله: 

«وهذه الطريقة التي سلكها الحنفية وإن بدت في ظاهر الأمر عقيمة آو 
قليلة الجدوى لأنها دفاع عن مذهب معين - قد كان لها آثر في التفكير الفقهي 
عامة» وذلك لما يات 

(آ) لأنها استنباط لأصول الاجتهادء ومهما يكن الدافع إليها فهي تفكير 
فقهي» وقواعد مستقلة يمكن الموازنة ينها وبين غيرها من القواعد» وبالموازنة 
يمكن العقل السليم آن يصل إلى آقومها. 

(ب) ولأنها دراسة مطبقة في فروع» فهي ليست بحوتًا مجردة إنما هي 
بحوث كلية وقضايا عامة تطبق على فروع فتستفيد الكليات من تلك الدراسة 
حياة وقوة. 

(ج) ولأن دراسة الأصول على هذا النحو هي دراسة فقهية كلية مقارنة 
ولا تكون فيه موازنة بين الفروع بل بين أصولهاء فلا يهيم القارئ في جزئيات 
لا ضابط لھا بل يتعمتق في الكليات التي ضبط بها استنباط الجزئيات. 

اتد اندرا عط لات انهت الاي فرشت ال له 
وبهذا الضبط تعرف طريق التخريج فيه» وتفريع فروعه» واستخراج آحكام 
لمسائل قد تعرض لم تقع في عصر الأئمة» بحيث تكون الأحكام غير خارجة 
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على مذهبهم» لأنها بمقتضى الأصول التي تضبط فروعهم ولا شك أنه بذلك 
يدمو المذهب» وتتسع رحابه» ولا يقف العلماء عند جملة الأحكام المروية عن 
آئمة المذهب» بل يوسعون ويقضون فيما يد من أحداث على طريقهم". 
ونضيف إلى ما ذكره الشيخ مزية خامسة» وهي: مطابقة القواعد الأصولية 
للواقع الفقهي» فإن القواعد -على منهج الأحناف- لم ثَنْظّم في إطار تجريديء 
وإنما سيكت من المادة الفقهية نفسهاء وقد أعان على ذلك أن الذين صاغوا 
تلك القواعد فقهاء معتمرسون بالفقه وليسوا أجانب عنه كالمتكلمين» فكان 
التنظير عندهم وسيلة إلى الاستنباط وليس غاية كما هو عند المتكلمين» وذلك 
لغلبة النزعة العمليةءعليهم» خلافًا للمتكلمين الذين غلب عليهم التجريد 
ولهذا يقول ابن خلدون: «إلا أن كتابة الفقهاء فيها مس بالفقه وآليق بالفروع» 
لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية)". 
ثانيًا: مساوئ منهج الأحناف: 

١‏ أن الأصول على هذا المنهج هي «مقاييس مقررة وليست حاكمة» كما 
يعبر آبو زهرة“ فقد «آقام الأحناف الأصول على الفروع» ولم يقيموا الفروع 
على الأصول»“ وقد بلغ من بنائهم الأصول على الفروع أن القاعدة إذا كان 
يترتب عليها مخالفة فرع فقهي شکلوها بالشكل الذي يعفق معه) «وقد يؤدي 
بهم ذلك في بغض الأحيان إلى تقرير قواعد غريبة الشكل» لذلك نرى أصول 
الحنفية مملوءة بالفروع الكثيرة لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك 
القواعد. 


(1) «آصول الفقه» (۲۲» ۲۳). 

)١(‏ «المقدمة» »)٤0١(‏ ويعني ب«كتابة الفقهاء»: منهج الأحناف. 

() «أصول الفقه» (ص۲۲). 

(٤(‏ «مناهج البحث عند مفكري الإسلام (ص۸۲). 

(9) «أصول الفقه» للخضري (ص۷)» «أصول الفقه الإسلامى» للدكتور زكى الدين شعبان 
(ص٣)»‏ «أصول الفقه» للبردیسی (ص٦).‏ 

(1) «أصول الفقه» للخضري (ص۷). 
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وواضح أن الأحناف على هذا النهج قد قلبوا الشجرة فجعلوا الثمار من 
أسفل والجذور من على فلا جرم جَفت العروق وسقط الورق والثمر» فإنهم 
سوغوا أن تكون الأصول لاحقة على الأحكام وذلك بأن نظروا في المسائل 
والأحكام الفقهية التي ورثوها عن آئمتهم» ثم استخرجوا القواعد من تلك 
الأحكام وبحثوا في نصوص الشريعة عما يوافق أصول آئمتهم» وبذا يصير 
المدلول سابقا على الدليل» وتصبح الأصول عقيمًا لا تلد أحكامًا) وبهذا 
يموت الاجتهاد. 

من أكبر المطاعن على منهح الأحناف آنها لا تهدف إلى تأهيل الفقيه 
الحر الذي يسمى بالمجتهد المطلق» فأقصى ما تهدف إليه هذه الطريقة هو 
تكوين مجتهد المذهب) وعلى هذا بنوا أصولهم وصاغوا قواعدهم» فإن 
استخراجها من أصول إمام المذهب يجعل كل من تخرج عليها دائرا في فلك 
ذلك المذهب بحيث لا يخرج في اجتهاده واستنباطه عن آصول هذا المذهب. 

ولا ريب أن هذا خلل منهجي كبيرء إذ المرجوٌ من آصول الفقه أن تكون 
ضوابط كلية لأهل الإسلام جميعاء وطريقا عامًا لفهم نصوص الكتاب والسنة 
واستنباط الأحكام منهاء وأصولاً للشريعة الإسلامية عمومًا لا أصولاً لمذهب 
مخصوص آو طائفة بعينها من طوائف المسلمين» فإن هذا المسلك يجافي 
الروح المنهجية التي ينبغي أن يكون عليها علم الأصول بوصفها منهجا عامًا 
وطريقًا كلما للاجتهاد والنظر في الأدلة قائمًا على مقاييس مطردة محققة 
منقحة مبنية على آدلة قوية صحيحة وبحث علمي دقيق» تلك الروح التي 
تتنافى مع خضوعه لرؤى مخصوصة وتوجهات معينة في الفهم والنظر» ذلك 
الخضوع الذي هو عماد منهج الأحناف. 
(1) إن تخريج الأحكام على أصول المذهب المعين ليس اجتهادا حرً؛ لأنه لا يتعامل مع 

الأدلة الشرعية مباشرة ولذا وصفها الأصول في هذا المنهج بأنها عقيمة لأنها لا تلد 

الأحكام الاجتهادية التي مصدرها النصوص الشرعية جمعاء وإنما تطل على النصوص 


من خلال فهم أئمة المذهب الخاص دون غيرهم من الأئمة. 
(۲) انظر: «الإحكام للآمدي - مقدمة الشيخ عفيفي (ص (د)). 
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وقد تسرب منهج الأحناف -كما ذكرنا- إلى المذاهب الأخرى» فظهر لون 
من علم أصول الفقه المقيد -نظير علم أصول الفقه المطلق- ونعني بكونه 
مقيدا: آنه يتقيد بأصول المذهب لا يخرج عنهاء فظهر على أثر ذلك: «أصول 
الحنفية»» «وأصول المالكية» و«أصول الحنابلة» وهكذا صارت الأصول طريقا 
إلى تقنين التقليد والمذهبيةء وتحولت إلى الاتجاه المضاد للاتجاه الذي رسمه 
شيخ الأصوليين الإمام الشافعي» حيث سار الأحناف ومن تبعهم في طريق بناء 
الأصول على الفروع» بينما سار الشافعي في طريق بناء الفروع على 
الأصول“ وهو المنهج السوي الذي تنكبه هؤلاء. 

ومن هنا فنحن لا نقر ما ذهب إليه العلامة الجليل الشيخ آبو زهرة في 
قوله: «وهذه الطريقة التي سلكها الحنفية وإن بدت في ظاهر الأمر عقيمة آو 
قليلة الجدوى لأنها دفاع عن مذهب معين - قد كان لها أثر في التفكير الفقهي 
عامة»» ثم ذكر أربعة آثار إيجابية لعلك الطريقة سبق أن أوردناها قريبً“. 

والحق: آن هذه الآثار آو الثمرات التي ذكرها الشيخ لطريقة الأحناف لا 
تغني شيًا عن الاجتهاد المطلق الذي قوضته طريقة الأحناف» وإ وَصْف 
الك نة لاحات هاما امس رة ليس يکي ي 
إثبات عقم هذا المنهج؛ إذ إن لفظة «أصول» وحدها تتضمن معنى الحاكمية 
لأن الأصل حاكم في فرعه لكون الفرع مبنيًا عليه» فإذا سميت أصولاً ولم 
تحكم في فروعها بل حكمت الفروع عليها فإن مجرد التسمية تصبح باطلة 
لأنها غير مطابقة. ثم إن هذا مخالف لمنهج الشافعي وأئمة الاجتهاد الأول 
الذين جعلوا الغاية الأم لعلم اللأصول وهي الاجتهاد الاستنباطي- من الأدلة 
الشرعية» وما الغايات أو الآثار التى ذكرها العلامة أبو زهرة إلا غايات ثانوية إذا 
رنت هذه الغاية: ٠‏ 
(1) انظر نحو هذا المعنى في «مناهج الببحث عند مفكري الإسلام» للنشار ( ص۸۲ .)۸٣‏ 
SS‏ محاسرء مته الأحناف. 
9 انظر (ص ٣‏ م عن محاسن منهج الا حداف 
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۳ من آفات طريقة الأحناف: أنها اعتبرت نصوص الأئمة وأقوالهم بمثابة 
النصوص الشرعية» بحيث يسنتدل بها ولا يدل عليها كما بيناه في الكلام عن 
منهج الاستدلال' وكأنهم معصومون عن الخطآ» وهذا مسلك غير منهجي 
لأنه يضعف القناعة بتلك الأصول التي لم تؤسس على الدليل» وإنما أآخذت 

بحسن الظن في آئمة المذاهب» وإذا كان آتباع كل مذهب يأخذون بأصول 
إمامهم ويذرون غيره فأين هو الضابط الكلي الذي يلجا إليه عند اختلاف 
هؤلاء الأئمة سواء في الأصول آو الفروع؟ 

> مخالفة نهج الأئمة المجتهدين الذين شيدوا علم الأصول والفقه: فإن 
مبنى هذا المنهج على تقليد هؤلاء الأئمة كما بيناه في المأخذ الثاني» وهذا لا 
يتناسب مع ما اشتهر عن جميع أئمة المذاهب من النهي عن تقليدهم والأمر 
باتباع الدليل الشرعي» يقول الشيخ بو المواهب الشعراني: 

«وقد كان الأئمة المجتهدون كلهم يحثون أصحابهم على العمل بظاهر 
الكتاب والسنة» ويقولون: إذا رأيتم كلامنا يخالف ظاهر الكعاب والسنة 
فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا عرض الحائط). 

فأين هذا من أصول وقواعد لا تعوّل أساسًا على نصوص الكتاب والسنة 
وإنما تدور في فلك إمام المذهب الذي لم يكن يخطر بباله أن يصير كلامه 
مضاهيا لكلام الشارع» ولو رآى ذلك لأنكر على فاعله أعظم الإنكار. 

ه بناء القواعد على الانتصار لمذهب معين» وذلك أنهم حين بنرا الأصول 
على الفروع لم يبنوها على الفروع المآثورة عن جميع الأئمة المجتهدين“ 
وإنما عني كل فريق بتتيع أصول أئمة مذهبه دون من سواهم» وبذل الجهد في 


)١(‏ وذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(۲) «الميزان آلكير ئ» للشعراني (/1۷)» وانظر كلامه التالي إلى (ص۸۲) ففيه نقول مفصلة 
عن الأئمة الأربعة في هذا المعنى. 

(۳) ولو آنهم فعلوا هذا دون آن يرجعوا إلى الأدلة الشرعية ذاتها ويعرضوا فرو الأئمة على 
نصوص الكتاب والسنة لكانوا مقصرين» ولكن الخطب يكون آهون من أ قتصار على 
إمام المذهب في جميع ما صله دون اعتماد الدليل الشرعي. 


o۸‏ الباب الثالث 


تقريرهاء والبحث عن الأدلة التي تؤيدهاء وما يلزم عن ذلك من مناقشة آصول 
المذاهب الأخرى» وتفنيدهاء بحيث ينتصر كل فريق لأصول مذهبه» وكثيرا ما 
ينطوي ذلك على التعصب للمذهب الذي يلتزمونه والإجحاف بالمذاهب 
الأخرى» وسبب ذلك هو المفارقة بين ماهو واقع وما هو مرغوب» فالواقع: 
أن في آصول كل مذهب ما هو صواب وما هو خطآء والمرغوب: آن تكون 
أصول المذهب المنعحل صرابا بأكملهاء وهذا لا يعم إلا بتعسف يأباه المسلك 
المنهجي الصحيح. 

لقد نبت في ظل هذه الطريقة فئان آصوليان يدعمان التقليد ويؤصلان 
للمذهبية: أحدهما: تخريج الأصول من الفروع» والآخر: تخريج الفروع من 
الفروع. 

تخريج الأصول من الفروع: 

ويعرف بأنه «العلم الذي يكشف عن أصول وقواعد الأئمة من خلال 
فروعهم الفقهية وتعليلاتهم للأحكام» وقد أشرنا قبل إلى آن هذا نهج غير 
سديد في بناء الأصول» ثم إن الأحكام التي تستنبط على ضوء تلك الأصول لا 
يصح آن توصف بأنها أحكام اجتهادية أو استدلاليةء إذ إن كل مقصودهم فيما 
أصلوه هو استخراج أصول إمامهم في المذهب» فإذا ثبعت تلك الأصول -سواء 
بوجه قوي آو ضعيف- فلا حاجة بهم إلى الاستدلال على ذلك وکآن جمیع 
اختيارات الإمام معصومة» وإن استدلوا ذكروا ما يؤيد مذهب إمامهم دون ما 
يخالفه» وإن ذكروا ما يخالفه أوّلوه وصرفوه عن وجهه» كل ذلك لأن المدلول 
عندهم سابق على الدليل» فهم اختاروا آولاً ثم استدلوا بعد» فكأن الأدلة 
مسوغات لدفع اللائم وقمع المخاصم. 

وعلى هذا فإننا نذهب إلى أن هذا العلم بهذا الوصف لا يصح أن يعد من آصول 
الفقه بمعناها الصحيح» إذ إنه يصب في التقليد بينما تصب الأصول في الاجتهاد. 


(1) «التخريج بين الفقهاء والأصوليين» للدكتور يعقوب الباحسين (ص١).‏ 
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وفضلاً عن ذلك: فإن نسبة القواعد والأصول المخرجة إلى الأئمة يتطرق 
إليه الوهن من وجوه: منها: آن المخرّجين كثيرًا ما كانوا يعتمدون على 
الاستقراء الناقص» بل والبالغ النقصان ومنها: أن استخراج تلك الأصول آمر 
اجتهادي يعتمد على فهم المخرّج نفسه» فكان احتمال الخطآ وارداء ومما يدل 
على ذلك: اختلافهم في بعض الأصول المخرّجة واستدراك بعضهم على 
بعض» ومنها: أنه في كير من الأحيان لا يوجد ما يؤيد تخريج مغل تلك 
اللأصول» فقد لا تكون مرادة من الأئمة'. 

ولعّمر الله إن هذه الأصول لو صحت عن الأئمة لوجب البرهنة عليها 
وعرضها على الكتاب والسنة» فكيف وفي ثبوتها عنهم نظر. 

1 تخريج الفروع من الفروع: 

عرفه الدكتور الباحسين بآنه: «هو العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على 
آراء الأئمة في المسائل الفرعية التي لم يرد عنهم فيها نص» بإلحاقها بما 
يشبهها في الحكم عند اتفاقهما في علة ذلك الحكم عند المخرج» أو بإدخالها 
فی عمومات نصوصه آو مفاهیمهاء و آخذها من آفعاله آو تقريراته» وبالطرق 
ال بها عندهم» وشروط ذلك» ودرجات هذه الأحكام“. 

وعلى هذا فتخريج الفروع على الفروع نظير القياس» حيث جُعلت فروع 
الأئمة بمثابة نصوص شرعية يقاس عليها» حيث عوملت معاملة النص في 
إلحاق الفروع بها. 

لقد انتهى بي طول التأمل في حقيقة هذا الفن وفي مقصوده وغايته إلى 
اعتقاد شبه جازم بأن أصوله قامت على أنقاض أصول الفقه وآن الأاصول 
الحقيقية للفقه الصحيح قد حيتت مذ دهر طويل حينما جثم التقليد على 
صدر هذه الأمة أخلي موضعها لتخريج الفروع الحادثة على الفروع التي أفتى 


)١(‏ «المصدر السابق» (ص٤» )٥‏ بإيجاز وتصرف. 
)١(‏ المصدر السابق» (ص۸۷)» وانظر بياتا أوفى لهذا الفن في «حجة الله البالغة» للدهلوي (0۲۸). 


00۰ الباب الثالث 


فيها أئمة المذاهب» بحيث صار القياس على الفروع القديمة في المذهب حالاً 
محل القياس على نصوص الكتاب والسنةء وبهذا نقرر في غير ريبة آن الفقهاء 
المقلدين قد جرى عملهم زمائًا طويلاً على ساس ما تقرر في في «تخريج 
الأصول من الفروع» و«تخريج الفروع من الفروع» وأنهم استغنوا بهذين 
الفر عير اللذيْن نسميهما «أصول التقليد» عن «أصول الاجتهاد» التي تسمى 
«أصول الفقه». 

ومن هنا اضمحل علم الأصول» وجف معينه وأصبح جسما بلا روح 
المذكورين اللين هما «أصول التقليدي. 

والعجيب أن الذي أمرنا به شرعا هو اتباع أصول الشريعة كتابا وسنة 
وهي قريبة ميسرة ليس دونها حجابب» وطريقها أسلم وآمن من طريق التخريج 
على آقوال الرجال» ولقد أصاب الشيخ عفيفي ووُفْق حين بين أن الاجتهاد 
المطلق ربما كان أيسر من الاجتهاد وفق أصول المذهب» وفي هذا يقول كنا: 

«وقد يبلغ من يُعَْنى بعلم الأصول ويأخذ نفسه بدراسة قواعده استدلالاً 
عليها وتطبيقا لها على نهج من تقدمه من الأئمة أن يكون مجتهدا مطلقا يعتمد 
كان هذا أيسر له وآعم نفعَا وأسلم عاقبة من اجتهاده فى المسائل على مقتضى 
أصول إمام معين واستخراج الفروع على أصوله . 

هذه لفتة سديدة موفقة» فإن دعاة المذهبية يوجبون على الفقيه أن يكون 
مقيدا بمذهب» وذلك لحسم الفوضى الدينية بزعمهم والحق أن ماذكره 
الشيخ هنا يبطل مقولتهم تلك فإن معاناة قواعد المذهب والتخريج على كلام 
الإمام المتبع ليس بأيسر ولا آمن من التعامل مباشرة مع نصوص الكتاب 
والسنة» فقد وضع المذهبيون قيودا معقدة لفهم مذاهب الأئمة والتخريج عليها 


(1) الإحكام» للآمدي: مقدمة الشيخ عفيفي (ص (أ)). 
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لاتقل صعوبة عن الأصول التي يستنبط بها من نصوص الكتاب والسنة 
مباشرة» فكيف يؤثرون الاجتهاد في فهم كلام الرجال وإن جل قدرهم على 
الاجتهاد في فهم كلام الله ورسوله ية مع تقارب الجهد المبذول وتفاوت 


X* X* * 


]۴[ 
صفوة القول في منهجي المتكلمين والأحناف 

نستطيع آن نلخص آهم النتائج التي تستخلص مما سبق في النقاط التالية: 

ولا: ظهر من خلال عرض المنافع والمساوئ لكلا هذين المنهجين آن 
المساوئ ليست فقط أكثر من المنافع» وإنما هي آقوى وأمكن وأمس بالمنهج» 
فإن كلا من المنهجين وإن خدم علم الأصول في بعض الجوانب إلا إن 
الآفات التى لحقت بالعلم بسببهما أكبر. 

ا کل م ال ا مدت ا ل روه 
تآهيل المجتهد المطلق: فمنهج المتكلمين تجريدي لا يكابد الواقع الفقهي» 
حيث لم يكونوا يقصدون بقواعدهم الناحية العملية كما بيناه في حقهم لذا 
جاءت أصولهم في كثير من الأحيان غير مطابقة» ومنهج الأحناف قصاراه آن 
يؤسس للاجتهاد المذهبي فهو يتحامى الاجتهاد المطلق سواء في المادة أو الغاية. 

ثالثا: مقاييس المتكلمين حاكمة فيما لا يكون» ولكنها غير حاكمة فيما 
هو كائن» لكونها لا تطابق الواقع الفقهي كما ذكرناء ومقاييس الأحناف مطابقة 
لما هو كائن ولكنها محكومة به غير حاكمة عليه. 

رابعا: أصول المتكلمين لم تبن على استقراء النصوص الشرعية والواقع الفقهيء 
لذاغلب عليها الافتراض والتقدير والاحتمال» وأصول الأحناف قامت على 
الاستقراء ولكنه استقراء كلام الأئمة وليس استقراء النصوص الشرعية بصفة مطلقة. 

خامسًا: لعل من أسباب تغاضي أكثر الدارسين عن مساوئ منهجي 
المتكلمين والفقهاء أو تسويغ هذين المنهجين مع ما فيهما من قصور كبير 
-لعل من أسباب ذلك آنهم اعتبروا آن المادة الأصولية النفيسة التي تكلمنا عنها 
من قبل وبينا من خلالها العبقرية المنهجية للأصوليين اعتبروها من نقاج 
(1) راجع ما ذكرناه في الفصل الغاني من الباب الأول: المبحث الاني: في الكلام عن 


الإبدآع المنهجي عند الأصوليين» فقد جلينا فيه عناصر ا احتوی علیها 
المنهج الأصولي في ذاته دون نظر إلى منهج معين من مناهج التآليف المعروفة. 
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منهجى المتكلمين والأحناف فإنهم جعلوا ذلك فى كفة محاسنهم» فرجحت 
أو أولئك هو خلط كبير أدى إلى نتيجة خاطئة» وهى قبول المنهجين على 
علاتهما باعتبار أن هذين المنهجين هما اللذان كوّنا تلك المادة الأصولية 
حقیقتین معتبرتین: 

الحقيقة الأول: أن المادة التي تشكل لب الإبداع الأصولي وأساسه لا 
يوجد ما يدل على أنها من خصائص المتكلمين أو الأحناف» ومن تأمل المادة 
المشار إليها فى كتب الأصول لا يكاد يلحظ فيه آثار أي من هذين المنهجين. 

الحقيقة الثانية: أن هذه المادة هى فى جوهرها ميراث آصولى قديم يعود 
الى زمن الأثمة المجتهدين» أي قبل ظهور دينك المنهجينء ثم جاء من بعدهم 
فتسقها ورتبها ونماهاء فهي -لمن حقق النظر- أشبه بنهج الشافعي الاستدلالي 
الاستقرائي الذي يباين كلا المنهجين المذكورين كما سنوضحه في المطلب 
التالى» فإن جذورها مبثوثة فى رسالته» فإن جاز آن تسب إلى أحد فالشافعى 

سادسًا -وهو الأخير-: إن جميع ما سبق ليسلمنا إلى نتيجة نهائية نراها 
حتمية» وهي أن كلا من منهج المتكلمين ومنهج الأحناف لا يصلح -يقيتا- 
يدعونا إلى الببحث عن منهج لا نقول: بديل» وإنما نقول: آصيل» لأنه في 
الحقيقة سبق منهما في الوجود ولقد كان أحق منهما بالبقاء لولا آن القوم قد 
آثروا بتيات الطريق» وحادوا عن تلكم الجادّة منذ عهد بعيد» ولكل وجهة هو 
مُوليهاء وقد جعلنا بيان ذلك موضوع المطلب الأخير من هذا المبحث. 

X* * * 


الطب الغالت 
المنهج المقترح التأليف الأصولي 

٠‏ لقد انتهينا في المطلب الثاني إلى آن كلا طريقتي المتكلمين والأحناف لا 
ا تصلح منهجًا سويا للعاليف الأصولي» حيث لا تقودان إلى تأسيس واقع 
اجنهادي فقهي صحيح» > ومن هنانجمت الحاجة إلى تفقد الطريقة المثلى 
للتآليف الأصولي التي هي غايعنا من هذا المبحث بكامله. 

وإن العي في تفقد هذه الطريقة ليس ابتكارا لمنهج معدوم» وإنما هو في 
الحقيقة تنقيب عن منهج موجود بل هو سابق في الوجود على ما سواه من 
مناهح التأليف» وإن وجوده عند طائفتين لا ثالث لهما: 

الطائفة الأولى: آئمة السلف من الصحابة والحابعين وأئمة المذاهب 
المتقدمين» ولم يصلنا عنهم من المدونات الأصولية إلا القليل: كرسالة 
الشافعي» وكتبه الأصولية الأخرى» وهي «اختلاف الحديث» و«إبطال 
الاستحسان» و«جماع العلم» وكذلك ما كتبه الإمام أحمد بن حنبل: ککتاب 
«طاعة الرسول» وكتاب «الناسخ والمنسوخ» وكذلك شروح الرسالة التي 
كتبت في وقت مبكر من عصر الشافعي. 

الطائفة الثانية: أعلام المجددين في أصول الفقه من الأئمة المتأخرين ممن 
تَرَسّموا طريق السلف في فهم الكتاب والسْنة وتخريج الأصول منهماء فإن 
هؤلاء هم طريقنا إلى استخراج المنهج السديد الذي سلكه آئمتنا الأولون. 

ولا أملك هنا أن فصل سمات هذا المنهج بصورة واعبة» فإن هذا حقيق 
ببحث مفرد كبير» وإنما أضع خطوطا عريضة وإشارات إرشادية وإضاءات 
هادية على طريق المنهج الرشيد الذي نصبو إليه في التأليف الأصولي خاصة 
والمنهج العلمي الإسلامي بصفة عامة» علمًَا بأن أكثر ما نذكره هنا سبق بيانه 
وتفصيله في مواضعه من الرسالة» حتى ليصح آن يقال إن هذا المنهج 
مستخلص من مجموع بحثنا هذا» ولذا أكثرنا من الإحالات إلى ما سبق تحاشيا 
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للعكرار والإطالة. وهاك آهم معالم المنهج الذي نراه هو المنهج القويم 
والطريقة المثلى للتأليف والبحث الأصولى: 

-١‏ تعظيم الدليل النقلي: 

وهذا آهم أساس في المنهج الأصولي الذي كان عليه الأولون إذ لابد من 
تعظيم الكتاب والسنة» وتقديمهما على كل ما سواهماء فلا يقدم عليهما عقل 
ولا عرف ولا غيره» وجعلهما آساس التنظير الأصولي ومداره. 

وقد بنا أن هذا هو مسلك الأئمة المجددير فضلاً عن أنه نهج الإمام 
الشافعى» بينما قد أآخل كل من منهجى الأحناف والمتكلمين بهذا الأصل على 
تفاوت فی ذلك. ٠‏ 

۲- تحري مسلك السلف في الاستنباط: 

وهذا من أعظم المبادئ المنهجية التي يجب أن يشيّد عليها علم الأصولء 
فإن نهج السلف هو السهل الممتنع» فإنهم آقرب هذه الأمة من الحق» وإن 
أفضليعهم في العلم بهذا الدين هي جزء من آفضليتهم المطلقة على جميع 
الأمة وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على بيان فضلهم على جميع الأمة 
ووجوب اتباع سبیلهم» وهذا کله قد بیناه في مواضعه من هذا الببحث. 

۴- وجوب الاستدلال والبرهنة: 

وهذا من آكد الأصول المنهجية في كافة العلوم الشرعية» وهو في أصول 
الفقه أشد تأكيدا لكونها الأساس الذي يى عليه الفروع» فان هذا هو طريق 
تحقيق الحق وسبيل الوثوق بالمقررات الأصولية» وهو نهج المجددين من 
أئمة اللأصول» فضلاً عن آنه نهج الشافعي أن وهو النهج الذي تحامته 


)١(‏ انظر الخاصة الأولى عند كل من ابن حزم وابن تيمية والشاطبي. 

() من المواضع التي تاولا فيها هذا الأصل: مبحث ابن تيمية: الخاصتان (۷ ۸)» 
وميحث الشاطبى: الخاصة (۲)» وأسس المنهج المقترح في الفصل الأول من الباب 
الثالث (الأساس الثانى» والفصل الثانى من الباب الغالث: الفاق الغائية... رقم .)١(‏ 

(۳) راجع مبحث ابن حزم: الخاصة (۲)» وابن تيمية: الخاصة (۲)» والشاطبي: الخاصة .)٤(‏ 

)٤(‏ وقد اخعصرنا الكلام هنا رغم آهمية هذا الأصل لأننا قد استوفينا بيانه في المبحث 
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يقة الأحناف التي لم ثب على الاستدلال وإنما بنيت على التقليده وجعلت 
النصوص الشرعية مجرد دفاعات ومسوغات لأصول آئمتهم» وليست آدلة 
على تلك الأصول» لأن من شأن الدليل أن يكون سابقا على المدلول ومنعجا 
له» فإذا جاء لاحقا عليه وكان الدليل مو جا للمدلول لم يكن هذا استدلالا 
وإنما کان تزییتاء أكاد آقول: تزييفا. 

-٤‏ مراعاة قواعد الاستدلال: 

لیس کل ما یسْتدل به یصلح دلیلا فإن الدليل هو الذي يشلح الصدر 
ويورث طمآنينة القلب» خاصة إذا كانت القضايا المستدل عليها قضايا تأصيلية 
ينبني عليها ما لا ينحصر من الجزئيات» وهذا هو الشأن في آصول الفقه» ولذا 
كان لابد فى الاستدلال عليها من قواعد وضوابط تكفل الثقة فيما ينتجه الدليل 
من أحكام وقد بينا تلك القواعد في مواضعها من البحث بصورة وافية'. 

۵- بناء القواعد على الاستقراء: 

الاستقراء بصورته الصحيحة هو من س المسالك التي تستخرج بها 
القواعد الأصوليةء وقد بينا مدى اعتداد أئمة المجددين بهذا اللأصل في بحثهم 
اللأصولى» ولا يخفى أن الشافعى يث قد بنى أصوله على استقراء الكتاب 
والسنة ا اء الأحكام الفقهية و الواقع الفقهي» فقد كان خبيرا بذلك كله 
ومن قرآ في رسالته ظهر له مصداق ذلك. 

والاستقراء داخل فى قواعد الاستدلال التي ذكرناها في النقطة السابقة وإنما 
ازا لن اه في افخ راج افراع الأشرلية قاد أشار الخلاحة عبد الرزاق 
عفيفي إلى أن الاستقراء هو الطريقة المثلى لتقرير القواعد الأصولية وأن كلا من 
أصحاب الطريقة الكلامية والطريقة الحنفية لم يسلكوه. 


التالي الذي آفردناه للكلام عن الاستدلال. 
المبحث الثاني من هذا الفصل. 1 ٠‏ 
)١(‏ «للإحكا» للآمدي؛ مقدمة الشيخ عفيفي (ص(د)). 
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ومما يعين على الاستقراء ويمهد سبيله: أن يعتبر علم الفقه وعلم الأصول 
بمثابة فرعين لعلم واحد» فيكون شرط الأصولي أن يكون فقيها وشرط الفقيه 
آن یکون أصوليًا كما سيأتي بیانه في البند . 

و ا ا و للواقع الفقهي 
ومواءمتها له» خلافا لما يلزم عن طريقة المتكلمين الذين لم يبنوا قواعدهم 
على الاستقراء“. 

-٦‏ بث الروح البحثية: 


وهذا من شأنه آن يحيي العلم وينضج ثمرته ويخرجه من الصيغة الجامدة 
التى بدا عليها حتى غدا عبارة عن مجموعة من المصطلحات مشروحة بصورة 
ا بينما تقضي الطبيعة البحثية آن يأخذ العلم صورة القضايا والمسائل 
التي يطلب البرهنة عليها وبيان أثرها وتطبيقاتهاء وأن يُرَبط بين أجزاء العلم 
ببيان الوحدة العضوية بين آبوابه ومسائله» وأن يمين وكيف تتعاضد القواعد 
الأصولية وتعازر لتكوين النسيج المتشابك الذي تبنى عليه العملية الاجتهادية. 

۷- الجمع بين الجانبين: النظري والعملي: 

يقول العلامة بو زهرة: «كانت أصول الفقه عند الشافعي لا تتجه اتجاها 
نظريًا فقط» بل كانت تسير فى اتجاهات نظرية وعملية". 

رازھ ی اا و 
۰ ا ا ا ی فلابد آن يلتقي الجانب 
النظري والعملي» فيكون العمل هو غاية العنظيرء ولا ننصح أن يكون العنظير 
مجرّذا عن ملاحظة الواقع العملي كما عليه منهج المتكلمين» وكذلك يجب 
آن تكون القواعد النظرية هي التي يبنى عليها العمل الفقهي وليس العكس كما 
عليه منهج الأحناف. ا ٠‏ 


.)۷( راجع ما ذكرناه في مساوئ المتكلمين: المأخذ‎ )١( 
.)۷( «أصول الفقه»‎ )۲( 
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وقد آلمحنا إلى عناية الأئمة المجددين بهذا الأصل المنهجي” الجليلء 
كما بينا ضرورة مراعاة الغاية العملية في العنظير الأصولي» حتى لايكون 
التنظير لمجرد البحث الشكلى و الح الد 

E E 

أحدهما: اعتبار الأصول والفقه علحًا واحدًا ذا شعبتين: شعبة الأصول 
وشعبة الفروع» وبهذا يلتزم المتفقه بدراسة العلمين. 

والثاني: فتح باب الاأجتهاد» فإن من آسباب التجريد الذي غلب على منهج 
المتكلمين فقدان واقع اجتهادي حقيقي ممانتج عنه كثرة الفروض 
والاحعمالات والتشقيقات العقلية وكذلك فإن منهج الأحناف وجعلهم الفروع 
العملية هي أساس القواعد النظرية لا العكس -إنما ظهر في غياب الاجتهاد 
وغلبة التقليد والمذهبية. 

۸- إيثارالمنحى اللغوي على المنحى العقلي: 

لقد تناولنا هذا العنصر المنهجي الجليل بصورة وافية في الكلام عن 
الشاطبي» مما يغني عن تكرار القول هناء خاصة أن آهم ما قصدناه هنا هو 
تجميع عناصر المنهج» وآما الشرح والبيان فهو موزع على مواضعه من 
الدراسة. 

۹- اعتبارعلمي «الأصول و «الفقه» علمًا واحدا ذا أصول وفروع: 

وقد بيا الأدلة على ذلك والحاجة إليه بصورة مفصلة عند الكلام عن 
وظيفة علم الأصول في ضوء المنهج المقترح. 

ومن آهم ثمرات هذا العنصر: آن يكون الأصولي فقيها والفقيه آصوليًا 
ووراء هذامنافع كثيرة: منها آن نعود بالفقيه إلى معناه عند السلف وهو 


(1) راجع: میحث ابن حزم : الخاصتین (۸ ۳( وابن تيمية (» (٤‏ )» والشاطبي ( A)‏ ¥(. 

(را ر ای ر ا ی و ی ا ا و 
و 

)٤(‏ وذلك فى الفصل الثاني من هذا الباب. 
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المجتهد ومنها آن تكون المادة اللأصولية حية ملائمة للواقع الفقهي» ومنها: 
عودة الغاية العملية إلى علم الأصول. غير أن هذا وغيره لا يغني عن ضرورة 
توافر الملكات الذاتية والقدرات الخاصة والهمة الطْمُوح» فإن هذه هي أدوات 
النهوض الحقيقية» وأمًّا آن يكون الأمر مقصورا على الجانب الهيكلى 
والنظيمي فحسب فلن يؤتي ذلك ثماره في حق آي من العلمين. 

1۰- - جعل القواعد الأصولية مؤصلة لكافة أركان الدين: 

من المتفق عليه أن جميع أركان الدين من اعتقادات وعمليات وآخلاقيات 
ودقائق قلبية -كلها مستمدة من الكتاب والسْنة» ولما كان هذا الاستمداد عملا 
استتباطيًا بطبيعته قائمَّا على القواعد الكلية للفهم والاستبباط فإن من الحري 
أن يكون الاعتماد في ذلك على علم أصول الفقه بوصفه أداة الاستنباطء ولا 
ريب آن توخي هذه الغاية بعلم الأصول من شأنه أن يوسع دائرة علم الأصول 
ويمده بروح جديدة ویوسع دائرته بحیث یکون مداه آوسع من أن ينحصر في 
تأصيل الأحكام العملية فقط» وقد رآينا ذلك جليًا في مسالك الفحول من 
مجددي الأصوليين. 

ومن أعظم ما يبتغخى من ذلك: إيجاد الفقيه الجامع بمعنا بمعناه عند السلف» 

es کک‎ CT 
ومعاملات وتزكية وآخلاق وذلك لاستيعاب أصولهم لذلك كله ولذالم‎ 
تقتصر الأمثلة التطبيقية عندهم على الفروع العملية وإنما خرجت إلى غيرها‎ 
من آر کان الدین كما بيناه فى مواضعه.‎ 


)0 انظر: مبحث ابن حزم: : الخاصة ()» وابن تيمية: الخاصة »)٤(‏ والشاطبي: الخاصة (۳). 
)١(‏ انظر: الفصل القاني: (الغاية): الآفات الخائية (۷» ۸). 
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-١‏ مراعاة غاية العلم: 

لابد في كل مسآلة أصولية أن تكون وسيلة إلى تحقيق الغاية الحقيقية لعلم 
الأصول» وهي بناء منهج اجتهادي صحيح يكفل لمن قام به حسن الفهم 
والاستنباط من الأدلة الشرعية» كما يجب أن تنحى عن العلم كل مسألة لا 
تعين على ذلك. وقد فصلنا هذا الأمر من قبل بصورة كافية'. 

۲- الحرص على الإبانة والإفهام: 

إن مما يجب توخيه فى التأليف الأصولى: تسهيل العبارة» وصياغة العلم 
شاف ا فة وزرا الم رات واس ات الي رق ع ف ل ا 
بسطناه في الكلام عن الأسلوب والمنهج في علم الأصول) والحق أن كيرا 
من صعوبات العلم قد وللت في كتب الأصوليين المعاصرين. 

۲- جعل النية والقصد والخلق أساس البحث الأصولي : 

وهذا أصل منهجي إسلامي أصيل غير مقصور على علم الأصول» وإنما 
هو عام في العلوم كلهاء وهو عظيم الأثر مبارك الثمرة وقد بينا آثره وثمرته في 
الكلام عن الغاية وضربنا المثل بالشافعي حيث اشترط في القياس شروطا 
ترجع إلى النية والخلق ولم يقتصر على حرفية القياس. 

- تحديد المصادر الصحيحة وحسن الاستمداد منها: 

هناك مصادر اعثْيرَّت من مَسَمَدّات علم الأصول وعند التحقيق تبين آنها 
ليست كذلك» كما في علم الكلام الذي لا يصح آن يكون مصدرا يستمد منه 
علم الأصول» كما أن هناك مصادر صحيحة في ذاتها ولكن في بعض 
المواضع لم يحسن الأصوليون التعامل معهاء وذلك كعلوم اللغة التي اقتمس 
معها اللأصوليون بعض المواد التي لا يحسن ذكرها في كتب الأصول» وقد 


(1) وذلك في الفصل الأول (أسس المنهج المقترح): «الأساس الأول» وفي الفصل الثاني 
(الغاية). 

(۳) راجع ما جاء في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۳) راجع ما جاء في الفصل الثاني من هذا الباب (الغاية). 
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بسطنا هذا وهذا في الفصل الخاص بالمصادر وذكرنا الأدلة عليه بما یکفي'. 

۵- توسيع مادة علم الأصول في الاتجاه الصحيح: 

إن هناك مادة نفيسة كبيرة خلت منها كتب الأصول مع عظيم نفعها وكبير 
آثرها في تحقيق غاية العلم» بينما زحمت كتب الأصول بكثير من المواد التي 
هي حشو وفضول لا طائل تحته» بل منها ما هو مضر بعلم الأصول عائق عن 
تحقیق ثمرته. 

وقد تناثرت المواد الأصولية النفيسة المشار إليها في كتب المجددين من 
اللأصوليين)» فضلاً عن أن هناك مسائل أصولية كثيرة نرى ضرورة ضمها إلى علم 
الأصول ولأهمية هذه المادة فقد أوسعنا القول في بيانها في بحثنا هذا عند الكلام 
عن المادة» ولا ريب آن هذامن شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في العلم وة 
المرونة والسعة» ويزيل عنه الجمود والانخلاق» ويهيى لواقع بحي أصولي حي 
نحن أحوج ما نكون إليه لبناء نهضة صحيحة في الأصول وغيرالأصول. ٠‏ 

١اطراح‏ المواد الدخياة التي لا تحقق مقصود العلم: 

وهذا العنصر مكمل لسابقه: فالعنصر السابق يتضمن إضافة المواد النافعة 
التي خلت منها كتب الأصول» وهذا العنصر يتضمن إسقاط المواد التي لا تفع 
دارس الأصول بل قد تضره مع آنها قد شاعت في كتب الأصول» فالأول: 
إيجابي والآخر سلبي» ولابد من كلا الطرفين لتكمل عملية الإصلاح 
والتجديد التي يتشوف إليها بحشنا. 

وكما كان الإصلاح الإيجابي محل عناية المجددين من آهل الأصول 
فكذلك كان الإصلاح السلبي» وهذاالأخير قد لحظناه جليا عند الإمام 
الشاطبي الذي نبه على ضرورة إسقاط المسائل الأصولية التي لاتحقق 
مقصود العلم» وهو ما بيناه في موضعه من البحث. 
)١(‏ راجع الفصل الثالث من هذا الباب. 


.)( والشاطبى: الخاصة‎ »)١( وقد ذكرنا قائمتين لهذه المسائل عند ابن تيمية: الخاصة‎ )١( 
وذلك في الفصل الرابع من هذا الباب (المادة الأصولية): المبحث الثاني.‎ (") 
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وقد توسعنا في بيان المواد التي نرى آنها دخيلة في علم الأصول ولا 
ينبني عليها ثمرة فقهية» أو ليست من المواد التي تمس في كتب الأصول 
وذلك في الكلام عن المادة'. 1 ٤‏ 

# ونختم هذه المعالم المنهجية بكلمة جامعة موفقة للشيخ عبد الرزاق 
عفيفي تلخص المنهج الصحيح الذي أخطأه كل من المصنفين على المنهج 
الكلامي والمصنفين على المنهج الحنفي» يقول كلن: 

«ولو سلك هؤلاء طريق الاستقراء فأكثروا المسائل الفقهية من أبواب 
شتى» على أن يجمعها وحدة أصولية» كما فعل ذلك الشاطبي أحياتا في كتاب 
الموافقات» وقصدوا بذلك الشرح والإيضاح» والإرشاد إلى ما بينها من معنى 
جامع يقتضى اشتراكها في الحكم» دون تقيد بمذهب معين ليخلصوا إلى 
القاعدة الأصوليةء وأتبعوا ذلك ما يؤيد الاستقراء من أدلة العقل والنقل لكان 
طريقا طبيعيا تألفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المتصفين» ولأكسبوا 
من قرأ في كتبهم استقلالاً في الحكم» وفتحوا آمامهم باب البحث والتنقيب» 
ويروا لهم تطبيق القواعد الأصولية على ما جَدَ ويد من القضايا في مختلف 
العصوں". 


* * * 


)١(‏ انظر: الفصل الرابع من هذا الباب (المادة الأصولية): المبحث الأول. 
)( «لإحکام» للآمدي: مقدمة الشيخ عفيفي ( ص (د» ه)). 


المبحة الثاني 
منهد الاستدلال على الأصول والقواعد 


القصود من هذا المبحث: أن نوضح مدى حاجة الجانب الاستدلالي في 
كتب الأصوليين إلى مراجعة وتقويم كما وضحنا ذلك في شأن مناهج العأليف 
في علم الأصول. 

وستفرغ مادة هذا البحث في مطلبين يوفيان هذا الخرض» وهما: 

اللطلب الأول: بيان ضعف المنهح الاستدلالي في طريقتي المتكلمين 
والأحناف. 

المطلب الثاني: قواعد المنهج الاستدلالي عند السلف والاأئمة المحققين. 


* * #* 


المطب الأول 
بيان ضعف المنهج الاستدلالي 
في طريقتي المتكلمين والحناف 

هذا المطلب يناقش الأصوليين في طريقة الاستدلال على القواعد وكيفية 
البرهنة عليها من أجل تقريرها وتوثيقها. ومن المعلوم آن الاستدلال على 
الفروع والمسائل الفقهية يجب أن يكون بطريق صحيح موصل إلى اليقين أو 
الظن الغالب: من جهة الثبوت نقلاً ومن جهة الدلالة معنى» فكيف بالأصول 
والقواعد الكلية التي هي أصل الفروع وأسُها حيث يندرج تحت كل قاعدة ما 
لا ينحصر من الفروع الفقهية» لا شك أن الأمر يصير أعظم وجوبًا وآشد لزوما. 

وأرى أن أستهل القول هنا بهذا النص الجليل للإمام آبي زيد الدبوسي 
ناه فإنه آفضل ما وقفت عليه في بيان شأن الاستدلال والاحتجاج: كيف كان 
عند السلف» وإلى آي حال آل عند الخلف: 

«کان الناس في الصدر الأول -أعني: الصحابة والتابعين والصالحين- يبنون 
أمورهم على الحجة فكانوا يأخذون بالكتاب» ثم بالسنة» ثم بأقوال مَنْ بعد 
رسول الله اة ما يصح بالحجةء فكان الرجل يأخذ بقول عمر في مسألة ثم 
يخالفه بقول علي في مسألة أخرى وقد ظهر من أصحاب آبي حنيفة آنهم 
وافقوه مرة وخالفوه أخرى بحسب ما تتضح لهم الحجة» ولم يكن المذهب 
في الشريعة عَمَريًا ولا عَلويًاء بل النسبة كانت إلى رسول الله اي فكانوا قرونا 
أثنى عليهم رسول الله اة بالخير» فكانوا يرون الحجة لا علماءَهم ولا 
نفوسَهم فلما ذهبت التقوى عن عامة القرن الرابع وكسلوا عن طلب الحجَّج 
جعلوا علماءهم حجة واتبعوهم» فصار بعضهم حنفيًا» وبعضهم مالكياء 
وبعضهم شافعيًاء ينصرون الحجة بالرجال» ويعتقدون الصحة بالميلاد على 
ذلك المذهب» ثم كل قرن بعدهم اتبع عالمه کيفما آصابه بلا تمييز» حتى 
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تبدلت السنن بالبدع» فضل الحق بين الهوى. 

ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف مصورا حال الفقهاء من بعد منتصف 
القرن الرابع بعد آن بين انصرافهم عن معين الكتاب والسنةء وإخلادهم إلى 
التقليد» وإكبابهم على تأييد مذاهب أئمتهم والإشادة بزعمائهم -يقول فى 
سياق ذلك: ۰ 

«وصار الواحد منهم لا يرجع إلى نص قرآني أو حديث إلا ليلتمس فيه ما 
يؤيد مذهب إمامه ولو بضرب من التعسف في الفهم والتأويل»". 

وبهذا هجر الاحتجاج وضعفت العناية بالدليل» وصار الناس يستدلون 
بأقوال العلماء لمجرد الثقة فيهم كآنها معصومة» وغلب ذلك على المحيط 
كله» فلا جرم كان لأصول الفقه حظ من ذلك لكونها تجري في فلك الفقه 
وتدور في مداره يقول الدكتور العروسي واصقا بعض كتب المعآخرين من 
اللأصوليين» مبينًا إخلالها بالناحية الاستدلالية. 

«وقد تقرآ في مثل هذه الشروح والتعليقات صفحات تلو صفحات ولا 
تجد فيها مثالا لحكم فقهي بُني على دليل أصولي» فضلاً عن نك تجد فيها 
نصًا من سنة نبوية أو آية من الكتاب الكريم كمثال لأحد أدلة أصول الفقه 
المساعدةم0. 

ومن الكتب التي وُصفت بقلة العناية بالاستدلال: كتاب «المشور في 
القواغته لل رركتي العر فى مه غةلى إذ قفا يدك اندر لى القاعدة ورذ 
ذکر دلیلاً فإنه ياني به من جهة العقل لا النقل. 


() آورده العلامة جمال الدين القاسمى فى «قواعد التحديث» (ص٤)٤"» )۳١‏ نقلاً عن 
«تقويم الأدلة» للدبوسي» وانظر نصًا آخر جليلا للإمام ابن القيم في بيان أن روح الفتوى 
الدليل عليهاء والرد على من عاب الاستدلال: «أعلام الموقعين» ٠٠١/٤‏ الفائدة الغالغة 
والستون. 

)"( «خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» (ص4۷) وانظر ما حولها. 

() «المسائل المشتركة» (ص۷). 

)٤(‏ انظر: «التنظير الفقهي» (ص۸۳). 
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ويقول الشيخ الخضري في حق كتاب مجمع الجوامع» للسبكي (المتوفى سنة 
(ANV‏ الذي هو عمدة المتآخرين من الأصوليين خاصة في الجامع الأزهر: 

«وآمًا جمع الجوامع فهو عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد 
قارشا ولا سامعا» وهو مع ذلك خلَوٌ من الاستدلال على مايقرره من 
القواعد“. ٠‏ 

وليس هذا مقصورا على تلك المؤلفات المتأخرة فأبو زيد الأبوسي . 
المتوفى سَنة ٤١‏ ه لم يكن يشغل نفسه في كتابه «تأسيس النظر» بالاحتجاج 
على القواعد في غالب الأحيان وكانه يراها من المسلّمات". 

وبا لجملة: فإن الاستدلال هو من أعظم الفروق بين منهج الأولين من أئمة 
اللأصول ومنهح المتأخرين» فبينما كان الأولون لا يثبعون أو ينفون ولا يقبلون 
أو يردون إلا بحجة قاطعة ودليل صحيح إذا بالآخرين لا يعولون على الدليل 
أصلاً كأن القواعد التي صاغوها قواعد متَرلة. 

وإن الإنصاف يقتضي أن نشهد أن ما ذكرناه من ضعف العناية بالاستدلال 
يصدق بصورة آقوى على كتب الأصول التي آلفت على منهج الأحناف» وأما 
تلك التي كتبت على منهاج المتكلمين فقد كانت أبعد عن أن تتأثر بما نال 
الفقه من ذلك وإن كنا نبادر فنوضح أن كتب المتكلمين قد دخلتها الداخلة 
من جهة أخرى فلم تسلم هي الأخرى من ضعف الاستدلال ولكن لأسباب 
تخصهاء فلقد تختلف المؤثرات والأثر واحد أو قريب» وسنبين هذا فيما يلي: 

مما يدل على ضعف الاستدلال في كتب الأصول أن ننظر في ذينك 
المنهجين اللين هيمنا على معظم كتب الأصول» وهما منهج الأحناف 
ومنهج المتكلمين: 

أما منهج الأحناف: فمقعضاه آنهم لا يستدلون بأدلة الشريعة ذاتها على 


(1) «اصول الفقه ( صا ٠‏ 
)( انظر: «التنظير الفقهي» (۷) نقلا عن: د. ديب محقق «تخریج الفروع على الأصول» 
للزنجاني» ود. تيسير فائق محقق «المنثور» للزركشي. 
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صحة القاعدة. فإنهم «كثيرا ما يدللون على صحة الأصل الذي يلزمونه بقولهم 
(وعلى هذا دلت فروع أصحابا) » وكأن فروع أصحابهم هي الح الذي لا 
مراء فيه» فالتعويل في تأسيس الأصول هو على فروع الأئمة لا على نصوص 
الكتاب والسنة» إذ قد بلغ الاعتقاد في الأئمة إلى حد لم يعتقده الأئمة في 
أنفسهم» فبينما اجتمعت آئمة المذاهب على قولهم: «إذا رأيتم كلامنا يخالف 
ظاهر الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسْنة واضربوا بكلامنا الحائط -إذا 
بحال أتباعهم يئول إلى ما أفصح عنه الكرخي بقوله: «كل آية تخالف ما عليه 
أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة» وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ) 
وقد ذكرنا في بيان ذلك ما يكفي في المبحث السابق. 

ومن امین الى كرا على ها المج من جذ 5 على افراع 
والأصول» على آن هذا الاستدلال صوري شكلي» لأنهم قصدوا بالأصول 
تأكيد الأحكام الفرعية التي هي سابقة على الأصول» فهي أصول مقررة 
ومؤكدة» غير منتجة للفروع ولا حاكمة عليهاء فكيف تسمى النصوص التي 
يوردونها آدلة وهم قد اعتقدوا المدلول قبل الدليل» فطلب الأدلة من الآيات 
والاحاديث هو لمجرد التسويغ والترويج للمذهب)» فكم يستشهدون بحديث 
لا یصح؟! وکم یردون حدینًا صحیحا؟!» وكم يتعسفون في استنطاق النص 
القرآني والنبوي بما لا يحتويه من الدلالة؟!. 

وأما منهج المتكلمين: فهو وإن كان مبنيًا على استدلال حقيقي تتقدم فيه 
الأدلة على مدلولاتها بحيث يكون المدلول ثمرة الدليل-إلا أن منهج الاستدلال 
نفسه فيه -من نواح آخرى- قصور كبير وخروج عن أصول الاستدلال التي كان 
عليها السلف وقررها الأئمة المحققون وهاك أهم نقاط الضعف ذ في المنهج 


(1) «مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ للدكتور خليفة بابكر الحسن (ص۸). 
(۲) انظر: «الميزان الكبرى» للشعراني (ص۷). 

(۳) «تاري يخ التشريع» للخضري ( ( ص٣ .)٣۳‏ 

(4) وذلك في المطلب الثاني في تشد طريقة الأحتاف. 

(°) راجع كلمة الشيخ خلاف التي آوردناها قبل صفحتين أو ثلاث. 
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الاستدلالي عند متكلمي الأصوليين ومن سار على نهجهم: 

١‏ قلة التمييز بين الصحيح والضعيف من الأدلة النقلية» لذا كغيرا ما 
يستدلون بالضعيف بل والموضوع وهذا المأآخذ شامل لمنهج الأحناف أيضًا 
كما بيناء لأن كليهما ليس من آهل الحديث» لذا وصف الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي الأصوليين عمومًا بأنهم «يحتجون في كتبهم بالطوامٌ وليسوا من آهل 
الحديث'. 

ومن المعلوم آن الحديث الضعيف وجوده كعدمه من حيث الاعتداد به 
فما بني على حديث ضعيف من الفروع أو الأصول فهو ساقط. 

غلبة الاستدلال العقلى وقلة الاحتفاء بالنصوص القرآنية والنبوية 
وع اف هة ا ا اة د ا هال ا کر 
عبد الوهاب آبو سليمان» حيث يقول: 

«وقد وَجد الفقهاءٌ عمومًا في علم الأصول مجالاً بديلاً عن اجتهادهم في 
الفقه» ومتتفسًا لإبداعهم وانطلاق تفكيرهم فتميزوا بآراء مستقلة وأفكار 
مبتكرة لم يسبقوا إليهاء وقد ساعد على هذا وآسهم فيه مساهمة كبيرة شيوع 
العلوم العقلية من فلسفة وغيرهاء فقد نبغ كثير من حملتهاء وتلقتها عنهم 
طوائف كثيرة» وأحس بقية أهل العلم إقبال العقول على تلقي الطريق النظرية 
العقلية» والشعور بسآمة الطريقة النقلية(!!)» فقيل الخ فل ااا فنع 
العلوم برغبة وإعجاب. 

وبهذه الأسباب تكشَف القرن الرابع عن حالة جديدة في العلوم كافة 
وهي مرحلة النقد والتصحيح والتعليل والتمحيص» مما كان له نتائجه 
المباشرة في إثراء علم أصول الفقه». 

إننا نرى هذا النص قدحا وذمًا لمنهج المتكلمين في الاستدلال» وإن كان 


(۱) «الإحكام» للآمدي تعليق الشيخ عفيفي )۳۳/١(‏ الهامش. 
() «الفكر الأصولي» )۸( 
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كاتبه قد آورده مورد المدح والإقرار فإن العلوم الفلسفية لم تكن قط نافعة ولا 
مثمرة في حت علم الأصول ولا غيره من علوم الشريعة كما بيناه مرارا وخاصة 
في المبحث السابق» بل هي من الأسباب التي حولت علم الأصول عن مساره 
الصحيح الذي يحجه إلى غاية عملية تطبيقية» وطوفت به في مجال تجريدي 
نظري لا يستهدف إلا الرياضة العقلية والمتعة الذهنية"» وهذا ما يستفاد من 
عبارته نفسها. 

ثم إنا نستنكر بشدة عبأرته: «الشعور بسآمة الطريقة النقلية» إذ إن هذا لا 
يناسب الأدب مع نصوص الكتاب والسنة التي اصطلح على تسميتها: «النقل». 

وعلى آية حال فالنص المذكور يطلعنا على نضوب الجانب النقلي في 
كب الأصول وضعف التعويل على النصوص, وهذا في رآينا من أكبر نقاط 
الضعف في منهج الاستدلال في طريقة المتكلمين» إذ إن الكتاب والسنة يجب 
أن يكونا ساس العنظير الأصولي كله» هكذا كان نهج الشافعي كاله والأئمة 
الأولين» وأي خروج عن هذاهو حياد عظيم عن السبيل السوي وسير 
بالأصول في طريق آخر غير الذي وُضعَت له ثم إن المقصود الأعظم من علم 
اللأصول هو استنباط ا من الكتاب والسّنة» فكان الملائم أن تكون 
قواعد فهم هذين الأصلين مَنْعَمَدّة منهما قبل كل شيء خاصة آنهما قد دلا 
على أصول الاستنباط على خير ما يكون» ولذا أَمَهما آئمة الاجتهاد الأولون في 
بناء أصول الفقه» ولم ا ق ا ر 
العقلية والفلسفية. 

والحق: أن من يطالع كتب المتكلمين يشهد بقلة النصوص القرآنية 
والنبوية مقابل الاستدلالات العقلية والمنطقية والجدلية» حتى إن علم أصول 
(1) راجع ما كتبنا في الكلام عن الغاية ( (الفصل الثاني من هذا الباب)» وراجع آيضًا ما 

كتبناه في الفصل آلثاني من الباب الأول عن العبقرية المنهجية عن الأصوليينء ليظهر 

جليًا آن علم الأصول مستغن تماما عن تلك العلوم الفلسفية في بناء منهج نظري 


تجريدي دقيق» حيث قد تحقق ذلك على آكمل وجه منذ رسالة الشافعي العتيقة في 
الأصول» وآن أصالة الإبداع المنهجي الأصولي قد باتت من المسَلّمات. 
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الفقه في صورته عند المتكلمين صار أشبه بالعلوم الفلسفية العقلية مته بالعلوم 
الشرعية“ مع آنه لم يكن كذلك عبد الأولين الذين تعد رسالة الشافعي 
عدم التعويل على الاستقراء في استدلالهم: ومن المعلوم آن الاستقراء 
من أهم شروط الاستدلال خاصة فى تقعيد القواعد» حيث إن القاعدة لكونها 
صلا كليًا يندرج تحعه جزئيات كثيرة كان الشرط فيها استقراء الأدلة التفصيلية 
للفروع الفقهية لتقرير القاعدة كما فعل الشاطبى”. 
والحق: أن استقراء استعمالات القرآن والسنة ودلالتهما على الفروع لايمكن 
آن يحصل للمتكلمين» وذلك لكونهم: من جهة: ليسوا فقهاء فيستخر جوا الدليل 
الأصولي من استقراء وتتبع استعمالات القرآن والسنة لها» ومن جهة أخرى: لا 
معرفة لهم ولا اعتناء بالنصوص النقلية كتابا وسنة حتى يكونوا من آهل الاستقراء 
فيهما لما غلب عليهم من إيثار الدليل العقلى على النقلى. 
> عدم الاعتداد بما كان عليه الأولون في فهم الأدلة: وهذه حقيقة ظاهرة 
في حق المتكلمين لا تحتاج إلى إثبات» فإنهم يتناولون الأدلة تناولاً مطلقًا غير 
مبني على اتباع نهج الأولين» وإذا كانوا خالفوا السلف في مسائل الاعتقاد 
نفسها مخالفات صريحة فكيف يتحاشون مخالفتهم فى مسائل أصول الفقه. 
تقريره منهج الأولين. 
وإن التأمل فى نقاط الضعف التى آوردناها ليتتهى بنا إلى القول بضعف 
)١(‏ وهذا ما دفع الأستاذ مصطفى عبد الرازق إلى القول بأن علم أصول الفقه ليس ضعيف 
الصلة بالفلسفة» وأن مباحثه فى جملتها من جنس المباحث التى تتناولها الفلسفة 
الإسلاميةء مما آداه إلى أن يقول: «واظن أن التوسع في دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية 
سيتتهي إلى ضم هذا العلم إلى شعبها» («التمهيده ص۷). 
() وسيأتي بيان أوفى للاستقراء في المطلب الثانى من هذا المبيحث. 
)١(‏ انظر: «المسائل المشتركة» (ص۸). 
)٤(‏ راجع ما جاء فى الميحث السابق: المطلب الثالث: العنصر(۲) وسيآتى بيان آخر فى 
المطلب الثاني من هذا المبحث: العنصر(). ٠ ٠‏ 
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المنهج الاستدلالي للطريقة الكلامية في أصول الفقه إضافة إلى ما قررناه من 
القول بصورية الاستدلال في طريقة الأحناف» وهو ما يفضي لزامًا إلى القول 
بوجوب البحث عن منهج آمل للاستدلال» وهو ما نسعى إلى استيضاح 
ملامحه في المطلب التالي. 

ومن الحري هنا أن نبين موقفنا مما كتبه الدكتور عياض بن نامي السلمي 
في كتابه: «استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية» حيث 
قال في مقدمة الكتاب: 

«وفي عصرنا الحاضر وجدت فئة من صغار الطلاب آرادت أن تبلغ القمة 
دون آن تسلك لها الطريق المعتاد وتتصدر الفعيا قبل أن تجمع شروط 
الاجتهاد ولم يعجبهم ما اشترطه العلماء لبلوغ تلك الرتبة من معرفة أصول 
الفقه والإحاطة بقواعده ورأوا أن ذلك شرط عسير المنال» وطريق مليء 
بالأخطار والأهوال» فآخذوا يقللون من شأانه ویزعمون آنه علم دخیل ليس له 
سند من الوحي والتنزيل» أدلته شه عقلية وضعها آهل الكلام» ومسائله خيالية 
مقطوعة الصلة بالأحكام» فهي لا تمت للكتاب والسنة بصلة. وما فيه من 
الأحاديث فغالبها موضوع آو ضعيف»'. 

وإذا تجاوزنا عن لغة التجريح والتنقص فإن لنا على هذا الكلام بل وعلى 
الكتاب من حيث غرضه ومقصوده - ثلاث ملاحظات تلخص رآينا» وهي: 
١‏ أن الذين وصفوا منهج الأصوليين في الاستدلال بآنه منهج ضعيف ليسوا 
بالضرورة قائلين بآنه علم دخيل ليس له سند كما يشعر به صنيع المؤلف فإن 
هذالايلزم عن هذاء ونحن مثلا مع اعتراضنا على منهج الاستدلال عند 
اللأصوليين إلا إننا بنا أن مرادنا بالنقد كتب الأصول التي صنفت بعد عهود 
الأئمة المجتهدين» ولما كانت تلك الكتب تمثل جمهور كتب الأصول ساغ أن 
نسب ذلك إلى الأصوليين باعتبار الغلبة وإلا فإن الاسعشناء واقع في حق الأئمة 


.)٤)؟ص( «استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية»‎ )١( 
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المجتهدين وفي حق المجددين من علماء الأصول كما جليناه مرارا في بحشنا 
هذا بحمد الله فضلاً عن أن نقدنا لمنهج الاستدلال الأصولي لم يمنعنا من 
بيان نواحي الإبداع في علم الأصول تلك التي تدل على آصالته في ذاته قبل آن 
تطرا عليه أسباب الضعف والجمود مع الحض على استثمار المادة الأصيلة 
الموروثة عن الأولين في تجديد هذا العلم ورده إلى وجهته الأول التي اجتالته 
عنها طريقة المتكلمين حينًاء وطريقة الأحناف حيتًاء والطريقة الجامعة حينا 
ا 

۲ أن الذين ذهبوا إلى افتقار علم الأصول إلى الاعتماد على الكتاب والسنة 
الصحيحة أو وصفوه بضعف الاستدلال -ليسوا«فغة من صغار الطلبة» كما 
وصفهم المؤلف» وإنما هم أئمة محققون وعلماء فضلاء فها هو ذاالإمام 
الشوكاني يقول في مقدمة «لإرشاه: «.. لأن تحرير ماهو الحق هو غاية 
الطلبات ونهاية الرغبات» لاسيما في هذا الفن الذي رجع كثير من المجتهدين 
SS‏ 
بسببه في الرأي البحت وهم لا يعلمون'. 

وقد سمعت بعض مشايخنا يروي عن العلامة الشنقيطي آنه قال في شان 
الأصوليين: «كم من أصل أصُلوه والأصل نفسه يحتاج إلى تأصيل». 

وما ما نسبه الدكتور عياض إلى صغار الطلبة من القول بآن مسائل علم 
اللأصول خيالية وآن ما فيها من الأحاديث فغالبها موضوع آو ضعيف - فذلك 
أيضتًا له أصل في كلام آكابر علماء اللأصول» فالعلامة عبد الرزاق عفيفي ينقد 
الأصوليين المتكلمين في آنهم آكنروا من «الجدل والخيال وآلوان 
الاحتمال»» ويقول العلامة آبو زهرة في شأن م: منهج المتكلمين: «وقد کثرت 
ا ا وفيما 


(0 «إرشاد الفحول» (ص۳). 
)"( ا للآمدي: مقدمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ص (د)). 
(۳) «أصول الفقه» (ص‌۲۰). 
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يعلق بالاعتماد على الضعيف يصف العلامة الشيخ عفيفي علماء الأصول 
بآنهم «يحتجون في کتبهم بالطوا. 

إذا أضيف إلى هذه النقول ما حققناه هنا من ضعف منهج الاستدلال في 
كل من طريقتي المتكلمين والأحناف تبين آن الأمر حقيقة علمية مبرهن 
عليهاء وليس موقفًا عدائيا من علم الأصول كما صوره الدكتور عياض» ولا 
حاجة بنا آن نعید ما کتبناه قبل صفحات. 

۳ لم يزد المؤلف على آن أثبت وجود الاسعدلال في كعب الأصول 
(وليس هذا محل النزاع)» في حين لم يبين لنا النسبة بين القواعد المسْعَدَلَ 
عليها والقواعد المجردة عن الأدلةء فإنه لم يقل أحد في أشد كتب المتكلمين 
جنو حا إلى العقل وتفريطًا فى النقل: إنها خلت تماما من الاستدلال 
ا و و 
توخيناه في كلامنا عن الاستدلال» ولذا لم نجد في دراسة الدكتور عياض ما 
يقلل من قناعتنا بضعف المنهج الاستدلالي الأصولي» خاصة آنه أجرى الكلام 
مجري واحدا فلم يفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف وتلك سقطة 
منهجية أخرى تضاف إلى حياده عن محل النزاع. 

# وقد انتهى بنا البحث في هذين المنهجين إلى نتيجتين مهمتين لا نظن 
آنا نلتقي فيهما مع الباحث» ونا 

د قلة الاستدلال أو ندرته» وكونه استدلالاً صوريا غير حقيقي (وهذا 
النعت أخص بطريقة الأحناف). 

- قصور منهج الاستدلال نفسه (وهذا الوصف أخص بطريقة المتكلمين). 


*# * * 


)١(‏ «الإحكام» للآمدي بتعليق الشيخ عفيفي )۳۳/١(‏ (الهامش). 


المطلب الغاني 
قواعد المنهج الاستدلالي 
عند السلف والأئمة الحققين 
لقد وضحنا في المطلب الأول مدى قصور منهجي المتكلمين والأحناف في 
الاستدلال على القواعد وتقريرهاء وهو ما يوجب البحث عن المنهج الأمشل 
للاستدلال الأصولى الذي يسد الخلل فى هذاالباب» وقد جهدنا هنا آن نستخلص 
هذاالمنهح من مسلك السلف وأئمة التجديد الأصولي على نحو ما صنعنا في 
استخلاص المنهج المقترح للتآليف الأصولي في آخر المحث السابق. 
وهاك أهم معالم المنهح المذكور": 
-١‏ وجوب اتباع الدليل: 
هذا اللأصل من أجل الأصول المنهجيةء ولذا تواطأ أئمة التجديد الأصولي 
على تقريره بآقوى عبارة وأصرحها: فما آكثر ما كرر الإمام ابن حزم عبارته 
الذائعة: «كل قول بمجرد الدعوى بلا برهان فهو مطروح ساقط» وهذا شيخ 
الإسلام يقول في عبارة قاطعة: «فليس لأحد من خللق الله كائنا مَنْ كان آن يبطل 
قولاً أو يحرم فعلاً إلا بسلطان الحجة»» آما الشاطبي فيصل بالامر إلى حد 
اعتبار آن ترك الدليل «انسلاخ من الدين. 
وقد قرر هذا اللأصل من قبل شيخ الأصوليين الإمام الشافعي ك حيث 
)١(‏ هذه المعالم أخص من معالم منهج التأليف التي ذكرناها في المبحث السابق وإن كان 
بينهما بعض التلاقى» ولذا سنكتفى فى المعالم المشتركة بالإحالة إلى ما سبق إلا أن 
() هذا العنصر فى الحقيقة ليس داخلاً فى معالم الاستدلال وإنما هو أصل الاستدلال 
وعماده فكل ما يأتي بعد من معالم موْسْس عليه وفرع عنه لأنه لا استدلال بدون 
دليل» وقد جعلناه من المعالم على سبيل التغليب» وصدرنا به الكلام إيذاًا بتقدمه على 
ما سواه. 
(۳) راجع میحث «آبن حزم» فى الباب الثانى: الخاصة (۲). 


.)١( وانظر: «مبيحث ابن تيمية»: الخاصة‎ »)۲٤0/(۳ «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 
.)©( وانظر: «مبحث الشاطبي»: الخاصة‎ .)۱٤۷/٤( «الموافقات»‎ )٩( 
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«علی اَن ليس لأحد آبدا أن يقول في شيء: حل آو حرم إلا من جهة 
العلم» وجهة العلم: الخبرٌ في الكتاب أو السْعة أو الإجماع أو القياس'. 
وتحريم القول بغير سلطان الحجة-أظهر من آن يشار إليها هناء من مثل قوله تعالی: 
و وق مجاه و وو الاس ن دلا 
پغرعلر) [لأ۲:5]. وقوله سبحانه: : لیے ر لوی نبیر ساط 
أ نف م وره لاد اشم لي لخي بلغ 4 [كتفك:٦ه].‏ وغير ذلك كثير. 

والاستدلال هو منهج السلف الذي لم يكونوا يحيدون عنه» يقول شيخ 
الإسلام: «كان آئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مستحب 
آو حرام آو مباح إلا بدلیل شرعي من الكتاب والسنة وما دلا عليه". 

ومن هنا كان الفقه عند المحققين من العلماء وأئمة السلف مبناه على 
الاستدلال» ولذا ذكر شيخ الإسلام آن الفقه لا يكون إلا بفهم الادلة الخرغية 
السة ٠‏ تية من الكتاب والسنة و و استياط ۽ وبين 
E‏ يا ت i‏ بل هم نقلة لکلا بعض العلماء « 

وقد عرف الإإمام بو إسحاق الشيرازي الفقه بأنه «معرفة الأحكام الشرعية 
التي طريقها الاجتهاد»“) والاجتهاد هو الاستدلال. 

وعلى هذا فمن حفظ الفروع الفقهية دون آن يكتسبها من الأدلة فليس 
فقيهًاء وإنما هو مقلد وهذا شأن كثير من المنتسبين للفقه في الأعصار ٠‏ 
المتأخرة حيث يكتفون بحفظ فروع المذهب دون معرفة الأدلة ومع هذا 
(( «الرسالة» للشافعی (ص‌۹). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۳۷۳). 
(۳) «الاستقامة» (). 
)٤(‏ «الموضع نفسه). 
a )°(‏ في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي (ص") . 
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يسَمَوّن فقهاء وفي هذه التسمية تجوز كبيں لأن التقليد لا يسمى علمَّاء إذ 
العلم استيقان والمقلد ليس على يقين من أمره'. 

وإذا كان الفقه لا يكون فقها إلا بالاستدلال فكيف بآصول الفقه التي هي 
ساس الفقه وعماده لا ريب أن الأمر يكون أعظم وجوبًا وأشد لزومًا. 

ولابد في کل دلیل من رکنین آساسین لا يصلح دللا إلا بهماء وهذان 
الركنان هما: 

آّ صحة الثبوت: وهي أن يكون النص المستدل به قد تقل إلينا بطریق 
GT‏ 

ب- صحة الدلالة: وهي أن يكون وجه الاستدلال صحيحا ظاهرا بلا 
تکلف ولا تعسف ولا زیادة في دلالته ولا نقصان. 

ومن آكثر من نبه على هذين الأصلين وبين وجوب التزامهما في كل ما 
يدل به: شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن عباراته الجامعة في ذلك: 

«العلم لابد فيه من نقل مَصدّق ونظر مُحَقَق» وآما النقول الضعيفة لاسيما 
الم وة فاد بع علا ذلك الطر مات الفا ةفلات اة 
الباطلة لا يحتج بهاء. 

ولذا كان حفظ الدين بطائفتين» وهما: (آهل الحديث) الذي يحققون 
المنقولات» فهؤلاء هم الذين يحفظون نصوص الشريعة من الضياع» و(آهل 
الفقه) الذين يحفظون المعاني والدلالات الصحيحة» وبهذا لا يتطرق إلى 
نصوص الشريعة تأويل في الألفاظ أو تحريف في المعاني". 

ولما كان هذان الركنان بهذه المنزلة في منهج الاستدلال فسنقدمهما هنا 
على ما سواهما من قواعد الاستدلال» ونتكلم عن كل منهما على حدة. 


() «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (ص ۷۸۷) (المجلد الثاني). 

)"( «مجموع الفعاوى» «(TAY‏ وانظر نحو هله الكلمة في «مجموع الفعاوى» «(TEVN)‏ 
(YAY‏ 

(۳) انظر في بيان هذا المعنى: «مجموع الفتاوی» (/۱۰-۷). 
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۲- صحة الثبوت: 

يقول الإمام الشافعي كنله: 

«وجماع هذا: آلا يقمّل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من 
عرف عدله» فإن کان الحدیث مجهولاً آو مرغوبًا عمن حمله کان كما لم يآت» 
لأنه لیس بفابت'. 

وقد بينا مدى عناية الأئمة المجددين بهذا الأصل بما يغني عن تكراره هنا" 

ومن المعلوم آن الكلام في ثبوت الحديث وتمييز صحيحه من سقيمه ينبغي 
أن يوكل إلى أهل الحديث» لأنهم آهله البصراء به» وليس من صناعة آهل 
الأصول) ولو أنهم عوّلوافي ذلك على علماء الحديث ووقفواهم عند حدود 
الدلالة والمعنى لكانت أصولهم أقرى وأوثق. ولجمعوا الخير من أطرافه» ولكنهم 
هجروا كتب الحديث واستدلوا بما اشتهر عندهم سواء كان صحيحا عند آهل 
الشآن آم ضعيقا» فلا جرم عاد هذا بالضعف على الأصول نفسهاء إذ إن الحديث 
الضعيف -كما دلت عليه عبارة الشافعى السابقة- كآن لم يأت» ومن هنا لم يجز أن 
تؤسس عليه أحكام عملية فرعية فضلاً عن القواعد الأصولية الكلية. 

۴- صحة الدلالة: 

يقول شيخ الإسلام كنلن: 

«ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول ية وما لم يقله فإنه يحتاج آن يفهم 
)١(‏ «اختلاف الحديث» للإمام الشافعى تحقيق عامر أحمد حيدر (ط مؤسسة الكتب 

الغقافية) (ص٥٠)»‏ آخر كتاب «لأم» (ج ۸) والنص المذكور (ص۸۳)٤).‏ 
(۲) انظر في ذلك: «مببحث ابن حزم : الخاصة (۳)» وابن تيمية»: الخاصة (۳)» 

و«الشاطبي»: الخاصة (6). 


(۳) وقد صرح بهذا المعنى الإمام الأصولي آبو المظفر السمعاني: انظر «قواطع الأدلة في 
الاصول» (۳۹۷/۱- ۳۹۹). 
() ومن المعلوم أن علماء الفقه وأصوله يحتجون في كتبهم بالطوام كما ذكر الشيخ 
عفيفي. انظر تعليقه على إحكام الآمدي (/۳۳) الهامش. 
ا وني مان ج ااا على ار اجات د ا 
والتضعيف وعدم الاعتيار بمن سواهم ( (انظر: الفصل الرابح من هذا الباب: N‏ 
الثاني: القسم الثاني - المسألة .)]٩[‏ 
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مراده ويفقه ما قاله» ويجمع بين الأحاديث» ويضم كل شكل إلى شكله: 
فیجمع بین ما جمع الله بینه ورسوله» ویفرق بین ما فرق الله بینه ورسوله('). 

وعلى هذا فإن معرفة دلالات الكتاب والسنة وفقه معانيها هي من عمل 
الفقيه» بل هي حقيقة الفقه» فقد ذكر الإمام ابن تيمية أن «دلالة الألفاظ على 
معانيها سمعية عقلية تسمى الفقه»“ ولما كانت أصول الفقه هي طرق الفقه 
«كان المقصود من آصول الفقه آن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة) 
وعلى هذا فقد تقاسم آهل الفقه وآهل الحديث ركني الاحعجاج: فللمحدثين 
ركن الثبوت» وللفقهاء اللأصوليين ركن الدلالة. 

والناس يتفاضلون في حظهم من هذا الباب: يقول شيخ الإسلام: «فإن 
جهات دلالات الأقوال متسعة جد يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه 
الكلام بحسب مح الحق سبحانه ومواهبه» ثم قد يعرفها الرجل من حيث 
العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلاً في ذلك العام ثم قد يتفطن له تارة 
ثم ينساه بعد ذلك0. 

ومن آعظم آسباب فهم دلالات الكتاب والسْة ما جاء في هذه الكلمة 
الجامعة امام الشافعي خإلف: 

«ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأآن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. 

والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه» والغرض من تنزيله» والأدب 
والإرشاد, والإباحة. 

والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه: من الإبانة عنده فيما أحكم فرضه في 
کتابه وبینه علی لسان نبیه» وما آراد بجمیع فرائضه ومن آراد: أكل خلقه آم بعضهم 
دون بعض؟» وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى آمره. 


)1( «مجموع الفتاوی» .)۳۱٩/۲۷(‏ 
)( «مجموع الفتاوی» .)٤٩7/۲۰(‏ 
(۲) «المصدر نفسه» (6۹۷). 

(( «مجموع الفتاوی» .)۲١/۲۰(‏ 
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ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته» المبينة لاجتناب 
معصيته» وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. 

فالواجب على جميع العاملين آلا يقولوا إلا من حيث علموا“. 

وقد ذكرنا من قبل أسباب الإخلال بصحة الدلالة ومجاوزة الفهم 
الصحيح للأدلة. وذلك فيما نقلناه عن الشاطبي. 

؛- تقريرالأصول بالدليل الأقوى: 

وهذا الشرط يشبه آن يكون بدهياء فإذا كان من الواجب أن يستَدَل بدليل 
صحيح على كل فرع من الفروع الفقهية فإن ذلك يكون في شان الأصول آولى 
وأوجب» فإن الأصول آقوى من الفروع وعليها ابتناؤهاء لذا كان الواجب فيما 
يستدل به على أصول الفقه أن يكون على غاية الصحة من حيث الثبوت 
ا 

ولقد شار شيخ الإسلام إلى هذا الأصل في سياق حديثه عن قاعدة «سد 
الذرائع» وذلك حيث يقول: «ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ماهو معفق 
عليه» أو منصوص عليه» آو مآثور عن الصدر الأول شائع عنهم إذ الفروع 
المختلف فيها يحتَج لها بهذه الأصول لا يتج بها . 

وقد ذهب الشاطبى إلى أبعد من هذا» حيث جعل المقدمة الثانية من 
مقدمات الموافقات a‏ أن «المقدمات المستعملة في هذاالعلم والأدلة 
المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية» لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في 
المطالب المختصة به . 

والحق: آنا لا نستطیع آن نوافقه على ذلك» فإنه بنى هذه المقدمة على 
المقدمة الأولى التي قرر فيها آن «أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنيةء والدليل 


. )١ «الرسالة» للشافعى (ص؛)‎ )١( 

.)0 راجع «مبحث الشاطبي»: الخاصة‎ )١( 
.)۳۷۳( بيان الدليل على بطلان التحلیل»‎ )۳( 
.)۳٤/( «الموافقات»‎ )٤( 
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على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعةء وما كان كذلك فهو قطعي» وهذا 
القول غير مسلّم لأن الثابت حقيقة أن أصول الفقه منها ما هو قطعى باتفاق: 
كالكتاب والسنة والإجماع» ومنها ما هو ظني كالقياس وغيره. 1 

وقد ناقش الشيخ دراز الشاطبي في التعليق على قوله هذا بما يفيد إضعاف 
ما ذهب إليه“) كما تتبع الشيخ عبد الرزاق عفيفي الآمدي في إحكامه مبينًا 
خطأً الآمدي ومن وافقه من قولهم: إن مسائل أصول الفقه قطعية» حيث استدل 
بکلام الآمدي نفسه على آنها ظنية. 

۵- جعل الكتاب والسنة أصل الأدلة كلها : 

كان المعهود آن هذا الأصل من المسلمات التي لا تحتاج إلى تقريرء إذ إن 
علم اللأصول داخل في علوم الشريعة بلا ريب» وقد علم آن جميع علوم الشريعة 
الإاسلامية أساسها الأول ومعتمدها هو الكتاب والسْنة بلا خلاف» ولذا كان هذا 
الوصف جليا في رسالة الشافعي التي لم تكد تخلو صفحة منها من آية أو 
حديث إما على سبيل التدليل أو التمثيل» غير آن أكثر الأصوليين من بعده إلا 
قليلاً قد انتحوا بالعلم ناحية أخرى جف فيها معين النصوص وغلب عليها 
الجانب العقلي الفرضي الجدلي (على يد المتكلمين الأصوليين)» وشاع فيها 
العقليد وإهدار النصوص (على يد الأحناف ومن وافقهم في نهجهم الأصولي). 

ولقد بينا هذا الأصل في حت آئمة المجددين بصورة تغني عن تكراره هناء 
فقد ذكرنا أن كلا من ابن حزم وابن تيمية والشاطبي كانوا على غاية الإجلال 
والإعظام لنصوص الكتاب والسنة قولاً وعملا وقد وفينا ببيان هذا الأصل في 
بيان هذه الخاصة عندهم بما يغنينا عن كثير من القول ها . 

وإن اعتبار الكتاب والسنة ساس التظير الأصولي ومَسَْمَدٌ الأدلة كلهامن 


(۲) «الموافقات» (۲۹/۱). 

(۲) انظر: تعلیقه علی «لموافقات» (/۲۹) (هامش [ا])» )۳١/(‏ (هامش .)]١[‏ 

() وذلك في مواضع كثيرة» من تعلیقاته على «لإحکام نذكر منها: <TD «(Y4 «0 FY)‏ 

)٤(‏ انظر ما كتبنأه في الخاصة الأولى من خصائص كل واحد من الثلاثة» وذلك في 
مباحثهم الخاصة بهم فى الباب الثانى. 
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شأنه آن يهب القوة لعلم الأصول» ويكفل الثقة في مقرراته ويجلي صبغته الشرعية 
التقلية التي طمسها المتكلمون ويدعم المنهج الاستدلالي الذي أَوْدَت به طريقة 
الأحناف-كل هذا يجعانا نقطع بأن هذا المبدا الاستدلالي الجليل هو من أعظم 
ركائز المنهج الاستدلالي الأصولي الصحيح التي يجب إحياؤها في كتب الأصول 
وإنماؤها ودعمها وإشاعتها إذا أردنا نهضة حقيقية لهذا العلم. 

-٦‏ مراعاة ما فهمه الأولون: 

إن من آعظم أسباب الزيغ في فهم أدلة الكتاب والسنة وما احتوت عليه 
من أصول العلم وفروعه هو آن كثيرا من الناس يتعامل مع نصوص الكتاب 
والسنة على آنها نصوص عربية مطلقة شأنها شأن كل نص عربي» فيحمّل 
النص من المعاني ما يسمح به اللسان العربي» مع أن القاعدة آن نصوص 
القرآن والسنة إذا علم قصد الشارع فيها فلا يحل آن يحمل النص على معنى 
آخر ولو كان محتملاً في لسان العرب» فمثلا: لفظ الصوم ولفظ «لزكات لا 
يجوز آن يفسّرا في كلام الشارع بالإمساك والطهارة مع آن هذا معنى صحيح 
لغةء إذ قد بين الشارع آن مراده بهما: إمساك مخصوص وإنفاق مخصوص. 

ومن هنا فإن من آراد آن يفهم كلام الشارع على وجهه فلابد آن يجمع شرطين: 

أحدهما: أن يكون خبيرًا بلسان العرب. 

والثاني: أن يكون عارفا بمراد الشارع من اللفظ. 

وإذا كان الطريق إلى تحقيق الشرط الأول هو العلم بلخة العرب» فإن الطريق 
إلى تحقيق الشرط الثاني هو إدمان النظر في الكتاب والسنة وكلام السلف: 

أمّا الكتاب والسْنة فالأمر فيهما بين إجمالاًء وإن كان مقصودنا هنا معنى 
خاصًا» وهو أن كل من واظب على القراءة لكاتب معين فإنه يعبين له من 
مقاصده ما لا يتبين لغيره وهذا شىء لا يخفى» ولذاعبرنا بلفظ «إدمان» حتى 
يعرف مراد الشارع من اللفظ» ا 
بعضتًاء فكم من آية فسرتها آية آخری آو حدیث» وکم من حدیث فسره غیره. 

وآمًا كلام السلف فإنه تفسير مين صحيح لما ورد في الكتاب والسنة 
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فهو تفسير آمين لكونهم أصدق هذه الأمة وأبرًّهاء وهو تفسير صحيح لكونهم 
خير هذه الأمة وأعلمها فضلاً عن توافر آسباب صحة الفهم لهم على نحو 

فهم من حيث الخبرة بلسان العرب لا يمكن أن يسبقواء لأنهم هم العرب» 
وکل من جاء بعدهم لابد آن یکون آدنی منهم فى ذلك فإن السليقة العربية 
تسير من قوة إلى ضعف لا العكس. وبهذا يعحقق فيهم الشرط الأول لفهم 

وأمًا الشرط الثاني -وهو المعرفة بمراد الشارع- فذلك حاصل لهم من 
معاصرتهم التزيل ومصاحبتهم النبي ياك ومعلوم ما للصحبة من آثر من فهم 
صاحبوه في الحل والترحال وعاينوا جميع أحواله في المأكل والمشرب» والبيع 
والشراء والرضا والغضب» والسلم والحرب» وغير ذلك» فلا يعقل أن يأتي 
أحد بعدهم فيدّعي أنه فهم من مرادات الشارع أو مقاصد النبي يه ما 
یساویهم فيه آو حتی یدانیهم. 

فإذا كان ما ذكرناه مضافا إلى خيريتهم المطلقة التى دلت عليها النصوص 
والأدلة العقلية في العلم والعمل والعقل والخلّق وجميع آبواب البر“ - فإن 
الواجب أن كل ما أجمعوا عليه وتعاطوه من معانى الكتاب والسنة فهو الحق 
باطل مردود ولو زعم من زعم آن اللغة دلت عليه إذ إن ما بينوه هو بيان لمراد 
الشارع» حيث قد حض الكتاب والسنة على اتباعهم واقتفاء أثرهم في العلم 
والعمل» فكما استنبطت دلالة الإجماع والقياس والمصالح المرسلة وسد 
الذريعة وغير ذلك من الكتاب والسنة فقد اسثنبط وجوب مراعاة ما فهمه 


(1) راجع هذه الأدلة النصية والعقلية فيما سيق: الفصل الأول من هذا الباب: «أسس 
المنهج المقترح» - الأساس الثاني. 
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السلف واتباعهم من نصوص الشريعة كتابًا وسنة ربما بصورة أجلى وآصرح 
من الأصول المذكورة". 

وقد سبق أن قررنا هذا الأصل الاستدلالي بطرق مختلفة في بحشنا هذا 
وذلك لعظم الحاجة إليه وقد بينا في خلال ذلك أن هذا الأصل غير مقصور 
على جانب من جوانب الدين أو فرع من فروع العلم» فإن فهم السلف لما ورد 
في الكتب والسنة حجة في جميع آبواب الشريعة علمَا وعملاء وذلك لأن 
خيريتهم مطلقة غير مخصوصة بباب دون غير ومن هنا ذهب شيخ الإسلام 
إلى آن هذا متحقق في علم أصول الفقه نفسه» حيث يقول عنهم: «فهم كانوا 
أقعد بهذا الفن (أصول الفقه) وغيره من فنون العلم الدينية ممن جاء بعدهم) 
قلت: ومن هنا جعلنا فهم السلف من أصول المنهج الاستدلالي في علم 
الأصول شأنه شأن غيره من علوم الشريعة. 

۷- استقراء الأدلة الشرعية: 

لسنا بحاجة إلى إعادة ما كتبناه عن الاستقراء في المبحث السابق) وإنما 
نضيف هنا ما لم نقله هناك: 

إن الاستقراء هو من أعظم المسالك الاستدلالية التي يحتاجها الببحث 
الأصولي» لكونه من أسد الطرق في استخلاص القواعد الأصولية على نهج 
رشيد مأمون يورث الثقة في أن القاعدة الأصولية هي ثمرة الأدلة الشرعية. 
وذلك لعدة أسباب» آهمها: 


)١(‏ وقد ذكرنا في المواضع المشار إليها في الهامش السابق ما يدل على هذا بصورة قاطعة 
بما یغنی عن إعادته هنا. 

() من المواضع التي قررنا فيها هذا اللأصل: «مبحث ابن تيمية»: الخاصتان (۷» ۸)» 
و«مبحث الشاطبي»: الخاصة (۲)» و«أسس المنهج المقترح» في الفصل الأول من الباب 
الغالث (الأساس آلثانى). والفصل الثانى من الباب الغالث: الفاق الغائية (رقم ۲). علمّا 
بأننا لم نكرر الكلام نفسه في كل مرة وإنما ذكرنا في كل موضع ما يتطلبه ذلك 
الموضع من البيان» وأحلنا في القدر المشترك إلى ما سبق ذكره. 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)٤۰۱/۲۰(‏ 

.)0( راجع المطلب الثالث من المبحث السابق: الخاصة‎ )٤( 
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ا أن الاستقراء هو الطريق لمعرفة مدى اطراد القاعدة وعمومها. 

۲ آن الاستقراء هو السبيل إلى التثبت من عدم وجود دليل معارض» فكم من 
دليل صحيح في نفسه ولكن لا يصح الاستدلال به لقوة مُعَارضه وغلبته» ولذا 
يقول شيخ الإسلام: «ومعلوم آن العلم إنما يصح بصحة مقدماته والجواب عن 
معارضاته» ليحصل وجود المقتضي وزوال المانع“ ولذا أوجب ابن حزم على 
المستدل أن يتتبع حجج الخصم ويستقرئ معارضات المخالفين» كما العزم هذا 

بصورة عملية في مبحفه الأصولي وكذلك فعل الشاطبي حين جعل مأخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين هو أخذ الحكم من مجموع الأدلة بينما شأن متبعي 
الشهوات آخذ أي دليل كان وإن كان هناك ما يعارضه. 

٣‏ آنه هو الطريق الوحيد إلى تقرير النفي العام لأن النفي أصعب من 
الإثئبات. إذ المثبت يكفيه الوقوف على أمثلة قليلة آو حتى مغال واحد ليثبت 
الوجود» وآما النافي فيحتاج إلى تتبع واستقصاء حتى يصح له e‏ 
ولذا يقول الإمام ابن تي تيمية: «بنو آدم ضلالهم فیما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر 
من ضلالهم فیما آثبتوه وصدقوا به». 

> آن من ثمرات الاستقراء: بناء الدليل المركب» فإن هناك كثيرًا من 
القواعد لا تستخرج إلا من مجموع الأدلة الجزئية ليحصل من مجموعها دليل 
كلي لا سد مسدّه الدليل الجزئي» وقد بينا هذا المعنى بصورة مناسبة في 
الكلام عن الاستقراء عند الشاطبي. 

أن استقراء الأصوليين للواقع الفقهي من شأنه أن يؤدي إلى جعل القواعد 
اللأصولية وافية بالحاجة الفقهية ومطابقة لواقع الأحكام بحيث لا تجنح إلى التجريد 


(1) «الصفدية» (/۲۸۷). 

)"( راجع: «مبحث ابن حرم : : اللخاصة ۰.0 
)( راجع : (مبحث الشاطبي: الخاصة ۰)9 
()( ا الفتاوى» )۷ / «(TT (Yo‏ 

(°) انظر: «مبحث الشاطبي»: الخاصة (۳) . 
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والخيال ومجافاة الحقيقة الفقهية كما لحظناه فى طريقة المتكلمي'. 
۸- اعتقاد أن الأدلة القطعية لا تتناقض: 

يلخص شيخ الإسلام بيان هذا الأصل الاستدلالي العظيم بقوله: 

«ومما يجب أن يعرف: أن آدلة الحق لا تتناقض» فلا يجوز إذا أخبر الله 
بشي ء-سواء كان الخبر إثباتًا آو نفيا-آن يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر 
الأول» ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول» فالأدلة 
المقضية" للعلم لا يجوز أن تتناقض» سواء كان الدليلان سمعيين آو عقليين» 
آو كان آحدهما سمعيا والآخر عقلياء ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض 
الاس دلیلاً ولیس بدلیل» کمن يسمع خبرا فيظنه صحيحًا ولا يكون كذلك. آو 
يفهم منه ما لا يدل عليه» آو تقوم عنده شبهة يظنها دليلاً عقليا وتكون باطلة 
التبس عليه فيها الحق بالباطل» فيكذب بها ما أخبر الله به ورسول". 

وقد بسط أن بيان هذا الأصل بصورة غير مسبوقة في كتابه الكبير «درء 
تعارض العقل والنقل» حتى إنه قرره من أربعة وأربعين وجها. 

وممن قرر هذا الأصل قبل شيخ الإسلام: الإمام ابن حزم وإن کان قد 
تناوله بصورة عابرة دون تفصيل أو استيعاب. 

ولقد كان الشاطبي صرح منه وأجلى في تقرير هذا الأصل وبيان مدى 
الحاجة إليه في الاستدلال» حى إنه وضع مسألة كاملة في بيان أن الأدلة 
الشرعية لا تنافي قضايا العقول. 

على آن آهم ما جلاه الشاطبي في هذا الباب هو أثر الاعتقاد بآن أدلة الحق 
لا تتناقض في التعامل مع الأدلة حيث ذكر ثمرتين: 
)١(‏ راجع ما ذكرناه في مساوئ الطريقة الكلامية في المبحث السابق: المطلب الغاني: 

المأخذ رقم (۷). 

)١(‏ كذا بالأصل» والمناسب للسياق: «المقتضية.. 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)0٤/١(‏ 


(٤(‏ راجع: «مہحث ابن حزم»: الخاصة الأولى. 
(°) انظر: «الموافقات» (۳۳-۲۷/۳). 
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إحداهما: أن المستدل إذا آداه بادئ الرآي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه 
آن يعتقد انتفاء الخلاف» فليلعمس المخرج حتى يقف على اليقين» أو ليبق 
باحتًا إلى الموت ولا عليه من ذلك. 

والثانية: أن المتحقق بأصول الشريعة لا يقع هو نفسه في التناقض, لأن 
الشريعة نفسها لا تعارض فيها آلبة”. 

وهاتان الثمرتان اللعان ذكرهما الشاطبي معحققعان أيضًا في اعتقاد توافق 
الأدلة العقلية والنقلية» وإن كانت الثمرة ارا هاا فضلاً عن أن هناك 
ثمرات آخری ذكرها شيخ الإسلام. 

ومن شأن هذا كله أن ينتهي بنا إلى اعتبار هذا الأصل من القواعد الأساسية 
في منهح الاستدلال سواء في علم الأصول أو في علم الكلام آو في غيرهما 
من العلوم شرعية آو غير شرعية. 

۹- اعتقاد أن أدلة الشريعة مبناها على التوسط والاعتدال: 

لقد جلّينا هذا الأصل في الكلام عن منهج ابن تيمية والشاطبي بصورة 
تاد تكون وافية بالمرام» ونؤسس هنا على ما قررناه گم: أن من علم آن من 
مقاصد الشريعة الحمل على الوسط وأن ذلك روحها وجوهرها- حصل له 
ميزان عظيم في فهم الأدلة الشرعيةء وفي الترجيح بين الدلائل إذا تعارضت في 
نظره وفي الموازنة بين الآراء المختلفة» وقد تبين هذا بالشرح والمغال في 
الموضعين المشار إليهما بما يغني عن إعادته هنا. وبالله التوفيق. 


* X* * 
.(AY) انظر: «الاعتصام»‎ )۱( 


(۲) انظر : «الموافقات» .)۲۹٤/٤(‏ 
(۳) راجع: «مبحث ابن تيمية» : الخاصة »)٩(‏ و«مبحث الشاطبي» : الخاصة .)١‏ 


الوبحة الثالث 
طريقة الصياغة وأسلوب التناول 


يختلف آسلوب المعقدمين وطريقتهم في التعبير والتناول عن طريقة 
المعأخرين: فقد وجدنا الأولين يتصفون بالميل إلى التيسير» وسهولة العبارة 
واختصار القول مع وضوحه وجلائه ما أمكن» والقصد إلى المعنى بآقرب لفظ 
وأبينه» دون إعضال أو إغلاق» ودون تكلف أو اعتساف» مع دقة العبارة» 
وإصابة الغرض» ومطابقة اللفظ للمعنى بلا زيادة آو نقصان. 

لقد رآينا هذه السمات فى رسالة الشافعى على أكمل ما يكون» يضاف 
الا فاع الو ررر لات زإ هران اة ودر الك كا 
رأيناها في «لإحكام» لابن حزم الذي كان أشبه ما يكون بالشافعي في هذا 
الباب خاصة» وإن كان لسان الشافعي أفصح ولخته آعلى» كما لحظنا تلك 
الخصال في «قواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني (ت ٤٨4‏ كذلك كان كتاب 
«المستصفى» للغزالي (ت )٥٠١‏ على قدر كبير من الإبانة والسهولة بحيث يخف 
على قارئه ویسهل على دارسه. 

والسبب في تلك السهولة التي اتسمت بها كتب الأصول عند الأولين كما 
أشار الشيخ الخضري -آن «همهم الوحيد كان تأدية المعنى إلى فكر السامع طال 
الکلام آو قص“. . 

وقد سار على هذاالنهج أئمة التجديد الأصولي حتى في عصور الضعف 
العلمي» حيث خرجواعن النمط الخغالب على آهل زمانهم كما يرى في «قواعد 
الأحكام للإمام عز الدين بن عبد السلام وفي المادة الأصولية للإمام ابن تيمية 
وكذلك فيما كتبه الإمام ابن القيم في الأصول» وقد التزم خطة الإبانة والتيسير الإمام 
الشاطبي في أكثر الأحيانء ومنذ قرابة قرن من الزمان والكتابة الأصولية تسير في 


.)۸ «أصول الفقه» للخضري (ص‎ )١( 
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طريق التيسير والتقريب» حعى تخلصت أو كادت من آثار عصور الحواشي 
والمتون» على الأقل فيما يتعلق بأسلوب التناول والصياغة وهو ما يعنينا هنا. 

وإذا كان الأولون ومن اقتفى آثرهم من المجددين قد سار على هذا النهج 
القويم إلا أن معظم الكاتبين في الأصول على مدى قرون طوال إلى مشارف 
عصرنا هذا-قد آثروا الخموض والتعقيد على البيان والتيسير واتخذوا التكلف 
سبيلا واستبدلوا الطريق الأبعد بالأدنى والأشق بالأيسر فتراهم يتوصلون إلى 
المعنى القريب بالعبارات البعيدة» ويشوشون على القارئ بهالة من الاحترازات 
المنطقية والعشقيقات اللفظية التي تكد الذهن بغير حاصل» دون أن تدعو إلى 
ذلك حاجة علمية أو ضرورة منهجية» هذا مع ضغط للعبارات ربما يصل على 
حد الإإبهام والاستغلاق ق مواضع كثيرة. 

وما زال التعقيد يصْعُد في الكتابة الأصولية حتى بلغ حد الإلخاز وفي هذا 
يقول الشيخ محمد الخضري: 

«وهذه الكتب التي عتيت بأن تجمع كل شي ء استعملت الإيجاز في 
عباراتها حتى خحرجت إلى حد الإلغاز والإعجاز وتكاد لا تكون عربية المنى» 
وأدخلُها في ذلك كعاب التحرير لابن الهْمَام لأنك إذا جردته من شروحه 
وحاولت أن تفهم مراد قائله فكأنما تحاول فتح المعَمّيات. ومن الغريب أنك 
إذا قرآت قبل آن تنظر فيه شرو ح ابن الحاجب ثم عدت إليه وجدته قد أخذ 
عبارتهم فأدمجها إدماجًا وأخل بوزنها حتى اضطربت العبارة واستغلقت. وأما 
جمع الجوامع فهو عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئًا ولا 
سامعاء وهو مع ذلك خلوٌ من الاستدلال على ما يقرره من القواعد'. 

ويقول الدكتور العروسي: 

«وكم والله قد استوحشت نفوسنا آيام الطلب من قراءة بعض هذه الشروح 
التي َم أحدهم فيها آن يستدرك على حَد. أو أن يؤلف من كلام المصنف 
قضاياء فيبين الكبرى والصغرى ونتيجة تلك القضيةء ثم يترك القارئ حيران 


)0 «أصول الفقه» للخضري (ص »)١‏ وانظر: «أصول الفقه» لزکي الدين شعبان (ص ۲)» 
و«أصول الفقه» للبرديسي (ص۱۹). 
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فيما نصب نفسه له من قراءة الكتاب فلا يجد هو بغيته من فهم المسألة» ولا 
آنه استدرك وقته الذي آضاعه فیما لا علم فيه» ونعوذ بالله من علم لا ينفع». 

- وينبغي أن نوضح هنا آن منهج التناول والصياغة لم يكن آثره السلبي 
اللأصولى نفسه» إذ لم يعد الأمر موقوفًا على الصعوبة التى يعانيها الناظر فى 
كتب الأصول» وإنما ضعفت العناية بالمضمون الأصولى نفسه نتيجة الإغراق 
فى الجوانب الشكلية. 

وإذا تآملنا في كثير من كتب الأصول المتأخرة يمكننا أن نتصور كيف 
ضعف المضمون الأصولي من جَرّاء ضعف منهج التناول» فإن کثیرا من کتب 
المتآخرين قد اتخذت الصورة التالية: 

كتاب مضغوط إلى حد الإغلاق الذي ربما خالف سنة الكلام العربي 
وأشبه التركيبات الأعجمية» ثم شرح على هذا المتن تتبعه حاشية على الشرح» 
وكل من الشرح والحاشية يتوجه بالعناية إلى النكات النحوية الدقيقة» 
والإشارات اللخوية التي تحتويها بطون المعاجم» والاحترازات المنطقية الواردة 
على التعريفات» فضلاً عن مسائل أخرى كلامية ومنطقية وجدلية وبلاغية 
ولخوية ونحوية تحشر في العلم بلا مسوغ منهجي) وتصاع بعبارات مركزة 

وإذا كان دارس الأصول موزع الهم بين هذه الأشتات» مصروف الذهن إلى 
حل العبارات وفك الإشارات فمتى يجد مكنة لاعتصار المعاني الأصولية!» 
ومتى يمكنه آن يى بالتحقيقات العلمية فى هذا الجو الذي من شانه أن يقتل 

- وسنلخص فيما يلى آهم الأسباب العى أدت إلى صعوبة الصياغة فى 
)١(‏ «المسائل المشتركة» (ص ۸). 


)١(‏ وقد ذكرنا طائفة كبيرة من هذه المسائل التى ليس للأصولى بها حاجة وذلك فى 
الكلام عن المادة في الفصل الثالث من هذا الياب. ٠‏ 
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كتب الأصول» ثم نتبعها ببيان آثار ذلك ثم نختم بتعليق عام يتضمن تضورنا 
لما ينبغي آن تكون عليه الصياغة الأصولية الهادفة: 

أولا: الأسباب التي أدت إلى التعقيد والغموض: 

د التأثر بطريقة المناطقة في مبالغتهم في التدقيق اللفظي والحرص على ضغط 
الكلام وتركيزه وتخليص اللفظ وتحريره ولو كان ذلك على حساب الإفهام والإبانة 
في معظم الأحيان. وقد آشار إلى ذلك الدكتور العروسي فيما أوردناه آنقا. 

غلبة الصبغة الكلامية العقلية فى بحث القضايا الأصولية بتأثير علماء 
الكلام الذين تناولوا علم الأصول تاولا عقليا كما المح إلى ذلك ابن 
خلدون بل إنهم تناولوه تناولاً جدلياء ولا ريب أن الطريقة الجدلية قد تشق 
على كثير من النفوس» فضلاً عن أنها لا تواءم المجال الفقهي» فلا جرم كان 
لهذا آثره البين في نفور كثير من المتفقهة عن علم الأصول واستقاله. 

۳ لم يكن الأمر مقصورا على مجرد الصياغة المنطقية والصبغة الكلامية 
وإنما شاعت في علم الأصول مصطلحات أجنبية عن علوم الشريعة يتطلب 
العلم بها بحتًا وتفتيشًا في علوم آخرى بعيدة عن متناول المشتغلين بالفقه» 
وذلك كالمصطلحات المنطقية والمصطلحات الكلامية والمصطلحات 
الخاصة بفن البحث والمناظرة. فهذه كلها تتدوال في كتب الأصول بكثرة دون 
آن تقدم للأصول شيًاء وإنما الصحيح آنها عوائق صخرية تعترض الدارس 
لعلم اللأصول من آول خحطوة يخطوها في دراسة العلم» حيث يصطدم بها في 
آولى صحائف الكتب الأصولية ويلقاها فيٰ طريقه أنى توجه» وقد بينا في 
الكلام عن مادة علم الأصول ضرورة تنحية هذه المصطلحات عن كتب 
الاضنول: 

> ومن جنس السبب السابق: أن كتب الأصول لم تخل بالفعل من مادة 


.)٤٥٥( انظر: «المقدمة»‎ )١( 
انظر: الفصل الرابع من هذا الباب: المبحث الأول.‎ )١( 
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منطقية وكلامية» وقد بينا في الكلام عن المادة حجم تلك المادة في كتب 
الأصول ونذكر هنا آنها من المواد التي عكرت صفو هذا العلم وبغضته إلى 
القلوب. 

٥-الترف‏ العلمي الذي أدى إلى الانشغال بمُلّح العلم وأغاليطه عن لَبّه 
وجوهره: وقد حذر الإمام الشاطبي من ذلك وساق في ذلك مقدمة خاصة في 
الموافقات") ومن المعلوم أن الاستكثار من الملح هو تضخيم لمادة العلم في 
غير طائل» والدخول في الأغاليط هو توسع فيمايعود بالضرر» وهذا مما 
يصَعّب العلم في غير جدوی. 

العصنيف على طريقة المتون والحواشي: وقد تبين من خلال الكلمة 
التي آوردناها للخضري قبل قليل ما في هذه الطريقة من غموض وإبهام 
فضلاً عما بيناه قبل الكلام عن الأسباب من أثرها السلبي على المضمون 
الأصولي. 

۷ انغلاق المادة الأصو لية التقليدية وضيقها الناشى عن فقدان الواقع 
الاجتهادي» حيث إن علم الأصول لا ينمو إلا في تربة فقهية يتبادل فيها مع 
علم الفقه التأثيرً والتأثر» فتسري فيه الحياة ويتنامى ويتناسل» وإن هذا الانغلاق 
في المادة الجوهرية الأصولية دفع بالأصوليين إلى حال من الدوران حول 
الذات» فكثرت العناية بالشكل على حساب المضمون» وباللفظ على حساب 
المعنى» وبولغ في تحرير الألفاظ والتدقيق في العبارة ولعل هذا السبب يفسر 
كثيرا من مظاهر الجمود والضعف في علم الأصول وليس في جانب الصياغة 
مجبپ 

۸إظهار البراعة والحذق: ومنشؤ ذلك ما ذكره غير واحد من المؤرخين 
للفقه من ظهور الأمراض الخلقية" وما آدى إليه ذلك من شيوع الجدل بقصد 
)١(‏ انظر: الفصل الرابع من هذا الباب: المبحث الأول. 


() وهى المقدمة التاسعة من مقدمات الموافقات (/۷۷). 
(۳) «خلاصة تاريخ التشريع» للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص۸). 
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اللاستطالة والحظوة آمام الحكام» ولا یخفی آن إبهام العبارة والتعمق في 
الألفاظ من أكثر الأسباب التي يجتَلّب بها ذلك حيث يقع في روع السامع آن 
وراء هذه العبارات الغريبة الغامضة علمًا دفيتا وفهمًا عالياء وما ثم فى الحقيقة 
إلا العهويل والإيهام. 

۹ كلف بعض المنتسبين إلى العلم بالأساليب البعيدة: فقد حقق شيخ 
الإسلام أن من الناس من لا يصلح في إقناعه إلا الطرق الدقيقة الغامضة 
وهذا الوصف آظهر ما يكون في آهل الكلام الذين كانت لهم آثار جسيمة في 
علم الأصول» وإن الناظر في كتب الأصول ليجد هذه الروح أظهر في الكتب 
المصنفة على منهج المتكلمين» حيث يؤثرون الطريق الوعرة الخفية على 
الطريق السهلة البينة» وهكذا يصبح التعسير منهجا والإعنات غرضا. ولعل من 
اکر اشات اختيار الطرق الصعبة في البحث والاستدلال اعتقادَ كثير منهم آن 
«أدلة الحق دقيقة غامضة لا يطلع عليها سوى أصحاب الأذهان الصافية 
والعقول الراجحة» مع المبالغة في الجد والاجتهاد وذلك ممايندر وقوعه). 

٠‏ هناك ولا شك سبب موضوعي لا يصح إغفاله فإن المادة اللأصولية 
الأصيلة قد لا تخلو هي نفسها من صعوبة في بعض المواضع» ولكن الحق أن 
تلك الصعوبة لها نظير في كثير من العلوم الأخرى» فضلاً عن كونها لا تبلغ 
حك الإإعنات» ثم إنها صعوبة سائغة لما تسوق إليه من ثمرة علمية وعملية 
بخلاف الصعوبات السابقة التى تعوق عن تحصيل ثمرة العلم. 

ثانيا: آثار التعقيد والغموض: 


.)۷۹/۲( «الفكر السامي في تاريخ الفقه اللإسلامي» للحجوي‎ )١( 

(۲) انظر بحثه النفيس» في بيان هذا المعنى في «درء تعارض العقل والنقل» .)4۱.۸١/۸(‏ 

)"( «الإحكام» للآمدي .)۲۲۷/٤(‏ وقد آجاب الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كلام الآمدي 
هذا جوابا سديدا بين فيه أن أدلة الشريعة وإن كانت دقيقة إلا إنهأ واضحة, وانتهى إلى 
أن الآفة آتت على الناس من قَبَّل الشَرَه الفكري » ودخولهم فيما لا يعنيهم بقصد آو بغير 
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الأسلوبي» وآهمها أربعة توضحها فيما يلي: 

دكثرة التعب فى التحصيل وقلة الثمرة والمحصول. وهذا المعنى ظاهر 
E E EE‏ 

E N ES‏ لصعوبتها واستغلاقهاء 
لاعتقادهم آن تلك الصعوبة ناشئة من العلم ذاته لا من أسباب خارجية كالتي 
ذکرناها. 

۳إفتتان طائفة من أهل العلم بهذا الطريق واتخاذه منهجًا وازدياد الحرص 
على الإبهام والتعقيد ليوهموا طلابهم بأن لديهم علمًا عاليا لا ترقى إليه 
أفهامهم فيهًابوتهم ويوقرونهم ويبقون داثمًا مفتقرين إليهم في حل معضلاته. 

“اعتناء دارسي الأصول إلا مَن رحم الله بالشكل على حساب المضمون 
وبالعحرير اللفظي على حساب التحقيق العلمي» وتلك نتيجة طبيعية لمن 
يكشر الاطلاع في كتب الأصول» حيث تضعف عنده الروح البحثية وتقوى 
بالمقابل ملكة الجدال والتعمق العقيم الذي لا يثمر ثمرة حقيقية تخدم جوهر 
العلم. 

ثالثا: نحو منهج رشيد للصياغة الأصولية: 

الحق أن تعقيد الصياغة لا يجوز أن يكون هدفا ولا حتى وسيلة» بل هو 
عيب قادح إذا لم تدع إليه حاجة علمية» ولا ينال من هذه الحقيقة كون الناس 
قد اتخذوه سبيلا ومذهبا في آزمنة الضعف العلمي والنضوب البحثي. 

والقاعدة الصحيحة آنه: كلما كانت الفكرة أنضج وآظهر في نفس صاحبها 
كان التعبير عنها أجلى وأوضح» بل المشَاهَّد أنه كثيرا ما يكون إغلاق العبارة مؤذنًا 
بضحالة الفكرة آو ضعف تصور الموضوع» وفي هذا يقول العلامة أبو زهرة: «إن 


تعقيد الكتابة يرجم إلى أحد أمرين: إما عَجْمَة فى الكاتب» وإما عدم استيلاءِ عل ' 
يرجع إ مرین: ! في الكاتب» وإما عدم 


و الكتابة وسوء هضم له وقد يکون من عدم فهم صحیح ل . 


)1( «ابن حرم حیاته وعصره۔ آراؤه وفقهه» (۲۲۰). 


0۹ الباب الثالث 


وقد آبان شيخ الإسلام عن هله الحقيقة ببصر نافذ حيث قال: «وإذا 
اتسعت العقول وتصوراتها اتسعت عباراتهاء وإذا ضاقت العقول والتصورات 
بقي صاحبها كأنه محبوس العقل واللسان» كما يصيب أهل المنطق اليوناني: 
تجدهم من أضيق الناس علمًا وبياتًا وأعجزهم تصورا وتعبيرًا» ولهذا من كان 
منهم ذكيا إذا تصرف في العلوم وسلك مسلك أهل المنطق -طول وضيق 
وتكلّف وتعسّف وغايته بيان البَيّن وإيضاح الواضح؛ من العيْ» وقد يوقعه ذلك 
في آنواع من السفسطة التي عافى الله منها من لم يسلك طريقهم. 

وإذ قد تبين أن الخموض ظاهرة مَرَّضية لا صحية فعلينا أن نتلمس الدواء 
لهذا المرض الذي قل آن يسلم منه كتاب آصولي في القرون المتأخرة. 

وإن علاج هذه القضية في هذا الموضع من البحث لهو من أيسر الأمور 
بعد كل ما سبق بيانه في مواضع من هذه الدراسة وخاصة الباب الأخير منها 
فلسنا بحاجة إلى توسيع القول هناء إذ إن ما قلناه في الخاية والوظيفة والمصادر 
والمادة ومنهح العآليف ومنهج الاستدلال-كل هذا من شأنه أن يؤدی بصورة 
تلقائية إل ت تحسين الوجه الصياغي لعلم الأصول لأن كثيرا من الأسباب التي 
آدت إلى تعقيد الكتابة الأصولية-وهى التى آوردناها هنا-قد عولجت بتفصيل 
في مواضعها من الدراسة. . 

وقد تبه كثير من الأصوليين في القرن الأخير إلى عصرنا الحاضر إلى 
ضرورة تيسير الكتابة الأصوليةء فعَدَلوا عن تلكم الطريقة المعقدة التي غلبت 
على كتب المعأخرين» وعبُّروا بلغة سهلة قريبة» واطرحوا كثيرا من المواد 
الدخيلة والمصطلحات الأجنبية عن علم الأصول» مما جعل علم الأاصول 
قريب المأخذ سهل المنال» وإن كان الأمر لم يبلغ غايته المأمولة في هذا 
الجانب» إلا آنه أحسن حظًا مما سواه من جوانب المنهج الأصولي كما يتبين 
من خلال الفصول التي احتواها الباب. 


.)٠١۷ ٦7 «الرد على المتطقيين» لابن تيمية‎ )١( 


منهج مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هدي الجهود السابقة 04۹۷ 


ولىختم هذا المبحث بكلمة ذات إشعاع خاص للأستاذ وحيد الدين خان 
يبين فيها آن تجريد العلم الديني وتحويله إلى فن اصطناعي قد كان له أثره 
الكبير في الحرمان من الروح التذكيرية التي حواها القرآن والسنةء يقول: 

«إن إحالة الدين الإلهي إل «فن يبدو في ظاهره آمرا جمياا آو بريعًا على 
لاقل؛ ولكة آمر شديد الخطررة من حيت مانجه» فالدين الفنى و جد القشيرة 
في القلوب ويحرم الإنسان من المشاعر اللطيفةء آما لخة الدين الإلهي في 
القرآن والسنة فهي لغة الإنذار والتبشير والتذكر والنصيحة. وكلا الدينين-الإلهي 
والفني-يختلف عن الآآخر اختلافًا كاملا وكلاهما ينشى نعائج مختلفة تمامًا: 
فأسلوب القرآن والسنة يوجه الإنسان نحو الحقائق والمعاني بينما علومنا الفنية 
تشغلنا في الجزئيات» وآسلوب القرآن والسنة يعلَّم الإنسان الفكر والعدبر بينما 
تفتح العلوم الفنية أبواب النقاش والجدال العقيم بدون حدود» وأسلوب القرآن 
والسنة يوقظ مشاعر الإنسان حتى تخدو قضية الآخرة أعظم قضية أمامه بينما 
العلوم الفنية تشغل الإنسان عن قضايا الحياة الأساسية وتلهيه في التفريعات 
المنطقية الخرافية.. وهكذاء فإن هذه العلوم الفنية بالرغم من مظهرها البريء 
الجائز-قد أجهزت-من حيث النتيجة-على الهدف الذي من آجله آنزل الله تعالى 
کتابه وآرسل رسوله»('. 

ونحن وإن كنا نخالف الباحث الهندي الداعية وحيد الدين خان في بعض 
أطروحاته ومعالجاته إلا إننا نذعن كثيرًا لما جاء في كلمته هذه التي تفسر 
بعمق وإيجاز حقيقة الانحراف الذي غشي علوم الدين وتطرح بسهولة ممتنعة 
طريق العلاج الذي يعمل في العودة بعلوم الدين إلى نقاوتها الأولى وصفتها 
العذكيرية التي آودت بها الصبغة الفنية الاصطناعية» وهو ما عبر عنه الداعية 
الهندي بعبارة آخرى» حيث يقول: 

«فقد كان المطلوب تدوين العلوم الإسلامية بالأسلوب العذكيري وليس 


(۱) «تجدید علوم الدین» ( ص۰۸۲ ۸۳). 


۹۸ الباب الثالث 


بالأسلوب الفني الذي راج بالفعل. إن الله تعالى قد جعل دينه مسر لأجل 
الذكر والنصيحة؛ قال تعالی: وقد يسر لمران للذ مهل من كر €2 ال۷ ]. 
ولكننا عقدناه وصَعَبْناه بمباحشنا وتقولاتنا المعقدة'. 

إن هذا الطرح هذه القضية الجسيمة ليوقظ في النفس شعورًا قويا بأن كثيرًا 

من العلوم الدينية-ومنها أصول الفقه- قد فقدت الروح العالية التي كانت 

تتمتع بهافي عهودها الأولى» وأن استعادة تلك الروح هي اليوم من أعظم 
الضرورات لتحقيق نمضة علمية ذينية يعود بها العلم الديني إهيا ويكون العام به 
ربانيا ك كان الحال عند السلف الصالحين والأئمة الراشدين. 

وهنا أمسك زمام القلم» حيث قد بلغت الحد الذي رسمته في بحي هذ 
حامدا الله علی ما آولی» شاکرا إیاه علی ما وف إلیه وهدی» سائلاً الله آن يعقبل 
سعيي فيه» وآن يجعله خالصا لوجهه خاليا من حظوظ النفس والهوى» وأن 
ينفعني به في الآخرة والأولى» والصلاة والسلام آبدا على رسوله المصطفى 
ونبيه المجتبى» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 


* * * 


)١(‏ «المصدر نفسه» (ص*۸). 


الخانمة 
النتائج والمقترحات والتوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبشكره تزيد العطيات» والصلاة 

والسلام على خير البريات» وعلى آله وآصحابه بدور الظلمات... 
وبع : 

فإني أحمد الله وافر الحمد على عظيم إنعامه علي بإتمام هذه الدراسة التي 
أرجو أن تكون خالصة لوجهه الكريم» وأن تكون ذخرا لي في الآخرة» وبركة 
على فى الدنياء وآلا يشغلنى عن العلم بشاغل آو يصرفنى عنه بصارف. 

وإذا كان المعتاد في مل هذا الموضع آن يذكر الباحث أهم التعائج 
والمقترحات والتوصيات فهذا ما سنفعله هناء ولكننا سنمزج الثلاثة معاء إذ إن 
المقترحات والتوصيات في هذا البحث ليست منفصلة عن نتائجه» وإنما هي 
به وروحه» فإن مدار البحث كله هو السعي في صياغة منهج (مقترح) للدراسة 
اللأصولية» وهذا ما جعل معظم النتائج عبارة عن مقترحات وتوصيات» وهاك 
موجزا لما انتهى إليه الببحث من نتائج: 

-١‏ المنهج الذي اقترحته الدراسة ليس منهجا مبتكرا أو مبتدعا وإنما هو 
منهج أصيل مستمد من طريقة السلف الأولين والأئمة المتبوعين. 

۲- التجديد المقصود في هذا البحث هو العودة بعلم الأصول إلى مساره 
الصحيح» وتصفية العلم من المواد الدخيلة» وتقديمه في صورته النقية» ودفعه 
إلى الأمام في الطريق الذي اختطه الشافعي في رسالته. 

(وقد آفردنا مبحقًا كاملا لبيان هذا المعنى في الفصل الثاني من الباب الأول) 

۳- تم استخلاص هذا المنهج التجديدي وفق أسس منهجية محكمة» 
نذكر آهمها في البنود التالية: 

٤-(آ)‏ تتبع مظاهر الضعف في كتب الأصوليين ليتبين وجوب اجتنابها 
وتلافیها. 

-٥‏ (ب) ملاحظة نواحي القوة والإبداع المنهجي عند الأصوليين» لنقدم 
بذلك مادة صحيحة يمكن القياس عليها في النهوض بالعلم. 


4ھ » 


1۲ الخالمة 


(وقد عرضنا لتلك المادة بصورة مناسبة فى خلال الفصل الثانى من الباب الأول). 

-٦‏ (ج) استخراج الأسس الصحيحة الكلية التي قام عليها علم الأصول 
ليختكم إليها في عملية النقد والتصحيح. 

۷- (د) استخلاص الآأثار التجديدية من تراث الأئمة المجددين 
والاستضاءة بها في صوغ عناصر المنهج التجديدي. 

۸- (ه) الببحث عن الوسائل المناسبة لتلافي آوجه الضعف والجمود في 

۹- (و) اعتبار آن منهج الأولين في البحث والتناول هو النموذج الأمشل 
والطريقة الأكمل في دراسة العلوم الدينية عامة ومنها الأصول وهذامن هم 
المنطلقات المنهجية التي انطلق مها البحث بعد أن بُرْهِنَ عليه بصورة وافية. 

١-(ز)‏ المقياس في تحديد ما يقبّل وما يرد في المنهج والمضمون الأصولي 
هو مدى تحقيق الغاية التي وضع لها العلم» وهي تكوين الملكة الاجتهادية. 

١ا‏ لقد كشف البحث بصورة وافية عن حقيقتين مهمتين هما المسوغ 
الذي لأجله قامت هذه الدراسةء وهاتان الحقيقتان هما: 

-الحقيقة الأولى: أن علم الأصول قد دخله كثير من أوجه الضعف 
والجمود على أيدي المتأخرين. 

وقد جلى البحث أسباب هذا الضعف وبين مظاهره ونتائجه (وهذاهو 
موضوع الفصل الأول من الباب الأول). 

۳- الحقيقة الثانية: أن تجديد علم الأصول ضرورة لازمة» وقد بينا هذه 
الضرورة من خلال ثلاثة مسالك» وهى: ) 

(أ) السياق التاريخي لعلم الأاصول. ر السات ا ا 

(ج) شهادة المحققين من الأصوليين (وهذا هو موضوع المبحث الأول 
من الفصل الثانى من الباب الأول). 

-لما كانت كثير من عناصر المنهج المقترح مسعخرجة من كلام الأئمة 
المجددين فقد رآينا أن نتو جه بالدراسة العميقة إلى طائفة من أعظمهم آثرا فى 
التعجديد الأصوليء (وأفردنا لذلك بابا كاملاً من أبواب الدراسةء وهو الباب الثاني). . 

١‏ يعتبر الباب الثالث والأخير هو الغاية التي تصب فيها الدراسة» حيث قد 


Dı الخاتمة‎ 


تضمن رؤية الباحث لما ينبغى أن تكون عليه خطة الدراسة الأصولية شكلا 
وموضوعاء ا ا و و 
ليمكن الإحاطة بعلم الأصول من جميع جوانبه. 

وتلك الزوايا هى: 

١-(أ)‏ زاوية الوظيفة التي يؤديما العلم والغاية التي يَعَبّاها: ومن خلالها يظهر 
مدى تحوّل كتب الأصول منذ قرون طوال عن الغاية الصحيحة وهى الاجتهاد 
CS EEN E ERT‏ 
المجرد الذي لا يصب فى غاية عملية (وذلك فيما أف على طريقة المتكلمين). 

۷- (ب) زاوية المصادر التي استودً منها علم الأصول: وقد بيت الدراسة 
مدى الخلل الواقع في تعامل الأصوليين المتأخرين مع المصادر» وكيف آدى 
ذلك إلى سرب مواد دخيلة إلى كتب الأصول كان لها آثرها الكبير في تورم 
العلم وتصعيبه بلا مسوع. 

۸- (ج) زاوية المادة الأصولية: وفي هذه الناحية قم الباحث قائمتين 
مقترحتين: إحداهما: فيما يقَعَرَّح إسقاطه من مادة علم الأصول» والأخرى: 
فيما يقعَرّح إضافته إلى مادة العلم» وقد اجتهد الباحث في استقراء المسائل 
والمباحث التي تدخل في هاتين القائمتين» وحرص على العدليل على ما 
ذهب إليه في كلحا القائمتين» وعمل على إكساب علم الأصول دور أكبر 
ودَفْعه إلى آفاق أوسع» وذلك من خلال القائمة الثانية. وهو ما يفسر ضخامة 
حجمها مقارنة بالقائمة الأول وهاتان القائمتان هما المادة الحية التى تبين 
ال ا ا ر ات کر رالد ا واا 
جدوى بصفة مطلقة. 

4-(د) زاوية المنهج الذي غلب على التأليف الأصولي: وقد برهت الدراسة 
على قصور المناهج التأليفية الشائعة في كتب الأصول» وإن كان منهج 
اللأحناف هنا آقرب إلى روح الفقه من منهج المتكلمين» وقد بينت الدراسة 
ضرورة الببحث عن المنهج الصحيح» وانتهى البحث في هذا السبيل إلى اقتراح 
منهج للتآليف الأصولي مستخلص من مسالك السلف والأئمة المجددين 
يحتوي على (ستة عشر مَعَلمَا). 
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-١‏ (ه) زاوية المنهج الاستدلالي عند الأصوليين: وقد سلك البحث 
خطوات موازية للمنهج التأليفي: حيث آثبت آولاً قصور معظم كتب الأصول 
في باب الاستدلال» وإن كان منهج المتكلمين هنا آقرب إلى روح الاستدلال 
من منهج الأحناف» وقد أوضح البحث مدى الحاجة إلى منهج استدلالي 
صحيح» ثم انتهى إلى اقتراح منهج استدلالي أصولي يتكون من (عشرة مبادئ). 

1-(و) زاوية الصياغة والتناول: وهنا توجه الببحث إلى ظاهرة التعقيد 
والصعوبة التي بدا عليها علم الأصول عند المتآخرين» مبينا أن هذه الصعوبة جزء 
من مظاهر الضعف والجمود في علم الأصول» وآنها ترجع في الاكثر إلى عوامل 
الضعف التى تمكنت من علم الأصول» ومن هنا كان تحرير علم الأصول من 
ذلك الفخقيد مر تبطًا بالتجديد المنهجى الشامل لهذا العلم كما بينته الدراسة. 

اا ا و اک ی ا ی ا 
بجوانب علم اللأصول» بحيث تسد كل الثغرات التي يطمح إليها البحث وتجيب 
على جميع التساؤلات التي تطرحها الدراسة» نعم قد يفوت فائت خاصة في 
الغصيلات» ولك الهم كان مصروفا إلى الاستيعاب لاسيمًا فى الكليات. 

E AR‏ ا ن 
ليكون العمل متآزرا فيما بين جوانبه المختلفة» ومن هنا ظهرت تلك الجوانب 
فى صورة الدائرة التى إذاتحركت آي نقطة من محيطها شمل التحرك جميعها 
E‏ 

وقد ها لرا واا رر اة الت ور اة 
في المنهج المقترح الذي احتواه الباب الثالث: فإن الغاية والمادة والمصادر 
ومنهج التأليف ومنهج الاستدلال ومنهج الصياغة -كل هذا مترابط يؤدي بعضه 
إلى بعض: فالمادة تتشكل كمًا وكيفا بناءَ على الغاية التي يستهدفها العلم كما 
أن المادة إذالم تكن مناسبة فقد تعوق عن تحصيل الغاية» وكذلك فإن 
للمصادر ثرا كبيرا في تشكيل المادة» ثم إن المادة تخضع بقوة لمنهج التأليف» 
فقد لوحظ تفاوت المادة بين كتب المتكلمين وكتب الأحناف» آما العلاقة بين 
الغاية ومنهح التأليف فهي قوية جلية» ففي عصور القوة تكون الخاية الصحيحة 
للعلم هي التي تو جه المنهج» وفي عصور الضعف تكون الخاية هي المحكومة 


الخاتمة 0 


حيث يَعَيًا المنهجح غايات آخرى تفرضها عليه عوامل الضعف التي يخضع 
لهاء وآخيرآ فإن منهج الصياغة مرتبط بكل هذه الجوانب سلما وإيجابًاء لأنه 
الحلَة التي تحيط بجسم العلم كله. 

٥٠-احتوى‏ البحث على كثير من الإضافات التجديدية والآراء الإإصلاحية 
التي تنائرت في طيّاته» وهي كلها لا تخرج عن العناصر الكلية التي آشرنا إليها هناء 
وإن سردها هنا هو تطويل لا يناسب المقام خاصة أنها سهلة الملتمس في 
موضعها من الدراسة» وإن كان أكثرها قد تركز في الباب الثالث» والمأمول أن 
تؤخذ تلك الإإضاءات من قبل الباحثين مآخذ العناية» وأن تكون محور بحوث 
ودراسات خاصة» فإن كثيرًا منها عبارة عن مباحث كبرى تتطلب دراسة مفردة لم 
يعسن لنا منها فى بحثنا هذا إلا الخطوط العريضة والنقاط المجملة. 

-آهم ما يتوق إليه البحث هو آن يؤتي هذا المنهج التجديدي الذي 
اقترحته الدراسة ثماره وذلك بأن يتحول إلى واقع عملي في البحث الأصوليء 
ليعود علم الأصول إلى موقعه الصحيح» ويكون قاعدة العلوم الشرعية كلهاء 
ويتطهر مما علق به من آثار عهود الانحطاط العلمى. 

۷- إن من أعظم ما تؤمله الدراسة وتوصي به: أن تتوالى جهود الباحثين 
في مجال تجديد العلوم الدينية واللغوية» تلك التي حادت في جوانب كثيرة 
عن المسار الصحيح الذي كانت عليه في العهود السعيدة من تاريخ الإسلام 
وإن نجاح مثل تلك الدراسات التجديدية مرهون في نظرنا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون جوهر التجديد هو العودة إلى الجذور والرجوع بتلك 
العلوم إلى المنابع الأولى التي كان عليها السلف فإن هذه هي روح العجديد 
الديني الحقة التي لا ڌ تقوم نهضة دينية إلا عليها'"» وأما صياغة خطط وضعية 
قائمة على رؤى ذاتية معزولة عن الجذور الأصيلة لهذا الدين فهذه ليست 
تجديدا وإنما هى عبث وتبديد كما رأيناه فى تلكم الأطروحات الجائرة التى 


TTD GG 
بعلوم الدين: «إن نهضة الشعوب الأخرى هي أن تتقدم إلى الأمام أمًا نهضتنا فهي أن‎ 
E TS 
كثيرة من الببحث.‎ 


آشرنا إليها في غير موضع من الدراسة. 

والشرط الفاي: أن يسير التجديد فى خطين متوازيين: أحدهما: تنظيري 
تجريدي» والآًخر تطبيقي تحديدي» فقد تبين أن الجوانب التنظيرية وحدها مع 
آھمیتھا لا تؤتى ي ثمارها إلا في واقع حي ومهاد عملي. 

لذا حرصنا في بحفنا هذا على آن تنيع التنظير بالتطبيق» حيث كان الفصل 
الخاص بالمادة الأصولية في الباب الثالث عبارة عن طرح تطبيقي لما ينبغي 
أن يكون عليه علم الأصول» وذلك من خلال قائمتين كبيرتين: 

إحداهما: للإضافات» والأخرى: للإسقاطات. 

هذا فضلاً عما تناثر في نواحي البحث من أمثلة موضحةء وإن كان في النية 
إخراج موف أصولي مستقل يکون آثرا ڌ تطبيقيا صادقا للرؤية المنهجية العجديدية 
الشاملة التى طرحها البحث SO E‏ 

وأخيرا فإنا لا ندعي آن هذا الببحث هو الغاية والمنتهى في هذا الباب» 
وإنما هو خطوة في الطريتق سبقتها خطوات مباركة لعلماء أجلاء وباحثين 
محققين لولاها ما كان لهذا العمل أن يبلغ مبلغه» ومن المعقول -بل من 
المآمول- أن تعقبها خطوات أخرى مكمّلة ومقومة ومرشدة فإن العلم ليس 
حكرا على أحد والبحث سبيل مطروقة وعين مورودة» والعلم رَحم بين هله 
والتوفيق إلى الحق ليس بالتمني ولا الادعاء وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء 
فلخت ا غل اون زليه ھ20 


وهنا نأ إلى ختام بحثناء سائلين الله أن يختم لنا بخاتمة السعادةء وأن يرزقنا 
-برحمته- الحسنى وزيادة» وآن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه» 
وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك خمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلا کثیرًا. 


0 e 


أولا القرآن الكريم 


X* * *‏ 
۾ الآآمدي» علي بن حمد الآمدي (ت٣۳۱٩ه):‏ 
١‏ الإحكام في أصول الأحكام»: تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي» المكتب 
الإسلامي - دمشق - بيروت» الطبعة الثانية -١٠٠٤اه.‏ 


۵ آحمد بن حنبل (ت ٤۱‏ ۲ه): 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل»: مؤسسة قرطبة - مصر بدون تاریخ. 
6 أحمد بوعود: 


۳ «فقه الواقع: أصول وضوابط»: سلسلة كتاب الأمة -العدد )۷١(‏ المحرم الاه 
(السنة العشرون)» تقديم عمر عبيد حسنة» الطبعة الأولى - المحرم اااه. 
۵ إساعيل الحسنی : 
«نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور: من منشورات 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأول - ٩۱٤اھ/‏ ١۹۹ام.‏ 
© الإسنوي» جال الدين عبد الرحمن الإسنوي (ت۷۷۲ه): 
م نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول»: مطبعة محمد علي 
صبيح بالازهر » بدون تاریخ. 
6 الأشقرء عمر سليمان الأشقر: 
1-«تاريخ الفقه الإسلامي»: دار التفائس -الار دن» الطبعة الثالثة - ۱۲٤ا‏ ۹۹/۸ام. 
۷ «المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية»: دار النفائس -الأدرن. 
الطبعة الثانية ۱۸٤۱ه/‏ ۹۹۸ام. 
ه الألباني» محمد ناصر الدين الألباني (ت ٤١١‏ ١ه):‏ 
۸ «سؤال وجواب حول فقه الواقع»: قام على نشره علي حسن علي عبد 
الحمید دار الجلالين - الرياض,» الطبعة الأولی ۱۲٤۱ه/۹۹۲ام.‏ 
٩‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: مكتبة دار المعارف -الرياض, الطبعة 
الثانية ۰۷٤۱ھ/۹۸۷ام.‏ 


1 قائمة المصادروالمراجع 

۰ «(صحیح الجامع الصغير وزیادته»: المكتب الإإسلامیى -بیروت - دمشق» 
الطبعة الثالثة ۰۸٤۱ھ/۹۸۸ام.‏ 

ا «صفة صلاة النبى: المكتب الإسلامی - بیروت -دمشق» اأطبعة الرابعة عشرة 
AVIA‏ 

۲ «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: 
الدار السلفية - الكويت/ دار العلم - بنهاء بدون تاريخ. 

© الآنصارىء أحمد بن محمد بن عمر الأنصارى: 

۳ «آثار اختلاف الفقهاء فى الشريعة»: مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة الأولى 

7ھ /۹م. 


ه الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: 

«التخريج عند الفقهاء واللأصوليين: دراسة نظرية - تطبيقية - تأصيلية»: 
مكتبة الرشد - الرياض» ٤١اه.‏ 

٥‏ «الفروق الفقهية والأصولية: دراسة نظرية - وصفية - تاريخية): مكتبة 
الرشد - الریاض الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ/۹۹۸ام.‏ 

٦‏ «القواعد الفقهية: دراسة نظرية -تحليلية - تأصيلية - تاريخية»: مكتبة 
الرشد -الرياض, الطبعة الأول ۸٤۹۹۸/۸۱اءم.‏ 

6 البخارى»ء محمد بن إساعيل البخاري (تٹ٣۹٣۲ه):‏ 

۷ الجامع الصحيح): مطبوع مع شرحه «فتح الباري» لابن حجر» المكتبة 
السلفية قام بترقيمه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» وقام بإخراجه الشيخ 
مخت الدين الخطيت: 

6 البرديسي» محمد زكريا البرديسي: 
1۸ ال الفقه»: دار الثقافة - القاهرة بدون تاریخ. 
٠‏ البيهقى» ابو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (۸٥٤ه):‏ 

«مناقب الشافعى»: تحقيق السيد أحمد صقر» مكتبة دار التراث - القاهرة 

بدون تاریخ. ٠‏ 
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-١‏ «قضايا التجديد:٠‏ نحو منهج آصولی»: دار الهادي - بيروت» الطبعة الأرلى 
اهاه ۰م 

١آ-‏ «منهجية التشريع الإسلامي»: من محاضرات اللقاء العالمي الرابع (قضايا 
(واشنطن) جامعة الخرطوم في ۲۲۰١‏ جمادی الأولی ۲۲١٣/۸٤۰۷‏ يناير 
c۷‏ من منشورات المعهد. 

۵ تركي» عبد المجيد تر كي: 
وتحقيق وتعليق دكتور/ عبد الصبور شاهين» دار الخرب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الثانية 6ھ م. 
# ابن تيميةء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت۷۲۸ه): 

۳ «الاستقامة»: تحقیق د/محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية - مصر» بدون 
تاریخ. 

«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»: تحقيق د/ ناصر 
بن عبد الكريم العقا ,» مكتبة الر شد -الر ياض » الطبعة الثانية ۱٤۱۱‏ ھ/۱۹۹۱م. 
ی 2م ص f‏ 

٥‏ «بیان تلبیس الجهمية فی این بدعهم الكلامية» آو «نقص انی 
الجهمية»: بتصحيح وتكميل وتعليق/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
مؤسسة قر طبة - مصر» بدون تاریخ. 

«بيان الدليل على بطلان التحليل»: تحقيق د/ فيحان بن شالي بن عتيق 
المطيرى» مكتبة لينة - دمنهو ر)» الطبعة الثانية ٦۱٤۱ھ‏ /۱۹۹1م. 

ي مصر (دمنهور) م 

۷ «الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح»: تحقيق وتعلیق د/ علي بن 
حسن بن تاصر وآخرين» دار العاصمة - الرياض, النشرة الأول ٤٠اه‏ 

۸ «درء تعارض العقل والنقل»: تحقيق محمد رشاد سالم. 

۹-«الرد على المنطقيين»: مصدر بمقدمة السيد سليمان الندوي» دار 
المعرفة - بيروت» بدون تاریخ. 
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٠-«رفع‏ | لملام عن الأئمة الأعلام: المطبعة السلفية - القاهرة ۳۸۷اه. 
- «شرح العقيدة الاصفهانية»: قدم له حسنین محمد مخلوف» دار الكتب 
الإإسلامية -القاهرة» بدون تاریخ. 


۳ «الصارم المسلول على شاتم الرسول»: تحقيق تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ. 

۳ «كتاب الصفدية»: تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة أبن تيمية - مصر› 
بدون تاریخ. 


- «مجموع فتاوى شيخ | لإسلا»: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد» طبع في الرياض بآمر الملك سعود بن عبد العزيز في ۲۷ 
مجلدا. 
٥‏ «المسوّدة ذ فى أصول الفقه» لآل تيمية: : شيخ خ الإسلام وآبيه وجده تقديم/ 
محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة المدني» بدون تاريخ. 0 
«منهاج السة النبوية: ‏ تحقيق/ محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية 
مصرء الطبعة الثانية ۰۹٤۱ھ/۹۸۹ام.‏ 
۷ «النبوات»: قام بتصحيحه الشيخ محمد حامد الفقي» مكتبة السُنة 
المحمدية - القاهرة بدون تاريخ. 
ه ابن الجوزي» بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت۹۷٥ه):‏ 
۸ «تلبيس إبليس»: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاریخ. 
۹- «مناقب الإمام أحمد ن حبل))»: تحقیق الدكتور/ عبد الله بن عبد 
المحسن التركى» هجر للطباعة والنشر - مصر (الجيزة)» الطبعة الثانية 
AS‏ 
© الجويني إمام الحرمين آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني .(AVA)‏ 
٠‏ «البرهان فى أصول الفقه»: تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب» دار الوفاء 
- مصر (المنصورة)» الطبعة الثالثة ۲۰٤ھ/۹۹۹ام.‏ 
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۵ الحازمی» بو بکر محمد بن موسی الحازمی الهمذاني (ت٤۸٠ه):‏ 
8 «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»: تحقيق الدكتور/ عبد المعطي 
آمين قلعجي» دار الوعي - حلب» الطبعة الأولی ۰۳٤۱ه/۹۸۲ام.‏ 
م الحاكم» ابو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٥‏ ١٠٤ه):‏ 
«المستدرك على الصحيحين»: بإاشراف د/ يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي» دار المعرفة - بيروت» بدون تاریخ. 
6 ابن حبان» محمد بن حبان التميمي البستي (ت٤‏ ١٠ه):‏ 
۳ كعاب: «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر وكين»: تحقيق 
محمد إبراهيم زايد دار الوعي - حلب الطبعة الثانية ١١٤اه.‏ 
ه ابن حجر» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه):‏ 
€ الإصابة في تمييز الصحابة»: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ. 
€0 «فتح الباري بشرح صحیح الببخاري»: المكتبة السلفية بالقاهرة قرأً 
أصله تصحيحًا وتحقيقا: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وقام بترقيمه 
محمد فؤاد عبد الباقي» وقام بإخراجه محب الدين الخطيب. 
«لسان المیزان»: دار الفکر - بیروت» | لطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ/۹۸۸ام.‏ 
۷ «نزهة النظر شرح نخبة الفكره: تعليق الأستاذ إسحاق عزوز» مكتبة 
التوعية الإسلامية - مصر (الجيزة)» طبعة ۱۰٤اھ/۹۸۹اءم.‏ 
۾ الحجوي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (ت٣۷١١ه):‏ 
۸-«الفکر السامي في تاريخ الفقه الإإسلامي»: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأ ولی ٩۱٤۱ھ/٥۹۹ام.‏ 
e‏ ابن حزم» علي بن آحمد بن حزم الأندلسي (ت٦٠٤ه):‏ 
۹ «لإحکام في أصول الأحكام»: قدم له الأستاذ إحسان عباس» دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» الطبعة الثانية AAT ٠۳‏ 
0 «آنواع العلوم وآدابها»: مطبوع مع رسالة «زغل العلم» للذهبي» من 
منشورات دار الحرمين -القاهرة وهي مأخوذة من «رسائل ابن حزم 
للدکتور إحسان عباس الطبعة الأولی ۹٤۱ھ/۹۹۸ام.‏ 
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ا «الفصّل فى الملل والأهواء والنَّحَل»: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأول ٦١6اھ/٩۹۹ام.‏ 

۲ «كتاب الأخلاق والسير» أو «رسالة فى مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق 
والزهد في الرذائل» تحقيق إيفا رياض» راجعه وقدم له وعلق عليه: عبد 
الحق التركماني» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأول ۱١٤اه/١٠٠۲م.‏ 

۳ «المحلى»: تحقيق أحمد محمد شاكر» دار التراث - القاهرة» بدون تأريخ. 

٤‏ «مسائل من الأصول»: عنيت بنشرها وتصحيحها والتعليق عليها للمرة 
الأولى سنة ١١اه‏ إدارة الطباعة المنيرية بمصر» وهي منشورة ضمن 
«مجموعة الرسائل المنيرية» - الجزء الأول (الرسالة الرابعة)» وهي في 
اللأصل جزء من مقدمة «المحلى. 

٥ه‏ «النبذ في أصول الفقه الظاهري»: تعليق محمد زاهد الكوثري. 

۵ حسن خحمود الشافعى: 

«المدخل إلى دراسة علم الكلام: مكتبة وهبة -القاهرة» الطبعة الثانية 

ھ/ ۹م 


۵ حسین حامد هاد: 
۷ «المدخل لدراسة الفقه الإإسلامي»: مكتبة المتنبي» بدون تاريخ. 
6 حمادی العبیدی: 
اط ر فاا ی ا ف رو مى 0 
۲ھ/1 ام 
@ الخَطاي: بو سلیمان کد بن محمد الحطًاي البستی (ت۳۸۸ه): 
۹ «معالم السنن شرح سنن آبي داوده: خرج احاد و عبد السلام 
عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية - بيروت 7/7 م. 
6 ا-لخطيب البغدادى» أحمد بن على بن ثابت ( ت ٤٦۲‏ ه): 
-٠‏ «الفقيه ا عادل بن يوسف العزازي» دار ابن الجوزي - 
السعوديةء الطبعة الأولی ۱۷٤۹۹۷/۸۱ام.‏ 


/ 
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١‏ «الكفاية فى علم الرواية»: تقديم محمد الحافظ التيجانى» الناشر دار 
الكتب الحديثة - القاهرة الطبعة الثانيةه بدون تاريخ ٠‏ 

6 ابن خلدون» عبد الر من بن محمد بن محمد بن خلدون (ت۸۰۸ه): 

«مقدمة ابن خلدون»: وهي الجزء الأول من كتاب «لعبر» في العاريخ» 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر» بدون تاريخ. 

۵ خلاف» عبد الوهاب خلاًف (ت۱۳۷۹ھ/ ٩٩۱۹م):‏ 

۳ «خلاصة تاريخ التشريع»: دار الأنصار بالقاهرة بدون تاريخ. 

-٤‏ «علم أصول الفقه»: مكتبة الدعوة الإإسلامية - القاهرة» الطبعة الثامنة 
بدون تاریخ. 

0 «مناهج اللأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: مكتبة وهبة 
- القاهرة» الطبعة الأولی ٩۰۹٤۱ھ/۹۸۹ام.‏ 

٠‏ الخوًّاض الشيخ العقاد: 
- «الاجتهاد والعجديد فى الشريعة الإإسلامية بين تأكيد الحقائق وتفنيد 
المزاعم»: دار الجیل - بیروت» الطبعة الأولی ۹۹۸/۸۱6۱۸ام. 
6 أبو داود.» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت١۲۷ه):‏ 
۷“ «سنن آي داود»: دار الحديث بالقاهرة AAA‏ 
ه الدهلوي» شاه ول الله همد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت١١١١ه):‏ 

۸ «حجة الله البالخة»: راجع آصوله وصححها وقيد حواشیها بعض فضلاء 
الهند قام بنشره للمرة الأولى سنة ١١اه:‏ جماعة من فضلاء الهند دار 
التراث بالقاهرة. 

۵ الذهبی» آبو عبد الله محمد بن آحد بن عثمان الذهبی ( ت۸٤‏ ۷ه): 

٩۹‏ «تذكرة الحفاظ: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ. 

١‏ «زغل العلم»: دار الحرمين بالقاهرة» اعتنى به قسم التحقيق بدار 
الحرمین» الطبعة الأول ۹٤۱ھ/۹۹۸ام.‏ 

ا «سير أعلام النبلاء»: أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الحادي عشرة (VAY)‏ 
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ها لرامهرمزي» آبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي: 

1 «المحدث الفاضل بين الراوي والواعى»: دار الفكر - بيروت» تحقيق 

مخمد عجاج الخطيب» الطبعة الثانية ٤۰٤ھ‏ /٤۹۸ام.‏ 
6 الربيعةء عبد العزيز بن عبد الر حن الربيعة: 

«علم أصول الفقه: حقيقته ومكانعه وتاريخه ومادته»: طبع على نفقة 

المؤلف - الرياض,» الطبعة الأول ٦۱٤اھ/٩۹۹ام.‏ 
ابن رجب» عبد الر من بن أحمد بن رجب (ت٩۷۹هھ):‏ 

«فضل علم السلف على الخلف»: جمع وتحقيق محمد عبد الحكيم 

القاضي» دار الحديث بالقاهرة ۸١٤اه.‏ 
ه الريسوني» أحمد الريسوني: 

٥‏ «الأجتهاد: النص» الواقع» المصلحة»: من سلسلة: (حوارات لقرن 
جديد)» والطرف الآخر للحوار محمد جمال باروت» الناشر: دار الفكر - 
دمشق» الطبعة الأول ۲۰٤اه/١٠٠٠ه.‏ 

1 «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي»: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع - بیروت) الطبعة الاأولی ۱۲٤۱ھ/۹۹۲ام.‏ 

ه الزحيليء وهبة الزحيلي: 

۷ «أصول الفقه الإسلاميء»: دار الفكر - دمشقء الطبعة الثانية ۱۱۸ه/۹۹۸ام. 

جدود افق الإسادمي ن ةر( اراتا لقرن جتية والطرف 
افر لرا الد كور حال الان عة الاش دار الك هى :ا 
لطبعة الأولى ١۲٤اه/١٠٠٠م.‏ ۰ 

الرَرْقاء مصطفى أحد الرَرْقا:  ٠‏ 

٩۹‏ «الفقه الإإسلامى ومدارسة»: دار القلم - دمشق -الدار الشامية - بيروت» 
الطبعة الأول ٦٤اه‏ /٥۹۹ام.‏ 

۰ «المدخل الفقهي العام: دار الفكر - بيروت» الطبعة العاسعة» بدون 


تاریخ. 
ا۸ «أصول الفقه الإإسلامي»: دار الكتاب الجامعي - القاهرة» بدون تاريخ. 
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۵ بو زهرة» محمد آحد آبو زهرة (ت۱۳۹۰ه/ ٤‏ ۱۹۷م): 
۲ ابن حزم: حياته وعصره - آراؤه وفقهه»: دار الفكر العربي -القاهرة 


بدون تاریخ. 

۳ «آبو حنيفة: حياته وعصره - آراؤه وفقهه»: دار الفكر العربي -القاهرة 
طبعة جديدة ۷م 

«الأحوال الشخصية: دار الفكر العربي -القاهرة الطبعة الثالفة 
07/A‏ 


.ما۹۹۷/ها٤۱۷ «أصول الفقه»: دار الفكر العربي -القاهرة‎ ٥ 

«الشافعى: حياته وعصره - آراؤه وفقهه»: دار الفكر العربى -القاهرة 
طبعة جديدة ٦6اھ/۱۹۹ءم. ٤‏ 

۷ «مالك: حیاته وعصره - آراؤه وفقهه»: دار الفکر العربي -القاهرة» الطبعة 
الثالثة ۹۹۷ام. 

۵ زیدان» عبد الکریم زیدان: 
۸ «لوجيز في أصول الفقه»: مؤسسة الرسالة - بيروت» طبعة ۹۸۷ام. 
ه ابن الساعاتي» آحد بن تغلب بن الساعاتي (ت٤‏ ۹ه): 

۹ «نهاية الوصول إلى علم الأصول» المعروف ب«بديع النظام الجامع بين 
كتاب البزدوي والإحكام» دراسة وتحقيق د/ سعد بن غرير بن مهدي 
السلمي - جامعة آم القرى (سلسلة الرسائل الموصى بطبعها )٠١(‏ ۸٤اه.‏ 

ه السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (١۷۷ه):‏ 

٠‏ «بقات الشافعية الكبرئ): تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 

دار هجر للطباعة والنشر - مصر الطبعة الثانية ۱۳٤اھ/۹۹۲ام.‏ 
۵ سلیان دنیا: 

ا٩‏ «الحقيقة فى نظر الغزالى»: دار المعارف بمصرء الطبعة الرابعة» بدون 

تاريخ وتاريخ الطبعة الثالثة هو: (۱۳۹۱ھ/۱۹۷م). 
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6 السمعاني» أبو الظفر منصور بن محمد السمعاني (ت۸۹٤ه):‏ 

«قواطع الأدلة في الأصول»: تحقيق محمد حسن الشافعي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأول ۱۹۱۸ھ/۹۹۷ام. 

A‏ «قواطع الأدلة في الأصرل»: تحقيق د. محمد حسن هيتو» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأول ۱۷٤۱ھ/۹۹۷ام.‏ 

وهذه الطبعة ناقصة فهي آقل من ثلث الكتاب بينما الأولى كاملةء إلا إن هذه 

أضبط وآتقن لذا آثرناها في القذر المشترك بين السختين. 
ه السنهوتي» محمد الأنور السنهوتي: 

٤‏ «مدخل نقدي لدراسة علم الكلام: دار الثقافة العربية -القاهرة 

۰ھ/ ۹۹م 
6 السيد رزق الحجر: 

- «نقد منطق أرسطو بين المسلمين ومفكري الغرب»: مكتبة الزهراء‎ ٥ 
/۹۸۸ام.‎ ۸۱٤۰۸ القاهرةء الطبعة الأول‎ 

٠‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۹۱ه): 
«الأشباه والنظائر»: دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه). 

۷ «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»: تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة الطبعة الثانية 
۲ھ/م. 

الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (ت ۷۹۰ه): 

۸ «الاعتصام»: تقدیم الشيخ محمد رشید رضاء دار البراق للنشر والتوزيع 
- القاهرة» الطبعة الأو AAAI“ (Û‏ 

٩‏ «الموافقات»: شرحه الشيخ عبد الله دراز» دار المعرفة - بيروت» بدون 
تاریخ. 
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® الشافعي» محمد بن إدریس الشافعي ( ت٤‏ ۲۰ه): 
١‏ «ختلاف الحديث»: تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية - 
بیروت» الطبعة الأولی ٥۰٤۱ھ/٥۹۸ام.‏ 
١‏ «الرسالة»: بتحقیق وشرح أحمد محمد شاكر» دار التراثء القاهرة 
الطبعة الثانية ۹۷۹/۸۱۳۹۹ام. 
۵ شعبان محمد إسماعيل: 
۲ «أصول الفقه تاریخه ورجاله»: دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة/ 
المكتبة المكية - مكة المكرمة» الطبعة الثانية ۱۹٤۱ھ/۹۹۸ام.‏ 
6 الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشافعي المصري المعروف 
بالشعراني (ت۹۷۳ه): 
۳ «الميزان الكبرى الشعرانية»: ضبطه وصححه وخرج أحاديثه عبد الوارث 
محمد علي» دار الكتب العلمية - بیروت, الطبعة الأول ۱۸٤۹۹۸/۸۱ام.‏ 
ه الشنقيطي» محمد الأمین بن حمد المختار الشنقیطي (ت۱۹۳۹ه/ ٤۱۹۷م):‏ 
٤‏ «مذكرة في آصول الفقه»: المكتبة السلفية -المدينة المنورة بدون 


0 


تاو 
رح 
6 الشهرَستاني» آبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرَستاني ( ت۸٤‏ ١ه):‏ 
٥‏ ,الملل والنحل»: تحقيتق عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحليبي 
وشركاه للنشر والتوزيح. 
۵ا لشوکاني» محمد بن علي الشوکاني (ت١٣١٠۲٠ه):‏ 
«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»: دار المعرفة - 
بیروت» بدون تاریخ. 
ه الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيراظي الفيروزآبادي (ت٦۷٤ه):‏ 
۷ «للمع في أصول الفقه»: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر»› 
الطبعة الثالثة ۱۳۷۷ه/۷٥۹ام.‏ 
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ه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: 

۸ «لمعيار لعلم الغزالي في كتابه: (منهاج السنة)»: مكتبة الحرمين للعلوم 
النافعة ١٠٤اه.‏ 

۵ صلاح عبد المتعال: 

۹ «المنهجية الإسلامية والمعايير الأخلاقية للبحث»: بحث مختصر من 
منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي (واشنطن). 

6 الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت ۸۲٠١١ه):‏ 

١‏ «إرشاد | لىقاد إلى تيسير الأاجتهاد»: عنيت بنشرها وتصحيحها والتعليق 
عليها للمرة الأولى سنة ١٤١‏ ه_إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة وهي 
منشورة ضمن «مجموعة الرسائل المنيرة» الجزء الأول (الرسالة الأوى). 

اد «توضيح الأفكار»: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة بدون تاريخ. 

الضوبحجي» علي بن سعد بن صالح الضويحي: 

«آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا»: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 

الثانية ٠/6۱۷‏ ٦۹ام.‏ 
6 ابن عبد الر» أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبى (ت ٤٦١‏ ه): 

۳ «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأساندي»: تحقيق سعيد أحمد 
عراب طبع بعناية الملك الحسن الثاني ملك المغرب (۱۹۹۷/۸۱۳۸۷م). 

«جامع بیان العلم وفضله وما ينبخي من روایته وحمله»: تحقيق آبي 
اللأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي - السعوديةء الطبعة الأولی ٤۱٤۱ھ/٤۹۹ام.‏ 

عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم: 

٥‏ «الإإخلاص والاتباع»: «ضمن مشروع التقريب والتهذيب لتراث شيخ 
الإسلام - القسم الأول (القاعدة السادسة) مطبوعة مع قاعدة «العلم 
والعمل» المكتبة الإإسلامية - القاهرة» الطبعة الثانية ١٠٠٤اه/٠ ٠‏ م 
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7 «اللاعتصام بالكتاب والسنةه: وهي القاعدة الأول من القواعد المشار 
إليها فى المصدر السابق» المكتبة اللإسلامية -القاهرة الطبعة الثانية 
1ھ 

۷ «الإمام الغزالي ف الميزان السلفي»: دار الفتوح الإسلامية - مصرء الطبعة 
الأو لی ١۱٤۱ھ/٤۱۹۹م.‏ 

۸ «فصول فى أصول الفقه»: وهو باكورة القسم الثاني من «تقريب تراث 
شيخ الإسلام» المكتبة الإسلامية - القاهرة الطبعة الثانية ١۲٤اه/٠١٠۲م.‏ 

۹ «المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول»: المكتبة اللإسلامية -القاهرة 
الطبعة الأول ۲۲٤اه/ا١٠۲م.‏ 

۵ عبد الله أحمد النعيم: 

۰ «نحو تطوير التشريع الإسلامي»: ترجمة وتقديم حسين أحمد آمين»› 
سينا للدشر -القاهرة» الطبعة الأول ٤۹۹ام.‏ 

ه ابن عبد المادي» محمد بن أحمد بن عبد اهادي الحنبلي (ت٤ ٤‏ ۷ه): 

«لعقود الدرية»: مطبعة المدني بالقاهرة» بدون تاريخ. 

© عبد المادى عبد الرحمن: 

1۲ ا النص: قراءات فى تو ظيف النص الدينى»: سينا للنشر -القاهرة/ 

مؤسسة النتشار العربي ك الأول ۸م 
6 عبد الوهاب إبراهيم آبو سليمان: 

۳ «الفكر الأصولى: دراسة تحليلية نقدية»: دار الشروق - جدة الطبعة 

الغانية 4/٤ ٠٤‏ ۹ام. 
۵ عثمان بن محمد الأخضر شوشان: 

«تخریج الفروع على الأصول: دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية»: دار 
طيبة - الرياض. الطبعة الأول ۱۹٤۱ھ/۹۹۸م.‏ 

۵ ابن عدی» عبد الله بن عدی الجر جاني ابو مد (ت ٣٠‏ ۳ه): 

«الکامل»: دار الفكر - بيروت» الطبعة الثالغة ۰۹٤۱ھ/۹۸۸ء.‏ 
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6 العراق ,» عدا ن الحسین العر اق (ت٦٠۸ه):‏ 
في» عب ار حیم بن احسین | لعرافي 
1 «فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث»: حققه وعلق عليه الأستاذ محمود 
ربيع» دار الكتب السلفية - القاهرة الطبعة الثانية ۸٤١۲۳‏ /۹۸۳ام. 
6 العروسي» محمد العروسي عبد القادر: 
۷ «لمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين»: دار حافظ للنشر 
والتوزيع - جدة. الطبعة الأولی ۰٤اهھ/۹۹۰ام.‏ 
6 عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - سلطان العلاء ( ت ٦۰‏ ه): 
۸ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون 


تاریخ. 
«القواعد الصغرى» آو«لفرائد فى اختصار المقاصد: تحقيق د/ جلال 
الدين عبد الرحمن» الطبعة الأولى ۹٠٤اه/۹۸۸ام‏ - عارية عن بيان الناشر. 
© عطية» حال الدين عطية: 

٠١‏ «تجديد الفقه الإسلامى»: من سلسلة (حوارات لقرن جديد)» والطرف 
لأ خر لوان الدكو ن وهة المخيلي الناشر دار الفكر دشي اة 
الأولی ۰٣٤اھ/٠٠٠۲م.‏ ) 

«لتنظير الفقهي»: الطبعة الأولى ۷. AVL:‏ ليس في النسخة التي معنا 
بیانات آخری. 

6 العلواني» طه جابر العلواني: 
«أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة»: من منشورات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الأول ۰۸٤۹۸۸/۸۱ام.‏ 
۵ علي حسب الله ( ت ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م): 
۳“ «أصول التشريع الإسلامي»: 
عل الخفیف: (ت۱۳۹۸ه/ 4۷۸م(: 

«أسباب اختلاف الفقهاء: دار الفكر العربى -القاهرة الطبعة الثانية 

7ھ /1۹47م. ۰ 
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۵ عل العماري: 
\Yo‏ - «أدعياء العجديد مبدادون ل مجددون»: مكتبة وهبة ج القاهرة الطبعة 
الأو E‏ 
۵ علي محمد محمد الصااي: 
«تبصير المؤمنين بفقه النصر والعمكين في القرآن الكريم»: مكتبة 
الصحابة - الإمارات» الطبعة الأول ۲۲٤اھ/ا١٠٠٠م.‏ 
6 العودة» سلمان بن فهد العودة: 
۷ «حوار هادئ مع الشيخ الغزالي»: دار الهجرة للنشر والتوزيع - 
2 دية» الطبعة الغالثةت م ۰اا 
1۳۸ «استدلال الأضو بالكتاب والسْنة على القواعد الأصولية»: الطبعة 
الأول ۸٤اه‏ بدون ناشر. 
6 الغزالىء محمد الغزالى (المعاصر): 
۹ «لسْنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»: دار الشروق - القاهرة/ 
بيروت» الطبعة العاشرة ۹۹۲ام. 
© الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥‏ ١٠ه):‏ 
٠‏ «إحياء علوم الدين»: الناشر: دار الغد العربي - الطبعة الثانية ١۹۸ام.‏ 
«المستصفى من علم اللأصول»: دار صادر - بيروت» الطبعة الأول 4 م. 
0 الفرفور» محمد عبد الطيف صالح الفرفور: 
۲ «نظر ية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة: 
دار دمشق - دمشق» الطبعة ا 
۳ «قواعد العنبت: :الاش عیسی الا الحلبي a‏ مصر» تحقیق 
محمد بهجة البيطار» بدون تاریخ. 


1 قائمة المصادروالمراجع 


:)ه٦۸٤ت( القرَانيء أحمد بن إدريس الصنهاجى القَرَّاني‎ ٠ 
«الفروق» آو «أنوار البروق ی آنواء الفروق»: دار الكتب العلمية - بيروت»‎ 
.ما۹۹۸/۸۱٤۱۸ الطبعة الأول‎ 
ه القرضاوي» يوسف القرضاوي:‎ 
هد الاجعهاد فى الشريعة الإسلامية: دار القلم - الكويت/ القاهرة الطبعة‎ 
.مءا۹۹7/ھا٤۷ الأولی‎ 
«فى فقه الأولويات»: دراسة جديدة فى ضوء القرآن والسْنة»: مكتبة‎ 
.م٠٠٠٠/ھا6٣ وهب -القاهرة الطبعة الرابعة‎ 
القطان مناع خلیل القطان:‎ © 
«تاریخ التشريع الإسلامي»: مكتبة المعارف - الرياض. الطبعة الثانية‎ ۷ 
.مءا۹۹١/ها۷ للطباعة الجديدة.‎ 
:)ھ۷٥۱تٿ( این القيم» محمد بن آي بكر بن القيم‎ 6 
«أعلام الموقعين عن رب العالمين»: راجعه وعلق عليه طه عبد‎ ۸ 
الرؤوف سعد دار الجیل -بیروت» بدون تاريخ.‎ 
ابن کثیرء عماد الدین إسماعیل بن کثر (ت٤ ۷۷ه):‎ ۵ 
.ما۹۸۰/ها٤٠۰١ «تفسیر القرآن العظيم»: دار التراث - القاهرة‎ ٩۹ 
- «اختصار علوم الحديث»: بشرح الشيخ أحمد محمد شاكر» دار التراث‎ ٠١ 
القاهرة الطبعة الثالغة ۸۱۳۹۹ /۹۷۹ام.‎ 
محمد بن أحمد معار القحطاني:‎ ۵ 
ا0 «منهاج الأصوليين في التأليف»: مكتبة الوفاء للدشر والتوزيع - جدة‎ 
.ما۹۸٦/‎ ا٤۰٦ الطبعة الأول‎ 
محمد بلتاجی:‎ ۵ 
«مناهج التشريع الإسلامي في الققرن الثاني الهجري»: محتبة البلد‎ 10۲ 
.ها٤٠١ الأمين- القاهرة» الطبعة الثانية‎ 
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6 محمد حال باروت: 

۴ «الاجتهاد: النص, الواقع» المصلحة»: من سلسلة (حوارات لقرن جديد) 
والطرف الآخر للحوار: د/ أحمد الريسونىء» الناشر: دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الأولی ١۲٤اه/٠٠٠٠م.‏ ۰ 

۵ محمد الخضري حسین (ت ۱۳۷۷هھ/ 140۸م(: 

‰- «مدارل الشريعة الإإسلامية»: إعداد وضبط علي الرضا الحسيني» الدار 

الحسينية للكتاب» الطبعة الثالغة ٤۱٩۱ھ‏ /٤۹۹٠م.‏ 
© محمد الخضري ( ت١٤‏ ۱۳ھ/ ۱۹۲۷م): 

٥‏ «أصول الفقه»: دار الحديث -القاهرة» بدون تاريخ. 

«تاریخ التشريع الإسلامي: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة التاسعة 
V/A‏ 

۵ محمد شحرور: 

۷ «نحو أصول جديدة للفقه الإإسلامى: فقه المرآة (الوصية - الإرث - 
القوامة - التعددية - اللباس)»: الأهالي لسر والتوزيع - دمشت» الطبعة 
الأولى ١٠٠٠م.‏ 

۵ محمد بن صامل السلمي: 

10۸ «منهج كتابة التاريخ الإسلامي»: دار الرسالة - السعودية» الطبعة الثانية 

ANA 
:)م١‎ ٩۹۷۳ محمد الطاهر بن عاشور (ت ۱۳۹۳ه/‎ ۵ 

٩‏ «مقاصد الشريعة الإإسلامية»: تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي» 

دار النفائس -الأر دن الطبعة الثانية ١٤اه‏ /ا١٠۲م.‏ 
۵ محمد عید عباس : 

٠‏ «بدعة التعصب | لمڏهبي»: المكتبة اللإسلامية - عمّان تاريخ كتابة 

المقدمة ۰ھ/ ۹۷م 
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6 محمد فؤاد عبد الباقي (ت۱۳۸۸ه/ ۸٦۱۹۰م):‏ 

«المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»: دار الحديث -القاهرة 

الطبعة الأول ۷٩۱ھ‏ /۹۹۷ام. 
۵ محمد کال إمام: 

«آزمة المنهج في الدراسات الفقهية المعاصرة»: مَقَدَمَةَ إلى (ندوة قضايا 
المنهجية في الفكر الإسلامي) بالجزائر ٠۲۹‏ سبتمبر ۹۸4ام» مصورة 
بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي - فرع القاهرة. 

۵ حمد بن الموصلى: 

۳ «مختصر الصواعق المرسلة: بتصحيح الناشر (زكريا علي يوسف» 
مكتبة المعنبى -القاهرة وقد ذكر الناشر فى المقدمة أن هذه هى الطبعة 
الثالغة للكتاب» وتاريخها ١٠٤اه. ٠‏ ۰ 

۵ محمد الو کیلی: 

٠٤‏ «فقه الأولويات: دراسة في الضوابطه: من منشورات المعهد العالمي 

للفكر الإسلامي - هيرندن- فيرجينياء الطبعة الأو لى 7ھ /۹۷م. 
۵ مدکور» عبد الحمید مدکور: 

٠‏ «لمنهج في أصول الفقه»: مُقَدَمَة إلى (ندوة قضايا المنهجية في الفكر 
الإسلامي) بالجزائر ٠۲١‏ سبتمبر ۹۸۹4ام» مصوٌرة بالمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي - فرع القاهرة. 

۵ مدکور» حمد سلام مدکور: 

١‏ «تاريخ التشريع الإسلامي: ومعه «نظرية الأموال والعقود»: يطلب من 
مكتبة النهضة -الققاهرة تاريخ كتابة المقدمة: ذو الحجة 
۷ھ /یولية۱۹0۸م. 

© مراد وهبة: 
۷ «المعجم الفلسفي»: دار الغقافة الجديدة - القاهرة. الطبعة الثالثة 4۹م 
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مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري (ت۱٣۲ه):‏ 

۸ «صحیح مسلم» حقق نصوصه وصححه ورقمه وعلق عليه ملخصا 
شرح النووي: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية (فيصل 
عيسى الحلبي) -القاهرة بدون تاريخ طبع» كتبت المقدمة بعاريخ 
0/۷ 

۵ مصطفى عبد الرازق (ت۷٤۱۹م).‏ 

۹ «تمهید لعاريخ الفلسفة الإإسلامية»: محتبة الغقافة الدينية -القاهرة» بدون 
تاریخ. 
ه الليباري» حزة المليباري: 
اونظ رات جديدة في علوم الحديث»: دار ابن حزم - بيروت/ المكتبة 
المكية بمكةء الطبعة الأول ١۱٤اھ/۹۹ام.‏ 
مطلوب» عبد المجيد مطلوب: 
۷ «أصول الفقه الإسلامي»: طبعة جامعية. 
# ابن النجارء أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي (ت ۹۷۲ه/ ٠١٠١٤‏ م). 

۲ «شرح الكو كب المنير»: تحقيقق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة» طبع لأر ل مرة ۱۳۷۲ھ/۹۳ام. 

ه الندوة العالمية للشباب اللإإسلامى: وحدة الدراسات والبحوث: 

و وغ ال ف ا دان الاه ولاخ تاا 
إشراف وتخطيط ومراجعة مانع بن حماد الجهنيء الناشر: دار الندوة 
العالمية للطباعة والشر والتوزيع» الطبعة الثالثة ۸١اه.‏ 

ه النشارء علي سامي النشار: 

«مناهج الببحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهح العلمي في 
العالم الإسلامي»: دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية الطبعة الثالفة» قدّم 
لها الدكتور عبده الراجحي بتاریخ ٤۰٤ھ‏ /٤۹۸م.‏ 
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© النشار» مصطفى النشار: 
0 «لعقلية العربية بين إنعاج العلم واستيراد الثقافة»: مجلة المستقبل 
العربي»: : العدد رقم (۲۰۰)» بیروت» أکتوبر .)۹۹٥(‏ 
۵ نصر حامد أبو زید: 
1 «مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن»: اا و 
بيروت - الدار البيضاء | لطبعة الرابعة ۹۹۸م. 
ه النملةء عبد الكريم بن علي النملة: 
۷ «الخلاف اللفظى عند الأصوليين»: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأو لى ۷/۱61۷ ۹۹م. 


6 نورالدین بوثوري: 
۸ «مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي نین طموح المجتهد وقصور 
الاجتهاد»: دار الطليعة - بيروت» الطبعة الأول ١٠٠٠م‏ 
6 نور الدین بن ختار الخادمی: 
4 «الاجتهاد المقاصدي: حجيته - ضوابطه - مجالاته»: سلسلة كتاب 
الأأمة: العددان ٠١ ٠٠١‏ رجب وجمادى الأولى عام ۹٤اه‏ الطبعة الأول 
۹ ھ/۹۹م. 
۵ هشام معروف الحسني: 
٠‏ «تاريخ الفقه الجعفري»: دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة الثانية 
۳م 
6 وحید الدين خان: 


|1۸ «تجدید علوم الدين»: ترجمة ظفر الإسلام خان» دار الصحوة 2 مصر؛ 
الطبعة الأولی ٩۰٤ھ‏ /۹۸۷ام. 


ج ا 


الموضوع الصفحة 

مقدمة الطبعة الثالثة ۳ 
شکر وتقدیر 
تصدير الطبعة الأول ۹ 
)١(‏ سبب اختيار الموضوع ۱۱ 
(۲) آهمية الموضوع ۱۳ 
(۳) جهود السابقين فى هذا المجال ٤‏ 
)٤(‏ تقويم جهود السابقين 1٥‏ 
)٥(‏ منهجی فی البحث ۱٦‏ 
)٦(‏ خحطة البحث ومنهج التقسيم ۱۸ 

د الباب الأول 
«حمود علم الأصول عند المتأخرين» ومدى الحاجة إلى تجديده» ۲١‏ 

. الفصل الأول: 
«أسباب الجمود ومظاهره ونتائجه» ۳ 

. المعحث الأول: 
«الأسباب التى دت إلى الجمود والعقم» 0 
العامل الأول: القول بسد باب الاجتهاد ۲٦‏ 
العامل الثانى: تغير مدلول كلمة فقه عند المتأخرين ۲۸ 
العامل الثالث: غلبة المذهبية على المتأخرين ۳٠‏ 
العامل الرابع: الانفصال عن العهد الأول للاجتهاد 8 
العامل الخامس: اضطراب الأوضاء السياسية ۳۲ 
العامل السادس: الترف العلمى الناشى عن الترف المادي ۳۳ 
العامل السابع: ظهور العلوم الفلسفية والعقلية وتمكنها ۳٤‏ 
العامل الثامن: شيوع علم الكلام o‏ 
العامل التاسع: التأثر بميراث الأمم التى خضعت للإسلام كالفرس وغيرهم o‏ 


۳ 


. البحث الثاني: 
«مظاهر الجمود والعقم فى علم أصول الفقه» 
.انقطاع الصلة بين كتب المتأخرين وكتب الأسلاف 
شيوع التقليد فى المسائل الأصولية نفسها 
.٣‏ فلة العناية بعلم أصول الفقه 
٤‏ . اتخاذ علم الأصول أداة لترسيخ التقليد والمذهبية 
ه . استقلال علم الأصول عن علم الفقه بعد أن كانا علمّا واحدا 
٦‏ . ضعف العناية بالاستدلال على القواعد الأصولية 
۷. غلبة الجانب النظري فى كتب الأصول 
۸. كثرة التكرار والنقل فى كتب الأصول 
٩‏ . الميل إلى الاختصار المفرط أو الشرح المسهب 
١‏ - عسر المادة الأصولية 
١‏ افتقاد الطريقة المثلى فى التعامل مع المصادر 
. الميحث الثالث: 


سے چ 


«نتائج الجمود والعقم فى علم الأصول» 
.١‏ تزايد مظاهر الضعف فى علم الأصول 
افتقاد الجدوى من دراسة الأصول 
انفضاض كثير من الدارسين عن علم الأصول 
تأثر الفقه بالأصول فى الضعف والجمود 
٥‏ انبتات الصلة بين الجهد الأصولى والجهد الفقهى 
١‏ اجتراء كثير من القاصرين والمغرضين على شرائم الإسلام 
. الفصل الثاني: 


pe. f 


«العجديد الحقيقى ومدى الحاجة إليه» 
مدخل : 
.الميحث الأول: 
«بيان أن تجديد علم الأصول ضرورة لازمة» 
وذلك يتقرر بثلاثة مسالك: 


المسلك الأول: بيان الحاجة إلى العجديد من خلال السياق التاريخى 


المسلك الثانى: الأسباب الموضوعية الداعية إلى العجديد 


الفهرس 


o1 


o۲ 
0۹ 


الفهرس 


المسلك الثالث: شهادات المحققين من الأصوليين 
. المبحث الثانى: 
«بيان حقيقة التجديد المنهجى الأصولى» والفرق بين العجديد والتبديده 


.الطلب الأول: 
«حقيقة التجديد المنهجى لعلم الأصول» 
(۲) ماهية العجديد المنهجى الأصولى 


- المطلب الثانى: 
«الفرق بين التجديد والتبديد» 
- الفصل الثالث: 
«كلمة عن الإبداع المنهجى عند الأصوليين» 
الباب الثاني 
«الجهود النقدية والتجديدية فى علم الأصول قديمًا وحدينًا) 


. 


تمهید: 
. الفصل الأول: 
«للإمام ابن حزم وآثاره التجديدية فى علم الأصول» 
المجدد 
التجديد 


القسم الأول: الخصائص الإيجابية. 
]١[‏ شدة الاتباع والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة 
[۲] قوة الحرص على البرهنة والاستدلال 
[۳] الأخذ بالصحيح من الأخبار والآثارء ورفض الضعيف في جميع آبواب 
العلم 
]٤‏ وجوب الأخذ بخبر الواحد والقول بأته يوجب العلم والعمل معا 
]٥‏ رفض التقلید بجميع صوره 
1] فتح باب الاجتهادء واعتبار آن لكل إنسان نصيبًا من ذلك 
ا 


1 
1 
1 
[۷] خلو بحوثه الأصولية من الآثار الكلامية 


1 


1۳ 


4 


۸١ 


۸۹ 


1Y 


۸ رك الخرز ت ال لن ور اء اغا 
]٩‏ اعتبار الدليل العقلى 
ا a‏ 


1 

[ 

1 

A 
ا‎ 
a 

[٤[ 

]٥[‏ د 

1 


11٦‏ التوافق ! بين النظرية والتطبيق 
:القسم الفاق الخصانصن السلية: 

[1] الأخذ بظواهر النصوص وترك التأويل 

[۲] إنكار القول بالرآيء والقياس» والتعليل» والاستحسان» والمصالح 
المرسلة» وسد الذرائم 

[۳] اشتراط اليقينية فى الدليل واطراح الظن 

]٤[‏ موقف ابن حزم من المنطق 
. الفصل الثانى: 

«الأئمة: الجوينى والغزالى وابن عبد السلام وآثارهم العجديدية» 
.الميحث الأول: 
«الإمام الجوينى وآثاره التجديدية» 

المجدد 
التجديد 

[1] وضع مدخل تعريفى لعلم الأصول 
[۲] الحرية فى البحث. 
[۳] العمق فى البحث وتتبع جذور المسائل 
]٤[‏ حسن التقسيم وجودة التناول 
. المىحث الثانى: 

«الإإمام الغزالى وآثاره النقدية والعجديدية» 

]١[‏ ابتكار ترتيب بديع لمادة علم الأصول 
[۲] تنقية علم اللأصول مما لا يخدم غاية العلم 


AT 


الفهرس WT‏ 
]٣[‏ السلامة واليسر فى التعبير الأصولى 
]٤[‏ حسن التناول والإإعراض عن التكلف والتعقيد ۰۳ 
[ه] الدقة المنهجية ٤‏ 
[1] الدعوة إلى تنقية الأصول من المواد الدخيلة ٤‏ 
[۷] إدخال المنطق فى علم الأصول ا 
[۸] القول بضرورة الفصل بين الفقه والأصول ۷ 
. المبحث الثالث: 
«الإمام ابن عبد السلام وآثاره التجديدية» ۲۰۹ 
التجديد ۲۰۹ 
آولأً: صياغة نظرية المصالح والمفاسد عند ابن عبد السلام ۳۱ 
(آ) القواعد العامة للمصالح والمفاسد ۲١‏ 
(ب) تزاحم المصالح والمفاسد والترجيح بينها ٦‏ 
(ج) قواعد التفاضل والتغضيل 1۸ 
ثانيا: ملاحظات مكملة فى الخصال التجديدية عند ابن عبد السلام: ۲۰ 
]١[‏ مجامع الفكر المصلحى عند ابن عبد السلام ۲۲ 
[YJ]‏ امتداد مفاهيم المقاصد عند اللإمام العز Y۲‏ 
[۳] منزلة العز بن عبد السلام فى باب المصالح والمفاسد ۲۲ 
]٤[‏ اعتبار آن المقاصد هى المصالح ۲۳ 
]٥[‏ دقة نظر الإإمام العز ۲۳ 
[1] سهولة العبارة ويسر التناول Yé‏ 
[۷] التعبع والاستقراء ۲٤‏ 
[۸] بيان الحكم الجزئية للشرائع وما فيها من المنافم ٥‏ 
]٩[‏ المزح بين الجانب العلمى والقلبى 0 
]٠١[‏ قلة العناية بالترتيب Y۷‏ 
)١١[‏ سداد آرائه فى الاجتهاد والتقليد ۲۷ 
. الفصل الثالث: 
«الإإمام ابن تيمية وآثاره النقدية والعجديدية» ۳۱ 
المجدد Yr‏ 
التعجديد Yr‏ 


6 


]١[‏ اعتبار الكتاب والسنة ساس العظير الأصولى ومداره 
وينتمى إلى هذه الخاصة عدة مبادئ وقواعد منها: 
١.القرآن‏ والسنة فيهما البيان الأوفى لكافة آمور الدين 
۲.الشرع مسائل خبرية ودلائل عقلية 

. العقل الصريح والنقل الصحيح متوافقان لا يتعارضان آبدا 
. الحقيقة والشريعة متوافقتان 

٥‏ . لا غنى عن مراعاة ألفاظ الشريعة 

٦‏ . لا بد من معرفة الحدود الشرعية 

اا ا رة ا لكات وال 

.ل قبل دعوى النسخ إلا ببينة لعلا ترد الأحاديث المحكمة 
. الإجماع لا سخ النص» وإنما ينسخه نص بين 
١٠.النصوص‏ وافية بجمهور الحوادث والأفعال الواقعة 
AEDS GLEE‏ 
۲] البرهنة والاستدلال على القواعد والأصول 

۳] اشتراط الصحة فى الدليل 

]٤‏ اعتبار أصول الفقه جامعة لأصول الاعتقاد وأصول العمل 
]٥‏ القصد إلى الإفهام والإبانة. 
[ 
ا[ 
1 
[ 


n 4 


> < مص 


ا 
ا 
ا 
ا 
]١[‏ الحرص على نفع المسلمين 

]۷ الاستمداد من ثلاثة: الكتاب» والسنة» وفهم السلف 

]۸ قوة المشرب السلفى 

إ۹ الرس الف ا 

E 
a N 

]١١[‏ موقف ابن تيمية من علم الكلام والطريقة الكلامية فى آصول الفقه 
][١١[‏ موقفه من المنطق 

]١٤[‏ العناية من الأصول بما يتأاسس عليه عمل 

]٠١[‏ القوة والوضوح والشمول 
1٦]‏ 


٦‏ المرونة ومراعاة روح الشريعة وفتح آفاق جديدة فى علم الأصول کک 


الفهرس 


الفهرس o‏ 
. الفصل الرابع: 
«اللإمام الشاطبى وآثاره التجديدية» 10 
المجدد ۷ 
العجديد ۲۹ 
١ [‏ ] قوة الاتباع» والإجلال للكتاب والسنة ۲۹ 
١ |‏ ] قوة المنزع السلفى ۷۱ 
[۳] بناء تأصيلاته على الاستقراء ٤‏ 
]٤[‏ منهج الاستدلال عند الشاطبى ۷۸ 
[] الموضوعية والتجرد YAY‏ 
]١[‏ الاعتدال والتو سط والنصفة ۸0 
[۷] الدقة والعمق البالغان. YAV‏ 
[۸] الاقتصار من البحث على ما فيه منفعة ۲A۸‏ 
]٩[‏ حسن التمشيل لما يقرره من قواعد ۹۰ 
]٠١[‏ نقد مسالك الأصوليين وتصحيح مسار الدراسة الأصولية 4۲ 
]١[‏ تفتيق مباحث ومسائل جديدة فى علم الأصول EE‏ 
]١١[‏ بناء قاعدة المقاصد ۳.۲ 
]١[‏ شمولية مقرراته الأصولية لكافة أركان الدين i‏ 
]١٤[‏ إيثار المنحى اللغوى على المنحى العقلى فى تلقى النصوص الشرعية ۲٠۷ ٠‏ 
][٠١[‏ الغوص على آسرار الشريعة وجوهرها دون الاقتصار على ظواهرها ۰ 
]١١[‏ اعتدال آرائه فى الاجتهاد والتقليد والتمذهب ۳۲١‏ 
]١۷[‏ موقف الشاطبى من المنطق وعلم الكلام ۳۲۹ 
فصل: فى بعض ما يؤخذعلى الشاطبى. .۳ 
د الباب الثالث 
«منهح مقترح للنهوض بالدراسة الأصولية على هذى الجهود السابقة» o‏ 
. الفصل الأول: 
«دعائم المنهح المقترح للنهوض بعلم الأصول» rv‏ 
اللأساس الأول: (تحقيق الغاية من علم الأصول) ۹ 
الأساس الثانى: (مراعاة ما فهمه الأولون) E:‏ 
اللساس الثالث: (اعتبار المبادئ المنهجية الكلية) er‏ 


۳ الفهرس 


الأساس الرابع: (سلوك سبيل الحجة والبرهان فى الإثبات والنفى). E:‏ 

. الفصل الثانى: 
«وظيفة علم الأصول وغايته فى المنهج المقترح» 4 

. الميحث الأول: 
«الغاية من علم الأصول» ۳4۹ 
نظرة استشرافية فى الفاق الغائية للدراسة الأصولية ۳o۸‏ 
]١[‏ تيسير الاجتهاد ۳۵۸ 
[۲] التتقيب عن طريقة السلف فى الاستنباط ۳0۹ 
]٣[‏ إصلاح مسيرة الفقه ۰ 
]٤[‏ القضاء على التعصب المذهبى والتقليد الذميم ۳۰ 
آ5ا هكم المتاه ج الفاسدة ف فهك الشرة 1 
]٦[‏ الحد من جفاف علم الأصول ۳۹۱ 
[۷] جعل ,أصول الفقه» أصولاً للفقھین: الكبیں والأكبر ۳۹۲ 
[۸] بناء الفقيه الجامع» وتحقيق وحدة العلوم الدينية 3 

. المبحث الثانى: 
«وظيفة علم الأصول» ۳۹۹ 

. الفصل الثالث: 
«مصادر علم الأصول فى المنهح المقترح» VV‏ 
)١(‏ علم الفقه ۳A۲‏ 
(۲) علوم اللغة العربية AY‏ 
(۳) علم الكلام ۳۸۹ 
)٤(‏ علم المنطق ۳۹۱ 
)٥(‏ علم الحديث ۳۹۲ 
)١(‏ علوم القرآن والتفسير ۳۹۳ 

. الفصل الرابع: 
«المادة الأصولية فى المنهج المقتر» ۳40 


۳Y مدخل:‎ 
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. المبحث الأول: 
«قائمة بما يقترح إسقاطه من علم الأصول» 
أولاً: المسائل اللغوية والنحوية والبلاغية المحضة 
ثانيًا: المباحث والمسائل الكلامية 
ثالئا: الفروع الفقهية التى تخرج عن حد التمشيل 
رابعا: كثير من مباحث الأخبار 
خامستا: کشر من تفريعات القياس 
سادسًا: كثير من مسائل الخلاف اللفظى 
سابعَا: بعض مسائل علوم القرآن والعجويد والقراءات 
ثامتا: المواد المنطقية 
. الميحث الثانى: 
«قائمة بما يقترح إضافته إلى علم الأصول» 
القسم الأول: 
[الفروع العلمية المقترح ضمها لعلم الأصول] 
)١(‏ تاريخ الفقه الإإسلامى 
(۲) تاريخ آصول الفقه 
(۳) علم القواعد الفقهية 
تخريج الفروع على الأصول 
) علم مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد 

٤‏ قواعد التفاضل والأفضلية 
(۷)» (۸) أصول الاعتصام» وأصول الابتداع 
)٩(‏ تخريج الأصول على الفروع 
)٠١(‏ تخريج الفروع على الفروع 
)١١(‏ الفروق الفقهية 
)١١(‏ اختلاف العلماء أسبابه» وأقسامه» وأحكامه 
القسم الثانى: 

[مباحث ومسائل کیری] 
)١(‏ الوساطة بين آهل الرآى وآهل الحديث 
)١(‏ الوساطة بين المحدثين والفقهاء 
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(۳) مسألة: المذهبية واللامذهبية 
)٤(‏ مناهج الأئمة المجتهدين 
)٥(‏ قاعدة: القطعية والظنية 

)١(‏ قاعدة: العقل والنقل 


(۷) قاعدة الحيل 
(۸) الفقه العقديري 
(6 الاق ليث الح وون الت 
القسم الثالث: 
[مسائل جزئية وبحوث مكملة] 
القسم الرابع: 
[مسائل وقضايا معاصرة] 
)١(‏ منهج الفقه المقارن 
(۲) مسألة تقنين الشريعة 
(۳) الاجتهاد الجماعى والفتوى الجماعية 
)٤(‏ مدى الحاجة إلى الموسوعات الفقهية 
)١(‏ النظريات الفقهية 
)١(‏ فقه الواقم 
(۷) فقه المقاصد 
(۸) فقه الأولويات 
)٩(‏ فقه السيرة 
. الفصل الخامس: 
«المنهج المقترح فى طرائق الأصوليين فى الببحث والتناول» 
. المبيحث الأول: 
«مناهح التأليف عند الأصوليين» 
.اللطلب الأول: 
٠‏ «وصف المناهح الأصولية الغلاثة» 
[] منهج المتكلمين 
[۲] منهج الأحناف 


[۳] الفرق بين منهج المتكلمين ومنهح الأحناف 


4 


VY 
VA 
۷۹ 
A۱ 
CAS 
CAY 
۹۰ 
7 
o0. 
0۹ 


o10 
o1¥ 
CA 
Î 
oY 


oo 


الفهرس 


ج ج ص صصص ی 


[٤‏ الطريقة الجامعة ين ا 
]٥[‏ طريقة المعاصرين 


المطلب الثانى: 


«نقد منهجَى المتكلمين والأحناف» 
| نقد منهح المتكلمين 
[۲] نقد منهج الأحناف 
[۳] مجمل القول فى منهجَى المتكلمين والأحناف 


. الطلب الثالث: 


«المنهج المقترح للتأليف الأصولى 
أهم معالم المتهج المقترم: 
.١‏ تعظيم الدليل النقلى 
۲ تحري مسلك السلف فى الاستباط 
.٣‏ وجوب الاستدلال والبرهنة 
٤‏ . مراعاة قواعد الاستدلال 
٥‏ . الاستقراء 
٦‏ بث الروح البحثية 
۷. الجمع بين الجانبين: النظرى والعملى 
۸ إيثار المنحى اللغوي على المتحى العقلى 
۹ اعتبار علمى ,الأصو ل» و«الفقه» علمًا واحدا ذا أصول وفروع 
.١‏ جعل القواعد والأصول مؤصلة لكافة أركان الدين 
.١‏ مراعاة غاية العلم 
۲١‏ .الحرص على الإفهام والإبانة 
١‏ . جعل النية والقصد والخلق أساس البحث الأصولى 
٤‏ تحديد المصادر الصحيحة وحسن الاستمداد منها 
° . توسيع مادة علم الأصول فى الاتجاه الصحيح 
١‏ اطراح المواد الدخيلة الى لا تحقق مقصود العلم 


. الحث الثاني: 


«منهج الاستدلال على الأصول والقواعد» 
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.المطلب الأول: 
«بیان ضعف المنهح الاستدلالی فى طر يقتى المتكلمين والأحناف» 01 
. الطلب الثاني: 
«قواعد المنهج الاستدلالى عند السلف والأئمة المحققين» ¥0 
.١‏ وجوب اتباع الدليل o0¥o‏ 
۲ . صحة الثبوت o۸‏ 
.٣‏ صحة الدلالة o¥۸‏ 
> . تقرير الأصول بالدليل القوى ۸۰ 
ه. جعل الكتاب والسنة أصل الأدلة كلها ۸۱ 
٦‏ . مراعاة ما فهمه الأولون ۸۲ 
۷. استقراء الأدلة الشرعية ۸٤‏ 
۸ . اعتقاد أن الأدلة القطعية لا تعناقض ۸1 
٩‏ . اعتقاد أن آدلة الشريعة مبناها على التوسط والاعتدال OAV‏ 
. الميحث الثالث: 
«طريقة الصياغة وأسلوب التناول» o۸۹‏ 
أولاً: اللأسباب التى آدت إلى التعقيد والخموض ۹۲ 
ثانيًا آثار التعقيد والغموض 0۹4 
ثالنًا: نحو منهج رشيد للصياغة الأصولية 040 
د الخاتمة 
«النتائج والمقترحات والتوصيات» ۹ 
#ڊ قائمة المصادروالمراجع 1۷ 


الفهرس 1۹ 


